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شرح التجريد تقديم اه 


تقديم بقلم/ زيد بن علي الوزير 


كتاب "شرح التجريد" للإمام المويد بالله "أحمد بن الحسين الخارون" المتوق سنة(١١٤‏ 
انمي عقي امن الب لفل مر اياي إن روك E‏ 
على الإطلاق» ومؤلفه العظيم الذي عاش في القرن الرابع المجري/العاشر م» وأوائل القرن 
الخامس/الحادي عشرم» لم يكن يعكس صورة دقيقة هذا الفقه فقط» بل صورة نابضة 
لعصره» وصدى مستجيباً لحاحات ذلك العصر الذي بلغت فيه الحضارة الإسلامية أوجهاء 
في الوقت الذي تردت فيها الحياة السياسية إلى هاوية مرعبة. 





إن لقاء المتداقضين ذروة الإبداع الحضاري» ودرك الإميار السياسي في فقترة واحدة 
انك اق لا راط ات بين سره الا وازدهاء اهاري الكثر الذى ما انيف 
التخلص من شعور نفسي يقضي بتلازم الارتباط بينهما واستحالة فصلهماء ومن ثم عدم 
إمكانية قيام هضة علمية في عصر مضطرب. إن هذا التلازم بين المسارين تفضحه الحضارة 
الإإسلامية في القرن الرابع الهجري/العاشر م» فبينما كانت هذه الحضارة في أوج تألقها 
ونضجهاء كانت الحالة السياسية ترتكس في حمأة تصرفاقا. 

على أنه من الحق القول إن التعميم المطلق قد لا يواكب هذا الانفصال دائماء ومن ثم 
فلابد من دراسة ظروف كل حالة بذاتما. وفي حالة الحضارة الإسلامية قي القرن الرابع 
المجري/العاشرم يوجد تفسير يشرح سبب عدم التلازم» ويكفي أن نشير إلى أن للمسارين 
منبعين مختلفين» وحطين منفصلين» ضمن مدار واحدء وإذ استقت الحضارة الإسلامية 
أصوها من نبع (القرآن4- وف البدء كان [القرآن4- فقد استقت السياسة -بعد أن 
حرحت عن حكم الأمة- من النمط الكسروي القيصري» وسار الخطان في اتتحاهين 
متعا كسين E‏ وفي أحيان قليلة يلتقى الخطان فيزداد الخصب ماء» لكن الأغلب هو 
الافتراق. ومن حسن الحظ كان النبعان مختلفين ومفترقين بحيث احتفظ كل نبع بمسارهء 
الأمر الذي مكن الفكر من الاحتفاظ بإبداعاته زمنا رغداً وعندما تمكنت السياسة أن تطويه 
تحت ظلاماقا زمنا شقيا احتفظ بجمره متقداً تحت رماد السياسة الكيفي>» بقي له وميض 
كان يخترق الناخ المدهم في الحين والآحر. لقد استعلت القوة على حساب الحضارة ولكن . 
بدون أن تقضى عليهاء فما لبث هذا الفكر أن تخلق من بين رماده على يد موقظ الشرق 
"مال الدين الأفغان" ومدرسته. ) 
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نم لان الفكر دائما يرتبط بحضارة» بينما السياسة ترتبط بقوةع وقل تتطاميت. قوة ة "قبائل 
اهمون" الحضارة الرومانية كما حطمت قوة “المغول" الحضارة الإسلامية. على أن الحضارة 
وإن اختفت من الأفق المرئي فإما تظل كامنة في أعماق الحتمع تساعده على التعامل مرة 
انحر مع حضارة وافدة» أو عند ارتداد حضارته إليه. 

من هنا ندرك أهمية الفكر أي فكرء في حلق حضارة أي حضارة» ونلمس سبب بقائها 
والاحتفاظ يما على المسرح الظاهر؛ أو خلف الكواليس الخفية بقدر مافيه من قوة وحيوية. 
وإذن ينبغى أن ننصرف إلى مفاتيح الحضارة السابقة فنفتح أبواب الإبداع ونتعامل معه» 
ونستعيد ما فقد ليم التواصل مع الماضي الدفين من احل التناغم مسع الحاضر الوافد» 
وبالمخزون الضخم يمكن أن نتحاور مع الحديد بدون أن ن نذوب فيه بالإضافة إلى فواكئد 
التراكم العررق. 

وهذا الكتاب الحليل ثمرة طيبة من نمار الحضارة الإسلامية» وبالذات في حقلها التعبدي 
والمعاملاق» أي حقليها: الروحى والاحتماعي. ولحسن الحظ فقد بقي هذا الكتاب -الذي 
نقدم له- يغذي بحيرة الفقه الزيدي ائه الثر في كل حالكة تسودء فيبقيه في صفاء نقي. 

إن كتاباً عثل هذا الشكل وكذا الحتوي الديي والاجتماعي لايملك أحد حق الإقدام 
عليه إلا من أو بسطة في الفكر والفقه معا. وكثيرا ما يلحق الضرر الآثم بالكتاب اليد 
عندما يحققه من ليس في مستراه» أو قريب من مستواه. ولعمري إن كتباً عظيمة قد 
أهدرت لهذا السبب» بل إن کتبا ك "البحر الزخار اللجامع لذاهب غلماء الأمصار" متلا . 
بعت أن ت ای اء ناه انار أنه لبس ضور ف هذهب اجه ولا 
بملك أحد القول بأنه عليم بكل المذاهب بشكل تفصيلي» ومن هنا ينبغي أن يشترك فيه كل 
عليم بعذهبه» ليرقى الإخراج إلى مستوى هذا الكتاب العظيم» فإن لم يتوفر هذا الشرط 
الا را ا د مره لكرج رياو 
علم الفقه. 

ولحسن الحظ فكتابنا هذا قد حظي بعالم بحتهد كبير بارز» له إحاطة تامة بعلم "الفقه" 
ورا -وبينهما صلة عضوية- واللغة» وله باع طويل في التحقيق والتأليف» وخصيرة 
عميقة في كتب التراث› وممارسات واسعة في المعاصرة» فهو مشارك في مستجدات هذا 
العصر فيحضر ندواته, ويشارك في إبداعاته وهو آل جاتب ذلك مصلح متنور يتلقى السهام 
من أكثر من جهة فيتحملها صابراء ويدفعها شاكرأء شأنه شأن المصلحين ا و منين. وإلى 
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حانبه وقف عالم بارع ذو مكانة راسخة في فنه متعمق فيه» متبحر في أمراجه» ها "محمد 
بجی سام عزان" و "حميد جابر عبيد" فتعاونا على إنحاز هذا العمل الضخم. 

يقول العلامة "محمد ييى سالم عزان" في مقدمته المستفيضة إنه نظر فيه فوحد عنده 
أبعاثاً (فقهية رائعة) ووحد مؤلفه (على سعة علم) ووحد أسلوبه فريداً (في طريقة العرض 
والاستدلال والمناقشة), وانتهى به بحئه إلى القول إنه (كان بحق - كما وصفه غير واحد 
- أفضل كتب الزيدية في بابه). فهو إذ يقدم هذا الكتاب عن "الفقه الزيدي" أو بتعبير 
أدق الفقه "الحادوي- الزيدي" إنما يقدمان ذروة ما انتجه هذا الفقههء أو إحدى ذراه 
الشاعخة. ظ 

وقد شرح لنا عالمنا الجليل مكانة الكتاب ومعاناة التحقيق وما وحده هو وصاحبه 
العلامة البارع "حميد حابر عبيد المحقق الآخر من صعاب في تحقيقه فقال: 

(بدأت في تحقيقه منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة, ولكنني تعثرت في إنجازه مرة تلو 
أخرى بسبب كبر حجمه وحاجته إلى وقت طويل» وجهد متواصل» ومؤسسة ترعاه 
وتسهل العقبات في طريق إنجازه» حتى تفضل مركز التراث والبحوث اليمني مشكورا 
بتبني طباعته ونشره» فبعث الأمل وأيقظ الهمة من جديد, وانطلقت أبحث عمسن 
بشاركني العمل في العمل على انجاز تحقيق هذا الكتاب في أقرب وقت ممكن؛ وقد وقع 
اختياري على الأخ الأستاذ البارع حميد جابر عبيد الذي أبدى من الحد والمتابعة ما 
يشكر عليه وبذل من الجهد ما يحمد له وحينما تم تحقيق الكتاب وتصحيحه وصار 
جاهزا للطباعة تعفر مرة أخرى بسبب التكلفة المطلوبة للطباعة والشحن والتوزييع. 
ولكنها لم تدم طويلاً ببركة "مركز التراث والبحوث اليمني" ومساعي القائمين عليه» 
الذين بذلوا جهدهم في تحقيق الحلم ياخراج هذا السفر إلى ساحة البحث وملتقى 
الأفكار). 

ومن خلال قراءة أصيلة طرح العلامة "عزان" في مقدمته نقاطا في غاية الأهمية عن 
سمات "الفقه الزيدي" وتميزه. ولأهميتها يحسن أن نلخصها هنا من أجل أن ننطلق منها إلى 
نتائجها. 

أول ما يتميز به هذا الفقه: (أنه نشأ في أجواء حرة بيدا عن تاثير الدولة 
وإملاءات الحكام), وثانيها: (أنه جعل للعقل حضورا معزنا في تقييم الأدلة وإعمالنلها) 
وثالنها: (أن الامام زيداً كان يجمع في اجتهاده بين فقه الأدلة وفقه الواقع)» وحامسها: 
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(أنه اعتمد في الدرجة الأولى على نصوص القرآن الكرع.. ويلجاً إلى الأحاديث المروية 
بعد استنفاد الوسع في النظر في القرآن). ظ 
ظ كان هذه هو الأساس النظري لفقه "اهادي" الذي حاء فوسع "الفقه الزيدي" نظريا 
وعملياء أو خالفه كما يعتقد البعض. أما نظريا فبمواجهة ما استجد من أقكار عه 
إدخال حق العقل ف النظر والاستدلال» وأما عمليا ف "اهادي" هو نفسه الذي أسس .2 
دولة في أعالي الشمال» وأقام ها نظمها حسب فقههء فهو لم يتأئر بإملاءات الدولةء وإغغا 
هو الذي أثر في الدولة» فهو الذي أقامهاء وشاد أركاماء ومن هنا كان لفقهه في "شمال 
اليمن" RPE‏ الاحتماع" من تأثير في تكوين امختمعات الناهسضة وبتفهم 
الصورة الأحرى للفقه الاجتماعي -إن وه التعبير - يعتبر "اهادي" رائد دا من رواد 'علم 
الاجتماع" » وقد يكون من الهم أا ق وطنه» لأن نظرياته "الفقهية- الاجتماعية" 
طبقها بنفسه» و کان حرا أن تطبق بأمانة» ولم تطبق. بالنيابة عنه» فيدخخل فسيها عند 
اا أفكار غيره» ف "اهادي" ا المقياس جعلنا نعتبره من "غلمياء 
الاجتماع" الكبار أيضا. 

ذلك أننا عندما قرا "شرح التجريد" -وهو تأصيل لمذهب الادي- TT‏ 
فقطء وإِنما نقروه فصولا اجتماعية وقانونا تماقا أيضاء فهذا الفقه هو الذي ضبط 
سلوك الإنسان في "الشمال اليم" وتعامله مع بعضه هنا لس فط ا فيد عن رقابة دينيةع 
وإنما لما فيه 0 إحراءات عمليه تقوم على أساس المحاسبة. أي أن بجتمعا قام على أساس 
نظريات دينية اجتماعية اقتصادية ملت كل مرافق الحياة آنذلك» ولا يزال ھا تأثير كبيرء 
ولا يمكن لباحث الاحتماع أن يتجاوزه في أي مجتمع إسلامي» ف "فقه المعاملات" و 
"فقه العبادات"- هما اللذان بمسكان مفاضل اجمجتمع» ويتحكمان فيه» وي ضبطان إيقاعه. 
ومن هنا تأي أهمية إحياء هذا الفن العظيم. 

هذا الكتاب الكبير حجما ومعين» يكون "مركز التراث والبحوث اليمئ" قد قدم 
واحدا من أهم ا ol Dl E‏ 
الفقهي "الحادوي-الزيدي". لكن "المركز" في نفس الوقت يشعر بأسى كبير» لأنه »حى 
الآن» لم يتمكن من نشر أي كتاب من التراثين "الشافعي" و "الإسماعيلي"؛ اللذين مما 
بكرن اك الات والبحوث سدس هدم بدشر عيّنات مختارة من "تراث ا 
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سرح اا تا 
بدون تفريق ولا انحيازء ومن هنا فهو يحس أن عليه ديا مستحقا إزاء هذين التراثين مم يؤده 
بعدء وسيظل بحس بأل مض إذا لم يتمكن من أن يكون مركزأ لتراث اليمن كله. ) 

وما يخفف الأسى أن عدم الوفاء بمذين الدينين لا يعود إليه» وإنما إلى علماء المذهبين 
المعاصرين؛ لأنهم لم يهتموا بترائهم الاهتمام اللائق به» خاصة علماء الشافعية الأفاضل الذين 
يدين "علم الفقه" بالشئ الكثير للإمام العظيم ' امك بن اريس الشافعي ‏ ' رضوان الله عليه 
فهر الذي كونه وسواهء وضيظ ار کان ضلا علمياء وفتح أبوابه. ونظم فواصله» ومع ذلك 
فهر لا يلقى الاهتمام به من قبل اتباعه» ولا من غيرهم في اليمن» وقليل-على المستوى 
اليمق- من نشر له تراثه» وما سوى إعلان الحب له فالصمت منعقد على آفاقه» وهو بعد 
ذلك حب عقيم م يتحول إلى إنحاب كتب مطبوعة. 

وللمذهب الإسماعيلي في "اليمن" تراثه الكبير والمتنوع» لكنه لا يزال مطويا Ey‏ 
ا لم يظهر» مع أن وات تراه حارج م "اليمن" قد أثرت "المكتبة الإسلامية" بالكثير 
من الک ا لفن ادات بهي 'اليمن"» ولم نر أحدا من أتباعه في هذه المنطقة قام 
هذا الواحب العظيم. ولعل شبح الإرهاب الذي نزل بأتباع هذا المذهب العقلاني اا 
طوالاً لا يزال يحوم حول الديار» وداحل النقسء فكون هذا الوقف تق الصامع» فين قبيلا 
ب وقليل ما اضطهّد. ومع أحذ هذه الحالة النفسية في الاعتبار إلا أن زمننا هذا - 
مهما قل فيه من مساوئ وعيوب- يتميز بوجود مناخ جيد لحرية العتَقَد والمعتقد على نحو 
لم يكن في الماضي. مع العلم أننا في "مركز التراث والبحوث اليم" سنتحمل معهم بنشر 
تراهم عاقبة الأمور وعقاماء لو حدث حادثء أو شب نفير» كما نتحمل الآن حملة بعض 
"الحادويين" ومكر المذهبيين» بنشر "تراث المطرفية". والمكايدات والمضايقات ستظل هائجة» 
لكنها لن تخيف من عنده إكان بحق "الآحر"» وسيظل يكافح من أحل حرية الرأي للجميع 
بدون استثناء ولا تفريق. 

والذي أحب أن أؤكده هنا وني كل حين أن "مركز التراث والبحوث اليمي" ليس 
شور على دفي أو فرع» أو سلالة» وإنما هو "مركز التراث اليمي 5007 
وألوانه وتوجهاته. ومن تحصيل الحاصل أن يرحب "مركز التراث والبحوث اليمي' بكل 
اعتزاز بدشر "التراث الشافعي" ا نمحيد» قدر اهتمامه بنشر "القتراث الإسماعيلي” العميسق› 
انطلاقاً من أننا في "مركز التراث والبحوث اليمن" ندعو إلى إحياء كل الحقول المطمورة 
الفقهية والفكرية والأدبية والاحتماعية إلخ. وفي المذاهب الثلاثة تنوعٌ حصب لو قدر لمن في 


المجلس َي الإسلامي 
١‏ ْ ظ تقديم شوح التجريد 
TTS‏ يبا لي 
فدرم نشره لأزهر الماضي بخصيب الثمر. ومن هنا ف "هر كز الات والبحوث اليمئ" 
قرا E A‏ © اسي او 
راتعاون المي الذي ميز به اليمن. ويهداف إل اد حور N E‏ 
العظيم» ومن المؤكد أنه لن يستكمل وحوده إلا إذا أحيا الشراث "الشافعي" و 
"الإساعيلي"» وعندئذ يتجاوب الحوا ر بأصوات عذاب 22 وعندما يتم البدء بنشر ألوان 
ارات يكون استكمال الباقات المتنوعة قد بدأ ويكون هرك العراتك" فد حقق في هذا 


الضمار -هدةا. 
وعلى هذا الأساس فنشر كتاب "شرح التجريد" كر لا را من التراث 
الكبير» ومن التركة الوفيرة» بغض النظر عمن يمثله» فتراث ث "اليمن" يتوفر قي أي أرض يوجحد 


فيها في الداحل والخارج» هذا المذهب أو لذاك؛ لأن التراث لاوطن له ولا حدود. 
ويحذا يكون محققا هذا الكتاب العلامة امجتهد, و العلامة البارع قد أسديا حدمة للتراث 
كله ف الداحل. والخارج» وهذا المذهب أو ذاك» وقدما للأحيال في هذا العصر وف العصور 
دة صورة زاهية لإبداع حضاري قد يسهم لو استفيد منه في تطوبر فقه قوي ونشيط. 
ولش ذلك ,مستحيل فعندنا من العلماء ءِ المتنورين ما ثبت يثبت مرة أخرى عدم حدوى التلازم 
بين الحضارة والسياسة كشرط للنهوضء» وی كل TET‏ وهو السباق» وإذا ما 
علخت عليه قوة أحرى فهو لايستطيع التكيف معها بطبيعته» ومن ثم يتضاءل دوره مفسحا 
الطريق لبداية التحلف.. ونحن في عصر يتخلص الفكر فيه من أغلال قوى كثيرة» آملين أن 
يرالي انتصاراته بتحطيم المزيد من الأغلال الموروثة» ومن المستنسخ المحلوب بغير تبصر ولا 
عناية» حي يؤدي دوره العملي - في كل المحالات العلمية- في استعادة حضارة كانت ذات 
و وقي الاستفادة من حضارة معاصرة عالية» لييحدد دوره في الحوقة الكبيرة 
وأخيرا | لعالمينا الجليلين ال لتحية والاكبار على تضحياقما في سبيل سبيل العلم؛ والصير علي 
بلوى اتوي الذين ار 0 ار لغيرهم ويفرشوا لطريسق | 
زيد بن علي الوزير 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى أله الطاهرين .. 
رحد 
فمنذ زمن طويل وأنا نحلم برؤية هذا الكتاب الفريد بين أيدي الباحثين وطلاب العلم» 
لا تضمنه من بحوث فقهية رائعة تدل على سعة علم ناظم عقده وناثر دره» ولا تميز به من 
اسلوب فريد. ف طريقة العرض والاستدلال والمناقشة» حي كان بحق كما وصفه الإمام 
المر شد بالله الشجري ٤۷٩(‏ ه) حيث قال: «وهو كتاب لم يَصنّف مثله في فقه أهل البيك 
عليهم السلام».. 
وقد بدأت في تحقيقه منذ عام ٤۱۳(‏ ١ه)»‏ ولكنن تعثرت في إبحازه مرة تلو الأحرى 
بسبب كبر حجمه» وحاجته إلى وقت طويل» وجهد متواصل» ومؤسسة ترعاه وتذلل 
العقبات في طريق إنحازه» حى تفضل مركز التراث والبحوث اليمئي مشكوراً بتبني طباعته 
TE‏ فبعث الأمل وأيقظ الحمّة من حديدء فأحذت أبحث عمن يشا ركني العمل على 
انحازه» ووقع اختياري على الأخ الأستاذ حميد جابر عبيد الذي أبدى من الحد والمتابعة ما 
يشكر عليه وبذل من الجهد ما يحمد له. 
وحينما تم تحقيق الكتاب وتصحيحه وصار جاهزاً للطباعة تعثر مرة أخرى بسبب 
التكلفة المطلوبة للطباعة والتحن والتوزيع» وبعد سنوات تكفل مركز التراث بالسعي 
تتحقيق الحلم بإحراج هذا السفر المميز إلى ساحة المعرفة وملتقى الأفكار ومتداول أيدي 
الباحثين. 
وقبل تقدم نص الكتاب يشرفنا أن نقدم لحات موجزة عن الكتاب» وموضوعه؛ 
ومؤلفه» وعملنا فيه» أملين أن تعطي للقارئ صورة موجرة عن الكتاب. 
محمد يی سام عزان 
الاثنين» ۲۲ شعبان» ٤١١‏ ١ه‏ 


الاثبين» 55 أيلول» ١٠٠۲م‏ 


a ٤‏ شرح التجريد 
معالم الفقه الزيدي 
كان الإمام زيد بن علي رضي الله عنه من مشاهير الفقهاء في أواخر عصر 
التابعين» وكانت له مشاركة فاعلة قي ترسيخ دعائم الفقه الإسلامي ودراسة نصوص 
القرآن والسنةع وقد تيز فقهه ممميزات عدة منها: 
ظ اله شان ا 0006 وإملاءآت الحكام» وهذا لم يكن 
أمامه شيء يراعيه غير وضوح البرهان وقوة الدليل. 
= أنه اعد د ق الدرعة الأولى - على نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة 
باعتبار*ما مصدرا المداية الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من. خحلفه. 
- أنه جعل للعقل حضورا مميزا” في تقييم الأدلة وإعماهاء فلا هو حَشرّه في ما 
لا يعنيه وحَمّله ما لا يطيق وغلبه على النص» ولا هو عَطَّلهِ عن التأمل 
والحركة في المساحة الى بمكنه أن يتحرك فيها لفهم النص والاستنتاج منه. 
- أن الإمام زيدا كان يجمع في احتهاده بين فقه الأداة وفقه الواقع» وهذا بدوره 
يعطي المسائل الي احتهد فيها أبعادا مختلفة ويجعلها أكثر حيوية. 
وقد روي عن الإمام زيد في هذا الباب كتب منها: كتاب (لمجموع الفقهي 
والحديثي), المطبوع باسم (مسند الإمام زيد)» وقد أحذ عنه وعزى إليه الإمام المؤيد 
بالله في كتابه هذا قرابة مأ نص. و کتاب (مناسك الحج والعمزة). وهذان الكتابان 
من أشهر كتب الفقه وأقدمهاء وقد ذكر غير واحد أن كتاب (اججموع) أقدم 5 
جمع في الفقه الإسلامي. 
وعلى امتداد القرن الثاني اهمحري كان ما يروى عن الإمام زيد بن على من فقه 
عمدة جماهير الزيدية في كل مكانء رغم انزعاج السلطات الحاكمة في تلك 


العصور وتضييمها الختاق على أكمة الزيدية و حاصرة كل ما له علاقة مهم لأهداف 
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شرح اللجرية _ ____ ااا ا 

وق أوائل القرن الثالث المجري استطاع أثمة الزيدية أن يكونوا بجتمعات صغيرة 
منصور المرادي في العراق» وإما بعيداً عن متناول أيدي السلطة كما فعل الإمام القاسم 
بن إبراهيم في الحجاز» والحسن بن زيد المتوى حوالي 71٠١‏ ه) في (طبرستان). 

وبذلك تمكنوا من تدوين شطر من فتاواهم واحتهاداتمم» وشرحوا بعض الأصول 
الي قامت عليهاء واشتهر في تلك الفترة جماعة من فقهاء الزيديةع منهم. 

الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي المتوى سنة (157؟ ه)» وهو أحد أعلام الأثمة 
الختهدين» له مذهب فتهي مشهور 5 أو ساط الزيديةع وألف کتبا كثيرة 2 الفمه 
منها: كتاب (الفرائض والسنن). "كتانب (المناسك). كتاب (صلاة اليوم والليلة). 
كتاب (الطهارة). كتاب (مسائل ابن جهشيار). كتاب (مسائل سوسم كتاب 
(مسائل الكلاري). وغيرها. 

الإمام أحمد بن عيسى بن ريد المتوق سنة ٤۷(‏ ” هع وهو المعروف بفقيه آل 
حمد» له فقه كتير ورواية و أسعة» تضمن كتاب (العلوم) الذي جعه محمد بن منصور 
بالكوفة في الزيدية كأبي حنيفة عند فقهائهاء قال السيد صارم الدين الوزير: كان 
عامة الزيدية في الكوفة على مذهبه. 

الإمام عبدالله بن موسى بن عبدالله المتوق سنة ۲٤۷(‏ ه)» وكان من فضلاء 


الإمام محمد بن منصور المرادي» أبو جعفر الحافظ» أحد الفقهاء المعمرين» قيل إنه 
تعمر مائة و-مسين سنة وتوفي بعد سنة مائتين تين وتسعين» جمع فقهه وما روي عن أئمة 
الزيدية قبله من فقه في قرابة تلان كتابا احتصرها الحافظ العلوي قي كتابه 
(الجامع الكافي)» وقال في مقدمته: «فما كان من أقوال أحمد, والقاسم» ومحمد مظنا 


المجلس 2 الإسلامي 


١‏ ْ مقدمي التحقيق شرح التجريد 
= 4 أذكر راوه - فهو مما ذكره محمد في مصنفاته» وماکان من سواها فقد ذكرت 
قي المسألة من رواه». تم أحذ يذكر طرقه في رواية فقه الأئمة السابق ذكرهم 

وما تقدم يلوح لنا أن حر كة الفقه ا الزيدية في ذلك القرن دحلت 


آخر وفترة جحديدة) ھک أن نعتبرها بداية التو جه إلى تدوين الفقه ودراسة 


وقي أواخر القرن الثالثك وأوائل القرن الرابع دحل الفقه ا مرحلة أحرى 
حيث استقرت أوضاع الزيدية نسبيا يقيام دولة لهم قي اليمن بقيادة الإمام المادي جى 

بن الحسين المتوق سنة (/55ه)ء وهو من كبار مجتهدي الزيدية. وأخرى في الجيل 
والديلم بقيادة الإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش توف سنة 0 ۰ م))» وهو 
كذلك إمام مجتهد. ظ 

ومن مؤلفات الإمام الحادي في الفقه: كتاب (الأحكام) وهو أشهر كتبه. وكتاب 
(المتتخب) وهو عبارة عن مسائل سأله عنها العلامة الكبير محمد بن سليمان الكوفي 
الوق بعد (601ه). وكذلك كتاب (الفنون)» وجميعها قد طبع. وله مسائل 
أحرى في الفقه متفرقة في ثنايا كتبه الأخرى. 

وأما الإمام الناصر فلم نطلع - من كتبه قي الفقه - إلا على كتاب (الإحتساب) 
وهو كتاب صغير يتحدث عن فقه إدارة شئون ابجحتمع. وكتاب (المسائل الناصريات) 
الذي تول شرحه الشريف علي بن الحسين المعروف بالرضي» إضافة إلى ما يروى عنه 
في (شرح القاضي زيد) و(الانتصار) و(البحر الزخار) وغيرها من كتب الزيدية. وقد 
ذكر له ابن الدسم في «الفهرست) 20 مجموعة من كتب الفقه وقال إنه رآها. ثم قال: 
وزعم بعض الزيدية أن له نحوا من مائة كتاب. 
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وبرز بعد الإمام المادي ولداه: محمد بن جى الملقب بالمرتضى التو (١٠٠١٣ه)»‏ 
وله في الفقه: كتاب (الإيضاح). وكتاب (النوازل). وكتاب (حواب مسائل المعقلي). 
وكتاب (الرضاع). و كتاب (مسائل البيوع). وغيرها. 

وكذلك أحمد بن يحى الملقب بالناصر المتوق ٠٠٠١(‏ ه). وله قي الفقه: كتاب 
(مسائل الطبريين). وكتاب (الفقه) أربعة أجزاء. 

وقد لقب الأئمة السالف ذكرهم ب: (أصحاب النصوص)؛ لأهم قاموا بدراسة 
نصوص القرآن وما صح عندهم من السنة واستنبطوا من ذلك ما أمكنهم استنباطه من 
مسائل فقهية» وأفرغوا ذلك في مسائل فقهية نالت إهتمام جميع فقهاء الزيدية» 
وحظيت منهم بالدراسة والشرح والتعليق والتخريج على نطاق واسع» حى أنه لا 
يكاد يخرج عن مقالاتمم إلا النادر القليل من جتهدي الزيدية.. بعضهم من باب 
التقليد وبعضهم من باب الموافقة» فأئمة الزيدية قد فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه 
في أصول الفقه وفروعه. 

إن حرية النظر في المسائل الفقهية وأدلتها الي أتاحها المذهب الزيدي لأتباعه خلق 
لديهم الجرأة على البحث والنقد على نطاق واسع وذلك ما صير المذهب الزيدي 
روضة يسرح وبمرح في أرجائها المبدعون» وتتعانق فيها آراء الفقهاء والباحثين» وهو 
E‏ كبار أئمة الفقه الزيدي من النبوغ حي ضاهوا أثمة المذاهب الفقهية 
الأخرى» فقد اشتهر في تاريخ غ الزيدية مذاهب فقهية متعددة تشبه في نشأقا وتطورها 
الذاعب ا ال ف وهم تاف اهي 

- القاسمية» وهم: أتباع الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي فيما حصله من مسائل 

فقهية» وكان معظمهم في الحجاز والحيل والديلم. حن قال الإمام أبو طالب 
المهمارون: «إن الديلم كانوا يعتقدون أن من حالف القاسم بن إبراهيم - 
عليه السلام - في فتاويه فهو ضال» و كل قو ل يخالف قوله فهو ضلالة»(). 


)١(‏ الإفادة ترجمة الإمام القاسم. 
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- الحادوية» وهم: أتباع الإمام الحادي» ومعظم انتشارهم كان في الجزيرة 
وحراسان والعراق» واعتئ بفقهه علماء الزيدية عناية فائقة» ولم يكن بينه 
وبين مذهب جده القاسم كثير احتلاف. 

- الناصرية» وهم: أتباع الإمام الناصر الأطروش» وكان معظم أتباعه في العراق 
وفارس» و کان الجيل يعتقدون أن مخالفة مذهبه ضلال» وقام بخدمته جملة من 
علماء الزيدية. ) 

ورغم تعدد اجتهادات أثمة الزيدية وكثرمًا فإن هم قواعد عامة تجمعهم بحيث 

يمكننا أن نعتبرها .عثابة أصول مشتركة بالنسبة ههم» ومنها على سبيل المثال: 

- ترحيح ظواهر النصوص القرآنية» على كثير من الأحاديث الظنية ثبونا 
ودلالة. 

- مراعاة قضايا العقل في إصدار الأحكام, لا سيما ما كان له عللاقة 

- اعتبار ما صح عن الإمام علي رضي الله عنه موضع احتجاج» لكن باعتباره 
مبلغا لا مشرعاء كما هو عند بعض الشيعة. 

حت ايار إجماع أهل البيت دليلا من الأدلة الى حكن الأحذ با والاعتماد عليها. 

- اعتبار عرض الأحاديث على القرآن خير وسيلة للكشف عن مدى صحتها 

وهذه ثوابت يندر جحاوزها والتغير فيهاء ولايصح نسبتها إلى أصول مذهب إمام 

عفرده» حي لا يكون من يتحرك في إطارها مجتهد في المذهب فقط. 
۰ 0 
وبسبب ذلك الثراء الفقهي أعتبر المذهب الزيدي من المذاهب الإسلامية الكيرى» 
يقول الإمام محمد أبو زهرة: «وقد أثر عن زيد فقه عظيم تلقاه الزيدية في كل الأقاليم 


شوح التجريد مقدمى التحقيق ١‏ 


كله بالمأثور عن فقه الإمام زيد رضي الله عنه» وتكونت بذلك مجموعة فقهية لانظير 
ها إلا في المذاهب الى دونت وفتح فيها باب التخريج وباب الاجتهاد على أصول 
الذهب» ولعله كان أوسع من ثر مذاهب الأمصارء لأن المذاهب الأربعة لاخر ج 
اللخحرحون فيها عن مذهبهم إلى مرتبة الاحتيار من غيره» نعم إكم يقارنون بين 
المذاهب أحياناء كما نرى في المغين الحنبلي» وق المبسوط الحنفى» وقي بداية الحتهد 
ونحاية المقتصد الذي ألفه ابن رشد من المالكية» والمهذب للشيرازي من الشافعيةغ 
ولكن هذه المقارنات إما أن يتتهي المؤلف إلى نصر المذهب الذي ينتمي إليه والدفاع 
عنه» كما نرى في مبسوط السرخحسي» والمغين» وإما أن يعرض الأدلة وأوجه النظر 
المختلفة من غير ترحيحء ويندر أن يكون اختيار إلا في القليل» كما نرى في احتيارات 
ابن تيمية إذ قد حرج من هذا التطاقء وقد اختار من مذهب آل البيت مسائله في 
الطلاق الثلاث» والطلاق المعلق» وكما نرى في اختيارات قليلة لكمال الدين بن 
اهما 0 المذهب الحنفي» كاختيار رأي مالك في ملكية العين الموقوفة. 
أما المذهب الزيدي فإن الاختيار فيه كان كثيراء وكان واسع الرحاب» وقد كثر 
الاختيار حي في القرون الأخيرة» وكان لذلك فضل في ثمائه وتلاقيه مع فقه الأثمة 
الاخحرين». 
وقي بلاد الجيل والديلم حظي فقه الإمام القاسم بن إبراهيم وحفيده الهادي ييى 
بن الحسين وولديه محمد بن ييى وأحمد بن يى بعناية خاصة من قبّل أئمة الزيدية في 
الجيل والديلم. ۰ 
وكان من مظاهر ذلك الاهتمام ما يلي: 
- شرح السيد أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسي المتوق (767 ه) كتاب 
(الأحكام) للامام اهادي 2 موسا قَدّر حجمه قي ذلك الزمن ببحمل 
جمل. 
- قام أيضا يجمع كتب القاسم والحادي وولديه وفرزها بطريقة حاصة في كتاب 
ماه (كتاب النصوص). ثم استخرج من تلك النصوص بعض التخريجات 
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والمفاهيم, وجمعها فقي كتاب سماه (كتاب التخريجات )2 و بذلاك أثرى الفقه 
- قام العلامة علي بن بلال الآملي بشرح لطيف لكتاب الأحكام, اقتصر في 
معظمه على إيراد الأدلة على سائر المسائل» وقد اطلعت على جزء واحد 
ومنه وفيه ما يدل على غزارة علم وسعة رواية» اعتمد فيه كثيرا على الرواية 
العباس على (الأحكام). ظ 
- عمل الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين المارون المتوق سنة (١١٤ه)‏ على 
ريد فمه. القاسم والهادي و-جمعه 2 كتاب معاه: (التجريد)» 3 أا 2 
شرحه والاستدلال على مسائله في كتابه هذا الذي سماه: (شرح التجريد). 
- وبعد المؤيد بالله قام الإمام أبو طالب يى بن الحسين المارون المتوق (5 57 
هم بجمع فقه القاسم والحادي وولديه محمد وأحمد في الكتاب الذي ساه: 
(التحرير) وقد سبق لنا محقيقه ونشره» وضم إليه ما ذكره أبو العباس عنهم 
من النصوص وما استخرجه من فقههم» إضافة إلى بعض تخريجاته هو. 
وأهل هذه الطبقة من الفقهاء يلقبون عند الزيدية: بالمخرجين» لأنهم حرحوا على 
وأخذ الفقه الزيدي يتنقل قي أطوار أحرى عبر الزمن لا يمكننا الإحاطة ها في هذه 
المقدمة» وسنقف عند هذه المرحلة لاما الي كتب فيها كتاب شرح التجريد الذي 
نحن يصدد التقدع له. 


كتاب شرح التجريد 


هذا الكتاب كما يبدو من اسمه شرح لكاب الريك و كاب التبدر يد غيارة 
١5579‏ ه) وحفيده الإمام الحادي (۲۹۸ه) من مسائل فقهية» وأفرغها في أبواب 
رتبها حسب الترتيب الفقهي المألوف» مبينا ما اتفقا عليه وما تفرد به كل منهماء ثم 
أردفه بهذا الشرح الموسع ليبين الغامض ويجمع بين المختلف ويكشف عن أدلة 
المسائل. 
أهمية الكتاب: 
يعتبر هذا الكتاب المسمى (شرح التجريد) من أهم كتب الزيدية في باب الفقه 
ب ما يتمتع به مؤلفه الإمام المؤيد بالله من مكانة مرموقة عند أئمة وعلماء 
الزيدية قاطبة» لفكره الثاقب وموسوعيته العلمية» فهو إمام فكر واجتهاد. 
ل ما لموضوعه من مكانة مميزة فهو شرح وتوبيق لمسائل فقه الإمام القاسم 
الرسي ١55(‏ ه) وحفيده الإمام الحادي (۲۹۸هے)» اللذان يعتبران أبرز 
أئمة الفكر عند الزيدية بعد الأمام زيد بن على. 
ته ما تضمنه الكتاب من أدلة مختلفة على سائر المسائل الفقهيةع ا 
الأستدلال بالأحاديث المسندة من مختلف الطرق. 


= يعتبر من أهم الأصول الحديتية عند الزيدية؛ لما فيه من الأحاديث المسندة. 


المسائل الققهية: 
دون من فتاوی» وهطي. 


۲۲ 


مقدمم التحقيق شوح التجريد 





-١‏ کتاب الطهارة وهو عبار عن كتيب صغير اشتمل على معظم مسائل 


۳ 
مسائل الطهارة والصلاة. 


الطهارة . 


كتاب صلاة اليوم واليلةء وهو كتيب صغير أيضاً تناول الكلام على بعض 


-٣‏ مسائل النيروسي» ومسائل بن جهشيار» ومسائل الكلاري» وهي حوابات 


إبراهيم بتحميق الأستاذ عبدالكريم جحدبان. 


وأما في فقه الإمام الحادي فقد اعتمد على: 


كتاب الأحكام.. وهو جامع لأكثر مسائل الفقه يقول الإمام الحادي في 
معذمته : «أما بعد» فإنا نظرنا في أمورنا وأمور من نخلفه من بعدنا من أولادنا 
وإخوانناء وأهل مقالتناء من بميل إلى آل الرسول صلى الله عليه وعليهم ٠‏ 
ويتعلق بحبلهم» ويتمسك بدينهم» وينتحل ولایتهم» ويقول ما أوجب الله عز 


| يحتاج إليه من الحلال والحرام تما جاء به الرسول - عليه السلام - ليعمل به 


ويتكل عليه من ذكرنا». وقد طبع الأحكام وانتشر في اليمن ونحارججه. 


كتاي-المتخب» وهو عبارة عن أجوبة لأسئلة ف مختلف أبواب الفقه وجهها 
إليه العلامة الحدث محمد بن سليمان الكوفي» وبوها على أبواب الفقه» 
ومضمون ما جاء فيها لا يختلف عن ما جاء في كتاب الأحكام إلا في مسائل 
معدودة نبه على أكثرها الإمام المؤيد بالله في هذا الكتاب. وقد طبع بدون 
تحقيق» والان يتم تحقيقة وإعادة طباعته. ش 
كتاب الفنون. وهو كال منتخب خواب أسغلة محمد بن سليمان الكوق» لكنه 
حاص يمسائل في النكاح والبيوع والمعاملات. وقد طبع مع المتتخب. 


شرح التجريد مقدمة التحقيق ۲۳ 
- كتاب الرضاع» وهو أيضا مما سأل عنه محمد بن سليمان في مسائل الرضاع. 
وقد طبع مع المنتخب. 
المراجع الحديبية: 
اعتمد المؤلف في الدرحة الأولى على ما رواه متصل الإسناد من مختلف الطرق 


الى تمر بكثير من الحفاظ والأثمة» مثل: الإمام زيدء والأمام المرادي» والإمام الناصرء من 
الزيدية. وكذلك من طريق الطحاوي» وابن أبي شيبة» وأبي داود وغيرهم» من المحدثين. 

وقي اتحاه آحر كان المؤلف ينقل بعض الروايات عن أثمة وحفاظ من دون ذكر 
إسناد إليهم» ومن ذلك عن: 


- الإمام زيد بن علي» وقد وأحصيت حوالي مأ رواية» جميعها من (المجموع) 
المطبو ع باسم (المسند). 


- محمد بن منصور المرادي» وأحصيت أكثر من مائة رواية» من كتاب (الأمالي) 


a‏ أبو داود السجستان»› وأحصيت أكثر من ماثة رواية كلها من (السنن). 


الطحاوي). 


الصحاوي» و حصيت حوالي عشرين رواية كلها من (شرح معان الاثار). 
طريقة عرص المسائل: 
رتب المؤلف هذا الكتاب حسب الترتيب الفقهى الألوف في عصره» وعرض 
الكلام في المسائل الفقهية على النحو الآ : 


٤‏ مقدمة التحقيق شرح التجريد 
-١‏ يجعل ما لخصه من مسائل فقه القاسم والهادي أصل المسائل الي يدور الكلام 
حوطاء والى تمثل كتابه المسمى (التجريد). فنرأه مدا بطر ح المسألة مبيتأ 
مصدرها عن القاسم أو المادي» ويحدد مكاما في أي كتبهم الفقهية 
- بشم إلى أشهر ما ورد من خلاف بين الفقهاء في السات منبها على 
ر الفقهية ويبين المراد منهاء معتمدا في ذلك على فهمه لنصوص 
الأئمة و حبرته الفقهية المميزة. 
-٤‏ يجمع ف المسألة بين النصوص الي وردت في موضوعهاء فيوفق بين ما يبدوا 
مختلفاء أو يبين كوفا أقوال متعددة مشيرا إلى القول المتقدم والقول المتأخر 
© يستر سل في الاستدلال على صحة ما احتاره القاسم واهادي في المسألةع 
وينوع الاستدلال سب المطلوب»ع مدل بالايات والأحاديث والإجماعات 
والقياس وغيرها من الأدلة الى يلتزمها الطرف المنازع في المسألة. 
5- يو كد على أن ما استقر الاختيار عليه هو ما قضت به الأدلة» ويوردها من 
الكتاب والسنة مسندة و مرسلة» أو يستشهد ها من القياس. 
والمؤلف إا يبون هنا لفقه الإإمامين لسر واهادي» ولیس لا يراه ويختاره 
لنفسه من المسائل الفقهية. واللّه أعلم. 


شرح التجريد معدم التحقيق ۲° 
ترجمة المؤلف 
مولده ونشأته : 


ولد الإمام المؤيد بالله (سنة ٠۳۳‏ هم في الكلاذحة وهي بلدة بآمل طبرستان 


وو 
ع +- 


وحبال الحيل نشأ الإمام المؤيد بالله» في أسرة علمية فاضلة» فكانت الفضائل تكتنفه 
من كل جانب» وعوامل التكامل وبناء الشخصية المؤمنة متوفرة له؛ فوالده الحسين بن 
هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن على بن أبي طالب» وهو من أئمة العلم وفرسان الرواية» وأمه شريفة فاضلة 
من بنات الشريف على بن عبدالله الحسين | قيقى» كان لما حظ وافر من الصلاح 
والاستقامة» وشقيقه الإمام أبو طالب» أحد قلاع العلم رواية ودراية. 


مسايخه : 


ما أن بلغ الإمام المؤيد بالله سن الرشد ومرحلة الشباب حى ورحل في طلب 
العلوم إلى مختلف البلدان وتلقى المعارف العلوم على أيدي جهابذة من العلماء وكبار 
الحفاظ في عصره» ومنهم: 


الشيخ المرشد أبو عبدالله البصري» شيخ المعتزلة في عصره» المتوى سنة (//الاه). 
قاضي القضاة عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار المعتزلي المتوق سنة (١٠٤ه).‏ 
قاضي القضاة أبو أحمد بن أبي علان. 

الشيخ أبو بكر المقري» أحد كبار علماء الحنفية. 

الحافظ الثقة محمد بن عثمان النقاش تلميد الإمام الناصر الأطروش. 

الشيخ أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري. 


أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن الحسي. 


۲٦‏ ظ مقدممٌ التحقيق شوح التجريد 
- أبو ا علي بن إ”ماعيل بن إدريس المعروف بالفقيه. 
- والده الحسين بن محمد هارون. 
نلاميده: ‏ 
وبعد أن صار علما من أعلام المداية ورمزا من رموز العلم yy‏ 


العلم من كل ناحية وأحذوا عنه درر المعارف وأنواع العلوم» فتخحرج عليه كوكبة من 
مشاهير العلماء في عصرهم» من أشهرهم: 


- الإمام الموفق بالله أبو عبدالله الحسين» بن إسماعيل الحسئن الجرحان. ' 

ب الإمام أبو الحسين أحمدء بن أي هاشم المعروف بالشريف (مانكدم) وهو 
الذي قام بالإمامة بعده بلنجا سنة (1۷٤ه). ٠‏ 

> الشريف أبو حعفر ا الزاهد العابدي ظ الذي استدعاه المؤيد بالله ؛ 
ليستخلفه أكثر من مرة فأبى. 

- الفقيه أبو القاسم» بن تال الهوسمي الزيدي المتكلم» راوي المذهب عن المؤيد 
بالله» وجامع (الإفادة» والزيادات)» المتوق سنة (0٠1457ه).‏ ظ 

- علي بن بلال الآملي الزيدي» مولى السيد المؤيد بالل وصاحب كتاب 
(الوافي) وتتمة (مصابيح أبي العباس الحسي )» و(شرح الحكام). 

= أبو القاسم يوسف بن كج الدينوري» وكان إمام أصحاب الشافعي. 

= القاضي یو سف اللخطیب الجيلان» صحبه ستة عشر عاما. 

- أبو الفوارس توران شاه بن خحسرو شاه. 

- القاضي أبو الفضل زيد بن علي الزيدي. 

= أبو منصور بن شيبة الفرزاذي. 


شرح التجريد مقدمة التحقيق ۷ 

- الشريف محمد بن زيد الجعفري. 

- القاضى أبو بكر الموحدي. 

س أبو الحسين الآبسكون. 

اتصف الإمام المؤيد بالله بصفات خلقية رفيعة تبي عن شخصية فذة تذكر مع 
العلماء التظار والساسة الحنكين والعباد الزهاد والأدباء الفصحاء إن ذكورا. فقد أحذ 
من كل شرعة نصيبا وافرا وتميز على كثير من أقرانه في مختلف الميادين. 

فمنذ حداثة سنه وعنفوان شبابه حل في الزهد والورع والعبادة حلا رفيعاء فقد 
كان يحمل أغراضه من السوق إلى داره ولا يمك أحدا من حمله ويقول: إنما أحمله 
قسرا للهوى» وتر کا للتكبرء لا لإعواز من يحمله. 

وكان يجالس الفقراء ويلبس الوسط من الثياب ويرقع قميصه بيده ولا يطعم 
عياله إلا من مالهء ویرد الهدايا والوصايا الى برت الالء وإذا حلا بنفسه يتلو القران 
وهو قي شبابه كتاب (سياسة المريدين)» في قذيب النفس. 


وفي العلم كان مستبحر المعرفة واسع الأفق» قال عنه الإمام. المرشد بالله: « كان 
رضي الله عنه عارفا باللغة والنحو» متمكنا من التصرف في منثورها ومنظومهاء وكان 
عرق العرو طن .والقواق» و د الشعرء نو كان ففيها بارعا مده قنه متاظراء. و كان 


متقدما في علم الكلام وأصول الفقه». وكذا وصفه غى واحد. 


۲۸ عقدية E‏ شرح التجريد 
وكان من أبرز ”ماته التسامح وحمل الناس على السلامة» وعرفت آراؤه بالو سطية 
والاعتدال في الحكم على مخالفيه» حي اعتبره بعض الزيدية من المتساهلين مع الخصوم 
مولمائته4: 
حلف الإمام المؤيد بالله ميرانا فكريا خالدا ضمنه حلاصة علومه و جحاربه» منه: 
-١‏ كتاب تثبيت نبوة الني محمد صلى الله عليه وآله وسلم» طبع بتحقيق حليل 
متن هذا الكتاب الذي بين يديك. . 
-٣۳‏ كتاب شرح التجريد» وهو هذا الذي بين يديك. 
.-٤‏ كتاب البلغة في الفقه. 
ه- كتاب الإفادة في الفقه. ويسمى - أيضا- التفريعات» نَوَلَى جمعها تلميذه أبو 
5- كتاب الزيادات. فتاوى ومسائل عليه زيادات» وشروح» وتعاليق عدة 
منها شرح القاضي أ مضر. 
۷ کتاب نقض الإمامة على أبن قبة الإإمامى. ضمنه ردا على الإمامية ق 
مسألة الإمامة. 
۸- كتاب إعجاز القرآن في علم الكلام. ذكره الجنداري في رحال الأزهار. 
5- كتاب التبصرة» في علم الكلام. طبع مؤخرا بتحقيق الأستاذ عبد الكريم 
حدبان. ` ) ۰ 


٠‏ - تعليق على شرح السيد مانكديم. ذكره الجنداري في رحال الأزهار. 


شرح التجريد مقدمي التحقيق ؟ 
-١١‏ الموسميات. ذكره الجنداري في رجال الأزهار. 
- كتاب الحاصر لفقه الناصر. ذكره حميّد في الحدائق الوردية في ترجمة 
الناصر الأطروش. 
-1١‏ سياسة المريدين» في الزهد والتصوف. 
4 - رسالة جواب قابوس في الطعن على الصحابة. ذكره الحاكم الجشمى في 
حلاء الأبصار. 
-٥‏ كتاب الدعوة. 
5- ديوان شعر. ذكره آغا بزرك الطهران في الذريعة ‏ ج۹/ق۳ ص77١١.‏ 
وقال: إنه ديوان ضخم. 
۷- كتاب الأمالي الصغرى. طبع بتحقيق الأستاذ عبد السلام الوجحيه. 
وفانه : 
بسحي سي سس اريم آذن بالرحيل إلى عام الآخرةء 
وترك زعامة الدنياء ولم يجمع من ورائها دينارا ولا درهماء 5 أهله وورتته على 
الحالة الي كانوا عليها قبل زعامته و کانت و فاته سنة 5١55(‏ ص) ودفن يوم 


الأضحى» وصلى عليه السيد (مانکدع)» وبي عليه مشهد مشهور مزور في لنجا من 
محافظة مازندران. 


۳٠‏ مقدمث التحقيق شرح التجريد 





توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

لا يوحد حلاف بين علماء الزيدية في أن هذا الكتاب المسمى (شرح التجريد) 
واحد من كتب الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين المارون» وقد أحذ عنه كثير من 
علمائنا قدا وحديثاء وقاموا بشرحه والتعليق عليه والاقتباس منه» مما يقضى بأن 
تواتره عند الزيدية إلى الإمام المؤيد معلوم. ظ 

وإلى حانب ذلك يرويه المفتقر إلى عفو الله وكرمه محمد يجى سالم عزان عن 
ا ا | 

عن العلامة أحمد بن محمد زبارة» عن العلامة علي بن أحمد السدمي ١79/1١‏ . 
٤‏ هل عن العلامة عبدالكريم دا أبو طالب TT)‏ ه = ٣۳١۰١۹‏ 
ه)» عن العلامة إسماعيل بن أحمد الكبسي ١١٠.0(‏ ه - ۱۲٣۳٣۳‏ ه» عن 
القاضي حمد بن أحمد مشحم (التوق ۱۱۸۱ هي عن الد صارم الدين إبراهيم 
بن القاسم بن محمد بن القاسم المتوفى ٠٠١١(‏ هب)» عن القاضي أحمد بن سعد 
الدين المسوري ٠١15 - ٠٠١1(‏ ه)ء عن الإمام القاسم بن محمد. 

ويروي الإمام القاسم بن محمد» عن أمير الدين عبدالله بن فغشل» عن أحمد بن 
عبدالله الوزير» عن الإمام المتوكل على الله يى شرف الدين» عن الإمام محمد بن 
علي السراحي» عن الإمام عز الدين بن الحسن» عن الإمام المطهر بن محمد الحمزي» 
عن الإمام أحمد بن ييى المرتضى» عن أخيه السيد المادي بن ييى» عن القاسم بن 
اچد بن عن ا عن جذه الشهيد حميد بن اجر احلى, عن الإمام 
عبدالله بن حمزة» عن العلامة الحسن بن محمد الرصاص» عن القاضي حعفر بن أحمد 
بن عبدالسلام» عن امد بن أبي الحسن الکي. 

ويروي الإمام المتوكل على الله شرف الذين عن السيد العلامة صارم الدين 
إبراهيم بن محمد الوزير» عن العلامة عبدالله بن يحيى أبو العطاياء عن العلامة المطهر بن 
محمد بن المطهر بن ييى» عن أبيه» عن جده؛ عن محمد بن أحمد بن أبي الرجال» عن 


شرح التجريد تدس ۳١ E‏ 





الإمام أحمد بن الحسين» عن الشيخ العام أحمد بن محمد الأكوع» عن الشيخ 

الحسن الكيئن. . 

بن حعفر الحسي» عن محمد بن جعفر الحسيئ» عن المؤلف الإإمام المؤيد بالله اهارون. 

وعن آي الفوارس توران شاه عن آي على ن آمو ج» عن القاضي ريد بن 

المؤيد بالله (المؤلف). 

ويليها من طريقين: 
بن محمد الضفري» عن محمد بن علي الشوكاني» عن عبد القادر بن أحمد 
بن عبد القادر» عن أحمد بن عبد الرحمن الشامى» عن حسين بن أحمد 
زباره» عن أجمد بن صا بن ابي الرجال» عن الم يد بالله محمد بن 
القاسم» عن الإمام القاسم بن محمد به. ش 

والثانية: عن العلامة حمود بن عباس المؤيد» عن الشيخ عبد الواسع الواسعي» عن 
القاضى محمد بن عبدالله الغالى» عن أبيه عبدالله بن على الغالى» عن 
محمد بن زيد المتوكل» عن أبيه زيد المتوكل» عن أبيه المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم» عن الإمام القاسم بن محمد به. | 

ويليها من طريقين: 

الأولى: عن العلامة جحد الدين المؤيدي» عن والده محمد بن منصور المؤيدي. 
وعن شيخى السيد العلامة إسماعيل بن أحمد المختفى» عن العلامة محمد 
بن إبراهيم حوريةء كلاهما عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي عن 


۳ 


والثانية: 


مقدمة التحقيق شرح التجريد 


العلامة محمد بن عبدالله الوزير» عن همد بن يوسف زيارة» عن اة 
الحسين بن يوسف» عن أبيه يوسف بن الحسين» عن أبيه الحسين بن 
أحمد زبارة» عن القاضي أحمد بن صالح , بن أي الرحال» وعامر بن 
عبدالله الشهيدء کلاما عن كل من الإمام الموّ يد بالله محمد بن القاسم 
والإمام المت و كل على الله إ“ماعيل بن القاسم بن محمد» عن والدهما 2 
المنصور بالله القاسم بن حمد» به. 


عن العلامة بتر الین ين اسر الت الحوني» عن العامة أحمد بن خمد 
القاحمي) عن الإمام الحسن بن جى القاممي) عن: العلامة عبد الله بن أحهد 
الحو يدي» عن القاضي عبدالله بن علي الغالبي) بإسناده التقدم و عيره إلى 


الإمام القاسم بن جحت بالاساد السايق. 


شرح التجريد مقدمى التحقيق ۳۳ 


< عملنا في الكتاب 
ركّرنا في عملنا أثناء خدمة هذا الكتاب على تصحيح النص وتنقيته من الأخطأً 
الناتحة عن سهو النساخ» وتقديعه في حلة ية من دون إثقال للهوامش وتشتيت لذهن 
القارئ» وبذلنا في ذلك جهدنا. 

وكانت خطة عملنا في تحقيق الكتاب كما يلي: 

بعد احتيار اليسخة المناسبة من مخطوطات الكتاب دفعناها إلى الطباعين 
للصف. 

- استخخرجنا نسنخحة وقابلناها على النسخ الي توفرت لديناء مقابلة دقيقة حسب 
جهدنا. ظ 

- قطعنا النص إلى فقرات والفقرة إلى حُمَّلُه واستخدمنا في ذلك علامات 
الترقيم المتعارف عليها كالنقطة والفصلة والقوس ونحو ذلك. 

- رجعنا لاستعراضه مرة أخرى بعد إدخال التصحيحات» للتأكد من حلوه من 
السقط و تكرار مالتقديم والتأخير. 

- شرحنا ما أمكننا من الألفاظ اللغوية الي رأينا أن فيها غرابة تحتاج إلى شرح 
و نوصيح. 

- ضبطنا الألفاظ الي رأينا أا تحتاج إلى ظبط» حسب ما ورد في المعاحم 
اللغوية تنبا للنطق والفهم الخاطئ . 

- علقنا على ما ظنناه يحتاج إلى تعليق وإيضاح» وركزنا على توضيح بعض 
المصطلحات الفقهية. 

- عزونا النصوص المنقولة من كتب المادي إلى أما مواضعها في النسخ المطبوعة» 
ونبهنا على إختلافها عن وحد. ظ 

- خرحنا الأحاديث المرسلة تخرحا مختصرا عا يدل على وحوها في كتب 
00 ظ ظ 

- وضعنا عناوين لكل مسألة ليتمكن القاري والبحث من الرحوع إليها بسهولة 


و لسر . 


۳٤‏ مقدمةالتحقيق شوح التجريد 


- نبهنا على بداية كل صفحة من المخطوطة الي تم الصف عليها وهي 
المخطوطة (ج) لأنها أوضح حطأ وأكثر إنتشاراء وذلك بأن وضعنا بداية 
رقم الصفحة في المخطوطة بين خطين مائلين هكذا / / إلا إذا صادف ذلك 
في عنوان. 20 ظ 1 ظ 
- أدرحنا 5 الزيادات الضرورية إما لتقويم النص أو لتوضيحه» وما زدناه 
- وضعنا هذه المقدمة المختصرة للتعريف بالموضوع والكاتب والكتاب. 
ولا ندعي الكمال فالكمال لله وحدهء فقد فاتنا ما كنا نأمل فعله في هذا الكتاب 
الشيء الكثير» ولكن لعل الله تعالى يمكن من إخراحه مرة أحرى في حلة أهى» والحمد 
رب العالمين أو لآ ا 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
شرح التجريد مقدمة التحقيق o‏ 
المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على مخطوطتين» وهي كما يلي: 

النسخة (أ): 

وهى الي قام السيد يوسف بن محمد الحسيي بتصويرها ونشرها عام ١٠٤٠١ه‏ 
٥‏ ام وهي في ثلاثة مجلدات بخط جيد يختلف من جحلد إلى آخر. 

کتب في آخرها:- 

انتهى كتاب شرح التجريد والحمد لله رب العالمين» وذلك يوم الاثنين يوم عاشر 
حلت من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف وذلك مما رقمته 
لسيدي المولى المالك السيد المقام العلم العلامة الحمام نحم آل الرسول سلالة الوصي 
والبتول عز الإسلام وأوحد أبناء الزمان. عامل قضاء المحويت» محمد بن العباس بن 
الوجيه بن عبدالله بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل حفظه الله تعالى وحرسٌ ذاته عن 
الأسواء وأمده من عظيم مواهبه ما يحبه ويهوى» وبوأه دار السلام» وكفاهُ كل شرو 
وغم واهتمام» يجاه سيد الأنام وآله الكرام والصحب والتابعين الأسلام» وتقبل منة ما 
تقرب به إليه من إحياء هذه الأعمال الصالحات الى ا قوام الدين» وإحياء شريعة 
سيد المرسلين» عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم» ولا حول ولا قوة إلا بال 
العلي العظيم. 

النسخة (ب): 

وهي النسخة المعروفة بنسخة آل الغالبي» وهي في جحلدين كبيرين خطها جيد 
وأحطاوها قليلة. 

كتب في آخرها: 

تم الجزء من ستة أجزاء من شرح التجريد بحمد لله وإعانته» فله الحمد كثيرا بكرة 


وأصيلا. و کان الفراع من رقمه صحوة يوم التلاتاء» لعله سادس وعشرين من شهر 





۳٦‏ مقدمة التحقيق شرح التجريد 
صفر سنة أحد وتسعين وألف. ول الآ علي ميدن عمد وجا أله الطاهرين» ولا 
حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم . 


وهي مخطوطة قديعة من مكتبة آل الهاشمي تمكنا من مقابلة الأحزاء الأولى عليهاء 
ولم تنمكن من مقابلة بقية الأجزاء. 


وهذه صور من النسخ المتوفرة لدينا:- 





فالات قاع ادرف ب ان هد E‏ 


۰ کے د ورک ر وا انان لون رادا | 
| دتا نات لات وان تغل ر ازات وبا تلخت ٠‏ سأ تایه وبا ن ا قر اسان 
ْ ا ت وحالات 'خاءاك وان درت و 00 
0 ريضاج بيع الوا هرن اڪ ماع ۾ مرا لنب يع سطوض هلع واا م ول رد 5 
د بخ مالا نا فز اده زو چايڏ يد فلكراميا كوم راجا کو اسر وار 54 
وات اخ ونا ت الالنت وا مهار كرا للا لمکم ولوا نکم مر ريا نه داعي ناكرا 
| دیایمکم! دد زز ويرام مرا بكرا للا جعم پی فا ن کر جحلم بيس د | 
| یکم وحلايل! بنايكوا لزن مزاک مکو وان جاب رطاخت لاما دسل رر 
+ | عقوي رخا فرخل ف ورل سصعاى, حر بت غلڪو امهانکو لرا ا 
7 يتناد لهى وځرو يوله ونا تكودام اننا نه وسا هر ونان ! ايتن وسا روان شش 
و تا نا بنات تناد ایی لحلاف وخ کی خی ازل وچانکو عاد زا لكات سرا 
3 و دخل د یله تحاف رخالا گر حالات لیات وان جرت لسناو لم نس ددحرڈ و 
ا نا ترد سا ت بتسهريينا روات ترلن دک زک فول وينا تلد لماساء من | 
انناو للام لن وجر م نواه دا مهاتكم اد واي ظتكر لامعا ااوضفات دااجا | 
١‏ ! رصا عه تلاج شل رکتا ل لله و لما كوم را له ا ناح يع اللو ف ددا اما ْ 
كترم رل ددس EON he‏ ا وسعرر عدا رک رگد ہرچیں چ ی ای پیر ی داانوربديكف | 
بن ری ندا ده اا ری جر ایر تر پرا بن کرای حر سا زوجب غه 
١‏ بن لمبعه وا لبيك ب سعد ع يزيل را وبا امالك هعرد بس لز برای 
| ا حل انچ سامل رصا طلم سیا دا اإسادت لها سه لحرت ولاس مئ 
أعلبهوالم وتار دن اتاک کی کیا ن فررمز راع ملو مز فته واا 
ئ سعد هرې نا ازىر مورب ررر ساکی 220 2 شنا را ده اس ملم 
٠‏ افر باع مه ابس ا ل و 
| أم تسلو روح الوط ون على وال وشام دمو فل لر سو لانده للق أ نأ نب ناز رسو لا ندع أ 
داد سل لاط ی سره اقرا مط هال بره اح مز لرطائء و حدبت | 
| یں بن عیل چ اہ عر رجن عر سلا اع عزوي سرلا رصانو شلسء 
ا أت وس لم رداڅ آنر جه اها | سه خیم نضا عن باع ماعلات اده ت | 
عر ردج لیم مزا رصاع ماح مزا انش جرت هزه مانا علان ارمام ويا مل ” 1 
ا لست وو حب 1ن عنس بجاو ! 2 






















ےہ شيع 





الصفحة الأول من المخطوطة (أ) الجزء الثالث. 


ولا دم بجا ولج نکر ماد راد نكم ر حم راشع 1 


۳۸ 


ابات الوق 5ای خی ات و8113 2 6 22 ا 













u | 


1 ق البلا د ر ولا انتخا ىبد 2١‏ ا 


اويا ا 50-07 ا e 2 1 û‏ 1 0 ء : ا 
بغ 5 الز یوی بدا اللاي ى ن: أ لستست ]ف تالس 
در عكر ضعب إلى الت بكَفْشك ان یکلا الجتوَا مي الخو 5 


2 ا ا pa Hg KERTH‏ 
وال ا الات مق 











او 


الاب لذ ةلجع و الات ال تمي ك كا 


ی سم 





اقا الت وکایرات کا انرا و رتو ALEK‏ : 
موا نابت دا لاخوان اذا انمعدت مابات اتا Ey‏ ااا 


ظ اک با ت 3لا بؤدة كايا لاتا اتات ایبات ل5ل 


القع 


ظ عَأشّمالقفياً نالتاش عر هرق ديك وچ 


عاي وان الدب کید انج کن بك الل ك 
8 أ پتل ھ5 لڪ مو لع سكل املك لي لدو دك لم الاچ 





برا دمت ف ا ند ا لأيلؤن ل ىلبت 3 اتی ان لياه 
متيال خا لاقل النمتف | ارف الي لقال رل تاناس 


مال بد کان اماق بک تغچو ویک منت ةل سرچ مشت ليع اله SHER:‏ 


٠‏ اوت عانعن ارم ع مخ الب وعبات ع مان نينف ليسارم :1 د لااد لی لک 
422 ارات اا جيل يك بسكي يقالي عل ى 8 ان 
بو تاقد اتا داضت كلها انمت ادلي کی ل 


| کل داید ار كالمل به لیل لطاب قا لأص افر 


ظ حويك دیل جيل عوابن. 


و 





مسو جار شلاچ ا i‏ مت 15 ہہ ابم كاحت فال 
(تجي ناا فى 5 دذ لا مل معلا ٍِ 
ا بار عابي نراي ود در 





A‏ انعمجو ر 








الصفحة الأول من ا ا الخامس 





: لابن انف ق لابن الزن ء ظ 


شرح التجريد 








۹ 





| وکل اک درگ ٠‏ 
ا3د jp‏ ا 
1 خی خد انا الن‌تان ٤ ES‏ 











1 من 2 امنا ا م 1 
0 ا كي يت 5 وچ ھام بجاو تید تاوالع ١‏ 
کر الت وامابقين المذن جر ناد | 
1 ہے ابی نایا مرا ماران لاحات رقاو بردي 2 
أربي درجت لساب کیک رنہ مات | 
| انتا ولهذل ووی 9با درا عمسم ا 


مس ووه 


REESE 





ھی ا م بد ید نه نیہ 





27 ا ہی ںو زر ا عطس حك بع اھ عل جيب طاب e‏ 

عي على اس للد وك ةبس داهب اهرب 2 اچ راکو اند لقب ملیع لالب 

اميس کیا 6 إلاما) بوت لاي للا چوا موب لر وز ا 

ا ۰ ار لا ارھی مارا ميل اریم اسن لدی دی ن أجوطا جوطال عات 
ر وادصدق تال ایا اوغ رادلام ومنت نت مكاي بار ا 325 ) 

yan 8‏ مه عت هذ كز نتوين هه لان شا ال ع سدس ةج ورات ) ) 






الصفحة الأخيرة من المخطوطة (أ) الجزء السادس 
















6 الوم 52 a‏ 
ا م 5 31 0 


1 ا 0 e u‏ 
و و ابام 2 4 کک وإ سل جد ر 5 3 ا ادا لقم مع 5 . 








UU‏ تادر مر اشرو خو ا 


IY EC راطم‎ EE 















۰ 
لمن ا 4 


NAA. اک‎ Aiea 
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الصفحة الأحيرة من المخطوطة (ب) الجزء الأول. 


المجلس 2 الإسلامي 


1 


e 
المجلس 2 الإسلامي‎ 


المجلس 2 الإسلامي 


شرح التجريد مقدمة المؤلف ٤٥‏ 


شرهالتجويد ‏ _ لل ماو 
مقدمة المؤلف 


أخبرن أبو العَمر المسلم بن علي بن المسلمء قال: أخبرنا الشيخ الفقيه العا م الزاهد 
أبو الحسين زيد بن على بن أبي القاسم الحوسمي إملاء في داره المعروفة في مدينة 
(اللاهجان) بناحية (جيلاد) في شهر ربيع الأول بتاريخ “مسمائة سنة» قال: حدتي 
0 السعيد الزاهد أبو حعفر محمد بن علي الحيلاني رحمة الله تعالى عليه قال: 
نين السيدد المؤيد بالل أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون قدس الله 


سال بعض من وجب علي حقه عند فراغي ETT‏ 
أورد فيه من الأخبار الصحيح عندي سندها بأسماء الرواة المجمع على عدالتهم عند 
الفريقين من أصحاب الحديث وغيرهم» وأسماء الرواة الذين يروون عن أمير المؤمنين 
على - عليه السلام - وعن الأئمة من ولده عا لا ينكره الجميع ملخصاء فأجبته إلى 
مخالفينا إن الخبر المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يصل إلينا 
إلا من جحهة سلفنا - عليهم السلام - من طريقة واحدة. 

ولو روينا الخبر المتصا بنا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من جميع 
الجهات علي () الس الرواة الذي ين اتسق سندهم إليناء 3 صدرب عندنا واكم 
ومن اضطرب سندة) أو شذ عن الجماعة» أو حالف عضا ووافق عضا ومن“ طعن 
في سنده» ومن وصح الأحبار على لسن الرواة» ومن دلس ف كتبهم عليهم من 





(01) في (أ): قال القاضي: حدثنا السيد. 
(۲) في (أ): عن. 
(۲) في (ب): ومن. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 

٤٦‏ ظ مقدمةالمؤلف شرح التجريد 
ا ييحي ب ب ب بض کک ا 
الملحدة وغيرهم» و من انقطع سنده» ومن رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم _- أو إلى إمام من أئمة المسلمين» 6ن قلد الرواة و کذا ق تقسيم 
الأخبار» لخرحنا عن طريقة ما أردناه» ولتوخخينا() فيه غير ما نويناه» لكن غرضنا 
الإختصار في هذا الكتاب» وقلة التطويل والإسهاب. 

ولعل قائلا من أصحابنا يقول : وما الغرض في نقل الأخبار عن المخالفين؟ ولو علم . 
.من ذلك ما علمناه؛ لسر في مجالس النظر ما حصلناه ونقلناه» لكنه رضي لنفسه 
بالجهل» فعدل عن سبيل أهل الفضل» ممصي عر ع مسارم م ييه 
وظن آنه على شيء بجهله» يمخطئ مخالفيه ويصوّب موالفيه9 ولا يدري أخطأهم في 
ظ أصل أو فرع» مناه التكفير أو القد ”7 5 أو الخروج عن الملة 'والشذوذ عن 
الجملة إن خاي الفقه ارتطم» وإ طلب منه وليل على ما قول امتهم > يزري 
بأهل مقالته» ولا يدري بعظيم جهالته» ولو اعتذر آ لعْذرء أو تعلم لشكر. 

ولو روينا الحديث الواحد عن راو وأحدى ۾ نشغل به كتبناء ولا سطرناه لأهل 
لتناء وإن كان ذلك جائزاً على أصلناء ويقول به جميع أصحابناء حي نعلمه صحيساً 
عن جماعة من الرواة» ونتحققه مُسندا عن الثقات» وسنفرد لما إن يسر الله تعالى كتاباً 
يرحع في معرفتها إليه» ويعتمد في صحتها عليه» لينتفع به الناظرء ويرتفع به في اللا 
المناظرء وبالله نستعين» وعليه نتو كل في كل وقت وحين.. 
٠‏ وشرطنا فيه: السماع» والعدالة. 

وأجزنا فيه خبر الواحد لملا نخرج عن جملة أهل البيت - عليهم السلام -. 

وقد احتج المخالف على سقوط : حبر الواحد 00 رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ». ر لا يخشى من 
الوهم على هذا الواحد. 





)١(‏ في (ب) و(ج): ما أوردناه ولتوخينا. 
(۲) في (ب): موافقيه. 
(۳) في (): والقديح. وفي (ب): أو القديح. 
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ا س 


وحم وام ا ا نل 


إماما تلماه بالقبول» وإن كان غير إمام فكذلك() إن رواه غير // مرسل» وصح 
سنده» فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل. ) 
وسلم - ولا يحفظون السند, ويرسلون الحديث فما قبلت أخبارهم؛ ولا نقلتها عنهم 
وا لحجة في السماع, قوله تعالى: فلولا تفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا في 
الدّين وَليُندْرُوا ومهم إذا رَجَعُوا هم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ؛«التربة:؟١0).‏ فقرن تبارك 
وتعالى الرواية بالسماع من نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم أداؤه إلى من وراءه. 
وهكذا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في خُطب ذوات عدد: 
د تر ال هري مع مقالي فوعاها حن يؤديها إلى من لم يسمعها كماسمعها 0 
مرکا أبو اخسن أجيد بن عثمان بن بجی الأذمي ببغدادء قال: حدثنا العباس بن 
محمد الدوري» قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى» قال: حدثنا أبي» عن أبي 
ليلى» عن أخيه عبد الرحمن» عن ثابت بن قيس؛ قال: ل سول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -, » تسمعولن ويسمع منكم ويسمع من الذين يسمعون منکم» 
ويسمع من الذين يسمعون من الذين يسمعون منكم ثم ياق(“ بعد ذلك قوم سماد 
بول اا ويشهدون قبل أن يستشهدوا »(“. 





)١(‏ في (0: تم روأه. 

(۲( بألفاظ قريبة أخخر حه الترمذي (2)5564 وابن حبات (T1)‏ والحاكم ٤(‏ ۳۹( وغيرهم عن 
أبن مسعود. 

(۳) في (أ) و(ب): من بعد. 

)٤(‏ أخخر حه ايو داود »)۳٦٥۹(‏ وابن حبان (؟55)» والحاكم (۳۲۷) وغيرهم عن أبن عياس. 


٤۸‏ مقدمت المؤلف ) شرح التجريد 
ا أعيرنا ابن وعب» قال: : أحبري مسلمة بن علي» عن زيد بن واقد. 
rE » a‏ 

قال قدس الله روحه(": مر أبو العباس أحمد , بن إبراهيم الحسئ - رحمه الله - 
قال: حدثئ أبي - رحمه الله - قال: حبر حمزة بن بل ري مسد 
- عليه السلام - عن رسول الل - صلی الله عليه وآله وسل - - جميع هذه 
الأحبار في كتابنا هذا“. ظ 00 
الناصر للحق الحسن بن علي = برطي الله عله عن بد عن روكلا عن بویا ب 


موسی القطان» قال: معت جرير بن عبد الحميد يقول: عن المغيرة الضي» عن 
زد يد بن علي عن أبيه» عن جده» عن علي - عليه السلام - جميع هذه الأخبار ي 
كتابنا هذا. 


وقال قدس الله روحه: را ©) أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسيى - رحمه الله - 
حدننا أبو -- د بن حمد ره 7 ع خمر بن منصور»› قال: 
ا ر ا 


وقال قدس الله روحه: : را أبو العباس أحمد | آ بن إبراهيم المحسني - رحمه الله - 





)١(‏ ذكر نجوه في كنز العمال (۲۹۲۲۱) عن أنس وعزاه إلى ابن عساكر. وروی نره الطبران في 
الكبير 18/7 )١515(‏ عن أي فرافصة. 0 

(۲) تكررت هذه اللفظة في الكتاب» ولاشك انها من فعل الناسخ. 

(۳) لأصحابنا الزيدية كلام كثير حول معين ما ذكره المولف هنا. 

() قي 0 حدتنا. . 
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قال: حدثئ أبو الحسين اهادي يى بن محمد المرتضى» قال: حدثي عمي الناصر أحمد 
بن ييى» قال: حدثن آي المادي إلى الحق ييى بن الحسين - عليه السلام - قال: 
حدثئ أبي» عن أبيه القاسم بن إبراهيم - عليه السلام - قال القاسم: حدثي أبي» عن 
أبيه» عن جحده» قال: حا أن الحسين بن ا عن أيه عن جد عن رصول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - جميع هذه الأخبار المحتج يما في كتابنا هذا سماعاء وقراءة. 

قال أبو العباس رحمة الله عليه: « لكل دين فرسان» وفرسان هذا الدين أصحاب 
الأسانيد 4. 

وقال الناصر الحسن بن على - رضى الله عنه -(2: « الأسانيد سلاح المؤمن, 
وکل حديث لا سند فيه فهو حل وبقل ». 

قال قدس الله روحه: « من فقه الرحل بصره بالحديث ». 

قال قال:0() سم رتنا عثمان بن أبي شيبة» عن سوادة بن أي الجعد» عن أبي جعفر 
محمد بن على - عليه السلام - أنه قال: « من طلب العلم بلا إسناد فهو كحاطب 
ليل ». وقال: إن“ في تفسير قوله تعالى: وله ذكر لَك وَلقوْمك وَسَوْف ستألون 
(الزحرف:٤٤)»‏ هو: حديئ أي ) عن أبيه» عن جحذه. 
الدراهم» وميزنا صحيحها من سقيمها بعون الله تعالى /ه/ ومنه. 

الحمد لله أولى من حمدء وأحق من عبد الذي شرع لنا الإسلام» وبين الحلال 
والحرام» فأقام عليهما الأدلة والأعلام» حمدا يفضي بنا إلى رضاهء ويوفقنا لسبيل 
)١(‏ في (ب): - عليه السلام -. 


(۲) كذا في النسخ. 
(TT)‏ كذا ق النسخ» ولعل الصواب: وقال لنا ق 


وه | مقدمىي المؤلف سرح التجريد 
7مس سسب ببيبيبيب يي يي 2 
هداہ» وصلى الله على نبيه وأمينه على وحيه محمد وآله أجمعين. 


كنت وعدتك حين سهل الله الفراغ من كتابي ا موسوم (بالتجريد لفتاو ی القاسم 
ويجى بن الحسين - عليهما السلام -) أن أفر غ“ لشرح ما أودعته من المسائل؛ عا 
بحضر من الحجاج والدلائل» وهذا أوان الشروع فيه» والله الموفق لما أضمره وأنويه» 
وإياه عر امه أسأل أن يعيننا على ما يقرينا منه ويزلفنا لديه, ويعصمنا فيما نکدح له 


ونسعى فيه من أن نقصد فيه غير وجهه» إِنّهِ سميع بجيب. ٠‏ 


(۱) في (ب): أفرع» وهو صحيح بمعين أبداء. 


A‏ الإسلامس 
المحجلس 0 





المجلس 2 الإسلامي 
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باب القول في المياه 

الماء: طاهرٌء وغير طاهر. والطاهر: طُهُورء وغير طهور. 

فالطهورء هو: الماء المطلق الذي لم يَشْبّه ولا لاقاه نمجسء أو طاهرء غيَّر ريح 
وك ار ققد وا ع الور امسا 

والطاهر الذي ليس بطهور: ما شابه طاهر سواه فغيره. 

a,‏ ال من شا لطي أو وناك لا TEC‏ رار 
لم يغيره» أو كثير شابه من النجاسة ما غيره. 

هذه جملة تشتمل على ثلاث مسائل. 

إحداها: أن الماء القليل إذا وقعت فيه نحاسة صار سا وإن لم تظهر عليه 
النجاسة» ولم يتغير جما. 


r ۷ 


2 


والثانية: أن الماء إذا شابه طاهرٌ سواه فغيّره» لم يُجز التطهر به» وإن كان طاهراً. 

والثالغة: أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. 

قال: وقد نص المادي - عليه السلام - على هذه المسائل في كتاب (الأحكام)) 
وقال في قطرتين أو ثلاث قطرات من بول» أو حمر ي إناء: إنّهِ لا طهر بهء فإنه 
بحس» ا ls,‏ وكذلك لا يحور شر به وإن م يتبين 


منه ق الماء والإناء لون( ولا ريح ولا طعم. وص على ا المام الدي أدحل 
الكافر يده فيه» فدل على أن ملاقاة النجس للماء كاختلاطه به١).‏ 


)١(‏ سقط من (ب) و(ج): (منه). 

(۲) في (أ): وإن ل يتبين في الإناء منه والماء لون.. إلخ. 
(۳) ف (): كافر. 

)٤(‏ ذكره في الأحكام 5/١‏ ه, مع احتلاف بسيط. 
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وقال 2 (الأحكام)(“: وكل مام وفع 2 ماء 0 أو كتير فغير لو نه» أو 
طعمه» أو ركه من حل أو سكنحين أو مرق نما ينتهى به عنه(؟) أسم الماء 
القراح» فليس لأحد أن يتوضاً بك. a.‏ ) ) 

وق (المنتتخحب )0 ), قلت: فإن لم يجد الجنب ol‏ عاك له E‏ أو 
وو باجا اباباي ان يام 

وقال في (الأحكام)20 في الجنب إذا اغتسل من ماء في (مركن) فأفضل فيه ما 
فقال: لا بأس بأن يتطهر بفضلته» ما لم يكن تراحع فيه من غسالة بدن الجنب شىء 
فان تراحع من غسالة بدنه فيه شيء» فلا يتوضأ به هو ولا غيره. 

الال الأول: في ا ماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة 

الذي يبين صحة ما ذهب إليه حى - عليه السلام - من حاسة الماء الذي وقع فيه 
النجس» وإك م تظهر عليه أن الله تعالى أمرنا9) باجتناب المخمر غاماء فال - عرز 
وجحل- : ا ّا الذينَ آمو ١‏ إِنّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنصَابْ وَالأَرْلامُ رس ) من عَمَلٍ 
الشتطان ' فَاجْتبُوة لَعلَكُمْ تفْلحُوتَ)ولدائدة: )8٠‏ فلم“ يخص قليل ذلك من كثيره, ولا 
بان ب iS‏ لم يمكن اجتناب ما حصل منه في الماء إلا 
باجتناب ذلك الاي وجب اجتنابه) وليس في الشرع معن للنجس أكثر من أنه يحب 
احتنابه على كل وجه» ويدل على ذلك: 


)١(‏ انظر: الأحكام .1٤/١‏ وهر هنا بالمعى. 
(۲) في (أ): قليل. 
شير رب عب رس ما 
)٤(‏ سقط من (ب): عنه. 
(5) في (ب): وقال في المنتحب. وانظر: المنتخحب ص259» بزيادة» وهو هنا بالمعى. 
(5) هو في الأحكام ٠٦/١‏ بزيادة: أو يكون أدحل فيه يديه قبل أن يطهرها. 
(۷) في (أ): أمر. 
(۸) في (ب) و(ج): ولم. 
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ما سنا به“ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عاصم المقرئ» قال: حدثنا أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» قال: حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان 
ا حضر مي ) قال: حدسا(؟ علي بن معبد, قال: حدتثنا أبو يوسف» عن ابن ایی ليلى» 
عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أنه يمى عن أن 
بال في الماء الراكد, ثم يتوضاً فيه »0 . 

رامنا أبو بكر المقرئ» قال: /5/ حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال: حدثنا الربيع 
بن سليمان المؤذن» قال: حدثنا أسد بن موسىء» قال: حدثنا عبدالله بن فميعة» قال: 
حدثنا عبد الرحمن الأعر ج قال: “معت أبا هريرة يروي عن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه قال: « لا يبون أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه »0©. 
فلما هى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن التوضؤ والاغتسال في الماء 
الراكد الذي قد بيلّ فيه فيا عامأء ولم ب : يشترط التكّرء ثبت ما ذهبنا إليه من أن الماء 
اليسير يتنجس بحلول النجاسة فيه» وإن م يتغير اء 

فإن قيل: فإن ذلك يلزمكم في الكثير. 

قيل له: نخصه بالدليل» وسنبين الكلام فيه عند قولنا في الفرق بين الماء 
القليل والكثير. 


فان ادعوا تخصيص ما ذكر ن بما ( حسم نا به أبو الحسين على بن إسماعيل» قال: 
خد آبو_عصفر عمد ين اسن بن اليمات؛ قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن شجاع» 


قال: حدثنا أبو قطن» عن حمزة الزيات» عن أبي سفيان السعدي» عن أبىي نضرة» عن 





)١(‏ سقط من (أ): به. 

)١(‏ في (ب): حدني. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .١5/١‏ 

)٤(‏ في (ب): ابن الأعرج. 

(ه) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠١/١‏ عن الربيع بن سليمان» به. إلا أنه قال: الماء الدائم 
(59) ف (أ): ما ذكرناه. 


ای سعيد اخدری» قال ١‏ نتهى النبي عن ا عي ره 595 ره فيه 
حيفة» فقال: « اسقوا واستقواء فإن الماء لا ينجحسه شي 0 

رما رن به ابو يكن القرئن» قال؛ اا أو جر الطساو ي قال: سد جير 
e‏ حدثنا الحجاج ؛ بن المنهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن عبيدالله بن عبد الرحمن7"© ع عن أي سعيد ادر ي أن رسرل ال صا 
الله عليه وآله وسلم - كان يتوضاً من بعر بضاعة» فقيل: يا رسول الله إِنّه يُلقى فيها . 
ال واحائضء» فقال: « إن الماء لا ينجسه شيء 6 ْ ظ 

زعا تنا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا إبراهيم بن أي 
داود الأسدي» قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهي» قال: وعم سساو م 


e 


سيط بن أيوب» عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن راقع؛ عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قيل يا رسول الله إِلّه يستسقى لك من بغر بضاعة وهي بعر تطرح فيها عذرة الناس» 
ومحائض النساء» ولحوم الكلاب» فقال: « إن الماء طهور لا ينجسه شيء ©»©). 
٠‏ الجواب. قيل له: هذه الأحبار وردت ف المياه العظيمة» ونحن نذهب إلى أن مثل 
هذه المياه إذا أسقطت فيها النجاسات» لم تنجسء إلا ذا تغر الماء يماء وقد روى قوم 
أن بغر بضاعة كانت اله إلى البساتين؛ ور أن نکن تلك البغر كانت ها 
جرد رخ ت 

فأما الغدير؛ فلا يسمى مجمعاً للمای إلا 15 کان ظا وكان الماء كثيراء ومثله 
عندنا لا ينجس» إلا أن يتغير بالنحاسة. ) ) 





)١( )‏ أخرجه أبو داود (17)» وابن الجارود (47) وغيرهماء عن أبي سعيد باحتلاف يسيرء وأخرجه 
أخرون عن ابن عباس. 

(۲) في (ب): عن حماد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عبدالله بن عبد الرحمن. والصواب ما أثبتناه. 
وهو كذلك في شرح معان الآثار, ومسند الطيالسي ۲۹۲. 

(۳) أحرحه في شرح معان الآثار ١/١‏ عن محمد بن خزعة» به. وفيه: إن الماء لا ينبجس. وهو في 
i,‏ الطيالسي كما ف الأصل. 

(؛) أحرجه في شرح معان الآثار ۱٠/١‏ عن إبراهيم بن أبي داود» وسليمان أبي داود الأسدي» عن 
الوهي» به. 
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فليس في شىء من ذلك دليل على أن الماء اليسير لا يمجس بوقوع النجاسة فيه. 

فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الماء لا ينجس ولا يتجسه 
ی 016 يحجكم وليس لكم أن تقصروه على ما ورد فيه ؛ لأن من مذهبكم أن 
اللفظ إذا ورد في سبب» م يُقصر عليه» بل يكون(" عاما. 

قيل له: نحن بجعل ذكر السبب الذي وردت هذه الظواهر فيه ترجيحا لظواهرنا 
الى تعلقنا ؟ماء فنجعلها أولى من الظواهر الي تعلقوا يما. 

فإن قيل: ليس لكم أن ترححوا بالذكرء والخبر يعم النجس وغيره. 

قيل له: ذلك غير واحب» وذلك أن اللبن لا ينجس ما ماسه من العضو وغيره» 
فلهذا حاز استعمال الماء الذي يقع فيه يسير من المخلل» وليس كذلك النجس» 
قر خب الفرق ييتهسا لذلك. 

الالء الثائيع: فى الماء إذا شابه طاهر 

ادا وقع في الماء طاهر كاللين والمرق ونحوهما حى يتغير لذلك لونه أو هة أو 
ريحه لم يجز التطهر به والذي( حالفنا ف هذه أبو حنيفة وأصحابه فام يذهيون 
إلى أن الماء إذا كان هو الغالب فإنه يجوز التطهر به» وإن تغير. 

فالو حه لصحة ما ذهبنا إليهء أنه لا حلاف في أنه لا يجوز التطهر اء الباقلاء 
والمرق ونبيذ الزبيب ونحو ذلك وكانت العلة فيه أنه ماء تغير مخالطة( مالا يجوز 
التطهر به على وحه من الوجوهء فكذلك الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه 





)١١‏ بلفظ: الماء لا ينجس» أحرجه ابن ماجة (ه58) عن حذيفة» وبلفظ: لا ينجس الماء شيء. أخخر جه 
الطبراني في الأوسط ٤ ٤(‏ ۷)» عن أب أمامة. 

(۲) ف (أ): كان. 

(۳) في (أ): وفي هذا. 

)٤(‏ في (أ): نذهب. 

)٥(‏ في (): لمحالطة. 


۸ باب القول في المياه كتاب الطهارة 
شي ياء كتاب الطجهار 


وذلك أن الماء لو لم يتغير نما حالطه من الطاهر؛ بلا ز التطهر به» وكذلك إذا تغير عا 
يجوز التطهر به على بعض الوحوه» وهو الطين جاز التطهر به» وإذا حصل له 
الوصفانء ل جر ۷| التطهر به فعلم أنها علة الحكم. 

فإن استدل المخالف بقول الله سبحانه وتعالى: افلم تجدوا مَاء يمو صعيدا 

طَيبًا#(النساء: 8 4). وطاره من وحد الماء المتغير فقد وجد الماء. وبقوله تعالى : 
انزلا من ) السّمّاء مء طَهُورًا4 (الفرقان:/4). كان لنا عنه(١2‏ جوابان: 

أحدها: أن اسم الماء المطلق يزول عند التغير» بل يصير مضافاً إلى ما تغير به. 

والغاي: أنا نخص ذلك بالقياس الذي د كرتا فإن عارضوا قياسنا بقياسهم 

- الذي ما احتلفنا فيه - على الماء الذي خالطه شيء من الطين» كان قياسنا مرجحا 
على قياسهم بكثرة الأصول» وبالحظرء وبالنقل» فإن راموا ترجيح علتهم بشهادة 
الأصول» وقالوا: قد ثبت في الأصول أن الحكم للغالب» وهاهنا الغالب(© هو الماءء لم 
يصح ذلك؛ لأن الأصول تختلف في ذلك» ألا ترى أن ماء الباقلاء والصابون» وغيرهما 
إلا يجري التطهر به مع |7" أن الغلبة للماء» ومع هذا لا يجوز التطهر به؟ فكذلك الماء 
الذي يقع فيه يسير النجس» هذا إن أريد<) بالغلبة الكثرة» فأما إن أرادوا غيرهاء لم 
يسلم الوصف لهم. | | 

فصل: في الوضوء بالنبيد 

الذي يقتضي قول الحادي - عليه السلام - هو المنع من الوضوء بنبيذ التمر» وقد 

نص عليه القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي)» وما استدللنا به على أن 


الماء إذا تغير بالمرق أو اللبن لم جز التوضؤ به» يدل على أله لا يجوز الوضوء بنبيذ 
التمرء ويمكن أن يقاس حاله إذا لم يوجد الماء على حاله إذا وحد0©؛ لأن أبا حنيفة: 





)١(‏ ف (أ): عليه. 

(5) في (ب): المغالب. 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة لتوضح المعئ. 
)٤(‏ في (أ): أرادوا. 

(5) في (ج): إذا وحد لبن. 


كتاب الطهارة باب القول في المياه ۹ 
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+ 


وأصحابه لا يخالفون في أن التطهر به لا يجوز مع وجود الماء. 

ويمكن - أيضاً - أن يقاس على سائر الأنبذة؛ إذ لا يخالفون في(“ أن التوضئ ها 
لا جوز إل ما يحكى عن الأوزاعي أنه كان يجيز التوضيء بسائر الأنبذة) على أنه له 
وجه لمقايسته.) في هذه المسألة» فإنهم لا ينكرون أن القياس نع منه لكنهم ادعوا 
امم تركوا القياس للاثر. 

واستدلوا .ما روي عن ابي قراره» عن أبي ز ید عن عبدالله بن مسعود» أن البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم- قال له ليلة الجن: «ما في أداوتك»0"؟ قال: نبيذ. فقال 
البي2؟» - صلى الله عليه وآله وسلم -: «تمرة طيبة رتاعطيون e‏ وھا 

زلا سنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو حجعفر الطحاوي» قال: حدنا ربيع 
E‏ قال: حدثنا أسدء قال: حدتنا ابن لميعة» قال: حدثنا قيس بن الحجاج» عن 
حنش» عن ابن عباس» أن ابن مسعود حرج مع رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- ليلة الجن» فسأله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - « أمعك يابن 
مسعود ماء »؟ قال: معي بيلق أداوقي. فقال رسول الله ب چا الله عليه وآله 
د « أصبب علي ». فتوضاً به» وقال: « شراب وطهور »06©. 

مسرن أبو بكر المقرئّ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو بكرة» قال: 
حدنا ابو عضر اض قال: أخبرنا حماد بن سلمةء قال: أخبرني على بون زنك ين 


جحدعال) عن أبي رافع مولى عمر ) عن عبدالله بن مسعود ل" كان مع رسول الله 





)١(‏ سقط من (ج): في. 

(۲) في (ب) و(ج): لقياسهم. 

(۳) حديث مشهور» أخخر حه ابو داود »))۸٤(‏ والترمذي (88)» وابن ماحة ))١815(‏ وأحمد )581١١(١‏ 

)٤(‏ سقط من (أ): النبي. 

(5) أحرجه في شرح معان الآثار .514/1١‏ عن ربيع المؤذن» به. 

(1) كذا في النسخ» وفي شرح معاي الآثار أبو عمر الحوضي» وحعلهما بعض المحدثين رجلا واحدا وها 
اثنان» أبو عمر الضرير يروي عن حماد بن سلمة» وأبو عمر الحوضي رجحل آخر. فتأمل. 


احج ل م وشا »ول يكن مه اميه قال رمو له - صلی الل عله 
وآله وسلم- 0©. 

وقد طعن قوم في سند هذه الأخبار وردوهاء إلا أن الفضلاء من أصحاب أي 
حنيفة قد قبلوهاء وعدلوا رواهاء بل أبو حنيقة نفسه قد قبلهاء وقي قبولا تعديل 
رواماء فلا وجه لردها. 

وقد روي - أيضاً - أن عبدالله بن مسعود لم يكن مع النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم = ليلة الجن" إلا أن ذلك محمول عندهم على أنه لم يكن مع النبي0© - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وقت الخطاب» فتكون الأخبار كلها محمولة على التصديق. 

والذي يحب أن يُعتمد في هذا | اباب ان الى ا ان ران راك 
قال:() « تمرة ا وماء طهور ». فو حب الاش هذا القول نه كان في الأداوة تمر 
على حیاله» وماء على حياله رهد ما ینکر حواز التوضئع به وقول عبد الله : 
7 معي نبيذ ». اججاز» أنه أ احبر عن الال ود أولى 0 
أخبرعما كان عليه في الأصلء ء ملعاو ار RR N‏ 

ذا ادو هذا ايب رین دخ ایا رند کی د ور د 
تحرعه» فإذا ثبت تحريعه ثبت تنجيسه» وما كان نحساء فلا مدحل له في الطهارة. 


فمما يدل على تجرعه: 





.56/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
.55/١ انظر شرح معان الآثار‎ )۲( 

(۳) في (أ): معه - صلی الله عليه وآله وسلم -. . 
)٤(‏ في ) : قال فيه. 

(5) في (أ) و(ب): ذكر في نسخة: ا 
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ما سرا به أبو عبدالله محمد بن عثمان التقاش» قال: حدثنا الناصر للحق الحسن 
بن على - عليه السلام - عن محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى» عن حسين بن 
علوان» عن ابي تحالد الواسطي» عن زيد بن على - عليه السلام 0 عن آبائه» عن 
على - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « مأ 
أسكر كثيره فقليله حرام »0©. 

مسرن به أبو الحسين عبد الله بن سعيد البروجردي» قال: حدثنا عبدالله بن محمد 
أبو القاسم البغوي» قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: حدثنا أبو شهاب» عن 
الحسن بن عمرو الفقيمي» عن الحكم» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة» قالت: 
« می رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن كل مسكر ومفتر 606©. 

وإأخرنا أبو الحسين» قال: حدثنا أبو القاسم البغوي» قال: حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب» قال: حدثنا خمد ين عدا يخ عر عن ابن 5 مليكة» عن عائشة» 
قالت: سمعت رسول اللّه - صلی الله عليه وآله وسلم- يقول:«كل مسكر حرام»0©. 

وما يعتمد عليه في هذا الباب» قول الله تعالى: طقلم تجدُوا مَاء قَميَمَمُواك (النساء: 
‘Er‏ فاو جب التيمم على ير لم يجد الماع 27 نبيذ التمر غير واجحد الا ن 
اسم الماء قد زال عنه على الإطلاق» وإن كان فيه أحزاء الماء» ألا ترى أن البي - 
صلى الله عليه وآله وسلم- لو قال: لا تناول العسلء إلا ألا تحد الماء» لم يصح لقائل 
أن يقول: إن واجد نبيذ التمر ليس له أن يتناول العسل» وهذا ظاهر في اللسان؟ 


2 ا 


ورما استدل أصحاب أي حنيفة يهذه الآية لصحة ما ذهبوا إليه» فقالوا: إن قوله 





.- سقط من (): - عليه السلام‎ )١( 

(؟) أخرجه محمد بن منصور في الأمالي به» وأخرجه أبو داود »)۳٣۸۱١(‏ والترمذي )١1875(‏ وغيرهم 
عن حابر بن عبدالله» وأخرجه ابن حبان (57170) وغيره» عن سعد بن أبي وقاص. ظ 

TITY) أخر جه أبو داود (485/؟) من طريق سعيد بن منصور») عن أبي شهاب به. وأخر جه أحمد‎ (١ 
من طريق ابن ثمير» عن الحسن بن عمرو» وبه طرق أخرى عند ابن أبي شيبة والطبراي.‎ ) 

)٤(‏ في (أ): عن أبي مليكة. 

)٥(‏ حديث مشهور» أخر جه مسلم (۱۷۳۳) وغيره عن معاذ. 


المجلس 2 الإسلامي 
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تعالى : تفلم تجذوا مَاء قََيَممُوا/(النساء: ٣‏ نكرة في سياق نفي» وذلك يوحب 
التعميم» وظاهرها يوجحب أن الواخد لنبيذ التمر ليس له أن يتيمم؛ لاه واحد ماء ما 
وهذا بعيد حداء وذلك أن اللفظ متكراً كان أو مغرف واقتضى التعميه أو 
التحصيص» فلا أقل من أن يكون بتناوله واحداء فقد بينا أن اسم واجد الماء لا يتناول 
واحد نبيذ التمر» كما أن اسم واجد التمر لا يتناوله» فسقط تعلقهم بالآية, وصح 
استدلالنا بما. 


الال الثالث: في الما ا مستعمل 


إن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به» وقد ذكرنا ما قاله ييى - عليه السلام - في 
(المنتحب)"» من منع التطهر مما استعمل بمعيئ من المعان. 

وكان أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسين - رحمه الله - يذهب إلى أن المراد به ما 
استعمل في فرض أو نفل دون التبرد ونحوه» ويخرّج ذلك من قول ييى- عليه السلام- 
في (الأحكام)29»: « ولا بأس أن يتطهر بسؤر المرأة الحائض إذا لم يصبه من القذر 
شي وم تكن ادعات يديها فيه قبل أن تغسلهما»0, اع ا 
إن هذا الكلام يقتضي المنع(2 من استعمال الماء الذي استعمل تنفلا؛ لأن الحائض لا 
E‏ واا لها قلت وقد منع - عليه السلام - من استعمال الماء 
الذي أدحلت يديها فيه» ويقتضي أنه إذا استعمل على غير وج أداء الفرض والنفل» 
لا يكون مستعملا؛ لأنه - عليه السلام - استشن إدخاها اليد قبل أن تغسلهاء وترك 
ما سوى ذلك على الإباحة» فبان انها لو أدحلت يدها فيه بعد غسلها على غير أداء 





(۱) ف (ب): ماء فتيمموا. 

(۲) في (ب): قي نفي. 

)۲( انظر: المنتحب ص۲ ۲. وقد سبق 
)٤(‏ انظر: الأحكام ١5/1ه.‏ 

(5) في (أ): يدها فيه قبل أن تغسلها. 
(59) في (أ): أن المنع. 
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افر والسن مر تماد 

وما يدل على أنه لا يجوز التطهر ءماء مستعمل(2 على الوجه الذي ذكرنا: 

ما حرا به أبو بكر المقرئّ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدثا أحمد 
بن داود بن موسىء قال: حدثنا مسدد» قال: حدتثنا أبوعوانة» عن داود 5 عبدالله 
عن حميد بن عبد الرحمن» قال: لقيت مَنْ صّحب البي الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كما صحبه أبو هريرة أربع سنين» قال: « مى رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن يغتسل الرحل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل ». 

رامنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدتنا محمد بن 
خزعة» قال: حدثنا معلى بن أسدء قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن عاصم 
الأحولء عن عبدالله بن سّرجسء قال: مى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرحل» ولكن يشرعان جيعا“. 

واسم الفضل من الماء يقع على ما يفضل في /۹/ الإناء عن المغتسل» وعلى ما 
تساقط من أعضائه بعد الاستعمال» وإذا قد ثبت أن الفاضل قي الإناء غير ممنوع 
التطهر به» فقد صح أن المراد بالفاضل هو المتساقط عن الأعضاء. 

ويبين أن الفاضل في الإناء يجوز استعماله: 

م را به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاويء» قال: حدتثنا أبو ره قال: 
ا أحمد قال: حدثنا سفيان» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن بعض 
أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - اغتسلت من جنابة بعاء في إناء» فأبقت في 
الإناء منه شيئاء فجاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يتوضأ به» فقالت له“: يا 


)١١‏ في (): استعمل. 
(۲) أخرجه الطحاوي 74/١‏ به» وله عنده وعند غيره أسانيد أخرى. 
(۳) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 275/١‏ عن ابن خزيعة» به. 


14 باب القول في المياه كتاب الطهارة 


رول EU‏ به. فقال: « إن الماء لا ينحسه شيء »(. 

ورن أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ابن أي داود» قال: 
حدثنا الوهبي, قال: حدتنا شيبان» عن يجى بن أبي كثيرء قال: أحيرن أبو سلمة 
بن عبد الرحمن» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمق قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من إناء واحد. 

ومن المعلوم أهما إذا اغتسلا من إناء واحد فكل واحد منهما قد اغتسل عا فضل 
وا سي إن ال 


الساقط عن الأعضاءء وار 2 5 فيجر ي النهي: على عو ونخص منه ما 





ما رن به أبو الحسين علي بن إماعيل» قال: حدئنا محمد بن الحسين بن اليمان» 
قال: حدثنا محمد بن شجاع» قال: لل ل 
بن عجلانء قال: معت أبي يحدث عن أبي هريرة عن الي - صلى الله عليه وآ 
وسلم - أنه قال: « لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائي ولا يغتسل فيه من جحناية ©50). 

فإذا نبت هذا الخبر النهي عن الاغتسال في الماء الدائم» ثبت أن الاغتسال ار فيه) 
وأقل التأثير المنع من التوضئ بهء ولا يجوز القول بخلافه؛ لأنه يؤدي إلى ألا يكون 
لنهي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فائدة. 

فإن قال قائل: لا بمتنع أ أن يكون النهي عن الاغتسال من الحنابة لم يكن 
للاستعمال» وإنما كان للنجس الذي يكون في الأغلب على جسد الحنب. 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 251/١‏ عن أي بكرة» به. إلا أنه لم يذكر فيه: فأبقت منه في 
ااا شيعا أنه رايا هنا اا ود 

(۲) أخرحه في شرح معان الآثار ۲٠/۱‏ عن أبن أبي داود» به. 

(۲) في (ج): .ها بينا. 

)٤(‏ أخخرجه البيهقي )٠١74(‏ من طريق مسدد عن يحيى به. 7 طرق وأسانيد أخرى. 


كتاب الطهارة باب القول في المياه هه 


قيل له: هذا تخصيص بغير دليل» وذاك انا“ نعلم انه قد يكون جنا ليس على 
جسده شيء من النجس» والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نمى میا عاما كل 
جنب عن الاغتسال بالماء الدائم» فوجب أن يدخبل فيه من على جحسده نجس» ومن 
ليس على جسده بحسء فإذا صح تناول عموم النهي من ليس على حسده نجس» صح 
أن النهي للاستعمال» وصح ما ذهبنا إليه» على أله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد 
به بنهيه عن البول فيه على النهي عن إلقاء سائر النجاسات فيه فَحَمْل نميه عن 
الاغتسال فيه على أنه هي للنجاسة حمل للخبر على التكرار» وسلب للفائدة الجديدة. 

فإن قيل: إن(" البي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما منع عن الاغتسال قي الماء 
الدائم بعد البول فيه» ألا ترى إلى قوله: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ». ثم قال 
بعده: « ولا يغتسل فيه من جنابة » فليس يجب أن يكون هيا للاستعمال بل يكون 
النهي؛ نه ر ا 

قيل له: ألفاظ البي - صلى الله عليه وآله وسلم- إذا وردت وكانت كلها مستقلة 
بنفسهاء ولم يكن في ظاهرها ما يقتضي حمل بعضها على بعضء كان الظاهر أن 
تكون كل لفظة منها مستبدة بحكمها على حياهاء حي يكون الجمع بين تلك الألفاظ 
كالتفريق» فإذا ٩‏ كان هذا هكذاء فكأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: لا 
يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ثم استأنف الكلام» فقال: لا يغتسلن أحدكم في الماء 
الدائم من جنابة» فيكون النهي متناولا للبول في الماء الدائم على حياله» وللاغتسال فيه 
من الحنابة على حياله. 


على أن أبا جعفر الطحاوي» روى عن ابي هريره ياستادة أنه قال: قال ج 
اله عليه وله زسلم < « لا يتتسل خد كر ن الماك التاق ونو جنب 44 قافر لاك 
من النهي عن البول فیه(“). 


)١(‏ في (أ): أنا قد. 

FE) 

9) في (ب) ورج): وإذا. ظ 

)٤(‏ أخرجه في شرح معان الاثار ١/١‏ - هن عن أبي هريرة بطرق مختلفة وألفاظ مختلفة. 





وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه من جهة النظر أن الماء إذا أزيلت به /٠١/‏ 
النجاسة» لم يجز التوضئ به» كذلك إذا 20 أزيل به الحدثء والمعيئ أنّهِ إذا © أزيل به 
ما حصوله يمنع من الضلاة. ) 

وليس لأحد أن يقول: إن هذا الأصل لا يستمر لكم على جميع المخالفين في هذه 
المسألة؛. لأن فيهم من لا يرى أن الماء الذي يزال به النجس يكون بحساًء اللهم إلا أن 
يتغيز به. | 
| قيل له: ليس بواحب أن يكون كل أصل مقيس عليه متفقاً عليه بل يكون تارة 
منفقاً عليه وتارة مدلولاً عليه ويكون المدلول عليه أوكد من المنفق عليه إذا كان 
اا و ور واد واس امار ا ي 
يبين أن الماء الذي يزال به النجس يصير بحساء فيصح أن نحعله أصلاً نق نقيس(2©2 عليه. 

وعلتنا هذه يمكن أن ترحح بالحظر والنقل؛ لأن الماء قد ثبت فيه التطهير» ونحن 
اا ا ا و وو ودرا ري زر لسرن 
من لدن الصحابة. إلى يوم الناس هذاء أن أحدا لم يكن يأحذ المتساقط من الماء عن 
العضو في المواط ضع الي يعور فيها الماء ويقل» حب لا يحل في مثلها من المواضع إراقة ما 

يحوز» التطهر به» ويمكن أن يعتمد لذلك ما رضي عن(“ النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أله قال لبني عبد المطلب لما حرم عليهم الصدقة: « إن الله كره لكم 
غسالة أوساخ أيدي الناس 4 "» فشبه ما حرم عليهم من الصدقة بالغسالة» فدل على 
ما قلناه. 


)١(‏ سقطت من (أ): إذا. وفي حاشيته و(ب): الذي يظهر أن لفظة (إذا) محذوفة؛ لكي يستقيم المعين. 
(۲) في هامش (ب) الذي يظهر أن ا إذا حر لكي يستقيم المععيئ. 

(۳) ف (أً): ونقيس. 

(5) في (أ) و(ب): إراقته ولا يحوز. 

)٥(‏ قي 00: أن. 

(1) سقط من (أ): أنه. 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (711)» عن عبدالمطلب بن ربيعة. 


كتاب الطهارة باب القول في المياه 1۷ 





فأما استدلال من يستدل منهم بقوله تعالى: إوأنزلا من السّمَاء مَاء طَهُورَ 
(الفرقان:4)» فقال: إن الطهور اسم المبالغة كالصبور والقتول والفروق» وذلك يقتضي 
التكرار» واقتضى ظاهر الآية أن تكرار التطهر مُتأت في الماء. ) 

فقد قيل في جواب هذا: إن الطهور في هذا الموضع هو اسم الفاعل» فلا يجب أن 
يكون محمولاً على المبالغة» وهذا فيه نظرء وذلك أن اسم الفاعل منه مُطَهّر فالأقرب 
أن يكون الطهور.موضوعا للمبالغة» وقد فيل إن كل جزء منه لما كان له حظ في 
التطهيرء» أجحري اسم المبالغة عليه» وأكثر ما فيه أن يكون ما ادعوه في ظاهرها 
صحيحاء فغير ممتنع أن تصرف عن ظاهرها بالأدلة الى قدمناهاء بل بل ذلك هو الحكم 
في جميع الظواهر. 

فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - اغتسل فبقيت لمعة من 
خسدف فأخل الماء من يعض ظعره ومسجها به قهذ| يدل على أله ضلى الله غلية 
وآله وسلم - استعمل الماء المستعمل'. 

قيل له: عندنا أن الماء لا يصير مستعملا حي يفارق العضوء وحكم جميع البدن لي 
الاغتسال حكم العضو الواحد ولماء لا ا بان يساق او ی 
العضو إلى موضع آخخر منه» فالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا م يستعمل الماء 
المستعمل» وهذا الجواب يصح أن يجاب به على من زعم أن الماء المستعمل لو كان لا 
يجوز التطهر به لكان لا يجوز أن يوضع على اليدء ثم ينقل إلى المرفق» أو على الحبهة, 
ثم ينقل إلى أسفل الوجه؛ إذ قد بينا أن الماء لا يصير مستعملاً حي يفارق العضو. 

فإن قيل: قد روي أن المسلمين كانوا يتمسحون بفضل وضوء رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - على سبيل التبرك0©. 

قيل له: عن هذا جوابان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١۷١(‏ وابن ماجة (11۲)» عن رجل من الصين به. 
(0) قي (ب) ورج): من. 
(Y)‏ حر بحه ابن حبان <((I YA)‏ عن أبي جححفة. 


1۸ باب القول في المياه كتاب الطجارة 





أحدها: أله جوز أن يكونوا تمسحوا ما فضل عنه دون ما تساقط عن أعضائه 
وهو فعل لا يدعى فيه العموم. 

والثاي: أنه وإن سلب“ أنه أريد به المعساقط من أعضائهء فليس ف الخير أن النا 
توضۇوا به رافعين للحدث» وهذا إنما يج ٠‏ من ادعى تنجيسه. 


ليس ليحيى بن الحسين - عليه السلام - نص في تنجيس الماء المستعمل» مع أنه قد 
که وم التوضي يه فالأئرب أله كان يحب إل أله ظاهرة إذ لر “كان عبد 
حساء لذكر تنجيسه» فكان يكتفي به عن ذكر المنع من التطهر به» وكان أبو العباس 
ان کے ت على قوله ن باب الذبائح: « ولا بأس بذبيحة امنب 
والحائض »؛ لأن بحاستهما لا تمنع من أكل ذبيحتهماء فلما وصفهما بالنجاسة» 
علم أن اللاء الذي يلان به جي تس وهذا بعيد؛ لأن وصفه هما بالنجاسة 
على سبيل التجوزء والمراد به أنه يجب عليهما /١١/‏ الاغتسال. 

يبين ذلك ما ذكره - عليه السلام - في كتاب النكاح: أله يجوز للرجل أن يدنو 
من امرأته وهي حائض ما دون الإزار» ولا ينبغي أن يدنو من فرجهاء ولا أن يقرب 
من تحاستها 0 فلما أباح له مقاربة الحائض» ومنع من مقاربة نحاستهاء علم أنه 3 
يحعل أعضاء الحائض نحسة إذا م يكن عليها بحاسة» ونص على أن سؤر الحائض 
طاهر» مع تنجيسه سؤر الكافر» فدل على أله لا ينجس أعضاء الحائض» وقي ذلك: 

ما مرا به أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش» قال: حدثنا الناصر للحقء عن 


مك بن مرن قال دكا أحد بن اعيسى .عن بين بن عار تہ عن أن جال 
عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: عاد رسول الله 


| ي (ج): : علم.‎ )١( 
) ۸۹/۲ ذكره في الأحكام‎ )۲( 
وهو هنا بلفظ قريب.‎ .555/١ ذكره في الأحكام‎ )۳( 


كتاب الطهارة باب القول في المياه 2 
“آذ ل هگ ا 


- صلى الله عليه وآله وسلم- وأنا معه- رحلا من الأنصار» فتطهر للصلاةء ثم حرجنا 
فإذا نحن بحذيفة بن اليمان» فأومأ إليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- فأقبل 
إليه» فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- إلى ذراع حذيفة ليدعم عليهاء 
تتيغسهنا حذيفة :فأنكر .ذلك :رسول الله = صلى الله عليه وآله:وسك = فقال: «مالك 
يا حذيفة؟ فقال: إن حنب» قال: ابرز ذراعك» فإن المسلم ليس بنجس»(' ثم وضع 
كفه على ذراعه» وإما لرطبة. 


فالأولى على ما بيناه هو القول بطهارة الماء المستعمل» على أن تنجيسه ليس يحفظ 
إلا عن أبي حنيفة في رواية شاذة. 
قال أبو بكر الحصاص في شرحه (مختصر الطحاوي): والصحيح من مدهب 
أصحابنا أن الماء المستعمل طاهر» قال: وكذا كان يقول أبو الحسن الكرخحي. 
مسالة: في الفرق بين الكثير والقليل من الماء 
اله و الك هر اناك الذي جرت العادة ى مله ألا ستوب قربا وظهورا 
كالبعار النابعة") والأنمار الجارية» والبرك الواسعة. والقليل: ما دونه. 


وهذه الحملة قد نص عليها يى - عليه السلام - في كتاب الطهارة من 
(الأحكام)0. 


وقد ذكرنا ما يدل على تنجيس الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة» وإن لم يتغير 
الماء بماء وقد ذكرنا - أيضا - الأخبار الى يستدل ما على أن الكثير لا ينجس» 
من حبر أبي سعيد الخدري حين يقول: انتهينا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم < إلى غديرٌ فيه حيفة» فقال: « اسقواء واستقوا ». ومن حبر بغر بضاعة.. 


)١(‏ في (أ): ينجس. 

(۲) الحديث قي مسند الإمام زيد (كتاب الطهارة» باب الغسل الواحب والسنة)» وأخخر جه أبو نعيم ٽي 
المستخر ج» على صحيح مسلم »)۸٠۱۸(‏ وأبو عوانة (۷۷۷) وغيرهاء عن حذيفة. 

(۳) في (أ): النابغة. 

)٤(‏ الأحكام 0/1 وهي هنا با لمعێ. 


۷٠‏ باب القول في المياه كتاب الطهارة 
ا باب اقول في المياه __ __كتاب الطهار 


وقد ذكرنا ما رواه محمد بن شجاع» عن الواقدي» أن بعر بضاعة كانت طريق 
الماء إلى البساتين» على أنه لا حلاف أت للاء إذا بلغ هذا الحد من الكثرة» فلا ينجس 
عا يقع فيه من النجاسة: إلا أن يتغير» إلا الآبار النابعة» فقد احتلف فيها. 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من الفرق بين الماء القليل والكثير: 
ارا به أبو الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان» قال: 
حدتنا محمد بن شجاع» قال: حدثنا معلى بن منصورء وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
أبا البختري» وزاذان» حدثاه عن على - عليه السلام - أله قال في الفأرة إذا ماتت7() 
في البعر: « فانزحها حي يغلبك الماء »2©0. 

امنا ابو یکره قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا محمد بن حميد بن هشام 
الرعييئ؛ قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا علي بن موسى بن أعين» عن عطای 
عن ميسرة وزاذان» عن علي - عليه السلام - قال: « إذا سقطت الفأرة أو الدابة فى 
البثر فانزحها حي يغلبك الماء »(. 

را مرا أبو بكر المقرئ» قال معدا الطحاوي» قال: حدثنا صالح بن عبد الرس 
قال: حدثنا سعيد بن منصور» قال: حدثنا هشیم» قال: أخبرنا متصور» عن عطاء أن 
حبشيا وقع قي زمزم فأمر ابن الزبير فنزح ماؤهاء فجعل لماء لا ينقطع» فنظرناء 
فإذا عين حجري قبل الحجر الأسود. فقال ابن الزبير: بحس بك( ). 

رر مرا أبو /١١/‏ الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان» 
قال: حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدثنا المعلى بن منصور» عن هشيم» عن منصور» 


r في (): كانت.‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي ۱۷/١‏ من طريق موسى بن أعين» عن عطاء» عن مسيرة وزاذان» به. 

( ار جه في شرح معان الآثار 217/١‏ عن محمد بن حميدء به. إلا أنه قال: حدثنا موسى بن أعين. 
)٤(‏ أخرجه في شرح معان الآثار ۰۱۷/١‏ عن صا به. 


كتاب الطهارك باب القول في المياه ۷1۹ 





فقد ثبت با رویناه أن أمير المؤمنين - عليه السلام - راعى فيه أن يكون الماء 
يغلب النازح» وكذلك ابن الزبير» وذلك نص ما ذهبنا إليه من أن الماء إذا كان لا 
يُستوعب بالشرب والطهورء فإنه لا ينجس إلا أن يتغير. 

ومن مذهبنا أن أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا قال قولا فيجب اتباعه 
والانتهاء“ إليه» على أن غيرنا - أيضا - يقول: إن الصحابي إذا قال قولاء ولمم 
يعرف له مخالف فيه» وجب القول به. 

فإن قيل: فإن في هذه الأحبار أنه نزح ماؤها حي غلب» وأنتم لا تشترطون ذلك. 

قيل له: إن النزح يحتمل أن يكون أمر به لأن يتبين أن الماء غالب» إذا لم يكن 
ذلك معلوماء وإذا احتمل ذلك وقد ثبت أن النازح لا يمكنه أن ينزح النجس» 
ويترك الطاهرء علمنا أن المراد بالنزح ما أشرنا إليه أن المراعى فيه أن يكون 
الماء غالبا. 

ما مرا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثننا محمد بن حزعة. 
عن ميسرة أن عليا - عليه السلام - قال في بعر وقعت فيها فأرة فماتت: « ينزح 
ماؤها ». فقد أمر بنرحها مطلقا0). 

قيل له: ليس في هذا ما يفسد مذهبنا؛ لأنا لا ننكر أن البئر إذا كان يمكن نزح 
جميع ما فيها ينجس ماؤها ما يقع فيه من النجاسة. 

وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الماء إذا كان يمكن(2 أن يستوعب بالشرب 
والطهور» فإنه لو استوعب لكان استعمال النجاسة متيقناء وم يكن بعض المستعملين 


)۱( ي (ب): وإلا انتهى. 
(۲) أخرجه في شرح معان الآثار ۰۱۷/۱ عن حمد» به. 
لاق زب مكن. 


۷۲ باب القول في الميآه كتاب الطجارة 
كتج كك ا اا ااا 1 سزاااسة لاسسستا.. بالف 010111100111001 لاا ا 


له أولى بالتنجيس من بعض؛ إذ لا حلاف أن حكم أبعاض ذلك الماء في التنجيس 
والتطهير حكم واحد؛ لأن من قال يتنجيس يعض قال بتنجيس كله ومن قال 
بتطهير بعضهء قال بتطهير كله وإذا كان الماء ثما لا يمكن استيعايه بالشرب والطهورء 
ُ 0 اليقين باستعمال النجاسة؛ إذ أصل الماء الطهارةء» وكل بعض منه يجوز 3 
تكون النجاسة ماسته. ظ 


فإن قيل: فما تقولون قي الموضع الذي يقع فيه التجس هل يجوز استعماله بعينه؟ 

قيل له: إذا عرف ذلك الموضع بعينه» فلا يجوز عندنا استعماله» وقد نص عليه کی 
- عليه السلام - في (الأحكام)(: (ينبجس الطهور بأن يلغ فيه الكلب والختزير أو 
أن یشرب منه كافر بفيه» أو يدحل يده فيه). ولم يشترط أن يكون الماء في إناء أو 
بحرء بل أطلق القول فيه» فاقتضى ذلك أن يكون كل موضع من الماء مسه النبجس 

فإن قيل: هلا حعلتم الخد فى ذلك أن يكون الماء ا a‏ ي ذلك: بم 
را وتاي بكر لسري ننه بحرن لحري قا a‏ 
الخولاني» قال: حدنا ييى بن الحسان» قال: حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيدالله بن عبدالله؛ عن عبدالله بن عمرء أن 
رسول الله ¬ صل الله عليه وآله-وسلي .+ سكل عن الماع ومن ينوبه من السباع» فقال: 
« إذا بلغ الماء 52 فليس يحمل الخبث »(. ) 

نأمرنا ای بكر امقر قال دت اهاري الد عدا این بن صر 
قال: ”معت يزيد بن هارون» يقول: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبيدالله بن عبدالله» عن عبدالله بن عمر» عن أبيه» عن البى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه سئل عن الحياض الي في البادية تصيب منها السباع؟ فقال: 


)١(‏ انظر: الأحكام ٠1/١‏ إلا أنه قال: أو الخنزير. 
(۲) في (أ): أو يشرب. 
(۳) أحرحه في شرح معان الآثار 2١15/١‏ عن بحر بن نصرء به. وهنا قال يحيى. 


كتا الطهارة باب القول في المياه ۷۳ 





ا 5 -. لل 1 Ya‏ 
« إذا بلغ الماء قلتين» لم يحمل بحسا » 

رامنا أبو الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمانء قال: 
حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» 
البى - صلى الله عليه وآله وسلم - يسئل عن الماء /١/‏ يكون بأرض الفلاة وما 
بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء 204 

منها: أن في سندها اضطرابا يدل على ضعفها. 

ومنها: أا معارضة. 

ومنها: أنها متأولة على حلاف ما يذهب إليه المخالف لناء ثم جميع ما قدمناه من 
الأخبار - الدالة على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه - ومن القياس 
والاستدلال يدل على فساد ما ذهبوا إليه من القلتين» وعلى صحة ما نتأول 

فأما ضعف الإسناد؛ فلأن بعض الرواة» قال: قال محمد بن عباد بن جعفر بن 
الز بير» وبعضهم قال: قال محمد بن جعفر» ومنهم من قال: عبدالله. ومنهم من قال: 
عبيدالله بن عبدالله» فدل ذلك على ضعف إسنادهاء وأنه لم يضبط حق الضبط. 

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون حبر الواحد يرويه جماعة» فيكون هذا الخبر رواه محمد 
بن عباد بن جعفر» ومحمد بن جعمر) وعبدالله بن عبدالله وعبيدالله بن عبدالله فلا 
يحب أن يجعل ما ذكرتم طعنا فيه. 


)١(‏ أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2١5/1١‏ عن الحسين بن نصرء إلا أنه أسقط راوء فقال: 
عبيد الله ن غبذالله بن عمر عن أبية, کیا أنه قال 5 متنه: نحبثأ. 
0 الحديث مشهورء أخرجه ابن الجارود »)٤۳(‏ وابن خحزعة (937): وابن حبان »)١5155(‏ والترمدي ( 


۷) وأبو داود )٦٥(‏ بعضهم من طريق محمد بن إسحاق» به. 


المجلس 0 الإسلامي 
V٤‏ ظ باب القول في المياه كتاب الطهارة 


كان ذلك» لقطعنا أنه كذب وأسقطناه. وإنما لم نقل ذلك وقلنا: إِنّهِ يدل على 
اضطراب سنده» للاحتمال الذي ذكرتموه» فقد بان أن هذا الاحتمال بنع من القطع 
على کذبه» ولا عنع من اضطراب سئدهم دعر مد ربد وهذا يقتضي ضعف 
الخبر» فإنه لا بد من الفصل بين الضعف في الخبر وبين السقوط. 

وأما ما يبين أها معارضة فهو: 

ما را به أبو الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان» قال: 
حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدننا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن منذرء عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» أن النبي - صلى الله عليه 
وأله وسلم - قال: « إذا بلغ الماء قلتين أو ا لم ينجسه شيء »(23. 

وروى“ محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله الأنصاري» قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث »20. 
وروي في بعض الأحبار: « إذا كان الماء قلة أو قلتين ». 

فبان مما ذكرناه تعارض هذه الأخبار؛ لأن هذا ا حرج مخراج 
التحديد» وكيف يجب أن يحد مرة بالقلة» ومرهة بالقلتيت ومره بثلااث قلال»› ومرهة 
بأربعين قلة؟ ألا ترى أن التحديد لكل واحدة من ذلك يناف التحديد للآخر؟ على أن 
قول ابن عمر: عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الذي رويناه 
يرا « إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا » مع ما روي عنه: « إذا بلغ قلتين » يدل على 
أله لم يضبط الحديث لتنافي الروايتين» أو على أن الرواة لم يضبطواء فهذا - أيضا - 
يدل على ضعف الحديث؛ لأن الاضطراب في المتن كالاضطراب في السند قي باب 
الدلالة على ضعف الخبر. 





.)577( أحرحه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
| في (أ) و(ب): وروي عن.‎ )۲( 
والدارقطئ (75)»: عن حابر بن عبدالله.‎ »)١١7١( أخخر جه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۳( 


المجلس 0 الإسلامي 
كتا الطهارة باب القول في المياه e‏ 
كا کک ا ت 


وأما التأويل الذي يعتمد عليه في ذلك فوجوه: 

منها: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين سكل عن الماء في البادية» قال: 
« إذا بلغ الماء قلتين ». وأراد“ إذا بلغ في القلة والنزارة قلتين» م حمل ينا أي : 
ضعف عن أن يحمل النبث. 

فإن قيل: قد روي: م ينجس. 

قيل له: أكثر الروايات على ما ذكرناه» ولا يمتنع أن يكون بعض الرواة مع ذلك 
فتأوله على ما تأولتم عليه» ثم رواه على المعن دون اللفظ. 

فإن قيل: لو جاز قبول هذا الجنس من التأويل» لبطل أكثر الأحبار؛ إذ يمكن أن 
يقال فيه ذلك. 

قيل له: نحن إِنما قلنا ما قلناه في هذا الخبر» لأن اللفظ الأشهر الأكثر غير هذا اللفظ 
الذي تعلقتم به من أنه لا ينجس؛ ولأنا قد بينا في إسناد هذا الخبر ومتنه ما يدل على 
الاضطراب» وأنه غير مضبوط» وکل خبر شاركه في هذه الأوصاف صح أن يقال فيه 
ما قلناه في هذا الخبر» وما لم يشا ركه فيهاء لم يصح أن يقال ذلك فيه. 

ومتهاة أن القلة اس اراس الجبل» فلا يمتنع /54 /١‏ أن يكون النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أراد إذا بلغ الماء قلي الجبل كثرة. لم يحمل الخبث» ولم ينجس» وهدا 
هو ما نذهب إليه. 

فإن قيل: أراد البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقلال) هجرء لأن قلال هجر 
كانت معروفة 5ك وقد ها التي دل الك عليه واله وس - ف يعض اهار 

قيل له: نحن لا تمنع أها كانت معروفة» ولكن كون القلّة اما لرأس الجبل كان 
ا - مشهوراًء وكونه اسما للكوز كان - تا - معروفاء فإذا احتمل الفط 
معان مختلفة» لم يكن صرفه إلى بعضها أولى من صرفه إلى بعض 


على أن قلال هجر قد قيل: إنها تكبر وتصغرء فلا بمكن التحديد كّاء وقد بينا ما 


)١(‏ في (ج): والمراد. 
(۲) كذا في النسخ» ولعل الصواب: قلال. 


المجلس 0 الإسلامي 
۷ تات القول في المياه كتاب الطهارة 


قو حب أن i o e EA‏ عاش على ان 7 ر لیب ا 

يعد أن يرد الشرع .مذهبهم في القلتينء لآق من لحه أن تعن من الاو مرون لو 
كانتا نحستين» ثم صب( | إحدى القلتين على الأحرى» لطهر جميع الما ومن البعيد 
أن يكون الماءان النحسان يصيران بالخلط طاهرين» وكذلك لو نقص ما نجس عن 
القلتين؛ ؛ لكان رر ذلك م وهذا ا الأول» 
ما ذكرتنا. 

عمسا له : في سؤر ما يؤكل لحمه 

وهذا إذا لم يتغير باللعاب» ولست أخفظ عن يجى فيه لفظا صرحاء ل 
على تلهم بول ما أكل مس فاو أن بطر سوره وقد نض على اخيل 
e‏ وإذا 1 بسۇر. مالا 5 ا فبالأول أل یری اا يسور ا 
يؤكل لحمه» على أن عموم قوله: وغير ذلك من البهائم يقتضي ذلك» وهذا مما لا 
أحفظ فيه خلافاً عن أحد ٠‏ نن الفقهاءء والوفاق أوكد الأدلة. 

وقد را أبو العباس الحسيئء قال أخبرنا علي بن سليمان» قال: حدثنا أحمد بن 
ا حدنا | ا حدتنا مد بن صبيح. 
د وسلم ر « كل شيء يجتر فلحمه حلال» ولعابه حلا 
وسوّره وبوله حلال »0 





)١(‏ في (): صبت. ظ 

(۲) ذكره في الأحكام 0١‏ فقال في بول الدمل والشاة يصيب الطهور منه شيء: لابأس في التطهر به. 
(۳) ذكره في الأحكام 257/1١‏ بلفظ مقارب. واشترط عدم التغيير. | 

.- أخرجه علي بن بلال في شرح الأحكام - خ‎ )٤( 


كتاب الطهارة باب القول في المياه 7 
سم ا سح 
مسا لة : فى سؤر ما لا يوكل لحمه 

قال: ولا بأس بسؤر الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من البهائم. 

عا کف کرای کی “ی الم کہ س يها عيب بد كر کرس 
والبغل والحمار على غير ذلك من البهائم يقتضي دخول جميع السباع فيه» إلا ما نص 
فأما الخيل فلا أحفظ خلافاً في طهارة سؤرهاء إلا أن من الناس من يخالفنا في 
علة ذلك وإن وافق في المذهب» فيرى أن طهارة سورها؛ لأنها ما يؤكل لحمه» 
وعندنا أن سبيلها سبيل البغال والجميرء وكذا القول في السباع على ما اقتضاه "كلام 
بجی - عليه السلام -. 
حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدثنا ابن نافع» عن مالك» عن إسحاق بن عبدالله بن 
أي طلحة» عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة» عن كبشة بنت كعب أا صبّت لأبي 
قتاذة ماء جا به فجاءت هرة تشرب» فأصغى ها الإناءء فجعلت أنظرء فقال: يا 
نت اج اتعحيين ؟ قال سول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إا ليست 
بنجسة» هى من الطوافين عليكم والطوافات » ('. 

أحمرنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدثنا علي بن 
معبد» قال: حديثنا حالد بن عمرو الخراساني») قال: نخدا صالح بن حسان» قال: 


- الزبير» عن عائشة» « أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم‎ . ls 
. ۲» كان يصغي الإناء للهر ويتوضا أ بفضله‎ 





)١١‏ أخخر بحه ابن الجارود (50)» وابن خحزعمة »)١١٤(‏ وأبو داود »)۷٥(‏ والترمذي (55) من طريق 
مالكئ» به. 
(؟) أخرحه في شرح معان الآثار 219/1١‏ عن علي بن معبد» به. إلا أنه قال: صالح بن حيان. 


المجلس 2 الإسلامي 


۷۸ باب القول في المياه كتاب الطهارة 
۸ باب القول في المياء ______كتاب الطهار 


وروی داود بن الحصین» عن حابر أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - سئل: 
أنتوضأ ما أفضلت الحمر؟ فقال: « نعم» وما أفضلت السباع 4 وقد /ه١/‏ قيل: 
إن هذا الخبر مرسل؛ لأن داود م يلق جابراء وهذا لا معن له لأنا نرى قبول المراسيل 
والعمل اء والمخالف لنا في هذا أبو حنيفة وأصحابه» وهم يرون قبول المراسيل» على 
انه قد رواه إبراهيم , بن أبي يجى» عن داود بن الحصين» عن أبيه» عن جابر» فقد ثبت 
بمذه الأخبار طهارة سؤر الهر والحمار وسائر السباع. 

وقد قيل في الخبر الوارد في سؤر الحمار: إن ذلك كان قبل تحريم لحمه» وذلك 
فاسد من وجوه: ظ ظ 

أحدها: أنه ليخب ا 5-5 ويقتضيه: وذلك لا معن له. 

ركان أن اعتبار سؤر الشيء بلحمه في هذا الباب لا معن له؛ إذ م يثبت ذلك» 
بل ثبت حلافه» ألا ترى أن المر غير مأكول» وقد ثبت طهارة سؤره» والمسلم لا 
حلاف يي طهارة سؤره» وإن كان لحمه غير مأكول؟ 

والثالث: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « وا أفضلت السباع » ول 
برو أن السباع كانت لحومها مأكولة» ثم حرمت» فسقط تأويلهم. 

وقد استدل أصحاب أبي حنيفة لنجاسة سؤر السباع ما رويناه عن ابن عمر» أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سكل عن الماء وما ينوبه من السباع» قال: 
« إذا بلغ الماء قلتين» فليس يحمل الخبث ». وهذا من العجبء فإن هذا الحديث لا 
استدل به من أوجب التحديد بقلتين ردوه» وقالوا: إنّه مضطرب السند والمتن» وذلك 
يدل على أنه غير مضبوط» وتكلموا عليه كلاما طويلا فكيف حاز لمم أن سعدلوا 
به لتنجيس سؤر السباع؟ على أن السائل .سال عن الاه الذي تنوبه السباع» والظاهر 
من حال الماء الذي هذه سبيله أن السباع تبول فيه وتروث» وذلك ينجس الماء لا 
محالة؛ وليس فيه ذكر السؤرء ولا قصر السؤال عليه» بل لم يذكره السائل بوجه. 





)١(‏ أوزده البيهقي في السنن الصغرى »)١۸٥١(‏ والكبرى )١١١١(‏ و(١١١١)2‏ والدارقطى ارا 


كتاب الطهارة باب القول في المياه ۷۹ 
”و ااج 


فإن قيل: ليس في الحديث أن السباع تبول فيه وتروث» بل فيه أها تنوب» 
والتنجيس يتعلق بذلك القدر. 

قيل له: نحن إذا بينا احتمال ما قلناء كفانا في تأويل الحديث؛ إذ ليس غلى المتأوال 
أكثر من ذلك» ونرجع إلى الحديث الذي روي عن جابر أنه قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « وعا أفضلت السباع ». وإلى ما رويناه في الرء مع ما 
مرا ےآ الین بن ماعل قال حدكنا عمد بن الین بن اليماناه قال: دا 
محمد بن شجاع» قال: أخرنا أبو اسامق عن عيسى بن المسيب» عن ان زرعة» عن 
أي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اللهر سبع » (©2. 

فإن استدلوا ما انا به أبو الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسين» 
قال: حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدتئي أبو نعيم ضرار بن صردء عن عمرو 
بن هشام"» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: كنت ردف رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - على حار يقال له يعفور» فأصاب لوبي من عرقه» 
فأمرن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بغسله0". ) 

فإذا ثبت نحاسة عرق ثبت نحاسة سؤره. 

قيل لهم: ليس بتنع أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان علم أن 
ذلك الحمار أصابه من الروث أو البول أو غيرهما ما أوجحب تنجيسه» فلما أصاب ابن 
عباس من عرقه مع ما علم من حاله» أمره بغسله» وهذا فعل لا بمكن ادعاء العموم 
فيه» وحبرنا حواب عن السؤال» فهو أولى» على أن المعهود من لدن الصحابة إلى يوم 
الاس هذا أن المسلمين يركبون الخيل والبغال والحمير ولا يتوقون من أعراقهاء فصار 
تطهير أعراقها إجماعاً منهم» وهذا من أوكد ما يستدل به في هذا الباب. 





)١١‏ أخر جه أحمد 497059 وابن أبي شيبة »)٤۳(‏ والدارقطئي ١‏ من طريق عيسى بن عيسى إن 
السب يك. ظ 

(۲) في الحاشية: عمرو بن هشيم. وقال: نسخة. 

(۳) اخحرجحه الطبراي في الكبير )١١559‏ من طريق ابي مالك الجهين) عن جحويبر» به. 


ا باب القول في المياه 0 كتاب الطهارة 


فإن قيل: روى قرة بن خالدء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي 
ا الله عليه وآله وسلم - قال: ا ل ا أل يغسز مرة أو 
مرتين » شك قرة بن حالد» ففي هذا تنجيس سؤره(١)‏ 


قيل له: هذا الحديث قد روي عن محمد بن سيرين موقوفاً على أ الي هريرة: ) 

رن أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو /١١/‏ بكر 5 
قال" حدتنا وهب بن جرير» قال: حدثنا هشام بن حسان» عن محمد» عن أبي هريرة» 
قال: « سؤر الهر يهراق» ويغسل الإناء مرة أو مرتين ». | 

رامنا أبو بكر» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داودء قال: 
حدشا إبراهيم بن عبدالله اهروي» قال: حدثنا إإمماعيل بن إبراهيم» عن جى بن عتيق» 
r ed‏ بي هريرة» فقيل له: عن البي؟ قال: كن 


م ی ر 
فكان يستجيز رفعه» فلا يمتنع أن يكون سمع أبا هريرة يقول ما قال في سؤر اء 
فرفعه هو إلى البي - صلی الله عليه وآله وسلم د اللراي الذي راب آل ترف أله 
- عن اين سيرين - قد رواه موقوفاء وذلك الرأي بعيد؟ لاله لا متنع أن يرى أبو 
هريرة رأيا فيفي به ويحدث به عن نفسه» فإذا كان ابن سيرين يظن أن جميع ذلك 
يحب أن يكون مرفوعاء وجب ضعف ما يرويه عن أ أبي هريرة» عن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وعثله لا يعترض على الأخبار ال قدمناها. 

على أن هذا الخبر يجوز أن يكون منسوخا إن صح ء ا - صلى الله عليه وآ 
وسلم - ألا ترى إلى تعجحب كيشة حين أصغى له الإناء أبو قتادة؟ 





(۱) أخرجه في شرح معان الآثار 215/١‏ عن أبي بكرة» عن عاصم» عن قرة به. 
(5) ف (أ) و(ب): أبو بكر. وهو غلط والصواب ما أثبتناه» وهو بكار بن قتيبة. 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۱ عن أب بكرء به. 

.50/١ أخرحه في شرح معان الآثار‎ )٤( 





كتاب الطهارك باب القول في المياه A1‏ 
22 ا ا ا ا 


الرعهيرمع عن ججده أبي قتادة» قال: راه یتو ضا فجاء. ار فأصغى له حي شرب 
غبرى ناء فقلت: يا أبتاه» لم تفعل هكذا؟ فقال: كان النبى - صلى الله عليه وآله 
ويه 5ل 

والأقرب أنهمما كانا قد عرفا تنجيسه من قبل» فهذا يؤكد» ويوضح ما قلناه من أن 


حبر ابن سيرين يجب أن يكون منسوخا. 


ونما يذل غل ما ذهبنا إليه أنا نقيس سؤر هذه الحيوانات - أعيئن الحمير 
فيجب أن تكون آسارها“ طاهرة» وقياسنا أولى من قياسهم إن استقر لهم القياس» 
لوافقة تعليلنا تعليل البى - صلى الله عليه وآله وسلم - ألا ترى إلى قوله في المرة: 
« إنها ليست بنجسة »؟ فعلل طهارة سؤرها بكوفا غير نحسة. 

ومخالفنا يقيس سائر السباع على الكلب فيقول: لما كان الكلب مرم الأكلء لا 
حر مته» ويستطاع الامتناع من سؤره, وجب نجحيس سؤره) فكذلك سائر السباع 
لشاركتها له ف هذه العلةء وهذه العلة غير صحيحة» وذلك أنه إن عي بقوله: إنّه 
يستطاع الإمتناع منه» أن من لم يقتنه» ولم بمسكه. ولم يخلطه بنفسه» يمكنه الامتناع 
عن سؤر فهذا موجود في الهر» وذلك موجب نقض العلة» وإن أرادوا أن من اقتناه» 
وأمسكه وخلطه بنفسه بمكنه الامتناع منه» فذلك غير مسلم في الكلب؛ بل المعلوم 
حلاف ذلك» فهذا الوصف إما إن يذكر على وجه لا يوحد في الأصل» أو على وجه 
تنتقض به العلة» فبان بذلك سقوط هذه العلة. 


)١(‏ أحرحه في شرح معان الآثار 0 إلا أنه لم يذكر تعجب كعب. 


(5) ف (أ): أسوارا. 


المجلس يرو الإسلامي 
۸۲ - باب القول في المياه كتاب الطهارة 
سس ل ا 
مسالة. في سؤر الجنب والجائض 

قال: و كذلك سؤر الجنب والخائض.» إلا أن يتغير باللعافي» فيخرج من كونه 
طهوراء وإن كان طاهراً. 

قد نص ييى بن الحسين - عليه السلام - على جواز التطهر بسؤر الحاقض ١١‏ 
فيجب أن يكون التطهر بسؤر الجنب جائزا عنده؛ إد الحيض عنذه أعظم من الحنابة 
ألا ترى أنه ينع من الماع مع بقاء حكم الحيض؟ وليس كذلك حكم ابحنابة ولأنه 
في سائر الأحكام يجمع بين الحيض وال حنابة وإن فرق في بعضهاء جعل حكم الحيض أشد. 

فأما القاسم - عليه السلام - فقد نص عليه في /١7/‏ (مسائل النيروسي). 

فأما ما تغير من الماء باللعاب فقلنا: إِنَّهِ لا يجوز التطهر به. لما نص عليه يحيى 
- عليه السلام - في اللعاب وغيره من الأشياء الطاهرة أا إذا وقعت ف الماء فغيرته 
لم يجز التطهر به» وإن كان طاهراء وهذا قد استوفينا الكلام فيه» فلا وجه لإعادته. 
وما تقدم في كتابنا هذا من الأخبار اريت ع عن الى E‏ وآله وسلم - 
لح سا سي يي ناه بسع مياه a e‏ 
رع لاي لزن بجا ا لا 

صسألة: في سؤر الكلب والخنزير 
قال: وسور الكلب نحجسء وكذلك سؤر الخنزير. 
وهذا نما قد نص عليه جى - عليه السلام -إفي الأحكام]©. 


() 3 كره ف الأحكام ٦/١‏ وهو هنا بالمعين. 
N‏ 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب الطهار4 باب القول في المياه AY‏ 
ساس بيب ب يبنا اا- - -  -‏ - | سس ل ا 


ما مرا به أبو الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن امسن قالة ددا 
محمد بن شجاع» قال: حدثنا شبابة» عن شعبة) عن أبي التياح» قال: ممعت مطر ف 
بن عبدالله يحدث عن عبدالله بن المغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال: « إذا ولغ الكلب ف الإناء» فاغسلوه سبع مرات» وعفووه الثامنة بالتراب .)١(»‏ 

رانا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدسا علي بن معبد» 
قال: حدتنا عبد الوهاب» عن شعبة» عن الأعمش :> عن ذكوان» عن أبي هريرة» 
عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « إذا ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه 
سبع مرات 4 

وروی ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال: « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكل أن باه سبعا r‏ 

والتطهير إذا أطلق في الشرع؛ كان ظاهره إزالة الحدث» أو إزالة النجس» وإذا 
ثبت أن الأوانٍ لا يلزمها أسكاء الحدث» ثبت أن المراد به إزالة النجسء» والأمر 
بالغسل إذا ورد في الشر ع» كان ظاهره ما بيناء فثبت بذلك أن الإناء ينجس بولوغه» 
وإذا نجس الإناءء وجب أن ينجس الماء الذي فيه. - 

فأما ما تعلق به مالك وأصحابه من أن الأمر بغسل الإناء إنما هو تعيد فلا معن له؛ 
لأنا لا ننكر بأنا قد تعبدنا بإزالة النجاسة عن الأواني الى نريد استعمال ما فيها 
من المائعات. 1 

فإن قيل: التعبد إنما هو بغسلها فقطء لا لإزالة النبجس عنها. 

قيل له: ذلك ادعاء إلى مالا سبيل إلى إثباته؛ إذ قد بينا ما يقتضيه ظاهر الأمر في 
الغسل والتطهير في الشريعة» مع أنه قد ثبت أنا قد أمرنا بإراقة e‏ 





(1) الحديث رواه مسلم 7٠/١‏ من طريق عبدالله بن معاذ عن أبيه عن شعبة» به. وأحرجه الطحاوي 
من طريق حرير عن شعبة) به. 

(۲) أخرجه في شرح معان الآثار .51/1١‏ 

00 أخر حه في شرح معاني الآثارء عن أبي بكرة قال: حدثنا أبو عاصم» عن قرة؛ به. 


/ 000 باب القول في المياه كتاب الطهارة 
النهي. عن إضاعة المال» فلولا أنه كان نحساء م يحب ذلك. 

وبمكن أن يقاس ذلك على سائر الأنحاس المائعة من الخمر وغيرها بوجوب إراقته 
فكل مائع يلزم إراقته تحب بحاسته وهذه علة صحيحة يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم 
بعدمهاء ويعضدها تعليل النبي - صلى الله عليه وآلة وسلم - في سؤر المرء بقوله: 
« إنه ليس بنجس ». 

ويحوز أن تقاس الآنية على سائر الحمادات الي لا يجب غسل شيء منها إلا من 
النجاسة» فكل ما وجب غسله منهاء وجب أن يكون نحساً.. 

وليس يصح تعليل من يعلل طهارة الكلب بجريان الروح؛ لأن الخبر ينقضهء ولأنه 
لا دليل على صحة هذه العلة» على أنها لو ثبتت» لكان تعليلنا أولى؛ لكوما حاظرة, 
ومؤدية إلى الاحتياط» وشهادة الأصول لما. 

فإن قيل: فإن الله قد أباح لنا أن نأكل ما عض الكلب عليه من الصيد بقوله: 
فكوا م مما مما مسن عَليْكو4 الآية (المائدة:٤).‏ فنبت بذلك أن ما عض عليه الكلب لا 
نص 2 وإذا ثبت أن /١8/‏ ذلك لا يصير نحساء يد سيور كاري 2ه 

قيل له: إن ذلك لا يدل على أنه لا يحب غسل ما عض عليه الكلب» كما أنه لا 
يدل على انه لا يحب غسله مما عليه من الدم» ألا ترى أن الله تعاا لى أباح أكل ما 
دساف بقوله: الا ما ک4 (المائدة: 7). رك يدل عل أ رايب أن يغسل 
مضع التدكية فا عليه ين ا اا 

فإن قيل: روي عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة. قال: ستل البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - عن الحياض بين مكة والمدينة» تردها الكلاب والسباع. فقال: 
« لها ما أحذت في بطوفاء وما بقي فلنا طهور »2©0. ظ 


قيل له: هذا وارد في الحياض العظيمة» وقد بينا ما نذهب إليه في المياه الكثيرة ما لا 





)١(‏ أخرحه الدارقطي في السنن ١/71؛‏ عن أي هريرة. 


كتاب الطهارة باب القول في المياه هم 





طائل ق إعادته» على أن هذا الخبر لو عارض سائر ما ذكرناه من الأخبار» لكانت 
أخبارنا أولى لكوهًا حاظرة. 

فإن قيل: الأمر بتكرير الغسل منه يدل على أن المراد به التعبد. 

قيل له: ذلك غير واحب» بل أولى من ذلك أن نقول: إِنّه يدل على تغليظ بحاسته. 

فأما الخنزيرء فالخلاف في نحاسته مما ليس بظاهرء وقد دل عليه صريح قوله 
تعالى: واو لحم د له ر جس (الأنعام: 5 ؛ .)١‏ والرجس 2 كلام العرب فهو :)١(‏ 
النجس» وإذا ثبت نحاسته بنص الكتاب» ثبت نحاسة سؤره» وليس لأحد أن يقول: إن 


إلى أقرب مذكورء ألا ترى أنه لا التباس فيه إذا طال الكلام؟ فكذلك إذا قصر. 


فصل: في عدد الغسلات من ولوغ الكلب 


م ينص ييى - عليه السلام - على عدد الغسلات من ولوغ الكلب» وكان أبو 
العباس الحسئى - رضي الله عنه - يحرج ذلك على الثلاث» وكذلك كان يقول في 
إزالة سائر النجاسات الي لا أثر لهها. 

والوجه في ذلك أن أبا هريرة روى حديث السبع» ثم روى عنه: 

ما مرن به أبو الحسين علي بن إ«ماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان» 
قال: حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدثنا إسحاق بن يوسف» قال: حدثنا عبد الملك» 
عن عطاء» عن أي هريرة» قال: « إذا ولغ الكلب في الإناء» أهريق» وغسل ثلاث 


r مرات‎ 


ولا يجوز أن يحمل قوله على غفالفة البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيجب أن 


. ٿي (): هو.‎ )١( 
. عبد السلام بن مرة» يه‎ 


A٦‏ يأب القول في الميآه كتاب الطهارك 





حمل على آنه عرف أن الزائد على الثلاث استحباب» أو أله قد نسخ؛ إذ لا سبيل إلى 
غير ذلك مى حملت حاله على السلامة» على أن عبدالله بن المغفل روى: « وعفروه 
الثامنة في التراب »(2. 

وتحديد عدد الغسالات . بالثمان يناي تحديده بالسبع»› وقي تنافيهما یجب الرحوع 
إلى غيرهما("». 

فإن قيل: حديث الثمان متروكٌ بالإجماع. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدّرت» فقد كان الحسن البصري يأل به» ويدهب 
إليه» روى ذلك أبو جعفر الطحاوي عنه0©. ويؤيدك ذللف: 

عا مرا به أبو الحسين علي بن إسماعيل» قال حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان» 
« إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الإناء حي يغسلها ثلاثاء فإنه لا 


يدري ين باتت يده »0 ). 


وروي أنهم كانوا يبولون» ويتغوطون» وينامون قبل أن يستنجوا بالماء» فأمرهم 
النني - صلى الله عليه وآله وسلم - بغسل أيديهم ثلاثاً قبل أن يغمسوها في الإناء 
ليطهروها من البول والغائط إن أصاب أيديهم في حال نومهم» فلما كان البول 
والغائط أغلظ النجاسات» وأمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم- بتطهير اليد منهما 
بالغسلات الثلاث» علمنا أن ذلك في غيرهما أولى» على أله يصح أن يقاس غسل الآنية 
من ولوخ الكلب على غسل اليد مما ذكرناه؛ بعلة أنه تطهير من نجس لا أثر له 
جي أن يكون عدم غب ثاذنا. 


)١(‏ في (أ) و(ب) في نسخة: بالتراب. 

(۲) أخرجه في شرح معاني الآثار 259/١‏ عن ابي بكرةع عن سعيد بن عامر» ووهب بن حرير قالا: 
حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن مطرف» عن عبدالله بن المغفل. 

(۳) ذكره في شرح معان الآثار ۲۹/۱. ظ 

)٤(‏ حديث مشهور له طرق كثيرة منها: عند مسلم (۲۷۸)» وأبي داود (۱۰۳)» والترمذي )۲٤(‏ وغيرهم. 


كتاب الطهارة ظ باب القول في المياه AY‏ 





مسأ لة: في سؤر الكافر 

قال: وسؤر الكافر نجس» تغير أو لم يتغير. 

وهذا /١5/‏ قد نص عليه يى - عليه السلام - في (الأحكام)'. 

وقلنا تغير أو لم يتغير» لما بيناه من أن الماء اليسير ينجس بوقوع النجاسة فيه» تغير 
أو ا غ07 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك قول الله تعالى: «َإإِنّمَا الْمُشْرٍ كون 
جر فلا يَقَربُوا الْمَممْجِدَ الْحَرَاهَ بعد عامهم ها 4# (العوبة . فثبت بالنص أهم بحس» 
وإذا تبت ذلك» وجب تنجيس سؤرهم. 

فإن قيل: إن ذلك ورد على طريق الذم هم لا على طريق التنجس. 

قبل له: ظاهره يقتضي ما ذكرناه» وما ذكرقوه ضرب من اناز والآية يجب 
حملها على الحقيقة» ولا يحوز صرفها إلى اجاز إلا بالدلالة» على أن ما ذكروه من الذم 


N ا‎ o أيضا‎ - 


وبال على دلق د هات 
ما مرا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدثنا أبو 
بكرة بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أبو عقيل الدورقي» قال: 


.55/1١ انظر: الأحكام‎ )١١ 
في (أ): وإن لم يتغير.‎ )۲( 
ف (أ): ذكرناه.‎ )۳( 

)٤(‏ في (أ): وفدوا. 


۸۸ باب القول في المياه كتاب الطهارة 
: 0 :. 

الله عليه واله وسلم -: « ليس على الأرض من نجاس التسناس شي ع) إغما أنحاس 
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فلما قالوا: : يا رسول الله (قوم أنحاس)» وأجاهم الني - صلی الله عليه وآ اله وسلم- 
عا أحاهم» كان مُقَارَا لحم على ما قالوه» وإذا سمع النبي - صلى الله عليه وآ اله وسلم- 
من أصحابه ما يتعلق بالشريعة» وأقرهم عليه» ولم ينكره» حرى ذلك منه بجرى أن 
يقول مثل ما قالوه» فكأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: إهم قوم أنحاسء وإذا 
دل بے کاس آسارھہ) وجحاسة ما ماسوه من المايعات<) بأبعاضهم. 

فإن قيل: قوله - صلی الله عليه وآله وسلم-: «ليس على الأرض من أنحاس الناس 
شيء» إنما أنحاسهم على أنفسهم » يدل على أنه أراد بتنجيسهم ذمهم» وذم أفعالهم. 

قيل له: إن هذا التأويل وإن كان عتما ان معدل اسا سآن يكون المراد أن 
أنحاسهم لا تضر الأرض ما لم بماسوها بأحسادهم الرطبة» وأن إزالة ذلك عن الأرض 
ممكن بالحفر والغسل» فليس عليها منه شيء» وإذا احتمل التأويلين» تعارضاء وصح لنا 
تنجيسهم مقارة الني - صلى الله عليه وآله وسلم - لأصحابه على قوله إكم قوم 
أنحاس» ويكون تأويلنا أولى من تأويلهم؛ لأنه لا يوحب صرف هذا الظاهر عن 
الحقيقة إلى احاز» وتأويلهم يوحب ذلك. 

وما يدل على ذلك: 

ما مرن به أبو العباس الحسئ - رحمه الله - قال: ا بن إبراهيم بن 
0 قال: حدثنا عمرو بن ثورهء قال: حدثنا الفريابي» قال: حدثنا سفیان» عن 
حالد الحذاء» عن أي قلابة» عن أبي تعلية الخشئء قال: قلت - يا رسول الله - إل 
بأرض أهل الكتاب» أو نأي أرض أهل الكتاب» فنسألهم آنيتهي فقال: « اغسلوهاء 
ثم اطبخوا فيها ». 





)١١‏ ق (): أله ليس. 

00( أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2.١1/١‏ عن أي بكرة به. 
55) قل (أ): راف 

)٤(‏ في (أ): من الما 


كتاب الطهارة باب القول في المياه A۸۹‏ 
ااا يس ص مت 


فليس يخلوا أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بغسل آنيتهم من وحوه ئلاثة: 
[1] إما أن تكون بكوفا لهمء وهذا (2 لا معن له بالاتفاق. 
[؟] أو لإلقائهم النجاسات فيهاء وهذا - أيضا - لا معن له لألّه لا يتخصص 


[۳] فلم يبق إلآّ أن يكون أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك 
لماستهم ها بأبعاضهم» وشرقم منها؛ لأن هذا هو الوجه الذي يوجب تخصيص ذلك 
بهم وإذا ثبت ذلك» ثبت ما ذهبنا إليه من بحاسة أسارهه0©. 

فإن قيل: يجوز أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بذلك على سبيل 
الاحتياط؛ لأن الغالب أن أوانيهم لا تخلو من النجاسة كنحو الخمر وما جرى جراها. 

قيل له: هذا إخراج للأمر من الوجوب؛ لأن ما يكون كذلك يكون سبيله سبيل 
الاستحباب؛ إذ لا حلاف بين المسلمين أن بالشك لا يجب تنجس الشيء» وإذا كان 
كذلك» فهو إخراج للأمر عما وضع له بغير دليل» وذلك فاسد. 


ومما يستدل به على ذلك من طريق النظر: أنا نقيسه على الختتزير؛ بعلة أنه 
حيوان أجرى الظاهر عليه سمة التنجيس» فكل حيوان يجري الظاهر عليه سمة التنحيس 
يجب أن يُحكم بنجاسته» وليس لمم أن يناكرونا الوصف في الأصل ولا الفر ع“ فقد 
قال الله تعالى في الخنزير: فاه رجْسٌ» «الأنعام:40١).‏ وقال: في المشركين: لم 
لمش ركون نَجَسٌ» رالتوبة:۲۸)» لأنهم وإن نازعوا في التأويل» لم يمكنهم أن ينازعوا في 
اللفظع ونحن قد علقنا الحكم به. 


فإن عارضوا قياسنا هذاء وقاسوا المشرك على المسلم؛ بعلة آنه آدمي حي» كانت 





)١(‏ في (أ): وذلك. 

(۲) سقط من (ب): على. 

(۳) في (أ): أسوارهم. 

0 في (ج): والفرع.‎ )٤( 


المجلس َي الإسلامي 


۹۰ باب القول في المياه كتاب الطهارة 
ا ڳا کا الكهارا 
علتنا أولى؛ لأنما تنقل» ولأا حاظرة» ولأن فيها الاحتياط» ولأن الظواهر الى 
ذكرناها تشهد لما. 

فإن قال قائل: روي أن النبي - صلی الل عليه وآله وسل - توضاً من مزادة 
مشر کة(). 


قيل: ليس في الخ أله توضأً من مزادة مشركة قد شربت منها الشركة و طهر 
فلا بمتنع أن تكون المزادة جديدة لم تستعمل» أو كانت قد طْهِرّت ت فن هين الف 15 
لهاء أو يكون حمل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الأمر على الظاهن فحملها 
على الظاهر - أيضا - إذ لم يثبت عنده تنجيسهاء ونحن قد بينا أن الآنية لا تبحس 
بكونها ملكا للمشرك. 1 ظ ظ 

وجملة الأمر أله فل ولا بمكن أن يدعى فيه العموم» فبطل تعلقهم به» وعلى 
هذا النحو يكون 58 من قال: إن عمر توضأ من جرة النصرائ» ومن قال: إن 
رسول الله - صلى الله عا عليه وآله وسلم - استعار دروع صفوان بن أمية» على أنه 
ليس فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أباح الصلاة فيهاء أو صلى 
هو فيها. < 

ات امعدلوا بقرل الله اا : طعا الْذينَ ووا الكتاب 1 آک4 (المائدة: ه). 
قيل هم: هذا لا يتناول موضع الخلاف» وذلك آنا لا نتكر أن الطعام لا يحرم علينا 
بكونه لحم» ونقول: إن طعامنا يحرم علينا عمماستهم له على وجه خصوص» فصار 
الظاهر لا يتناول موضع الغلاف» على أنا لو سلمنا لهم ما ادعوه؛ خخصصنا من 
أطعمتهم ما ماسوه منها بأبدامم الرطبة بالأدلة الي ل ل ل ا 
أطعمتهم المحرمة بأدلتها. 

وما يذكر في هذه المسألة على طريق الإلزام هم» ما رويناه في /١؟/‏ صدر 
هذا الكتاب عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - أن زسول الله 





»؟../١ انظر صنو الدار قطي‎ )١١ 


كتاب الطهارة باب القول في المياه ۹۱ 





- صلى الله عليه وآله وسلم - أراد أن يدعم على يد حذيفة» فنحسها حذيفة» وقال: 
إن حنب» فقال(: « ابرز يدك فإن المسلم ليس بنجس »(". 

امنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدشسا ابن آي 
داودء قال: حدثنا المقده)» قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن حميد» قال: وحدثنا ابن 
حزعة» عن الحجاج بن المنهال» قال: حدثنا حمادء» عن حميد» عن بكر برخ أي رافع» 
عن أبي هريرة» قال: لقيت البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأنا جحنب» فمد 
يذه إليء فقبضت يدي عنه» وقلت: إن جنب» فقال: « سبحان الله! إن المسلم 
لا ينتجس»20). 

فمن قال بدليل الخطاب» لزمه القول بتنجيس من ليس بمسلم؛ إذ دليل الخبرين 
يقتضي ذلك عندهم» ونحن لم نعتمد هذاء لأنا لا نختار القول بدليل الخطاب. 


وما يقرب من هذا ما نقول لكل من ذهب إلى تنجيس بول ما يؤكل لحمه: قد 
أجمعنا على أن المشرك إذا شرب من أبوال ما يؤكل لحمه» ثم شرب من الإناءء أن ما 
يفضل عنه ينجسء فنقيس عليه سائر آسار المشرك؛ بعلة أنه سؤر مشرك. 

ولس لاحن أن يقول: إن هذه العلة لا تأثير هاء لأن التأثير يحب أن يكون على 
أصل لمعلل دوت أصل المحالق» وغتدنا أن للوؤثر فيه سور المشرك» ألا ترى آله لو 
كان مسلماء لم ينجس الماء عندنا؟ لأنا نرى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. 


)1١‏ ف (أً): قال. 

(۲) في (ب) و(ج): إن. 

(۳) قد تقدم تخريجه. 

)٤(‏ في (ج): المقدمي» وكذلك في شرح معان الاثار. 

(د) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 217/١‏ عن ابن أبي داود» من طريق» وعن ابن خزعة من 
أخحرى. إلا أنه قال: عن بكر بن أبي رافع. ظ 

(7) في (أ): أسوار. 


المجلس (#ا) الإسلامي 
۹۲ باب القول في المياه كتاب الطهارة 
ا ا 
مسا له : في بول ما يؤكل لحمه 

قال: وبول جميع ما يؤكل لحمه طاهر لا ينجس الماء به ولا الثوب» وما م يۇ كل 
مه فنجس بوله. 

وهذا قد نص عليه جى - عليه السلام - في ا لأحكام) و(المنتتخب)2١)‏ جيعاء وقد 
نص عليه القاسم في (مسائل النيروسي)) 93 قال: إلا أ أن ينتن أو يقذر. 

وح وار ابر ال رود شي الو دجي رن ب وان 

اما قوله قي (مسائل التبروسي): إلا أن ينتن, أو يقذر» فإنه يدل على أ له ل يكن 
يراه طاهراً على الإطلاق» بل كان يخفف الأمر فيه ادا لم ينتن ويظهر أثر قذره» 
ويشدد إذا انين وظهر أثر قذرة: 

E‏ حنيفة) وأبي یو سف» فإهُما كانا يقو لان: إن الوت 
ينجس به إذا كان كثيراً فاحشاً. ظ 

أو يكون الوحه لما ذهب إليه القاسم - عليه السلام - آئه رأى ظواهر تقتضى 
بحاسته» وظواهر تقتضي طهارته» فخفف الأمر فيه على وجه» وغلظ على وجه. 

فأما مذهب جى , بن الحسين ل ا 

ما رن به أبو العباس الحسيئ» قال أخبرنا على ؛ بن اس البحليء قال حا 
ابو کے مك بن چے التسكرئ: قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن نافع» عن 


.١ ذكره في الأحكام ١//اه. وذكره في المنتخب ص8‎ )١( 


كتاب الطهارة باب القول في المياه 9 
مم ا ا ااال سم 


عمر بن موسى بن وجيه؛ عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - 
وكل شىء يحل أكل لحمة؛ إذا أضاب توبك 0€ . 
عبدالله بن محمد البغوي» قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: حدثنا سوار» 
عن مطرف» عن أبي الجهمء عن البراى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « ما أكل لحمهء فلا بأس ببوله »0 . 

وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب بإسناده: ما رواه عبدالله بن الحسن بن الحسن 


- عليه السلام - عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « كل شيء تر 
فلحمه حلالء ولعابه حلا و سۋره وبوله اال . 


عبد العزيز الكى: قال* حدنا الحجاج :9 المنهال» عن حماد» عن تتاده» وحميدى 
وثابت» عن أنس» أن أناسا من عرينة قدموا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال هم الب 5 صلى الله عليه واله وسلم-: «اشربوا من أبوالها وألباتها» يع الإبل0©. 


رامن أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدثنا أبو بكرة» 
قال: حدثنا عبدالله بن بكرء قال: حدثنا حمید» عن انس قال: قدم ناس من عرينة 
على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة» فاحتووهاا فقال: « لو 
حرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألباما ». قال: وذكر قتادة أنه حفظ عنه أبوالها). 


)١(‏ أخرحه علي بن بلال في شرح الأحكام, مخطوط؛ به. 

(۲) أخرحه البيهقي (960”) من طريق محمد بن عبد الوهاب» به» وأتخرجه الدارقطي ۸/۱ 
بلفظ قريب . 

(۳) أحرحه البخاري »)۲۳١(‏ ومسلم »)۱٦۷١(‏ عن أنس. 

(4) أصايهم الموى وهو داء البطن إذا تطاول. 

)٥(‏ أخخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار ١١۷/١‏ بلفظه. 


. باب القول في المياه كتاب الطهارة‎ ۹٤ 
سس لل سح يب ب اک‎ 


ارتا أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش؛ قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن 
علي» عن محمد بن منصورء قال: حدثنا أحمد بن عيسى» عن الحسين بن علوان» عن 
أبي خالد الواسطي» عن زيد بن علي» عن علي - عليهم السلام - في الإبل» والبقر: 
والغنم» وكل شيء يحل أكلهء فلا بأس بشرب ألبانها وأبواهاء ويصيب ثوبك0©. 

رانا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو الطحاو ي» قال: حدثنا ن 
نصرء قال: حدثنا الفريابي, قال: حدثنا إسرائيل» قال: حدثنا جابر» عن محمد بن علي 
٠‏ - عليه السلام - قال: لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنه("©. 

رامنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدثنا حسين بن 
نصر» قال: حدثنا الفريابي» قال: حدتنا سفيان» عن عبد الكريم» عن عطاءء قال: كل 
ما أكل حمه» فلا بأس ببو له(" . 

فقد روينا ما رفع إلينا من أخبار البي - صلى الله عليه وآله وسلم - المصرحة 
بطهارة بول ما يؤكل لحمه» ورويناه عن علي - عليه السلام - ومن مذهبنا أن عليا 
- عليه السلام - إذا قال قولا وحب علينا إتباعه» على أنه لم يرو عن غيره من 
الصحابة خلافه» وهذا كثير من الناس يجعله مثل إجماع الصحابة» ثم قد رويناه عن 
التابعين» عن محمد بن علي الباقرء وعن عطاء. 

ومثل هذا 5 يجب أن 56 عليه مما يعترضه المخالف من عموم يتعلق به أو 
قياس يورده؛ لأن من حكم العموم أن بخص .ما ذكرناه». ومن حكم القياس ألا يقابل 


به20» ما أوردناه. 





)١(‏ أخرجه المرادي في الأمالي (كتاب الطهارة» باب من رص في بول ما يؤكل لحمه). 
(؟) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .١1١١/١‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 13/١‏ 

)٤(‏ سقط من (ب): علينا. ظ 

(5) سقط من (ب): به. 


كتاب الطهارة باب القول في المياه ٩٥‏ 





مر بقبرین) فقال: « إنمما لیعذبانء وما يعذبان في کبیںء إن أحدهما كان لا پتشزہ 
عن البول» والآحر كان يمشي بالنميمة »('. 

قالوا: والبول يقتضي الجنس لدحول الألف واللام. 

وهلا اديت را ره أبو اخسن بن اعاعیل قال اا عمد .بن اللسين بن 
اليمان» قال: حدثنا محمد شجاع» قال: حدثي القاسم» وييى بن آدم» عن وكيع» عن 
الاقم قال: سمعت مجاهدا يقول عن طاووس» عن ابن عباس» أن البي - صلى الله 
عليه واله وسلم - مر بقبرين)» rr/‏ فقال: « اما ان وما تعبات ف كبير 
أحدهما كان لا يستبرئ» أو لا يستنزه من بوله» والآحر كان بمشي بالنميمة ». 
شك أبو عبدالله0). 


فهذا كما ری ورد خاصا في بول الإنسانء فليس له عموم يُتعلق به» على أنه قد 


روى أبو بكر الجصاص في كتابه المسمى (بشرح مختصر الطحاوي)» حديثا يرفعه 
وسلم ب وأنا أغسل نوي من تخامة» فقال: « إا تغسل توبك من البول» والغائطى 
والمذي» والماء الأعظم» والدم» والقيء r‏ 


قال: « أكثر عذاب القبر من البول »9؟»» خصصناه بالأخبار الى قدمناء لأن من 
مدهبنا ب العام على الخاص. 


وليس لأحد أن يقول: إِنّا نرحح خبرنا بالحظرء لأن ذلك يكون بعد التساوي» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲)» عن ابن عباس. 

(۲) أحرحه مسلم (۲۹۲) من طريق وكيع به. 

(۳) أخرجه أبو يعلى »)١11١(‏ والطبراني في الأوسط (05577)» وفيه المت بدل المذي» ونقله الشوكاني 
في نيل الأوطار 77/١‏ بلفظ المذي عن البزار وغيره. 

.۳۸۹/۲ وأحمد‎ 2)١705( أخرجه ابن ابي شيبة‎ )٤( 


85 باب القول في المياه كتاب الطهارة 


أخبارهم بأحبارنا. 


فإن قيل: الذي ورد في العرنيين إنما هو على سبيل التداوي» وعلئ سبيل الضرورة» 
فليس يدل على طهارة أبوال الإبل. ٠‏ ) ظ 

قيل له: هذا زيادة في الخبر لم يتضمنه الخبر» والصحيح عن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - « أنه منع من التداوي بالخمر لما كانت بحسة محرمة ». فلو كانت أبوال 
الإبل كذلك» لمنع التداوي ها. 

مرن أبو بكر المقرئ» قال: خدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ربيع المؤذن» قال: 
حدثنا یی بن حسان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال أبو جعفر: و حدتنا ابن أبي 
داود» قال: حدثنا 0 الوليد» قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ات ين خرب عن 
علقمة بن وائل» عن طارق بن سويد الحضرمي» قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا 
ا نعتصر ها ارب منها؟ قال: « لا ». فراجعته» فقال: « لا ». فقلت: يا 
رسول الله إن نستشفي كما من المرض. قال: « )5 5و ولیس بشفاء »(). 

وروک عن غبداله بن مسعودء أله قال: « لم يجعل الله شفاء كم فيما حرم 
عليكم »0. 

فبان أن تعلقهم .ما تعلقوا به لا وجه له. 

Ey‏ لم يثبت قصد البي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى 
الترخيص للضرورة»ء وإنما ذلك ادعاء هؤلاء القوم» على أن سائر ما رويناه عنه - عليه 
السلام - يدل على أن ذلك 4 بح للضرورة. 


وقد قاسوه على الروث؛ بعلة الاستحالة» وذلك لا معي له لوجهين<': 





)١(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2٠١/١‏ بلفظه. 
(۲) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠١۹/۱‏ 


(5) في (ب) و(ج): من وجهين. 


كتاب الطهارة باب القول في المياه ۹۷ 





أحدهما: أنه ينتققض باللبن» لأن الاستحالة حاصلة في اللبن كحصوها في 
البول والروث. 

والثاي: أن الأصل غير مُسلم لهم لأنا لا ُنحّس أرواث ما يؤكل لحمه كما لا 
ننجس أبوالهاء وقد نص عليه يى - عليه السلام - في (الأحكام)20 في مسألة الصلاة 
في أعطان الإبل. ظ 

على أن عا نا به أبو الحسين علي بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن 
اليمان» قال: ول وا فتك قال: حدثنا شريح» عن إسماعيل ب بن علية» عن 
يونس» عن الحسن» عن عبدالله بن المغفل» قال: « كنا نؤمر أن نصلي في مرابض 
الغنم» ولا نصلي ف أعطان الإيل» فإِهُا خلقت من الشياطين »(. 

فدل على أنّه لا فصل بين أرواثها وأبوالماء لأنّه من المعلوم أن مرابض الغنم لا / 
٤‏ تخلو من أرواثها كما لا تخلو من أبوالها. 

وربما قاسوها على أبوال سائر الحيوانات» ورا قاسوها على دمائها. 

ونحن نقيسها على ألبان ما يؤكل لحمه؛ بعلة أله حارج مائع معتاد من حيوان 
يؤكل لحمه من مخرج معتاد» فيجب أن يكون طاهرا كاللبن» ويمكن أن نقيسها على 
لعاب ما يؤكل لحمه يذه العلة» ثم نرجح علتنا باستنادها إلى الظواهر الي ذكرناها. 

قال: فأما بول مالا يؤكل لحمه» فلا حلاف في تنجيسه [وهو منصوص عليه في 
(الأحكام)]20 وقد ورد فيه من الأحبار ما ذكرنا في بول ما لا يؤكل لحمه» فلا طائل 
في إعادته. ظ ) 


مسا ل : في ماء البحر 


وماء البحر طهور. 
وقد نص عليه في (المنتحب)(“. 


.١١9/١ ذكره ف الأحكام‎ )١( 

(۲) احرجه ابن حبان (۱۷۰۲)» عن عبدالله بن الغفل, 

(۳) انظر: الأحكام .51//١‏ 

)٤(‏ ذكره في المتتخب ص55؛ ثم نفى الخلاف بين آل الرسول في ذلك. 


0٠ ۹۸‏ باب القول في المياه كتاب الطهارة 
س ل ل 


وهذا ما لا حلاف فيه» إلا ما يروى عن عبدالله بن عمرء والإجماع المنعقد بعده 


يحجه» وكذلك المشهور من كلام البي - صلى الله عليه وآله وسلم نهدا 
« هو الطهور مأؤّى والحل ميتته 2004 


مسأ لة: في موت ما لا نفس له سائلة في الماء 
ولا يَنَحَسٌ الماء أن يموت فيه ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه. 


وهذاقد نص عليه في كتاب الأطعمة من (الأحكام)"» وهو مذهب 
عامة الفقهاء. 
واستدل ييى - عليه السلام -: 


بما مرا به أبو الحسين علي بن إسماعيل» قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن على 
- عليهما السلام - قال: حدثنا محمد بن منصورء قال: حدثنا أحمد.بن عيسى, عن 
حسين بن وا عن أي حال عن زيد بن علي عن ابا کن علي - عليه السلام- 
قال: « أتيّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بجفنة قد أدمت» فوجد فيها 
جارح درم تم قال: . سمواء وكلواء فإن هذا لا يحرم شيعا ». 


0 - صلی الله عليه وآله وسلم - آله لا يحرم شیع كان ذلك عام في حال 
حياته وحال موته. ف المائعات وغيرها. 


وروی أبو بكر الجصاص : (شرح مختصر الطحاوي). عن ابن قانع" يرفعه إلى 


۱۲ ٤۳( وان خبان‎ :))١١7( وأبو داود (۸۳)» وابن خزيعة‎ »)1٩( حديث مشهور أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم.‎ >») 

(۲) ذكره في الأحكام ۲/۲ 30 . وهو هنا بالمعئ. ,! 

(۳) في (ب) و(ج): عن نافع. وفي نصب الراية :١١14/١‏ رواه الدارقطي في سننه من حديث بقية حدئئ 
سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب 
عن سلمان قال له البي صلى الله عليه وسلم: « يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس ها 
دم فماتت فيه» فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه » انتهى. قال الدارقطيئ لم يروه غير بقية عن سعيد 
بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف. انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل واعله بسعيد هذاء وقال: هو 
شيخ جحهول» وحدیثه غير حفوظ. انتهى. . | 


كتاب الطهارة باب القول في المياه 14 
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« إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت» لیس لما دم فهو الحلال أكله» 
وشربه» ووضوؤه ». 

وهذا نص صريح في موضع الخلاف. 

وما يدل على ذلك الحديث المشهور عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال: « إذا سقط الذباب قي طعام أحدكم» فامقلوه فيه »('. 

وقد يكون مقله مؤديا إلى موته» ولو كان موته يفسد ما بموت فيهء لم يأمر النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ما يؤدي إليه. 

فإن قيل: هذا مثل ما أمرنا بضرب النساء عند النشوز» وبالكي والقطع عند 
اعتراض الأدواع وإ جاز أن يژ د ي ذلك ای التلف. 

قيل له: إن الغرض بالضرب والكي والقطع لا يتم إلا بماء فلم يكن بذ من أن يؤمر 
ماء والغرض ,قله قد كان يتم بغير المقل» أن الغرض بها اجر 4 - على الله 
عليه واله وسلم - أن في أحد جنا حيه 45 وف الآخر دواع فكان يمكن أن يقول: 
اغمسوا) يجناحيه فيما سقط فيه ليؤمن موته» فلما كان الغرض يتم به» ولم يقله الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - بل قال: « امقلوه » مع جواز كونه مؤديا إلى موته» 
علم أن موته فيه وألا يموت بمنزلة واحدة في أله لا ينجس ما يموت فيه. ٠‏ 

وما يدل على ذلك أله قد ثبت بالاتفاق أن ذباب الباقلاء وَدُودَه إذا ماتا في 
الباقلاي م ينجس بما. ٠‏ 


وكذلك دود الخل إذا مات في الخل» لم ينجس به الخل» فوجب أن يكون سائر ما 
ذكرناه /5؟/ كذلكء قياساً على ما أجمع عليه والعلة أنّه لا نفس له سائلة. 





(۲) في (أً): أخير. 
(۳) قي (أ): اغمسوه. 


المجلس (42) الإسلامي 

١.٠‏ ش باب القول في المياه كتاب الطهارة 
يي يي ب بسي يجب يلسا سس سس سس دسح 

وبمكن أن يقاس على ما ذكرنا بتعذر الاحتراز منه غالباً. 

فان 0 سائر الميتةع رجحنا علتنا بشهادة“ الأصول» اما تشهد 

فان استدلوا بقوله تعال: 5-9 عَلَيكُم لْمَيَْهَ وَالدَُ4 «لمائدة:). فليس في 
ظاهرها هم حجة» وذلك أن الكلام ليس في إباحة أكله. 

فإن استدلوا قول الله تعالى: قل ل اج في ما أوحي إِلَىّ مُحَرَ ما عَلَى طَاعم 
ع يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ م ية أَوْ دما مَسسْفُوحًا أو لحم خنزر اا ا 
فأ الله تعاق أن الينة رجي ظ 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرت» وذلك أن الكناية ترح جع إلى أقرب المذكور ! 
دون ما عدا فقوله؟ تعالى: له ر جس رالانعام: .)١ ٤٥‏ راحع إلى ارين 7 
أن هذه الظواهر لو سلمتء» لکان. ما ذكرناه من القياس»› ورويناه من الأحبار» 
a‏ ا 

صسألة: في جلود الميتة 

وجلود الميتة جحسة وإن دبغت» ا ) 

وقد نص على هذا اهادي - عليه السلام . ل 2 كتات اللباس من e‏ 
ET‏ - ف كتاب الصلاة من (الأحكام)9؟) عند ذكره كراهية الصلاة في 
الخزء لأنه لا يدرى هل هو ذكي أم لا؟ وذكره - أيضاً - في (المنتحب)° و 


)١(‏ في (أ): على شهادة. 

(۲) في (أ): وقوله. 

(۳) ذكره في الأحكام مق وهو هنا ا 
)٤(‏ ذكره في الأحكام ١71١/١‏ بلفظ مقارب. 
(5) ذكره في المنتخب.ص ٠.١١۲‏ 


المجلس يرو الإسلامي 
كتاب الطهارة باب القول في المياه ٠6‏ 
ك لحا شيك 


مذهب القاسم والناصر - عليهما السلام - وهو المروي عن جعفر بن محمد. 
والأظهر فيه أنه إجماع أهل البيت - عليهم السلام - ومن مذهبنا انهم إذا أجمعوا 
على شيء) وجب القول به والمصير إليه. 

واستدل القاسم - عليه السلام - على ذلك بقوله سبحانه: حرمت عَلِيكُم 
امَف رالائدة: ٣‏ م يرد أن الميتة نفسها محرمة على التحقيق؛ وإنما الحرم أفعالنا فيهاء 
ذلك كان التحريم متناو لا جميع أفعالنا فيهاء فثبت نحريم دبغه» وحم مر 0 
به على كل وجه» ألا ترى أنه لا فعل يشار إليه من أفعالنا فيها إلا ويحسن الاستثناء 
منه» ومن شأن الاستئناء أن يرج من الكلام ما لولاه لوحب دحوله فيه؟ فإذا ثبت 

وما يدل على ذلك: 

م نا به أبو الحسين بن إسماعيلء قال حدثنا الناصرء قال: حدثنا محمد بن 
منصورء قال: حدثنا أحمد بن عيسىء عن حسين بن علوان» عن أبي حالد الواسطىء 
عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ». فلما كان 
من الغد حرجت - أنا - وهوء فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق» فقال: « ما 
كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ». فقلت: يا رسول اله : أين قولك أمس؟ 
فقال: « ينتفع منها بالشيء » كأنه يعي الشيء الجاف الذي لا يلصق. 

رانا أبو العباس» قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين» قال: حدثنا 
عمرو بن ثورء قال: حدثنا الفريابي» عن زمعة» عن أي الزبير» عن جابر» قال: « ھی 
رسول الله أن ننتفع من الميتة بشيء ». 

رامنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدثنا أبو بكرهء 
قال حدتنا أبو عامر ووهب)» قالا: حدنا شعبة» عن الحكمء عن أبن أي ليلى. عن 


١٠.65‏ ياب القول فى المياه كتاب الطجارة 
سلس سس سب يبيب يبي ب بي 


وسلم - ونحن بأرض جهينة) وأنا غلام شاب: « ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا 
عصب »(). ظ ظ ْ 

e.‏ أو اد قال: حدثنا ا قال: حدتنا عبد 098 بن عمر 
مرهم» عن 7 بن مخيمرة) E WI‏ 5 قال: حدثنا أشياخ م جحهينة) 
تانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أو قرئ علينا كتاب رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تنتفعوا من الميتة بشيء »(0. 

وروي بإسناد. لا يحضرنء إلا أن شهرته تغين عن تتبع إسناده أن كتاب رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ورد قبل موته بشهر» وروي بشهرین". 

5 م 5 . ع حُ ب 5 - 5 

وقد ادعي الاضطراب في هذه الأحاديث؛ لأن عبدالله بن عكيم مرة يقول: قرئ 
علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومرة يقول: حدتي أشياخ 
جهينة» يقولون: ورد علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك. 
وإيحتمل أن] يكون قد قرئ عليه الكتاب - أيضا - فلا متنع احتماع الأمرين جميعاء 
وإدا م قنع ذلك» لم بمتنع أن يروي أحدهما هرة) والثابي الأحرى» وليس في هذا 
تدافع ولا تمائع. 

فإن فيل: قول البي - صلی ال عليه وآله ول : « لا تنتفعوا من الميتة بشىء ». 
ورد قي شحوم الميتة بدلالة: 

ما روى أبو الزبير» عن حابر بن عبدالله قال: بينا أنا عند رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - إذ حاءه أناس فقالوا: يا رسول الله» إن سفينة لنا انكسرت» وإنا 
وحدنا ناقة ميتة سمينة» فأردنا أن ندهن ها سفينتناء وإما هى عود على الماء. فقال 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١‏ وابن ماجة »)١5159‏ وابن ع أي شيبة (175؟6؟). 


(۲) أجرجه الطحاوي في شرح معان الاثار .45/8/1١‏ 
(۳) أحرجحه ابن حبان (۱۲۷۷)» والبيهقي ٠١/۱‏ وأبو داود .)٤۱۲۸(‏ 


كتاب الطهارة باب القول في المياه er‏ 
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رفول الله = صلل الله عليه وآله وسلم = « لاتتتفعوا من الميتة بشىء 21(6. 

قيل له: قد رَوَيْنَا هذا الخبر على ما قدمنا ذكره مطلقا من غير ذكر السبب. 

و- أيضاً - فإنه لا يحب قصره على السبب» وإن لم يرو غيره» بل يجب هله على 
مقتضى اللفظء فلا معن للاشتغال .ما ذكروه. 

فإن قيل: اسم الإهاب لا يتناوله بعد الدبغ» كان ذلك ساقطا؛ لأن الإهاب اسم 
للجلد ينطلق عليه قبل الدبغ وبعده. 

فإن ادعوا تخصيص هذه الأحاديث يما روى عطاءء عن ابن عباس» أن شاة 
لميمونة ماتت» فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «هلا انتفعتم بإهامها». 

ففى بعض الأخعبار: « دباع الأدع طهوره ». وقي بعضها: « يطهرها الماء 
والقرض ». وفي بعضها « إنما حرم أكلها ». 
يقول: « أا مسك دبغ» فقد طهر ». وروي: « أبما إهاب دبغ» فقد طهر ». 

وروى الأسود» عن عائشة» قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« دباغ الميتة طهورها ». 

وما روي عن سلمة بن المحبق: « أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
دعا بقربة من عند امرأة فيها ماءء فقالت: إِهًا ميتة» فقال: « دبغتها »؟ قالت: نعم. 
قال: « دباغها ذكاهّا ». 


وروي نحو ذلك عن سودة بنت زمعة زوج البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أنما قالت: اتخذت قربة من ميتة» فبقيت عندنا إلى أن تخرقت. 





)١١‏ أورده محمد بن الحسن الشيباق في المبسوط ۲۱/۳ عن أي الزبير. 
(؟) انظر الروايات السابقة في شرح معاي الآثار 555/١‏ إلى 77٠١‏ 2. 


المحلس 2 الإسلا مقس 
٤‏ ياب القول فى المياه كتاب الطهارة 
ل بللو7ص ٠7٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ :ا کک شي 


اليا رارك RN‏ « هلا انتفعتم بإهابها ». معناه 
هلا ذ كيتموها؟ وانتفعتم بإهاهاء ألا ترى آنه قال بلفظ الماضي» ولو أراد ق( الخالع 
لقال هلا تنتفعون بإهاهاء فلو حعل ذلك دلالة على أن الانتفاع لا يحوزء لكان قريباء 
إذ التنبيه بلفظ الماضي على هذا الحد لا يقع إلا لأمر فائت» ألا ترى أله لا يقال: : هلا 
صليت إلا مع فوات وقتهاء فأما مع بقائه فيقال: هلا تصلي؟ وهذا ظاهر. 


ولا بمتنع أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ذلك؛ لأن المعلوم أن الشا 
إذا قاربت الموت» يعاف أكل لحمهاء ويستضر به فقال - صلی ال عليه وآله وسلم-: 
« هلا ذكيّت وانتفع بإهابما ». وإن. ا يكن ف مها غرض. ) 

وما روي أنه قيل: يا رسول الل إنها ميتة» فقال: rv)‏ « دباغها طهورها » إلى 
سائر ما روي فيف فمعناه: أنهم أرادوا أنما كانت كاليتة» وحمله على هذا أولى من 
حمله على أهم عرّفوه - صلى الله عليه وآله وسلم - أها ميتة في الحالء لأنه لا معبى 
لأن يعرف الى - صلى الله عليه وآله وسلم - ما هو مشاهد معروف؛ لاه ضرب 
من العبث» وإذا حمل على ما قلناه من أنه عَرّف أا كانت كاليتة مرضاً وعجفاًء 
كان محا ا 
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « دباغها طهورها ». وقوله: « يطهره الماء 
والقرض ». فإن المراد به أن دباغه كان يطهره من الفرث» والدم» والروائح الكريهة: 
وكذلك المراد بقوله: « يطهره الماء والقرض ». وقوله: « إنما حرم أكلها » محمول 
على أنه أراد المأكول منها دون الأصواف والأوبار» وفي هذا أن الجلد رع لتأن 
الأكل فيه. 

3 روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - لله قال: « أعا إهاب ٠‏ دبغ» فقد 

طهر » فمحمول على جلد المذكى. ظ 

ولس للم أن رار إن ذلك رة انين من الفا أن الاد برك وتر 
طهر ». أي طهر من الفرث» والدم» والروائح الكريهة. 





)١(‏ سقطت: (في) من (ج). 


كتاب الطهارة بياب القول في المياه ٠6.6‏ 
كتاب الطهارة 2 «اب الصو شي ي2 


وهذا يفيد أن من اشتر تر ی حلدا على أنه مدبوغ» ثم وحد به روائح كريهة؛ أنه 
برذه بالحيي؛ لقوله. ب صلل اله عليه وآله وسلم -: « أا أهاب دُبَعْ فقد طهر ». 
فقد ظهرت فائدته وصحت20) ووضحت. 

وما رواه الأسودء عن عائشة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « دباع 
حلد الميتة طهورها » فقد روي ما يوجب ضعفه» وهو: 

ما را به أبو بكر المقرئ) قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثا فهد» قال: حدننا 
على بن معبد» عن جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسود, قال: 
سألت عائشة عن حلود الميتة فقالت: (لعل دباغها يكون طهورها). ففي هذا أن 
عائشة كانت شاكة فيه» فلو كانت حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ما روي عنهاء م تحب جواب الشاكء كيف وراوي هذا الحديث - أيضا - 
هو الأسود! وفيه - أيضاً - أنه لو حَفظ عنها رواية عن الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في ذلك لما سأها. ٠‏ 

ولي E TTT‏ وكر ا سير حي بوالة نا 
روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كتب: « ألا تنتفعوا من الميتة 
بسي » قبل موته بشهر أو شهرين» وروي: بعشرين ليلة قي بعض الروايات. 

وحديث سودة خصوصاً يجب أن يكون متقادماء فإن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان قد هجرها منذ حين؛ إذ كرهها لسنهاء وكانت وهبت يومها لعائشة» 
والحديث في أمرها مشهورء فإذا ثبت تقادم حديثها وتأحر حديثناء ثبت أنه ناسح له. 

ونما يُستدل به على صحة مذهبنا في هذا الباب من طريق النظر: أنا نقيس حلد 
الميتة على لحمها؛ إذ لا حلاف أن لحمها لا يطهر على وحه من الوجوه» كذلك يجب 
أن يكون ديا راي اله حص فى اننا ييار E‏ 





)١(‏ سقط من (ب) و(ج): وصحت. 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲٤/۱‏ 


١٠٠١5‏ ياب القول في المياه كتاب الطهارة 


ويمكن أن يقاس ما دبغ منه على ما مم يدبغ؛ بعلة آنه حلد ميتة» وليس لمخالفينا في 
هذا علة صحيحة, على أنهم إن عللوا لمذهبهم؛ أمكننا أن نرحح علتنا بكونها حاظرة» 
وبأن /۲۸/ الاحتياط معهاء ويذين الترجيحين ندفع قول من يقول: إن تأويلكه 
لخبرنا ليس بأولى من تخصيصنا حب ركم بخبرناء فبان يما بنا صحة مذهبنا. 

صسألة : في أشعار وأصواف وأوبار الميتة 

قال: فأما ما كان عليها من الأشعار والأصواف والأوبار, فطاهرٌ إذا غسل. 

وهذا قد نص عليه ييى - عليه السلام - في (الأحكام) 20 في كتاب اللباس, 
وروا قاسم ٠‏ - عليه السلام - وقال محمد بن جى - عليه السلام -: إذا كان مما 
ا 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول الله تعالى : تومن ¿ أصْوَافهًا 
رأوَبَارهَا وَأَسْعَارِهَا ثاثا وَمَتَاعًا إلى حين. .#«التحل:١٠).‏ فوجب أن يكون ذلك عاما 
قي جميع الأصواف والأوبار والأشعار الى تكون للحي والميت. 

وروى الأوزاعي» عن جى بن كثير» عن أي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت أم 
سلمة» قالت: سمعت رسول الله موا ره رو - يقول: « لا بأس 
بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء »0©. 

وما روي عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله: « إنما حرم 
أكلها 4 يدل على أن التحريم يتناول ما يتأتى فيه الأكل» e‏ والصوف غا لا 
يتأتى فيه الأكل» فثبت أن التحريم لم يتناوله. 

فإن قيل: قول الله تعالى: حرمت عَلَيكُمُ الميتذ4 (الائدة:) يدل على ترم 
شعرها وصوفهاء لأهما من الميتة. ٠‏ 





)١(‏ ذكره في الأحكام 4/9 »4١‏ بلفظ مقارب. 

(Y)‏ كنأ ف النسخ» ولعل الصواب: ورواه عن القاسم 
(۳) أخرججحه الدارقطي »47/١‏ والبيهقي .۲٤/۱‏ 

.)۳٦۳( ومسلم‎ »)۱٤۲۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 


كتا الطهارة ۰ ياب القول في المياه /ا. ١‏ 


صاب الع ا ا ص 


قيل له: ااا ساعن ا ا لآية. 


الميتة بشيء » لأخما ليسا من الميتة. 


يبين ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ماقطع من الي فهو ميت »0 
ولا حلاف أن الصوف والشعر والوبر يقطع من الحي» ويكون طاهراء فعُلم أنهما ليسا 
من جملتهء وإذا لم يكن من جملة الحي» لم يكن من جملة الميت7©) > على أن ما يؤخد 
من اليتة من الصوف مقيس على ما يؤخ منها في حال حياقاك والعلة أله مرول 
حيوان طاهر في حال حياته» فوجب أن يكون حكمهما في الطهارة ا ف 


مسألة : في عظم الميتة وعصبها وشرنها 
قال القاسم - عليه السلام - : «وعظم الميتة بحس ) وعصبها وقرئها». 
وهذا ما قد رواه عنه يى - عليه السلام - في كتاب اللباس من (الأحكام) (2©. 


وقلنا في القرن سوى الأطراف الي لا يولم قطعها تخريماً من قوهما جميعا في هذا 
الكتاب في شعر الميتة وصوفها ووبرها إنما ليست بنجسة؛ لأا تؤحذ من الدواب 
وهي حية» فلما كانت أطراف القرون هذه سبيلهاء وحب أن يكون القول فيها 
كالصوف والشعر والوبر على قوهما. ظ 

والذي يدل على نحاسة ما نحسه القاسم - عليه السلام - من عصبها وحمي 
وعظمها وقرهاء قول الله تعالى: خر حرمت عَلَيْكم الْمَحَة4 (المائدة:٠)»‏ وهي من الميتة. 

وقوله - عليه السلام -: ول نرا من اة بء وقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب ». 





)١(‏ حديث مشهرر بهذا اللفظء أحرجه ابن ماحة »)۳۲١۸(‏ عن تيم الداري. 
(۲) في (ب) و(ج): الميتة. 

وم) ذكره في الأحكام 24١/5‏ إلا أنه هنا بالمعى. 

)٤(‏ سقط من (أ): لحمها. 


ويمكن أن تقاس هذه الأشياء على لحم الميتة؛ بعلة أا بعض من أبعاض ميتة 
صارت نحسة بالموت. 
مسأالة : : في شعر الخنزير 
قال: وشعر الخنزير نحسء لا يطهره الغسل. 
وقد نص عليه جى - عليه السلام - في كتاب اللباس من اااي 


والوجه فيه قول الله تعالى : : أو لحم خسزير قله رس4 (الأنعام to:‏ 0 فحكم 
فيه بالنحاسة وهو حيء وإذا ثبت اله بحس في حال حياته» فالموت لا يزيده طهارة: 


فتبت أن شعره على كل حال نحس. 

مسألة: في أن الما وحده يزيل لنجاسة 

ولا يزال النجس عن الثياب والبدن بشيء من المائعات سوى الاء. 

وهذا قد أشار إليه بجی عليه /۲۹/ السلام في كتاب الطهارة من (الأحكام), 
حيث يقول: : « ألا ترى أن لطر لا بقع اجه على شيء حى عر وتطهره غسله» 
وإتعاوه بالماء » 2007 
الشريعة الماء واي 99 غيره طهر قل جز التطور بغيره. 

فان قل: قول الله تعالى: ارابك فَطَهرْ والدئر: م. يدل على ذلك لأن عمومه 

يقتضي الأمر بالتطهير بجمميع المائعات . ظ 

فيل له: هذه الاية اقتضت وحوب التطهيرء لا بيان ما يقع به التطهير, وعندنا أن 

الذي يقع بالمائعات سوى الماء لا يكون تطهيرا. 





)١(‏ ذكره في الأحكام ۲ إلا أنه م يقل: إنه بحس» ابل كرمع ل 
(۲) ذكره في الأحكام .۷۸/١‏ 


كتاب الطهارةف باب القول في المياه ١٠8‏ 
طا سس فا 


فإن قيل: إن الغرض هو إزالة النجاسة(0©»: فإذا زال يما زال» يجب أن يعود الشيء 
إلى أصل الطهارة. 

قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت» بل يجب إزالة النجس با يوحبه الشرعء ألا 
ترى أن الثوب إذا أصابه البول» ثم وقعت عليه الشمس حى ينشف البول وتزيله» : 
يطهر الثوب؟ على أنا لا نسلم أن سائر المائعات تزيل النجس» لأن المائع ينجس 
علاقاة النبجس» فلا يزال الشيء نحساء وليس كذلك الماء» لأن الشرع قد حكم بأن 
الماء إذا استعمل على الوجه الذي أمرنا("© باستعماله» طهر النجس» وأزال جاسته» 
على أنه لولا الشرع» لم يكن لأحد أن يقول: إن الماء يُطهر كما ذكرناه في المائعات 
من اما تنجس بملاقاه النجس. 

وليس لأحد أن يقول: إن المشاهدة تقضي بزوال النجاسة؛ لأن النجاسة لا يحكم 
بزو اها لا يشاهدء فلا معی له. 

على أنا نقيس إزالة النجس على إزالة الحدث» يعن أن كل واحد منهما مراد 
للصلاة» فإذا لم يجز أحدهما بسائر المائعات» فكذلك الاخر. 

ونقيسهما - أيضاً - على المرق والدهن؛ بعلة أنه مائع سوى الماءء وقياسنا أولى 
من قياسهم؛ للحظر والاحتياط وفعل الكافة من المسلمين. 

ولقياسنا الثاني توجيح آخر بالتجانس؛ لأنّه قياس صحیح» وهو قياس ماهو سوى 


مسألة: في الطهور بالماء المسخن 
قال: ولا بأس بالطهور بالماء المسخن. 





(1) في (ب) و(ج): النجس. 
(0) في (ب) و(ج): أمر. 


١١٠‏ ظ باب القول في المياه ٠‏ كتاب الطجارة 


والخلاف فيه غير محفوظء فلا معين لإطالة القول فيه» على أن عموم قول الل 
تعالى : : إوآنزلا من السَمَاء مَاءٌ طَهُورَا) (الفرقان:4), وقول البي. - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « التراب كافيك ولو إلى عشر حججء فإذا وجدت للاي فأمسه 
برك »0 يدل على ذلك؛ ل سس المسدن ون غير 


صسألة: في الوضوء بالماء المخصوب 
قال القاسم - عليه السلام - : ولا وضوء بالماء المغصوب. 


بهذا ما نص عليه القاسم عه السلام - قي كتابه الب (وكتاب الطهارة). 
والذي يدل على ذلك قول اله تعالى: لوول تأكلوا أَمْوَ اكم بتكم بالباطل»(البقرة:0. 


ووجه الإستدلال منه اه قد ثبت أن المراد بالآية هو النهي عن استهلاك أموال 
الغير دون الأكل 5 وقد ثبت على أصولنا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه» 
وأنه لا يقع موقع الصحيح» فإذا ثبت ذلك وثبت أن المتوضيع بالماء المغخصوب 
مستهلك له وقد مى عن استهلاك ذلك الاء نبت أن الاستهلاك له بالتوضئ لا بقع 
موقع الصحيح, فلا يكون فاعله متوضتاً بالشر ع. ٠‏ 

ويدل على ذلك - أيضا - أله قذ ثبت كون الوضوء قربة بدلالة ما روي عن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقول: « الطهور سيار الإعان »02 وما 
روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من قوله: « تردن علي غرأ محجلين من 
الوضوء »7ء وغير ذلك مما ورد في هذا الباب» وما ينين من بعد؛ أنها عبادة مفتقرة 
إلى /5٠/‏ النية كسائر العبادات» فإذا ثبت ذلك» ثبت أن المتوضئ بالماء المغصوب 
عاص بما يفعله» وثبت أله لا يكون متوضتاً؛ لأن المعصية لا تكون قرية وعبادة. 


فإن قيل: ما أنكرم أن تكون هذه العصية تسقط وحوب تلك القرية فإن ستل قد 





)230 ذكر نحوه في البدر المنير» وقال: روأه الترمذي» وابن حباك» والحاكم. 
(۲( أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۳) أخرجه البخحاري »)١55(‏ ومسلم ٤٩(‏ ۲)» عن أبي هريرة. 


كتاب الطهارة باب القول في المياه ۱۱۱ 
ا ا س 


يوجد؟ ألا ترى أن من قطع رجحل نفسه) يسقط عنه وجحوب القيام 2 الصلاه» 
وكذلك من أدى زكاته في الصلاة المفروضة قاطعاً لها يكون عاصيا؟ ومع ذلك يسقط 


یره و جو ب الزكاة. 


قيل له: لسنا نقول: إن ذلك مستحيل أن يرد به الشرع على الحد الذي سألت 
عنه» أو تتعلق به المصالح, لكنا نقول: إن الأصل امتناع ذلك» والقائل به يحتاج إلى 
دليل شرعى» وم تدل الدلالة على أن هذه المعصية أسقطت وجوب تلك القربة» 
فو حب القضاء ببقاء وجوب تلك القربة على ما كانت. 

و- أيضاً - فإنه مقيس على الماء النجس في أله لا يجوز التطهر به؛ بعلة أن المتطهر 
به منوع من التصرف فيه» فكذلك الماء المغخصوب. 

فان فاسوه على الماع الذي ليس بمغصو ب» كان قیاسنا ا لاله ينقل 
الماء عما كان عليه إذ من شأن الماء أنه يقع به التطهر, o,‏ 


؟ ١١‏ ظ ياب القول في أداب قضاء الحاجى والاستنجاء كتاب الطجارة 


باب القول ق أداب قصاء الحاجة والاستنجاء 

سحل ان تعد الغائط أو ابول ألآ يكشف عورته حن بهوي لحاوس وأ 
يتعوذ بالله من الشيطان ن الرجحيه() 

وهذا قد نص عليه في أول (الأحكام) 0). 

والوحه في ذلك أن كشف العورة من غير ضرورة محرم في الملا ومكروه ف 
الخلا فاستحب ألا يكشف عورته إلا عند الضرورة» وهو بعد أن يهو ي للجلوس؛ 
الیکون قد سلم ما حرم أو كره. o.‏ 

وهذا يدل على أنه يكره البول قائمأء لاله إذا منع من كشف العورة إلا بعد 
هوي للحعلوس» فقد تضمن ذلك المنع من البول قائماً. 

وار او العباس الحسي» قال: أخبرنا على بن داود بن نص قال: حدثنا 
محمد بن عبد العزيز» قال: : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهان» قال: : حدثنا عبدالسلام 
بن حرب» عن الأعمش» > عن أنسء» أنه قال: كان رعو ل الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- إذا دحل اللاي م رفع نو به حى يدنو من الأرض207. 

نقد صح هذا الخبر» ووضح ما اختاره الحادي - عليه السلام -. 

فأما التعوذ: فلما نما روي عن الني رايا - فسا روه أو بكر 


رسول الله 00 الله عليه آله 58 - إذا و د قال « أعوذ بالله من 
الخبت والخبائت تف 0 





)١(‏ سقط من (ب) قوله: من الشيطان الرحيم. 

(۲) ذكره في الأحكام .4//١‏ 

(7) أخرجه الترمذي ١6‏ من طريق قتيبة بن سعيد» عن عبدالسلام به. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة رقم (۲۹۸۹۹)» وأخرجه مسلم (۳۷۵) من طريق ابن أ عليبة: 


كتاب الطهارة باب القول في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء 11۳ 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبدة بن سليمان» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة, 
عن قاسم الشيباني» عن زيد بن ارقم قال: قال رسو ل الله - صلی الله عليه واله 
وسلم -: « إن هذه الحشوش مُحتضرة» فإذا دحل أحدكم» فليقل: اللهم» إن أعوذ 
بك من ا لخبت والخبائث 2004 , 
حالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - أنه كان إذا دحل 
المحرجء قال: « بسم اللهء اللهم /5١/‏ إن أعوذ بك من الرجحس النجس الخبيث 
المخبث الشيطان الرجيم 2004 

مسالة : فى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 

ولا يجلس مستقبل القبلة ولا مستديرها. قال القاسم - عليه السلام -: وهو قي 
الفضاء أشد. 

وهذه الحملة قد نص عليها القاسم - عليه السلام - في (مسائل التيروسي)» ونص 
عليها اهادي - عليه السلام - في كتاب (الأحكام) و(المنتخب) ٩‏ جيعا. 

فأما القاسم - عليه السلام - فقد صرح بأن النهي عن ذلك على سبيل الكراهة 
دون التحرع» وإليه أشار المادي - عليه السلام - في (الأحكام)» فأما في (المنتخب) 
فإنه أوماً إلى التحريم» ووجه تحريعه: 

ما (حمرنا به أبو بكر المقرئٌ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال: حدتنا يو نس»› 
قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» أنه مع أبا أيوب 
الأنصاري» يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تستقبلوا 
القبلة لغائط ولا لبول» ولكن شرّقوا أو غرّبوا ». فقدمنا الشام» فوحدنا مراحيض قد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة رقم (۲)» وأبو داود (5). 
(؟) أخرجه محمد بن منصور المرادي في الأمالي (كتاب الطهارة). وأخرحه ابن ماحة (۲۹۹) عن 


أي أمامة» والطبران في الأوسط (88575)» عن أنس. 
(*) ذكره في الأحكام .58/١‏ وف المنتحب ص۲۲. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 

١١‏ باب القول فى آداب قضاء الحاجة والاستنجاء كتاب الطهارة 
ج فحت يمي د 8 
بنيت نحو القبلة» فتنحرف عنها ونستغفر الل(). 

وروی ۴٣‏ بكر ب ية قال بحدنا 7 و عن الأعمش؛ لود 
لخراية! قال : أجل قد فانا أ ن نستقبل القبلة بالغائط أو ابول ) 

ووحه كون النهى الوارد في هذا الباب على الكراهة: 

ا و قال: حدثنا اللحاويه ال حدثنا ابن ایی دواد 
ا - صلی الله عليه وآله وسل - بحدیث» وقد اطلعت على رسول ال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - من ظهر بيته0» - وهو يقضى حاجته محجوزا عله 
بلبن - فرأيته مستقبل القبلة©). 
جانا اسن ل حد تا ماد e‏ ا بن ابي الصلت 
قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة بالفر ج» فقال عراك ببن 
مالك: قالت عائشة: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ - أن أناسا 
يكرهون استقبال القبلة بفرو جهم» فقال رسول لله - صلى الله عليه وآله وسل ج 
0 أو قد(5) فعلوا ذلك؟ ا 28 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۳۲/۲ به. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)١٠٠١(‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (1517). 
(۳) في (ب): بيت. ) ۰ 

.5714/4 أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) في (ب): أقد. < 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 5714/4. 


كتاب الطهطارة ياب القول في أداب قضاء الحاجت والاستنجاء 11٥‏ 





الاستدبارء وهو أبو حنيفة وأصحابه؛ وذلك لا وجه له لأن النهى ورد فيهما ججميعل 
وحديث ابن عمر وعراك ورد عن عائشة في الاستقبال» وأبو حنيفة بمنع منه» على أن 
الاستقبال إذا ثبت المنع منه» كان الاستدبار مثله؛ بعلة أنه أفضى بالفرج إلى القبلة عند 
قضاء الحاحة» ولأن الغرض ف ذلك تعظيم القبلة فالاستقبال كالاستدبار. 

وذهب الشافعى إلى أن الحظر في الاستقبال والاستدبار جميعاً إذا كانا في الفضاءء 
وأباحهما في العمارة. 

وكان ابو العباس الحسئ > ر ”مه الله - يخرج مذهب اهارا على ذلك وقد 
أشار إليه القاسم - عليه السلام - بقوله: وهو في الفضاء أشد. 

والوحه في ذلك أن الفضاء كله يجوز أن يكون موضعا للعبادة والصلاة 
وليست(2 العمارة كذلكء لأن الأحليّة منها لا تجوز الصلاة فيهاء فالموضع الذي 
بختص بقضاء الحاجة» والمنع من /۳۲/ الصلاة فيه» لا بمتنع ألا يُراعَى فيه حكم القبلة 
في الاستقبال والاستدبار» وليس كذلك الفضاء؛ لكون جميعه مصلىء على أن استقبال 
القبلة في الفضاء لا حلاف في المنع منه» إلا ما يحكى عن صاحب الظاهرء وما لا 
حلاف فيه أولى بالتشدد فيه» فلذلك قال القاسم - عليه السلام- : إِنّهِ قي الفضاء أشد. 

وفيه - أيضا - أن حديت الترخيص وهو حدیت أبن عمر وحديث عراك» عن 

فان قيل: فأبو أيوب ذكر أهم كانوا ينحرفول)» ويستغفرود الله حين و جدوا 
بالشام مراحيض قد بنيت نحو القبلة. 

قيل له: ذلك فعل منه» ولا يمتنع أن يكون رأى ذلك لما كان يسمع من رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - دون ماع ما ورد في الترخيص. 


فإن سألوا عما( 7را به أبو بكر المقرئ» قال(©: حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال: 


)١(‏ في (أ): وليس. 
9؟) سقط من (أ): قال. 


المجلس يرو الإسلامي 

۱۹٩‏ باب القولفي آداب قضاء الحاجت والاستنجاء كتاب الطهارة 
لال ل ل ل ل ا ل 
حدثنا على بن معبدء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا أبي) عن 
قال: كان مانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن نستقبل القبلة أو 

قيل لهم: لا بمتنع أن يكون رأى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل ذلك( 
ي العمارة» وهو فعل لا مكن أدعاء العموم فيه ) وهذا التأويل أولى من مله على 
النسخ؛ لأن الأخبار ما أمكن فيها الاستعمال» لم جر حملها على النسخ. 

مسألة : فى الاستنجاء 

وجب الاستتجاء بالماء على الرجال والنساء من كل حارج من السبيلين. 

وهذا قد نص عليه في (المنتتخب) (. ظ 

ما رواه زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - عن النبي - صلى الله ) 

لوسرم - أن امرأة سألته: هل يجرئ امرأة ا 
فقال: « لا إلا ألا قحد الماء , 

ل ا ل سه ذ م يفصل أحد من ا 
ذلك» ويدل على ذلك: ) 

ما مرا به محمد بن عثمان بن سعيد النقاش» قال: حدتنا الناصر للحق - عليه 
م ل بسي »> عن حسين») عن 
)١(‏ سقط من (ب): (يفعل ذلك). 


ا 2 لي 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الطجارة باب القول في آداب قضاء الحاجئي والاستنجاء 11۷¥ 


الأرض مسجلا وطهورا قال الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتِيَمَمُوا صعيدا لك 
(النساء:47)..» إلى آخحر الحديث('. 

فجعل قوله - عليه السلام -: « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » مراد قوله 
تعالى : فلم تجدوا ماء فتَيَمّمُواي (النساء:47). فاقتضى كون الأرض طهورا بشرط 
عدم الماع وإذا تبت ذلك ست أن الاستنجاء بالحجر والمدر لا يجوز مع وحود الماء. 

رامنا محمد بن عثمان النقاش» قال: حدثنا الناصر للحق - عليه السلام - قال: 
حدنا محمد بن منصور» عن داود بن سليمان الأسدع: قال: ا سیخ من أهل 
البصرة يكن أبا الحسين» عن أصرم بن حوشب الممدان» عن عمر بن قرة» عن 
آي جعفر المرادي» عن محمد بن الحنفية» قال: دحلت على والدي على بن أبي طالب 
- عليه السلام - فإذا عن ينه إناء فيه ماء» فسمى» ثم سكب على ينه ماء ثم 
استنجى - في حديث طويل - ثم قال: « يا بئ» افعل كفعالي »0©. وهذا أمرء 
والأمر يقتضي الوحوب. 

وقد كان /ا/ القاسم - عليه السلام - يستدل بقوله تعالى: بأو جاء أَحَد منكم 
من القائط و لامستم الْشْسَاءِ فلم تجدوا ماء فَيَمّمُوا صعيدا طا (النساء:4). فيقول: 
لم ينقل الله الجائي من الغائط عن الماء إلا عند عدم الماء» فيجب أن يكون الاستنجاء 


بعير الماع ليا ری مع و جود اء 


قال: قال على - عليه السلام -: « إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراء وأنتم 
تثلطون ثلطا؛ فأتبعوا الحجارة الماء ». 


)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الطهارة؛ باب السواك)» وأخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ عن حابرء 
والترمذي نحوه »)۳١۷(‏ قالا: وقي الباب عن علي وعبدالله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس 
وحذيفة وأنس وأبي أمامة ا 

(۲) سقط: (ماء) من (أ). 

(۳) أحرحه المرادي في الأمالي (كتاب الطهارة» باب فضل الطهور للصلاة» وما يقال عنده). 

.)١5715( أحرحه ابن أبي شيبة‎ )٤( 


۹۸ باب القول في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء كتاب الطهارة 





وروی أبو بكر بن أي شيبة» عن عبد الرححمن بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» 
عن معاذة العدوية» عن عائشة» قالت: مرن e‏ أن يغسلوا أثر الغائط والبول» 
ئات رسول الله كان فعاف وأنا أستحييهم. 

وما يدل على ذلك أله لا حلاف أن الزائد على قدر الدرهم من المتعدي للشرج 
يحب إزالته بالماء م وحده؛ والعلة فيه أنها نحاسة يمكن إزالتها بالماء من غير مشقة 
عظيمة» فوجب أن يرد إليه ما حولفنا فيه من هذا الباب هذه العلة. 


والدليل على دة هذه العلة إن تلك لو لم تكن جحاسة» أو كانت هما لا عكن 
إزالتها أصلاء أولا يمكن إزالتها إلا بالمشقة كالنجاسة تكون على الجرح ونحوه م 
يجب إزالتهاء وم حصلت هذه الأوصاف» و ججحب إزالتهاء e‏ 


ذلك م 


« ثلاثة أحجار ب SSE‏ له» وذلك أنا قد علمنا أن ثلاثة أحجار 
قد لا تنقي» ويبقى بعدها القذرء وإذا لم يكن له ظاهرء فتأويله إذا د الماع ولو 
كان له ظاهرء لكان الواحب أن يخص تحال وجود الاء بالأدلة الي ذكرناها. 

فأما ما روي عن ابن مسعود أله قال: حرج رسول الله - صلى الله عليه وآله 
الحجرين) وطرح الروثة وقال: « إا رحس ». فليس فيه دلالة للمخالف؛ لأنّه ليس 
فيه أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان واحدا للماءء ولا أنه لم يستعمل الماء 
بعده» على أن قول عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعله 
)١(‏ أخحرج نحوه الطبراني قي الكبير (7/845) عن أبي أمامة بلفظ: «طهر المؤمن ثلاثة أحجار والماء 


طهرر». وورد قي معناه أحاديت كثيرة» كما تعدم. 
(۲) سقط من (أ) و(ب) قوله: بعده» إلا أنه ذكر في هامش (ب))» أتها نسخة. 


كتا الطهطارك باب القول في أداب قضاء الحاجتٌ والاستنجاء ١6‏ 





ا ن يتأول ارين إذا سكل فيما rg‏ 


فإن قيل: إن الاستنجاء من العشر الى جعلت من سنن المرسلين. 

قيل له: المراد بسنن المرسلين ما داوموا على فعلها؛ ألا ترى أنه ذكر فيها الختتان 
- وهو فرض - على أن اسم السنة ينطلق على الفرض؟ ألا ترى إلى ما روي عن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فيما سقت السماء العشر » فليس فيما 
ذكروا دلالة على أنه غير واحب؟ 

مسألة : في كيفية الاستنجاء 
قال: ويبدأ بفرجه الأعلى فينقيه» ثم بفرجه الأسفل. 
وهذا قد نص عليه المادي - عليه السلام - قي (الأحكام) و(المنتتخب) () e‏ 


وهذا يدل من قوله على آنه لا يفصل بين ورود الماء على النجاسة» وورود /< r‏ 
النجاسة على الماء» في أن الماء ينجس» لأنّه إذا كان كذلك» يكون الوجه فيه أنه منع 
من الابتداء بالفرج الأسفل؛ لأنّه لو ابتدأ به» لكان الماء يلقى الفرج الأعلى وهو 
نمسء ثم ينزل إلى الفرج الأسفل وقد صار نحساء فلا يطهره» وإذا غسل الفرج 
الأعلى أولاء كان ما ينحدر عنه من الماء طاهراء ويطهر به الفرج الأسفل. 

ومذهب الشافعى أن الماء لا ينجس إذا ورد على النجاسة» وينجس إذا وردت 
النجاسة عليه وهذا لا معى له؛ لأن أكثر ما استدللنا به على أن الماء اليسير ينبجس 
بوقوع النجاسة فيه يقتضي نحاسة الماء إذا ورد على النجاسة» مثل استدلالنا بقوله 
تعالى: مووَيْحَرمٌ عَليْهُمُ الْحَيّانث4 (الأعراف:517١).‏ واستدلالنا بأن الماء اليسير إذا 
حصلت فيه النجاسة» تم شرب» أو تطهر به ضار انجس عشرويا ,هرا به) و عير . 
ذلك فكل ذلك يبسن ul‏ يه فصل بين ورود النجاسة على الاي و ورود لاء 
على النجاسة. 


.7 ذكره في الأحكام 1 » وهو هنا بالمعيى . وذكره ق ا حب صخ‎ )١( 


المجلس 2 الإسلامي 
؟ ١‏ باب القول في آداب فضاء الحاجىن والاستنجاء كتاب الطجارة 


فان قيل: لو كان الماء ينجس بوروده على ا لكان حب لوروده على ألا 
يطهر النجس أبداء لأنّه كان ينجس الماء الوارد على النجاسة» ثم كان الماء الثاى 
ينجس الماء("© الأول» ثم كذلك أيدا. 


قيل له: ليس الأمر على ما قدرت» رت أن النجاسة والطهارة در عة 
فيجب أن تكون أحكامها بحسب ما تق تقتضيه الشريعة» وليست أمورا عقلية فيرجم 
فيها إلى مقتضى العقل» وإذا كان ذلك كذلكء فغير ممتنع أن يرد الشرع بأن الماء إذا 
ورد على النجاسة بحس الماء» وطهر الموضع» فإذا كان ذلك غير ممتنع» فليس علينا إلا 
بيان ورود الشر ع بهء وقد بينا ذلك ما دللنا عليه» على أنه لا فرق بين ورود النجاسة 
على الماءء ووروده على النجاسة» يكشف ذلك أن الأمر لو كان في النجاسة والطهارة 
على ما ذكرواء لوحب في البثر إذا وقعت فيها النححاسة ألا طهر ادا لن اا 
انجس إذا نسزح» فلا شك لله يترشش ش على جوانب البئر» فلو كان الأمر بالقياس» 
لكانت البثر لا تطهر أبداء ولكن الشرع ورد بأنها تطهر ان ينزح ماؤّهاء وهذا 
وا واد 

فان استدلوا بأن أعرابياً بال تسد ريون الله دين ا عل وال وسلم - 
فأمر بأن يصب عليه ذنوب 00 فلو كان الماء بوروده على النجاسة» 
لكان ذلك الماء يزيد المسجد نحاسة. 0 ظ 

قيل له: أرض المدينة أرض حصباءء إذا صب عليها الماء» رسب في الأرض» كحاله 
إذا صب على الرملء فالماء الملاقي للنجس إذا ليس يستقر على وحه الأرض» 
بل يرسب فيها ويصير في باطن الأرض» فلا يجب فيه ما قدرتم» على أله قد روي أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بحفر ذلك الموضع. ٠‏ 

لعرنا رک ایل اا حمر اللاي (قال حدثنا فهد)20: قال: 
)١(‏ قي (ب): بالماء. 


(۲) أخحرحه البخاري (۲۱۷)» وهو حديث مشهور. 
(۳) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


كتاب الططاركة باب القول في أداب قضاء الحاجت والاستنجاء ١١‏ 





حدثنا یی بن عبد الحميد الحمانى» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن ”معان بن 
مالك الاسندي عن أبي وائل» عن غبذالله قال بال أعرابي ق المسجد» فأمر به البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أن يصب عليه دلو من ماء» ثم أمر به فحفر مکانه('. 
مسألة : في الاستنجاء باليمين 

قال: ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه إذا أمكنه» وإن فعله أجزأه. 

وقد نص الحادي- عليه السلام- في (الأحكام)(" على المنع من الاستنجاء باليمين» 
فدل0) كلامه على 3 إذا فعله /ه ؟/ أجزأه لأنّه قال: « ھی رسول الله = صمل الله 
عليه وآله وسلم - عن ذلك نظرا منه للمؤمنين» لما لم فيها من المنافع في المآ كلء 
وغير ذلك ». 

فبين أن الغرض فيه تنزيهها عن الأقذار» لا أن الاستنجاء با لا يقع. 
: والذي يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يستنجي يمينه : 

ما أتمرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل» حدئناا» الناصرء حدثنا محمد بن 
منصور» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن هشام الدستوائي» عن يى بن 
أي كثيرء عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
نه قال: « إذا دحل أحدكم الخلای فلا يمس ذكره بيمينه »0 . 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء قال: قالوا لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حي الخراءة؟ قال 
أجل» قد مانا أن نستنجي باليمين). ظ 


.١ 5/١ أخخرجه في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) ذكره في الأحكام .48/١‏ 

(۳) في (ب): ودل. 

)٤(‏ في (ب): قال حدثنا. في جميع السند. 

(ه) أخحرجه المرادي في الأمالي (كتاب الصلاة» باب متفرقات قي أحكام الصلاة)» به. وأخحرحه مسلم 


(TY)‏ عن أبي فتاده. 


() أخحرحه ابن أبي شيبة .)١١١ ٤(‏ 


۲۲ بأب القول في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء كتاب الطهارة 
اعبب ل ر ل 7 ر ا ا 


فأما جوازه إن استنجى باليمين» فلا حلاف فيه؛ ولأنه مثل إزالة سائر النجاسات 
في آنه لم يؤحذ على الإنسان إلا إزالته بالماء المطلق. 
مسا لة: فى الاستجمار 
قال والاستنجاء بالأحجار قبل لاء مسج والمدر يعوم مقام الحجر. 
ا بن الحسين - عليه السلام - في (المنتتخب)20, وهو مما لا 
قل نيت أن ا اناه واحب» هكرت أن الاستنجاء بال 550 يموم 
مسألة. : في البول قائما 
قال القاسم - عليه السلام -: ويكره ET‏ 
وقد نص عليه القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي). والذي يدل عليه: 
ما مرن به أبو بكر المقرئ» حدثنا“ الطحاوي» حدثنا إبراهيم بن مرزوق» 
حدثنا أبو عامر» قال أبو حعفر الطحاوي: وحدتنا فهد, قال: حدثنا أبو نعيم» قالا: 
حدتنا سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: «ما بال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قائما منذ أنزل عليه القرآن »47). 


وني بعض الروايات أن عائشة ة قالت: مخ داك أن رسول الله ا 
وآله وسلم - بال قائماء فلا تصدقه وق بعضهاأ: فكذبه0© , 


)١(‏ ذكره قي المتتحب ص۲۲. وهو هنا بالمعئ. 

(۲) في (): أو ما 

(۳) في (ب): قال حدثنا. في جميع السند 

.۷۲٠/۲ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 
.۷۲٠/۲ انظر شرح معان الآثار‎ )5( 


كتاب الطهجارك ياب القول في أداب قضاء الحاجى والاستنجاء ۳ 





والبول قاعدا أقرب إلى ستر العورة من البول قائماء فيجب أن يكون ذلك أولى» 
وأن يكون البول قائما مكروها؛ لأنّه أقرب إلى إبداء العورة. 

وقد أحمرنا محمد بن عثمان بن سعيد النقاش» قال: حدثنا الناصر للحق - عليه 
السلام - حدتنا('2 محمد بن منصورء عن يوسف بن موسى» عن محمد بن الصلت» 
عبد المطلب» أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: « مميت أن أمشي 
واناغريان 6. 

وقف > ايقن a‏ وهو 0 أن البول: قائما أقرت. إل أن فرشض على 
البدن» فيجب أن يكره؛ لاله حلاف الاحتياط. 


وقال: « إكُما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أحدها كان لا يستنزه من البول ». 
وقد ذكرنا الحديث عند ذكرنا بول ما يؤكل لحمه بإسناده. فكل ذلك يبين صحة ما 
ذهبنا إليه من كراهة البول قائما. 

فإن قيل: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بال قائماء 
رواه الطحاوي يرفعه0"©. 

زلف - أيضا - يرفعه إلى شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبي ضبيانء أن عليا 


قيل له: قد بينا وجه الكراهة في ذلك» وليس بمتنع أن يكون هذا الفعل وقع /7؟/ 
منهم على سبيل الضرورة» ونحن لا نمنع من إحازة ذلك عند الضرورة» وهذا أولى؛ 
لنكون قد استعملنا الأخبار كلها. 


)١١‏ في (ب): قال حدثنا. 


(۲) سقط من (ب): وهو. 
(۳ انظر الطحاوي 1//5"؟. 


١7‏ باب القول في صف التطهر وما يوجيه ‏ كتاب الطهارة 
أب[ 1 ل باس بسب ب ببس يي يي ب ب هي 


باب القول فى صفه التطهر وما يوجبه ‏ 

فرض الوضوء النية. 

وقد نص الحادي - عليه السلام - عليها في (المتتحب) ©, . 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: «إوَمَا أُمرُوا إلا عدوا الله مُخلصين لَه 
الدين (البينة: ). ظ 
الإحلاص» وتبت أنه أمر بالو ضوء» فقك تیت أله أمر به على طريق الإحلاص» 
والشيء إذا جاز أن يقع على وجه الإحلاص» وعلى غير وجه الإحلاص» لم جز أن 
يقع على وجه الإخلاص إلا بالنية؛ لأن الأفعال إذا جاز وقوعها على وجوه مختلفة» لم 
بحر أن يقع على بعضها إلا بالقصدء وإذا ثبت ذلكء» ثبت أنه لا بد من قصد 

وقد سئل بعض أصحاب آي حنيفة على2") هذا فمال: لو كان الوضوء يجب أن 
يضامه القصد من حيث هو عبادة ومأمور به لر" ذلك 2 فصت فس الاه 
عبادة ومأمور به» وذلك يؤدي إلى وحوب وحود مالا يتناهى من القصدء وهذا 
السؤال بعيد جداء وذلك أنا إنما قلنا في الوضوء ما قلناه؛ لأنّه يجوز وقوعه على وجوه 
مختلفة» وكذلك نقول في سائر الأفعال الى تصح فيها هذه القضية؛ فأما القصد نفسه 
فإنه لا يجوز أن يقع على وجوه مختلفة؛ .بل يختص كل قصد بوحه يقع عليه؛ لان 
القصد إلى أن يكون الشيء قربة إلى الله تعالى لا يجوز أن يكون قصدا إلى أن يكون 


22 كذا ق النسخ. 
(۳) في (أ) و(ب): لوجب. 


م ا ا ا تبترت 


قربة إلى غيره؛ وطذا تقول إن القدع - سبحانه - لا بد أن يكون مريدا لجميع أفعاله 
حلا الإرادات والكراهات» وهذا بيّن» وسقوط ما سألوا عنه واضح. 

فإن قيل: فقد أمرنا بإزالة النجاسات عن أبداننا وثيابنا عند الصلاة» وكذلك قد 
أمرنا بستر العورة» ومع ذلك لا يحب أن يضامها القصد. 

قيل له: لو خلینا وظاهرَ الآية» لأوحبنا ذلك» إل أنا حصصناه بدلالة الإجماع» 
على أنا لو دفعنا سؤالهم في القصد بأنه مخصوص بالإجماعء لكان ذلك جائزاء إلا أنا 
أحببنا كشف الكلام فيه؛ لاه أصل كبير. 

فإن قيل: العبد يكون مخلصاً من حيث اعتقد الإبمان» فهو إذا مخلص في سائر 
شرائعه من حيث اعتقد الإعانء لأنّه لو لم يكن مخلصاء لكان مش ركأء لأن ضد 
الإحلاص الشركء فكان يجب أن يكون من لم ينو مشركا. ) 

قيل له: ما قلت إن العبد يكون باعتقاد الإبمان مخلصاً في جميع الشرائم('» فليس 
الأمر على ما قلت؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون يعتقد الإيمان» ويخلص في عبادة» ولا يخلص 
٤‏ أخرى) والاية اقتضت أن يضام الإخلاص جميع العبادات؛ ألا ترى أن قائ لو 
قال: ما أمر فلان إلا بأن يخرج راكباء لاقتضى ذلك أن يكون حروجه يضامه 
الركوب» وكذلك لو قال: ما أمر إلا بأن يصلى متطهرا؟ فإذا كان ذلك كذلكء فلا 
بد من قصد يضام جميع العبادات بحكم الظاهرء إلا ما حص منه الدليل. 

وقوله: إن ضد الإحلاص هو الإشراك - فلو كان الأمر كما قلتم» لكان من لم 
ينو مشركاً - غلط /۳۷/» وذلك بأنا لو سلمنا أن الإشراك ضد الإخلاص» لم يجب 
أن يكون من خرج عن الإحلاص مشر کا؛ لأن الشيء لا يمتنع أن يكون له أضداد 
كثيرة» فإذا حرج عن بعضها لا يجب أن يُحَصّل على سائرها؛ ألا ترى أن حركة 
الإنسان إلى جهة بمينه يضاد حركته إلى حهة يساره؟ وكذلك تضاد حركة أمامه» 


)١(‏ عبارات مضطربة. 
(۲) في (أ): على ما قلتم. 


المجلس َي الإسلامي 


١ 5‏ باب المول في صف التطهر وما يوجبه كتاب الطجارة 
ر“ لس لي 


وحركة خلفه» وحركة فوقه» وحركة تحته» وإذا حرج عن أن يتحرك إلى ذات 
اليمين» فلا يحب أن يحصل متحركا إلى جميع تلك الجهات» وهذا وضوحه يغئ عن 
تكثير ضرب أمثاله» فعلى هذا لا بمتنع أن يخرج الإنسان عن كونه متطهرً على وجه 
الإخلاص إلى كونه متطهرا على وجه العبث» وإلى وجه التبرد» وغيرجماء وإن لم يكن 
متطهرا على وجه الإشراك؛ لأن المتطهر يكون متطهرا على وجه الإشراك إذا قصد به 
العبادة لغير الله. 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ل(مخلصين لَه الديت» ‏ (البينة: هج. والوضوء ليس من 
الدين؛ أنه ليس بفرض في نفسه. 

قيل له: هذا خطأء وذلك أن الوضوء فرض في نفسه» وإن كان فرضا يتعلق بغير 
على أن صريح قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أسقط هذا السؤال» وهو 
قوله: « الوضوء شطر الإبمان »(. 

ويدل على ذلك الخبر المشهور عن الي - صلى الله عليه و آله وسلم 2 « إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لامرء ما نوى »» فحقق أله يكون للمرء ما نواه دون ما 
عداه» فمن م ينو» فلا وضوء له. 

ما حرا به أبو العباس الحسيء» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجزيري» قال: ٠‏ 
حدننا بجعفر بن حمد» عن أبيه عن على - عليهم السلام - قال: قال رول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا 
قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة ». (فقد صرح - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بنفي العمل إلا بالنية» فيجب ألا يكون الوضوء إلا بالنية)0©. 


)١(‏ احرجه ابن حبان (854)» عن أبي مالك الأشعري» وبلفظ الطهور شطر الإيان أخرجه مسلم. 
(۳) ما بين القرسين زيادة في (ج). 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الطهجارة باب القول في صفة التطهر وما يوجبه ۷ 


فإن قيل: إن النفي لا يحوز أن يكون متناولاً لذات العمل؛ لأن العمل قد يحصل 
وإن لم يكن نية تضامه» وهذا معلوم ظاهرء فثبت أنه يتناول أحكام الفعل» ولا يجوز 
أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد إحزاءه وكماله؛ لأن نفي الكمال 
يقتضي بقاء حكم الأصل (ونفي الإجزاء يقتضي نفي حكم الأصل)7©» وإذا لم يصح 
حمله عليهماء وكان المراد أحدهماء صار بحملاً لا يصح التعلق بظاهره. 


قيل له: ليس الأمر على ما ذهبت إليه؛ لأن نفي حكم الأصل يتضمن نفي 
الكمال» ولا نسلم أن نفى الكمال أبدا يقتضي بقاء حكم الأصل» وإن كان في بعض 
المواضع لا بمتنع أن ينتفي الكمال» ويبقى حكم الأصلء وإذا كان ذلك كذلك» لم 
عتنع أن ينتفي حكم الأصل» فيتتفي الإجزاء والكمال جيعاء وإذا صح ذلك» وجب 
حكم النفي عليه بحق العموم. 

يوضح ذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لو قال باللفظ الصريح: لا 
عمل يكمل» ويجزئ إلا بالنية؛ لصح ذلكء» فبان أن الذي ادعوه من فساد الكلام مى 
حمل عليها غلط ممن ادعاه. ) ۰ 

فأما وهم هذا الذي ذكرتموه» فإنه يقتضي نسخ قول الله تعالى: «إيَا أيه الْذِينَ 
آمَنُوا إِذَا قُمتمْ إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وُجُوَهَكُم)4 رالائدة:». لأنّه زيادة عليهاء والزيادة 
على ا تقتضي 00000 ساقط على أصولنا؛ لأن هذا القبيل من الزيادة لا 
يكون نسخاً عندناء واستقصاء /88/ الكلام في هذا يخرحنا عن هذه المسألة وفيما 
ras‏ 

وجوابنا في هذا الموضع وإذا [لذلك] سألوا في سائر هذه الظواهر كقوله: #وأنزلا 
من السّمَاء مَاءٌ طَهُورَا (الفرقان:48)؛ وكقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
. أما ناء فأحتي على رأسي ثلاث حثيات» فأطهر »20» وكقوله - عليه السلام -: 





)١(‏ ها بين القوسين سقط من (ب). 
)۲( كذ ق النسخ» ولعل الصواب حذف فإنه. 


رک أخخرحه أبو يعلى ف السك ر ا۰۱ ٤‏ غن حابن بن عبدالله. 


50 باب القول في صف التطهر وما يوجبه كتاب الطهارة 
« فإذا وجدت للاي فأمسسه حسدك »(. أن نقول: إِنّه لا يمتنع أن الله تعالى 
ورسوله الحكم في موضع» والشرط في موضع آخخرء وينبه عليه من طريق القياس» وإذا 
كان الأمر كذلك فهذه الظواهر تقتضي الحكم» وما ذكرناه يقتضي الشرطء فهذا 
بین بحمد الله. 

ويستدل على ذلك من جهة النظر بعلل منها: 

آنا تقيسه عق اليب بعلة أنها طهارة عن حدث» وس عله ةك ريات ييل اله 
عبادة تبطل بالحدث مع السلامة» وبالعلة الثانية نقيسه على الصلاة - أيضاً - فيجب 
أن تكون النية شرطا في صحته قياساً على التيمم والصلاة. 

وقد يقاس - أيضا - على الصلاة والصيام والحج؛ بعلة أا عبادة لما أول وآحر قد 
ارتبط بعضه ببعض. ٠‏ 

وقد يقاس - أيضا - على العتق ف الظهار, بعلة أله عبادة ذات بدل من شرط 
صحته النية» فكذلك الوضوء؛ لأن بدله التيمم» ومن شرط صحته النية. 

فإن قاسوه على إزالة النجاسات؛ بعلة أا طهارة بالماى رجححنا قياسنا بالاحتياط 
وباستناده إلى الظواهر الي ذكرناهاء وبأفا تفيد شرعاء وبأن أصول العبادات تشهد 
هاء كالصلاةء وال زكاة» والصيام» والحج» والعمرة» والكفارات» فرائضها ونوافلها. ٠‏ 

وليس همم أن يدعوا أن قياسهم مستند إلى الظواهر الى تعلقوا ها؛ لأنا قد بينا أا 
لا تقتضي إببات النية» ولا نفيها. 

مسآلة: ي المضمضة والاستتساق 

قال: ومن فروض الوضوء: المضمضة» والاستنشاق. 

وقد نص عليه ييى - عليه السلام - في (الأحكام) و(المتتحب)(2© جميعاًء ونص 
عليه القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي) وف غيرها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5117/١‏ عن أبي ذر الغفاري. 





واستدلا على ذلك بقوله تعالى: چيا أيه دين آمنوا إذا ة َمْكُمْ إلى الصّلاة ة قاغسلوا 
وجُوهكم4 (المائدة:7). والفم والمنخران من الوجه» فوجب غسلهما. 

فإن قال المخالف: ليسا من الظاهر! 

قيل له: بل هما من الظاهر حكماء بوحوه منها: أن الصائم يتمضمض» ويستنشق» 
ولو كانا من الباطن» لم يجز إيصال الماء إليهما في حال الصيام. 

والثاى: أنه لو كان هما نجس» لوجب إزالته ك إإزالته ]من الظاهر. 

والثالث: أن المخالف ذهب إلى أن غسلهما سنة» وغسل الباطن لا يكون سنة 
اانا 

فإن قيل: الفم والمنخران ليسا من الوجه؛ لأنّه روي أله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - تمضمض» واستنشق» ثم غسل وجهه» (فلو كان من الوجه لاكتفى بذكر 
وحهه) 220 و لم يذكر المضمضة والاستنشاق. 

قيل له: لا يمتنع أن يجري الاسم على أشياءء ثم يفرد بالذكر بعض ما يتناوله 
الاسم ويذكر بعض المسميات» ثم يذكر مع غيره قال الله تعالى: من كان عَدُوًا 


لله وَملائكته ورسله وَجبريل وَميكال ن الله عدو للکافر ين (البقرة AA:‏ فأفرد. 


بالذكر جبريل وميكائيل بعد ما مى الملامكة, وقال: إا أَوْحَيّنَا إلَيِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى 
وح وَالتبيِينَ من بَعْده وَأوْحَيْنًا ل إبْراهيم» (النساء:5١).‏ ثم ذكر عدة من الأنبياء 
وأفردهم OR‏ 

بدلا E CN E‏ 
ابو ريد 6 سے ين خمد اللوي الراری» كال عدا خمد ين ضور قال 
حدثنا أحمد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن 
آبائه» عن على - عليهم السلام - قال: حلست أتوضأء فأقبل رسول الله - صلى الله 


مرا رس تاس اوضر فقال: « عمضمض» وا ستنشق) واستنشر»0). ' 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج) و(ب). 
)۲( أخخر حه المرادي ف الأمالي (كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء). 


0 المجلس 2 الإسلامي 
۳۰ باب القول فى صفة التطهر وما يوجيه كتاب الطهارة 
ر ا سس کک“ 


رامنا أبو العباس الحسين» قال: أخبرنا ابن أبي حاتم» قال: حدثنا أحمد بن سنان» 
قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان» عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « إذا توضأتء فابلغ في 
الاستنشاقء ما لم تكن صائماً »(©. 


وروی أبو بكر ابن أبي شيبة» عن محمد بن سليم» عن إسماعيل بن كثير» عن 
عاصم بن لقيط» عن أبيه» قال: قلت يا رسول الند: أخبرني عن الوضوء؟ قال: « أسبغ 
الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ قي الاستنشاق› إلا أن تكون صائما «. 

والأمر بالمبالغة في الاستنشاق يقتضي الأمر بالاستنشاق» والاستثناء واقع على 
المبالغة بالإجماع» والاستنشاق باق على الوحوب. 


امنا أبو الس عبدالله بن سعيد البرو حردي» قال: حدثنا ابو بكر محمد بن 
ار الدينوري» قال: حدثنا ابن أبي ميسزة» قال: حدثنا الربيع بن. بدر0©: عن أبن 
حریج» عن سليمان بن موسىء قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
« تمضمضواء واستنشقواء والأذنان من الرأس ». فهذه الأخحبار كلها نصوص ٤‏ 
إيجاب المضمضة والاستنشاق. 


رامنا أبو العباس الحسئى؛ قال: حدثنا أبو بكر الصواف» قال: حدثنا أبو زيد 
محمد بن موسى) فال خا إسماعيل بن شعبك قال: دنا يزيد بن هارون» 
کن اعت عن أبي إسحاق» قال: قال على - عليه السلام -: أول الوضوء 
المضمضة والاستنشاق. 

ب عن ی ا دبا على أن وخر روا بل ی 
طويل - وفيه أله قضمض» واستنشق تنشق» ثم قال لي بعد فراغه: ايا , بي افعل كفعالي هذا) 
وقد ذكرنا إسناده في مسألة و حوب الاستنجاء بالماء» فثبت عنه - عليه السلام - 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف )۸٤(‏ بلفظه. 
(۲) في (ب): ابن زيدء وقي الحامش: بدر. 


كتاب الطهارة باب الول فى صغ التطيروما بوه ۳۱ 
حص لحو 1119000005 اه واي سا تسا اس ب ع ا وا الالال لك 


وجوهماء ولم نحفظ عن غيره من الصحابة خلافه» فوجب القول به» على أن مذهبنا 
أله إذا صح القول عن علي - عليه السلام - وجب المصير إليه» خالفه غيره من 
الصحابة أم لم يخالفه. 

ومن النص في هذا الباب الذي لا يحتمل التأويل: 

ما را به أبو العباس الحسينء قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف» قال: أخبرنا 
أبو زيد المقرئ» قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد في كتاب (البيان)» قال: حدثنا محمد 
بن بندار السباك» قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن 
عبادة» عن جعفر بن إياس» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» قال: توضأ رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم- ثم أتى ا ا ا 
ووذ كردص يما من الوعتوء لا بد مت سيضمض » وامعيشق تنشق» ثم استقبل الصلاة. 

فإن قيل: 5ك 
والاستنشاق همسا سنة في الوضوء() 

قيل له: لا يمتنع أن يطلق اسم السنة على الفرض؛ ألا ترى إلى ما رُوي: « سن 
سوال الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما سقت السماء العشر ». والعشر لا 
إشكال في أنّه فرض؟ فإذا كان ذلك كذلك» لم متنع فرضهما بالأدلة الي بيناها. 

فأما قول من قال من أصحاب أبي حنيفة: إن إثبات فرضهما / ٠‏ 4/ زيادة في النص 
لا يجوز إتباتها بأحبار الآحاد» فإنه ماحام وحور 


أحدهما: ما بيناه في المسألة الى قبل هذه أن هذا القبيل من الزيادة لا يحب أن 
يكون شحنا ولا بمتنع إتباته بخبر الواحد على أصولنا. 


والثائ: أن الظاهر عندنا مشتمل على المضمضة والاستنشاق؛ إذ الفم والمنخران 
من ال حه على ما يناه قى صدر هذه امسألة. 


٠.٤۹/۱ وسنن البيهقي‎ 24٠/١ انظر سنن الترمذي‎ )١( 


اا باب القول في صفمٌ التطهر وما يوجيه كتاب الطهارة 

فإن قيل: روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: « عشر من سنن 
المرسلين »20 وذكر فيها المضمضة والاستنشاق. 

قيل له: قد بينا أن السنة تطلق على الفرض» ومعيئن سنن المرسلين» أي ما داوموا 
على فعلهاء وهو مأحوذ من سنن الطريق» ويبين ذلك آنه ذكر الختان في جملة هذه 
الخلال العشرء ولا حلاف. في أنه فرض لا يسع تركه. 

وليس لأحد أن يتعلق بقوله 1 صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا وجدت الماء 
فامسسه حلدك »؛ لأن داحل الفم والخرين د اسا جلد» فيجب أن بمسه الماى 
ولو جعلناه نحن دليلناء لكان أولى. ظ 


وما يدل على ذلك من طريق النظر: أنه باطن عضو يجب غسله لا مشقة فى 


. 


غسله» فيجب أن يكون غسله واجبا قياساً على باطن القدم» وعلتنا هذه مرججحة 
على ما يعللون به بإفادة الشرع» والاحتياط» والاستناد إلى هذه الآثار القوية 
والنصوص الصريحة. 

وليس يلزم على ما ذكرنا داخل العين وباطن الحفن فإنا قد جعلنا في أوصاف العلة 
أن لا مشقة في غسله» وداحل العين وباطن الحفن» في غسلهما مشقة عظيمة. 

ويمكن - أيضا - أن يقاس باطن الأنف على ظاهره؛ بعلة أله بعض من الأنف 
وبعض من الفم يلزمه حكم النجس» فيجب أن يلزمه حكم الحدث. ِ 

صسألة : في غسل الوجه وتخليل اللحية 

قال: ومن فرض الوضوء: غسل الوجه»ء وتخليل اللحية إن كانت. 

وقد نص في (الأحكام)© على وجوب تخليل اللحية. 

والذي يدل على ذلك قول الله تعالى : فَاغْسلُوا وَجُوهَكم4 (المائدة:5). وقد تبت 


)١(‏ أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)57/١‏ عن عمار بن ياسر بلفظ عشر من الفطرة. 
(۲) انظر: الأحكام .٤۹/١‏ 


كتاب الطهارة باب القول في صف التطهر وما يوجبه بين 





أن نبات الشعر على الوحه لا يخرج الوحه من أن يكون حي لأن الوجه اسم 
للعضو المخصوص:ء فنبات الشعر عليه لا يزيل الاسم عنه كسائر الأعضاء. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يجزئ غسل اللحية عن غسل الوحه» كما أحزأ مسح شعر 
الرأس عن مسح جاد الرأس؟ 

قيل له: لا سبيل إلى مسح جلد الرأس إذا (“ كان عليه الشعر؛ لأن التخليل يخرج 
المسح عن أن يكون مسحا إلى أن يكون غسلاء وليس هكذا الغسل؛ لأن التخليل لا 
يخرج الغسل عن أن يكون غسلاء بل هو أبلغ في كونه غسلاء ويدل على ذلك: 

ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع؛ عن الميثم» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « أتاني جبريل - عليه السلام - 
فقال: إذا توضأت» فخلل لحيتك »» فثبت وحوبه على الأمة؛ لأن كل ما 
أوجبته الشريغة على النيى - صلى الله عليه وآله وسلم - يجب على كل الأمق إلا 
ما يخصه الدليل. 

وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن أبي عاصم» عن رحل - لم يسمه - 
أن عليا - عليه السلام - مر على رحل يتوضأ فقال: (حلل لحيتك). 

رامنا أبو العباس الحسين» - رضي الله عنه. = قال جرا أحيد ين حاار 
الفارسي» حدئنا ©» محمد بن الحسين الخئعمي» حدثنا عباد بن يعقوب )/5١/‏ 
حدثنا حسين بن زيد بن علي» حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن جحده» عن علي 
- عليهم السلام - أنّه مر برحل يتوضأء فوقف عليه حى نظر إليه» فلم يخلل لحيته 
فقال: «ما بال أقوام(“ يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحىء» فإذا نبتت اللحى» 
ضيعوا الوضوء؟». فإذا بت عن علي - عليه السلام - القول بوجوبهء كان عندنا 


)١(‏ في (أ): إن. 

(؟) أحرحه ابن أبي شيبة (551455). 

(۳) سقطت: (كل) من (ب) و(ج). 

)٤(‏ في (ب) و(ج): قال حدثناء في جميع السند. 
(5) في (ب) و(ج): قوم. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
٠ ١١‏ باب القول في صف التطهر وما يوجبه كتاب الطهجارة 
3 | 

واحباء على أله إذا م يحفظ عن یره من الصحابة حلاف حرى ذلك جحرى الإجماع. 

ويدل على ذلك - أيضا - ما أجمعوا عليه من أن المغتسل من الحنابة يلزمه تخليل 
حيته فكذلك المتوضئع لل اله رر يفسل اة يد لا لنجاسة به. 

إن يقاس كذه العلة الملتحي على غير الملتحى» فيقال: قد ثبت وجحوب 
إيصال الماء إلى بشرة الوجه إذا لم تكن عليه اللحية. 

صسالة: في غسل الذراعين مع المرفقين ظ 

قال: ومن فرض الوضوء: غسل الذراع اليمئ مع المرفق» ثم كذلك اليسرى. 

ا رب مرحي رجرب ص شوم ا ا 

والذي يدل على ذلك 


ما (تمرنا به أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش» حدثنا(” الناصر للحق الحسد 
بن علي - عليه السلام - حدثنا محمد بن منصور» عن عباد بن يعقوب» عن قاسم 
بن عبدالله عن عبد الرحمن بن 5 بن عقيل» عن حابر بن عيذ الل قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا توضاً يدير الماء على مرفقيه. 

وهذا الفعل منه - عليه السلام - يدل على الوحوب؛ لأنّه بيان لمحمل واحب» 
وفعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كان بياناً تحمل واحب» وجب جله 

على لوو واا يدل على آنه بيان حمل واحب أن أن الله - سبحاته وتغال تبلا 
قال: لفَاعْسلُوا وُجُوهَكُمْ وأ يکم إلى المَرَافق (المائدة:1). لم يعقل من الظاهر أن 
المرافق تدحل في الغسلء أو لا تدحل؛ لأن «إلى » مرو للحد» والحد قد دل 
في المحدود»ء وقد لا دعن لأن قول الله تعالى: ثم أتموا الصيّام م إلى اللَيل..4 ) 
(البقرة:۸۷١)‏ . eT‏ يدل الال في هيده الصيام» ولو قال رجل: لا أكلم زيدا 1 


() انظر: الأحكام 1۷/١‏ - 1۸. 


كتاب الطهارة باب القول في صف التطهروما يوجبه ١5‏ 
کج ا شح سه ا دشم 


أن يقوم لكان القيام داحلا في المدة ال وقعت اليمين عليهاء فإذا ثبت ذلك» احتمل 
أن تكون المرافق داحلة في الغسلء واحتمل أن تكون غير داخلة فيه» فصار الخطاب 
بحملا وإذا كان الخطاب بحملا وكان فعل الني - صلى الله عليه وآله وسلم - بيانا 
له بان (أنه بیان حمل واجب) (. 


عمسا له : مسح جميع الرأس 

قال: ومن فروض الوضوء: مسح جميع الرأس مقبله ومدبره وجوانبه مع الأذنين 
ظاهرهما وباطنهما. 

وقل نص على ولق (الأحكام) و(المتتخب) 0 ونص القاسم - عليه السلام - 
في (مسائل النيروسي) على ذلك وغيره. 

والذي يدل على ذلك قول الله تعالٰى: وامسحوا برءوسكم» (المائدة:1). فو ججحب 
مسح جميع ما يسمى رأسا؛ لأن قوله: وابرءوسكو» لفظة شاملة لجميع ما ی 
رأساء ومعلوم أن مراد الآمر إذا كان جميع ما يدحل تحت الاسم» فلا يزيد على إيراد 
لفظة شاملة لجميع ما يدحل نحت الاسم. 

فإن قيل: إن ظاهر ذلك يقتضى من المسح مقدار ما يسمى الإنسان به ماسحا 
لرأسه دون استيعاب جميع ما يقع عليه اسم الراس. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرت» بل حكم اللفظ يوجب استيعاب جميع ما 
يدحل تحت الاسم؛ ألا ترى أله لا حلاف بيننا وبين مخالفينا أن قول الله تعالى : 
ووفاقتلوا المش ر كين (التربة:0). يقتضي قتل كل من يقع عليه اسم الشرك؛ لكون 
الاسم متناو لا الجميعهب؟ ولو كان حكم اللفظ ما ذكروه» لوجب أن يكون الواجب 
من القتل /47/ هو القدر الذي إذا أتاه الإنسان ”مي به قاتل المشركين» وذلك يكون 
)١(‏ في (ج) وهامش (ب): وحوبه لكونه بیان بحمل واحب. دل هذا بين ار سين 


(۲) في (ب) و (ج): فرض. 
(*) انظر: الأحكام .53/١‏ والمنتتحب صه .١‏ 


)٤(‏ في (ج): وعيرها. 


المجلس َي الإسلامي 


١ ”5‏ ياب القول في صف هروما يوجيه كتاب الطهارة 


إذا قتل ثلاثة من المشركينء فلما بطل ذلك وكان الواحب الذي يقتضيه الظاهر أن 
يقتل جميع من يتسمى عشرك» صح وثبت ها قلتاه من أن الحكم إذا علق باسم 
وجب أن يدحل في ذلك الحكم كل ما يتناوله ذلك الاسي إلا ما متع مته الدليلء 
وإذا صح ذلك صح ما قلتاه من أن قوله تعالى: اوامسځوا برع وسک رللائدتم. 
يو جب e‏ يسمى بالر فس 
يقتضي قطع من يقع عليه اسم السارق وا رق القليل أو الكثيرء 31 ما متع مته 
الدليل» ولو كان الأمر على ما قلتم» لكان لا يوحب أن يقطع من سرق بعض مال. 

قيل ع غلط وذلك أنا قلتا: إن الحكم إذا علق باسې وحب أن يدحل في 
ذلك الحكم كل ما يتناوله الاس کان کے ها تلا ا سالے عند أن مب 
قطع کل سارق» إلا من قام دليله» وهذا ما لا تتكره» بل لا حلاف فيه مین كل من 
قال بالعموم» وهو أحد ما يوضح ما قلناه في المسح؛ لأن الأمر لو كان على ما قال 
لكانت الآية تقتضي من القطع ما يسمى الإنسان به قاطع سارق» فكان كون 
الواحب يقتضيه الظاهر قطع سارق واحدء وذلك فاسدء وأما المسروق قلا لفظ لى 
فيراعى فيه العموم أو الخصوص» فكيف يشبه حال المسروق ولا اسم له ولا لفظ قي 
الظاهر حال ما ذكرنا؟ وهذا واضح بحمد الله. 

فإن قالوا: الباء تو حب التبعيض» فوحب 6 الظاهر أن يكون الممسوح 

يعض الرأس 

قيل 1 الباء توجحب الإلصاق» ولا توجب التبعيض؛ ألا ترى إلى قوله تعال: 

وفوا بالِيت العتيق (الحج:۴۹). وقوله تعالى: فرب E‏ بسور له بَابْ 
باطته فيه اخم (الحديد:١١).‏ وقوله تعالى: ارام قَوْمَكَ پاځذوا بأخسها) 
(الأعراف:45 .)١‏ والباء في ججميع هذه المواضع لإلصاق الفعل بالمفعول بهء لا للتبعيض؟ 














)١(‏ في (): سقطت الفاء. 
(۲) ي (ب) و(ج): وسواء. 


كتاب الطهارة ياب المول. في صقت التطهر وما يوجيه ۳¥ 
E‏ حاار 222222293 شك 


ومن يقول: له لتبعيض لا جنع أله يفيد الإلصاق للفعل؛ إلا آله يقول يقتضي 
الصاقه وتبعيض تبعيض المفعول بە» فصار اقتضاةه للالصاق 50 عليه» وما أدعوأ من 


التبعيض ختلفا فيه» فعلى من ادعاه الدليل» ولا دليل له. 

فإن قيل: لو لم تُجعل الباء للتبعيض» كنا قد سابناه الفائدة؛ لاله يكون دخوله 
كخروجه؛ إذ يكون المستفاد بقوله: يووَامْسّحوا برءوسكم4 (الائدة:»). هو المستفاد 
بقوله: وامسحوا رؤٌؤوسكم. 

قيل له: قد بينا أن فائدة الباء هو الإلصاق» وكون الكلام ما يستقيم مع حذفه لا 
يؤثر فيه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ومر قَوْمَكَ يَأَحْدُوا بِأَحْسَنهَاك (الأعراف:040). أله 
كان يستقيم مع حذفه؟ وليس فيه دليل أن الباء يفيد فيه التبعيض. 

وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - توضاً مرة مرةء وقال: « هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ». ثم توضأ مرتين مرتین» وقال: « من توضاً مرتين» 
آكاة الله أحره مرتين» ثم ا لاء وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنيياء ول 

وقد علم أن التكرير في الثاني والتالت ¿ يكن إل لا فعل في الأول» فوجب أن 
يكون المفعول أولاً وضوء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مرة مرة» وقد 
ثبت أن مسح - جميع الرأس وضوء رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فتبت أنه 
ما قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به ». 


ويبين أله وضوء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 


ما مرا به أبو بكر المقرئ» قال(: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» حدتنا يونس بن. 
عبد الأعلى الصدفيء وعبد العزيز بن عقيل» وأحمد بن عبد الرحمنء قالوا: أخبرنا 


)١(‏ في (أ): بعتنع 
(۳) سقطت قال من (أ). 


1۳۸ باب القول في صف التطهر وما يوجيه كتاب الطهارة 
آذآ ا 3 7 ا 


عبدالله بن وهب» قال: أخبرني جى بن عبدالله /437/ بن سالمء ومالك ؛ بن أنس» عن 
عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن عبدالله بن زيد , ا ال ا 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « أنه أذ بيده في وضوئه للصلاة ماءء فبدأ عدم 
رأسه» ثم ذهب بيديه إلى مؤخحر الرأس» ثم ردهما إلى مقدمه »00. 

ورن أبو بكر المقرئ» حدثنا("© أبو جعفر الطحاوي» حدثنا إبراهيم بن مرزوق» 
حدتنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال : حدڻي ابي وحفص بن غياث» عن ليث» 
عن طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جده» قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - مسح مقدم رأسه حى بلغ القذال0© من مقدم عنقه »0). 

وروي عن على - عليه السلام - أله لما عَلَمَ الناس وضوء رسول الله و اله 
عليه واله وسلم - مسح رأسه مقبلاً ومدبرا. 

فإن قيل: روك اك رضن آله - صلى الله عليه وآله وسلم - مسح بناصيته. 

قيل له: لا يصح التعلق بهذا من وجوه: 

أحدها: أنه ليس في الحديث أنه م بمسح على غير الناصية» ويجوز أن يكون 
الراوي رآه حين انتهت يداه إلى الناصية» فروى ما شاهد» وهذا لا يدل على أله م 
مسح الباقي . 

والناقة آله جوز أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - ترك مسح ما عدا 
الناصية لعلة كانت برأسه. 

والثالث: أن الناصية قد يعبر يما عن الرأس؛ لأا اسم لما علا من الشيء. 
ولذلك يقال: ناصية الجبل يراد ما علا منه» ومنه قول الله تعالى : فيو حذ بالتوّاصي 
وَالأقدام4 (الرحمن: .)4١‏ 





(۱) أخرجه الطحاوي بلفظه في شرح معان الآثار .٠١/١‏ 
(5) في (ب) و(ج): قال حدثنا. في جميع السند. 

(۳) القذال: الشعر قي مؤححر الرأس. 

٠١/١ أعرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


كتاب الطهارة باب القول في صِفمٌ التطهر وما يوجيه ا 
عتاب الطهارة ‏ ا وا ع ا سس 


والرابع: أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يجوز e‏ 
حين فعل ذلك لغير الحدث» فلا يدل ذلك على أن الحدث يرتفع به ولا يجوز أن 


يحمل على العموم؛ لأنّه فعل واقع على و جه واحد. 
والخامس: أنا قد روينا أله - صلى الله عليه وآله وسلم - مسح بجميع رأسه 
والزائد أولى. 


والذي يدل على ذلك من طريق النظر أله قد ثبت وجوب استيعاب سائر الأعضاء 
للوضوء في الطهارة» فيجب استيعاب الرأس بالمسح قياسا على سائر الأعضاء بعلتين: 

إحداها: ا عضو من أعضاء الطهارة. 

والثانية: أن كل جزء منه موضع للفرض - لا حلاف في کون كل جزء منه 
موضعاً للفرض - إذ الكل قائل به» إما على طريق الجمع كما نقول» أو على طريق 
التخيير كما يقول المخالف لناء فليس لأحد أن ينكر الوصف. 
ال ن كل جزء منه بعض الرأس» ويدل على صحة هذه 
العلة أن ما لا يكون بعضاً للرأس» لا يجب مسحهء وما كان بعضا للرأس» 

و إدا بت و جوب مسح جح الرأس» ودبت أن الأذنين من الرأس» و ججحب 


وقد نص القاسم - عليه السلام- على أن الأذنين من الرأس» ودل عليه كلام كى 
- عليه السلام - لأنّهِ ذكر أهما بمسحان مع الرأس من دون أن يۇ حل هما ماء جحديكد. 


١4٠‏ ظ باب القول في صفمّ التطهر وما يوجبه كتاب الطجارة 


ما نا به أبو بكر المقرئ» حدثنا('؟ الطحاوي» حدثنا نصر بن مرزوق» حدثنا 
کی بن r r E TT‏ 
أبي أمامة الباهلي/٤ »/٤‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ضأء فمسح 
أذنيه مع رأسه. وقال: « الأذنان من الرأس »0. 

ر أبو الحسين البروجحردي» حدثنا» أبو بكر محمد بن عمر الدينوريء 
حد ننا یز داد بن اسا ا حد ننا یی بن العريان أو ريد الهروي الخراسان» 
حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن زيد عن نافعه عن ابن عم قال: : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 2 الأذنان من الرأس 5 

٠‏ رامنا ابو بكر المقرئ» حدينا(20) ابو حعفر ) حدتا أحمد بن داو حدتنا مسدد) 
حدثنا أبو عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جحده) 
أن رحلا أتى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: كيف الطهور؟ فدعا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عاء فتو ضا فأدحل إصبعيه السبابتين أذنيه 
فمسح بإكاميه ظاهر أذنيى وبالسبابتين باطن آذ نیه). 

فهذه الأخبار كلها دالة على أن الأذنين من الرأس» وأفهما ممسوحتان مع الرأس 
عماء واحد. 
حدید» و آنه - صلی الله عليه وآله ل م وصدعيه. ثم 
مسح أذنيه"» ففصل بثم. 





)١(‏ ي (ب) و(ج): قال حدشا. في جميع السند. 

(۲) احر جه الطحاوي قي شرح معان الكثار ek‏ 

(۳) في هامش (ب): قال في القاموس: بروحرد بضم الراء وكسر اليم بلد معروف قرب هذان. 
(4) في (ب) و(ج): قال حدتنا. في جميع السند. 

(°) في (ب) و(ج): قال حدتنا. في جميع السند. 

.٠۳/١ أخخرجحه الطحاوي قي شرح معان الآثار‎ )٩( 

(VY)‏ حر بحه الطبران في الكبير NIY‏ عن الربيع بنت معوذ. 


اك ا ااا ا کچ 


قيل له: فلا يمتنع أَنّه ]22 فعل ذلك مرة لسببء أو لأن الماء الذي على يده كان 
فل جحف. 

ولسنا نقول: إن تحديد الماء محظورء وكذلك لو مسح مقدم رأسه عاء» ومؤخره 
اء جحديد» . يضره ) واخما نقول: إن انحل الماء الجديد لیس بوااجب» ولا مسنول» 
فبطل تعلقهم بما("© تعلقوا به . 

فإن قالوا: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الأذنان من الرأس ». معناه 
أنهما ممسوحتان كالرأس. 

قيل له: ذلك حلاف الظاهرء بل هو في المحاز - أيضا - بعيد؛ لأن « من » إذا م 
تكن لابتداء الغايةع أو لم تكن صلة) كانت للتبعيض» فظاهره يقتضى أن الأذنين بعض 
الرأس» فأما ما ذكره فبعيد؛ ألا ترى آنه يبعد أن يقال: إن اليدين من الوجه معن أنهما 

وعكن أن تقاس الأذنان على سائر أجزاء الرأس؛ بعلة أنمما بعض الرأس» فيجب 
أن يكون المسح عليهما مع سائر أجزاء الرأس بماء وااحذة .وبين كوخا يحض الرامن 
الأحبار ال تقدمت. 

قال: ومن فرض الوضوء غسل القدم اليمئ مع الكعبين» ثم اليسرى كذلك. 

وقد نص القاسم - عليه السلام - وييى بن الحسين - رضي الله عنه - 20 في 
كتبهما(؟» على وحوب غسل القدمين» وهو مذهب سائر أهل البيت - عليهم السلام- 
من الزيدية ومذهب سائر الفقهاء. 





)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ب)» ونبه عليه في الحامش. 
(5) في (ج): لما. 

(۳) في (أ): عنهما. 

(4) انظر: الأحكام 2050/١‏ والمنتحب ص15. 


المجلس (َرَرو) الإسلامي 

. باب القول في صفح التطهر وما يوجبه كتاب الطهارة‎ ١45 
والخلاف فيه بيننا وبين الإمامية؛ فم يذهبون إلى أن الفرض هو المسح, والدليل‎ 
| على صحة ما نذهب إليه:‎ 

5 را به أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش» حدتنا(؟ التاصر للحق - عليه 
السلام - حدثنا محمد بن منصورء حدثنا أحمد بن عيسى؛ > عن حسين بن علوان» عن 
أبي خالد الواسطي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي - عليهم السلام - قال: 
ينا آنا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جالسان في المسجد؛ إذ أقبل رحل 
من الأنصار حى سلم؛ > وقد تطهر وعليه أثر الطهورء فتقدم ني مقدم المسجد ليصليء 
فرأى رسول الله > عبلي باد عليه وال رسام - جانباً من عقبه جافاًء فقال لي: يا 
علي» أترى ما أرى؟ قلت: : نحم قال رول لاه - صلی الله عليه وآله وسلم - : « يا 
صاحب الصلاة» إن أرى انبا من عقبك جافاً فإن كنت قد أمسسته الماى ا 
في صلاتك» وإن كنت ل سمه الى فاحر ج من الصلاة ». فقال: يا رسول الله 
كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ قال: « لا. بل اغسل ما بقي ». فقلت: اس 
لو صلى هكذاء كانت مقبولة؟ قال: « لا. حب يعيدها ». ظ ٠‏ 
واخرنا محمد بن عتمان» حدثنا الناصرء حدثنا محمد بن منصور/ه 0/4 حدثنا(") 
أبو طاهر» قال: : حدٿي ايء عن أبيه» عن جده» عن علي - عليه السلام - قال: قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « خحللوا أصابعكم قبل أن تخلّل بالنار ». 


وتنا أبو الحسين علي بن إسماعيل» حدثنا(© الناصرء حدئنا محمد بن منصور 
حدثنا امد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن عن أبي خالد» عن زيد بن علي» 
عن آبائه(؟»؛ عن علي - عليه السلام- قال: جام يونا أتوضأء فأقبل رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم في حديث فيه بعض الطول إلى أن قال -: وغسلت 





(1) في (ب) و(ج): قال حدشا. في جميع السند. 
(5) ي (ب) و(ج): قال حدشا. في جميع السند. 
(9) في (ب) و(ج): قال حدثنا. في جميع السند. 
() في (ج) وهامش (ب): أبيه . 

(5) في (ج): جحقت. 


كتاب الطهارة باب القول في صفة التطهروما يوجبه مع ١‏ 
كتاب الطهارة _ باب لموككي ص ييه 


قدميً» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « يا على» خلل بين الأصابع 
لا تُخلل بالتار »0©. 

ر ابو 7 المقرك» حدئناا”» أبو e‏ حدثنا فهد» حدثنا أو 
5 رای النبى - يل ا وآله و E E‏ 
» ويل للعراقيب من النار 0 . 

ورا (*) أبو بكر 20 أبو +جعفر ) حدننا أبو بكرة» حدننا مؤمل بن 
إسعاعيل» قال: حدثنا سفيات» عن ان إسحاق» عن سعيد بن أبي كرب» عن جابرء 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ويل للأعقاب من النار» 
اسبغوا الوضوء »0 ). 

و أبو بكر حد ۷ ا جعفر ) حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدنا وهب )» 
A‏ لا 0 
شيغاء فقال: « ويل للعراقيب من النارء اسغوا الوضوء 006 

فهذه الأخبار كلها نصوصء أو كالنصوص في إيجاب غسل القدمين مع التوعد 


ويدل على ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الواقع موقع البيان: 





(1) أخرحه محمد بن منصور المرادي في الأمالي كتاب الطهارة. 
(؟) في (ب) و(ج): قال حدثنا. في جميع السند. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .58/١‏ 

)٤(‏ في (ب) و(ج): أخبرنا. 

(ه) في (ب) و(ج): قال حدثنا. في جميع السند. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .58/1١‏ 

(۷) في (ب) و(ج): قال حدثنا. في جميع السند. 

(8) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠١/١‏ 


را أبو بكرء أخحيرنا(") أبو جعفرء حدثنا محمد بن محمد بن خزيعة0©: وإبراهيم 
بن أبي داودء قالا: حدتنا سعيد بن سليمان ١‏ الواسطي» عن عبد العزيز بن محمد بن 
عمرو بن أبي عمرو» عن عبدالله بن( عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جحد قال: 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - توضأء فغسل رجليه ثلانا9». 

رامنا أبو بكر أخبرنا9» أبو جعفرء حدثنا ابن أي عقيل» حدثنا ابن وهبء 
قال: حبر ابن شيعة؛ عن يزيد بن عمرو المعافري» قال: سمعت أبا عبد الرحمن بن 
يزيد» يقول: معت المستورد بن سنان القرشي يقول: رأيت رسول الله - صلى الله 

عليه وآله وسلم - يدلك بخنصره ٥‏ ما بين أصابع رجليه0©. 

وين أبو بكرء حدثنا" أبو حعفرء حدثنا حسين بن نصرء حدثنا الفريابي» 
حدثنا زاء لتنا خالد بن علقمة» عن عبد خبيرء قال: : دخل علي - عليه السلام - 
الرحبة» نَم قال لغلامه: اثتي بطهورء فأتاه بماء وطست» قتوضاً فغسل © رجحل 
eS DS‏ - صلی الله عليه وآله وسلم ١-‏ ا" 

فإن قيل: فهذه الأحبا ر الواردة في الأفعال كيف تقتضي الوحوب؟ 

قيل له: لأن هذه الأفعال بيان للواحب» وما كان بياناً للواحب» كان عندنا 


محمولا على الوحوب. 





)١(‏ في (ب) و(ج): قال أخبرنا. في جميع السند. 

(5) في (ب) و(ج): محمد بن خزعة. 

() في (ج): عن. ) 

.5/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) في (ب) و(ج): قال أخمبرنا. 

(5) أخرحه الطحاوي فى في شرح معان الآثار 25/١‏ إلا أنه قال المعافري» و - أيضا الد بن شداد 
بدل ستان وهو الصواب كما قي هامش (ب). 

(۷) في (ب) و(ج): قال حدتنا. تي جميع السند. 

(۸) في (ب) و(ج): فقال. 

(3) في (ب) و(ج): وغسل. 

)٠١(‏ أخرجه الطحاوي فى شرع معان الآثار ۲٥/۱‏ إلا أنه فيه شك» فقال: علقمة بن خالد أو خالد 

ن علقمة» والشك - أيضا - ثابت في (أ) و(ج). ) 


كتاب الطجارة باب القول في صفم التطهر وما يوجيه ١5‏ 
لولم کا اا لا الح ااا 0ك 


فإن قيل: فكيف صارت هذه الأفعال بيانا؟ 


قيل له: لأن قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم وارْجدکہ إلى كفي ولد e‏ 
قد قرئ بنصب للام وجرهاء وقد حمل النصب على الغسل بأن جُعل نسقا على 
الوحه واليدين» وقد حمل - أيضا - على المسح. 

وقيل: إلّه نسق على موضع النصب؛ لأن الكلام20 كان حقه النصب لولا دحول 
الال 

I‏ -: إلّه قصب لنز ع الخافض» فكان تقديره برۋو سکم وبارحلکم» 
فلما نز ع الخافض انتصب اللام. 

وقد حمل الجر على/47/ المسح» وقالوا: إن الأرحل نسق على الرؤوس» وحملوه 
على الغسلء وقالوا: إلّه نسق على الوجه واليدين» ولكنه جر بمجاورة المجرور» كما 
قيل: ححر ضب خحرب. 

وهذه الوحوه كلها محتملة في اللسان والإعراب» فصارت الآية في حكم المحمل؛ إذ 
م يقل أحد: إن الآية موجبة للمسح والغسل جميعاء وإذا كان الأمر على ما بيناء 
وجب أن 0 فعل البي - صلی الله عليه وآله وسلم بيبانا شا واا کان اا 
كان محمولا على الوجوب» على أنّه ليس يبعد أن يقال: إن الآية إذا قرئت على 
وحهين» وصح أن يتأول كل واحد من الوجهين على الغسل والمسح» كان ذلك 
كالآيتين توجب إحداهما الغسل والأخرى المسح» والمسح داحل في الغسل» فإذا 


الغاسل قد استعمل ما اقتضاه الوجهان من الاية. 
فإن قيل: روي أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - مسح على قدميه 
وعلى نعليه("). 


قيل له: قد بين أمير المؤمنين علي - عليه السلام - أله وضوء من لم يحدث» ونحن 
لا ننكر أن من لم يكن مُحَدناء وأحب تحديد الطهارة» فلا بأس أن يفعل ذلك. 


01١‏ في (ب): لأن اللام. 
(؟) انظر صحيح ابن خزيمة 2٠٠١/١‏ وسنن البيهقي .۲۸٠/١‏ 


117 بابالقولفيصفةالتطهرومايوجبه كتاب الطهارة 


رامنا ابو بكر المقرئ» حدثنا أبو جعفر الطحاوي» حدثنا إبراهيم بن مرزوق» 
حدتا وهب بن جرير» حدثنا شعبة؛ عن عبد اللاك بن ميسرة» عن النسزال بن سيرة؛ 
قال : رایت علا - عليه السلام - صلى الظهرء ثم قعد للناس في الرحبةء ثم أ أتي بماء, 
فمسح بوجهه ويديه» ومسح برأسه ورجليه» وشرب فضله قائماء ثم قال: إن أناساً 
يزعمون أن هذا یکره» وإ رايت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصنع 
مثل ما صنعت» وهذا وضوء من لم يدث ©©. فقد صرح - عليه السلام - أله 
وضوء من م يحدث. ) 

فإن قاسوا القدمين على الرأس؛ بعلة أله يسقط في التيمم» عارضنا قياسهم عثله 
وهو أنا نقيسهما على اليدين؛ بعلة أنه حدود في الوضوءء على أن القائلين هذا القول 
لا يرون القياس» فليس همم أن يعتمدوهء فإن أوردوه على طريق الإلزام» عارضناهم 
عا ذكرناء ورححنا قياسنا بالاحتياط» وبأن فيه زيادة فائدة في الشرع. 

مسألة: في ترتيب أعضاء الوضوء 

قال: وفرض الوضوء ما قدّمنا ذكره مرة مرة على الترتيب المرتب» والنانية والتالئة 
فضل وسنة. ظ 

ر نص الحادي - عليه السلام - في (الأحكام) © على وجوب الترتيب؛ 
وكذلك على وجوب ترتيب اليم على اليسرى من اليد والرحل» وهو مذهب 
الناصرء ومذهب الإماميق ولا أحفظ فيه خلافاً عن أحد من أهل البيت - عليهم 


السلام - وقد ذكرنا في غير موضع أن إجماعهم عندنا حجة» فهو أوكد ما نعتمده في 
هذه المسألة. 


ويدل 0 ذللق ج ايا - قول الله تعالى: ميا َي اين آمتوا إذا فم إلى 
الصّلاة قاغسلوا وَجُرهَكُم4 الاية (المائدة: 5). فاحك. ما ابام به على ذلك من الاية 





کلام الإمام علي (ع)» حيث م يذ كر داحل القوسين» قطء ولعله غلط من عمق 
(۲) انظر: الأحكام ١/١‏ ه. 


اا ا 


أنه تعالى قال: یا ابا الذي آمنوا إا و كم إلى الصّلاة فَاغْسلُوا وجُوهَكم)امائدة:) 
والفاء تو يجب التعقيب») فاقتضى ظاهر الاية أن يكون من يقوم إلى الصلاة بيدا بغسل 
الو جه و إدا یت و جوب الابتداء بالو جه فلا قول بعذه ) إلا قول من يو حب 
لامي بك . 
شرعاء ا 

E £٤ £‏ ع 0 
بینه و بین المروة» وقال: « ابدا عا بدا الله به ». روأه أبو بكر بن أبي شيية ی و کاب 


ره لت أن الواو() تو ججحب الث تب 


الحج)» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أنه سأل جابرأ عن حجة 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. يقول حابر - في حديث طويل-: فلما 
دنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الصفاء قرأ: (لإإن الصا وَالْمَرْوَة 
من شعائر الله (البقرة: 548 ))١‏ أبدأ با بدأ الله به » فبدأ بالصفا(' 2 . 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة - أيضا - في (كتاب الحج» عن أبن فضيل» عن 
عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن رحلا اناه فقال: يا بن عباسء» أبدأ 
بالصفاء قبل المروة» أم بالمروة قبل الصفا؟ - في حديث له فيه بعض الطول-. فقال 
ابن عباس: حذ ذلك من قبل القرآن» فإنه أحدر أن يحفظء قال الله - عز وجل -: 
إن الصّفا وَالْمروَةَ من شائ الله ولبقرة:ده 40 والصفا قبل المروة“. فجعل ضام 
الله عليه وآله وسلم - المقدم في اللقظ دما في الحكم» والمؤخر فيه م ق 
الحكم» وكذلك فعل ابن عباس» والفاصل بينهما هو الواو» فبان أنه يقتضي الترتيب. 

وروي عن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال ا « أبدا عا بدا الله 
به ». وهذا عام في كل ما بدأ بذكره. ۰ 





01١‏ في هامش (ب): أن الآية. 
(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۱٤۷٠٥(‏ وهو حديث طويل. 
(۳) أخرحه ابن أي شيبة في المصنف 55937 )١‏ بلفظه. 


١ /‏ باب المول في صف التطهر وما يوجبه كتاب الطهارة 
ب 7 سي ا ا 


وروي عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول: 
إوأتمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَة ة لله (البقرة:57١)؟‏ فقال: كيف تقرؤون الذين قبل الوصية» أم 
الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدين. 
قال: فهو كذلك0©. ) ظ 

فدل هذا من سؤالهم على أهم قد عرفوا أن الترتيب يوجبه الواو). وكذلك 
حواب ابن عباس يدل على ذلك؛ ألا ترى اه لو ايح مك الور د 
ذكرناء لكان الأولى أن يقول هم: لا وجه لسؤالكم؟ لأن الواو لا تق تقتضي الترتيب. 

وروي - أيضاً - عن ابن عباس أن رجلاً قال بين يديه: من يطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن يعصهماء فقد غوى» فنهاه عن ذلك» وقال: قل: من يعص الله 
ورسوله. فلولا أن الواو توحب الترتيب لما كان هذا الكلام معين, فإذا ثبت ذلك» 
نبت ما ذهبنا إليه قي الترتيب. 


فإن قيل: إن الواو لا تقتضي(" الترتيب عند أهل اللغة. 
قيل له: قد حكي عن قوم من أهل اللغة أهم قالوا: إِنَّها» يوحب الترتيب» على أنا 
لو سلمنا آنه من جهة اللغة لا يوحب الترتيب» كان ما بيناه يوحب الترتيب شرعا 
ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه توضاً مرة ة مرةء ثم قال: 
« هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ». ثم توضأ مرتين مرتین» الخبر. . 
وقد ثبت أن التكرار(“ في الثاني والثالت لم يقع إلا لما حصل في الأولء ولا 
حلاف أن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الوضوء المرتب» وإذا 





.۲٠۸/٦ تي (ب) فهو ذلك» والرواية في سنن البيهقي‎ )١( 
| ف (أ): الواو يوحب الترتيب.‎ )۲( 

(۳) في (ب) و(ج): توجبا. 

)٤(‏ سقط (إنه) من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): التكرير. 


كتاب الطجارة باب القول في صف التطهر وما يوجيه ١5‏ 
ل ا ا سيم يسم يست يميم 


نت هذاء ثبت أله كان في الأول مرتبا حين قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ». فثبت به وجوب الترتيب» وهذا بعينه 
يدل على أن ترتيب اليمئ على اليسرى واحب؛ لأن من المعلوم أن وضوء رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كان يرتب فيه اليمئ على اليسرى. 

ويستدل من هذا الخبر من وجه آحرء وهو أنا تقول: إن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لما قال بعد ما توضاً: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ». لا 
يخلو من أن يكون قال ذلك في وضوء مرتب على ما نذهب إليه» أو في وضوء غير 
مرتب أصلاء أو في وضوء غير مرتب فيه اليمئ على اليسرى» فلو كان النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم EE‏ 
مرتب فيه اليمئ على اليسرى» لوجب ألا يجزئ الوضوء إلا كذلك. وقي علمنا أن 
المرتب - على ما نذهب إليه - جائزء بل هو الأولى عند المخالفين» دليل على أن قوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يخر ج عليه. 

ويدل على وجوب ترتيب اليمئ على اليسرىف: 0 

ما رواه أبو هريرة» قال: قال رسول الله = صل اله علية.و اله وسلم -: « إذا 
توضأتم» فابدؤوا .عيامنكم 206. وروي عنه - أيضا -: « إذا لبستم» أو توضأع» 
فابدۇوا عيامنكم ». 

فإن قيل: روي عن علي - عليه السلام - آنه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا 
أتهمت الوضوء. وهذا يبطل قولكم. 

قيل له: معناه عندنا إذا عدت فيه» فأثبته على الترتيب؛ لأنّه قال: إذا أتمحمت» 
والإتمام هو الإتيان به على الترتيب. ويدل على صحة هذا التأويل أنه لا حلاف في أن 
المستحب هو الترتيب» وأن ت ركه ليس بسنة» ولا يجوز أن يقول علي - عليه السلام-: 
لا أبالي بترك المستحب والعدول عن السنة. فبان أنه أراد به ما قلناه. 


.۲٠/۲ أخرحه الطبران في الأوسط‎ )١( 


10۰ باب القول في صفمٌ التطهر وما يوجيه كتاب الطهارة 
سس ل “ا 


ويدل على ذلك من طريق النظر: أا عبادة تبطل بالحدث» .فيجب أن يكون 
الترتيب من شرط صحتها فيما رتب بالواو» وقياساً على الصلاة» ويمكن أن يقاس 
على الصلاة - أيضا - بعلة أحرى» وهو أله عبادة ارتبط بعضها يبعض» ونسق 
بعضها على بعض بالواو» ويمكن - أيضا - أن يقاس عليها بأنها عبادة تعود إلى 
شطرها في حال العذر مع القدرة عليهاء فإن عارضوا قياسنا بقياسهم الوضوء على 
الاغتسال بعلة أنها طهارة» رجححنا قياسنا باستناده إلى الظواهر الي ذكرناهاء وبالحظر 
والاحتياط» وبأنه يفيد شرعاء وبفعل الكافة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. 


فصل: في أن فرض الوضوء مرة مرة 

ما ذكرنا من أن فرض الوضوء مرة مرة» والثانية والثالثة فضل وسنة» منصوص 
عليه في (المنتتحب) (» ولا حلاف فيه إلا في موضعين: 

أحدها: ما تذهب إليه الإمامية» أن المستحب منه مرتان» وأن الثالثة لا معي لما. 
والثاني: ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن تكرير مسح الرأس غير مستحب. 

والذي يفسد جميع ذلك ويصحح ما ذهينا إليه: ‏ ) 

ما بنا به محمد بن عثمان» قال: حدثنا الناصرء حدثنا محمد بن منصور» عن أ 
كريب» عن عبد الرحيم» حدثنا شريك نه عن ابت امال عن أَبي جعفر محمد بن 
علي» عن جابر» قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم م 
وهرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاً. وذلك عام في جميع الوضوءء فدخل فيه مسح الرس كما 
دخل غيره. اا 

وفيه الحديث المشهور» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم IT‏ 
فر وال" : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ». م توضأ مرتين مرتين» وقال: 
« هذا وضوء من يضاعف الله له حسناته مرتين ». م ثلاث وقال20: « هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء ا 





)١(‏ انظر: المتتحب ص75. 
(۲) في (أ): فقال. 


كتاب الطهارة باب القول في صقم التطهر وما يوجبه: ١١‏ 
رت 


زاحمرنا أبو بكر المقرئ» أحبرنا أبو جعفر الطحاوي» حدثنا حسين بن نصرء 
حدثنا الفريابي» حدثنا زائدة بن قدامة» حدثنا علقمة بن خالد» أو خالد بن علقمة» 
عن عبد خير» عن على - عليه السلام - أله توضأ ثلاثا ثلاثاء ثم قال: (هذا وضوء 
رول الله د ل الله علية وال وسل 002 

ونا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن أبي/43/ داودء حدثنا 
علي بن الجعدء» حدثتنا توبان» عن عبده بن ابي لبابة عن شقيق» قال: رامت ع 
وعثمان توضاًا ثلاث ثلاثاء وقالا: (هكذا كان يتوضأ رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -)0©. 

ويدل على أن تكرير مسح الرأس مستحب من طريق النظر: أن المسح في الطهارة 
أصل في نفسه لا بدل0© له» فوجب أن يستحب فيه التكرير كالغسل» وليس ينتقض 
ذلك يمسح التيمم؛ لأنا قد اشترطنا فيه أنّه أصل» على أن القاسم - عليه السلام - قد 
روي عنه استحباب التكرير في التيمم» والمسح على الخفين عندنا منسوخ فلا يجوز 
القياس عليه» ولا النقض به» وما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
مسح مرة» فلا يعترض ما قلناه؛ a o‏ 

فأما قولحم: إن المسح لو كررء لصار غسلاء فلا مع له؛ لأن الغسل هو ما جرى 
عليه(“ الماء» والمسح بالتكرير لا يصير كذلك. 


مسألة : في نحديد الوجه والكعبين 


قال: « والوجه من مقاص الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين إلى الذقن ». « والكعبان 
ها العظمان الناتتان عند مفصل الساق من القدم 4. 





م أخحر جه الطحاوي قي شرح معان الآثار 5/١‏ إلا أنه قال: هذا طهرر. 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۹/۱. 

(۳) في (أ): يدل. 

(5) في (أ): عنه. 


المجلس َي الإسلامي 


o۲‏ باب القول في صفدٌ التطهر وما يوجبه كتاب الطهارة 
mmm‏ اگ 


وقد نص يى - عليه السلام - على تحديد الوجه ما ذكرناه في (الأحكام) من 
باب التيمم» وقد نص على تحديد الكعبين في (المتتحب) (. 

ولا حلاف فيه إلا ما يحكى عن مالك أله كان يقول: إن البياض الذي بين اللحية 
Glas‏ ابت الى وهو - أيضا - ليس ينكر أنَّه قبل نبات 
اللحية من الوحه» فيجب ألا يتغير حكمه بعد تبات اللحة. 

العام تذهب إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم. وهذا القول 
أظهر فسادا من أن يحتاج إلى الكلام؛ لأن الناس كما يعرفون سائر الأعضاء يعرفون 
هذا العضوء وقد ذكر أبو عبيد - قي كتابه المسمى (غريب المصنف) - ذلك وحطأ 
من قال: إن الكعب هو: العظم الناتئ على ظهر القدم. 

وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « تحشر أمئ غرا من أثر 
السجودء محجلين من أثر الوضوء »("» والتحجيل لا يكون إلا عند مفصل الساق» 
فبان أن الوضوء إليه» وقوله تعالى: وار جک إلى لقن )رلا ». يدل على 
ذلك؛ لأن المراد به كل رجحل إلى الكعبين؛ لأنه لا يجوز أن يكون المراد به الأرحل إلى 
الكعبين؛ لان الأرحل يكون ها أكثر من الكعبين بالاتفاق» فلم يبق إلا أن يكون المراد 
ما قلناه» فثبت أن قي كل رحل كعبين» وني ثبوت ذلك صحة ما ذهبنا إليه؛ لآن هن 
قال: إن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم يقول في كل رحل كعب واحد. 

مسالة : في التسمية 

والتسمية فرض على الذاكر تخريجا. 

ذكر القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي) أن التسمية على الوضوء 
كهي على الذبيحة» وأومأ جى - عليه السلام - إلى هذه النكتة في (المنتخحب)() 





.58/١ قي (أ): في. وانظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) ذكره في المنتخحب صض۲۷. 

0( 0 البخاري »)١5(‏ ومسلم (5145) بلفظ قريب. 
(5) انظر: المنتحب ص؟77. 


كتاب الطهارك ياب القول في صفة التطهروما يوجبه ادا 
كتاب الطهارة © بال مف اي 226 لد 


وقال في (الأحكام) (2: إن القليل من ذكر الله تعالى مجر" - يعن على الوضوء - 
وقال في (الأحكام) ‏ في كتاب e‏ إن من ترك التسمية على الم تاا 
أكلت ذبيحته» ومن تركها e‏ تۇ كل ذبیحته» رفير على ذلك قول القاسم 
- عليه السلام - في الذبيحة إن الملة تكفيهء فإذا شبهوا التسمية على الوضوء بالتسمية 
على الذبيحة» ونص يجى - عليه السلام - على فساد الذبيحة إذا ترك التسمية عمداء 
ثبت وحوها على المتوضئ حسب وجوها على الذابح()ء فقلنا: إا في الوضوء فرض 
على الذاكر؛ لأنما عند الذبيحة فرض على الذاكر/. »/ عتده - عليه السلام -. 

والذي يدل على ذلك: 

ف مرن به ايو العياس الحسين - رضي الله عنه - أخحيرنا الحسن بن محمد بن 
ا القرئ الكوق» حدثنا محمد بن الحسين الختعميء حدثنا عباد بن يعقوب» 
حدثنا عيسى بن عيدالله العلوي» حدتن ايء عن أبيه» عن حدهء عن علي - عليه 
السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لاا صلاه إلا 
بطهورء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ». 

ومرئنا © أبو بكر المقرئ حدثنا أبو جعفر الطحاوي» حدثي محمد بن علي بن 
داود البغدادي» حدشا عفان بن مسلمء حدثنا وهب»ء متنا عبد الرحمن ين بجزملة آله 
سمع أبا ثفال المزني يقول: سمعت رباح بن عبد ال رحمن بن آي سفيان بن حويطب 
يقول: مدان و ساسم مده رسيا" e‏ 


عليه »(). وقد اقتضى ظاهر الحديث أن التسمية شرط في الوضوء» إلا حيث يقتضي 





(1) ذكره في الأحكام ٠۰/١‏ ثم قال: ولو نسيه ناس الم يكن لينقض عليه طهوره. 
(۲) في (أ): يجزري. 

.٠۹ ٤/۲ انظر: الأحكام‎ )۳( 

(5) في (أ): الذبائح. 

(ه) في (ب) و(ج): أخيرنا. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .55/١‏ 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 

` كتاب الطهارة‎ ١ باب القول في صفة التطهروما يوجبه‎ ٤ 
الدليل حلاف وذلك في حال السهو فإنه خصوص بالإجماع.‎ 

فإن قيل: هذا الخبر لا ظاهر له وذلك أنا نعلم أن الوضوء يقع ممن م يذ كر اسم 
الله عليه فلا بد من أن يكون معناه تفي الإجزاء» أو تفي الكمال: ؛ وإذا یکن با 
من التأويل» لم يكن أحد التأويلين أولى من الآحر» فلا يكون في الظاهر دليل. 

قيل له: هذا الذي ادعيت عندنا لا يصح في الأسماء الشرعية والوضوء من أسماء 
الشرع» ويين ذلك أن الشرع إما يقتضي كون الوضوء وضوءاً مى وقع على الصحة؛ 
فأما إذا وقع على الفساد, فالاسم يجري عليه من جهة الشرع على سبيل التوسعء وإذا 
كان للت کذلكت» ۾ يصح قولك: إن الوضوء يقع ممن لم يذكر اسم الله عليه؛ لأن 
ذلك عندنا ليس بوضوءء وإذا كان ذلك كذلكء وجب حمل اللفظ على ظاهر 
وظاهره يبين أن من غسل أعضاءه ول یذ کر اسم ا م يتوضاً؛ لأن النفي 
يتناول الوضوءء على أن الأسماء اللغوية إذا ورد النفي عليها - أيضاً - وجب عندنا 
مله على نفي الإجزاء والكمال جميعاء وشرح ذلك يخرحنا عر( المسألة. ) 

ويدل على ذلك - أيضا -: 


) ل به أبو العباس الحسيئ» ‏ حدتنا علي بن محمد بن هارون الرويان» حدثنا 
محمد بن آيوب الرازي» أخيرن ييى بن هاشم» قال: حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن 
ابن مسعود» قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « إذا 
تطهر أحدكم, فليذكر اسم الله عليه؛ فإنه يظطهر حسده كله وإن لم يذكر اسم الله 
علية: ل طهر الا مام عله اماه © 


وقد ثبت أن المصلى مأخحوذ عليه طهارة بدذيه فاذا قال - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: لا يطهر بدنه كله بالوضوء إلا مع التسمية» ثبت وجوها. 

وليس لأحد أن يقول: إن هذه زيادة على قوله تعالى: لفَاعْسِلُوا وجُوهكم) الآية 
(المائدة:5). والزيادة تقد قتي الع لأن عندنا أن الخیر يجب أن يكون كالمقترن بالآيق 





(0 في (): من. 


كتاب الطهارة باب القول في صفمٌ التطهر وما يوجبه ا 
aa‏ ااا 2 شتت 
ومثله عندنا لا يوجحب النسخ» فالسؤال عنا ساقط. 

يدل على ذلك - أيضاً - أن الوضوء عبادة تبطل بالحدث» فوجب أن تبطل 
قرك الد كن متعمداء اها على الصلاة» ويجوز أذ يا ايا - على الصلاة؛ 
بعلة آنه عبادة ترجع إلى الشطر مع العذر في حال القدرة عليه 2/5١/‏ فإن قاسوه 


على الصوم بعلة أله عبادهة يصح المقام عليها والخروج منها بعير نطق › فيجسف أن 
يصح “شيعه بعير نطق» ر جحنا علتنا بالاحتياط وبأنًا تفيك شرعاء وبأًا مستنذه 


إلى الظواهر. 
مسألة : في مسح الرقبة والسواك 

قال: ومسح الرقبة مع الرأس سنة» و كذلك السواك عند كل طهور سنة0) 

قد نص على جميع ذلك ي (الأحكام) » واستدل للسواك ما روي أن البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال: دلولا ان أشى عل می لفرضت عليهم 
السواك مع الطهور 004 

زرك عنه - عليه السلام - آنه قال: « السواك مطهرة للفم؛ ومرضاة للرب ٠56‏ 

ونا موي فا سي را اضر الاو ا ا 
حدثنا أحمد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن ابي خالد» عن زيد بن علي» عن 


آبائه» عن علي - عليهم السلام- قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم-: 
« من أطاق السواك مع الطهور”"» فلا يدعه »20. 





)١(‏ سقط قوله: سنة من (ب)» (ج). 

(۲) انظر: الأحكام ۰٤۸/۱‏ 45. 

(۳) أحرحه البيهقي "5/١‏ وأحمد 2515/١‏ 

)5١‏ أحرجه ابن خحزيمة »)١80(‏ عن عائشة وعلقه البخاري في صحيحه باب السواك الرطب. 
(ه) في (أ): للطهور. 

5( الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الطهارةء باب السواك). 


8 باب القول في صف التطهر وما يوجبه كتاب الطهارة 
سس ل گا 


زرا أبو العباس الحسي - رحمه الله - حدثنا أبو أحمد الفرايصي» حدثنا محمد 
بن سليمان بن الحارث الواسطي» حدئنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا يحي بن كثير؛ عن 
عثماك بن ساج» عن سعيد بن حبير» عن علي - عليه السلام - قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك ». 

ووحه تخصيص ييى - عليه السلام - الغدوات هو أن الغرض بالسواك تطهير 
الفم؛ لا دلت عليه هذه الأحبار؛ لأن الغدوات أجمع الأوقات للروايح 2 الفم 
فلذلك حصها. 

ويبين أن مسح الرقبة سنق ما مرا( به محمد بن عثمان» حدثنا الناصر - عليه 
السلام - حدثنا محمد بن منصور» حدئنا أحمد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن 
بي خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليه السلام- قال: قال رسول الل 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: « من توضاً("© نم مسح سالفتيه با لماء وقفاه» أمن من 
الغل يوح القيامة »0©. 

وذكر محمد بن الحنفية» عن أبيه» علي - عليه السلام في حديث طويل - أنه لم 
مسح رأسهء مسح عنقه» وقال له( بعد فراغه من الطهور: (افعل كفعالى هذا/. 

مسآلة: في الفرق بين الغسل والمسح 

قال: والغسل ما حرى عليه الماء» والمسح دون ذلك. 

وذكر في (الأحكام) © غسل الوجه» فقال0©: (يغسله غسلاء ولا جسحه مسحاً» 
ففصل بينهماء ولا فصل يعقل سوى ما ذكرناء سيم(" مع قوله بتعميم مسح الرأس؛ 





(۱) في (ب): أخبرنا. ٍ 

(۲) ف (أ) من توضأ تاما. 

(۳) أخرجه محمد بن منصور المرادي في الأمالي كتاب الطهارة. باب مسح الرأس وتخليل الأصابع. 
)٤(‏ سمطت (له) من (أ). 

.45/١ ذكره في الأحكام‎ )٥( 

(5) في (أ): قال. 

(۷) في (ج) و(ب): لا سيما. 


حدس ا ا 


ثم قال : زولا يجزيه حي يحمل الماء في كفيه» فيغسل به وجهه)» فدل ذلك - أيضا - 
على ما قلناه. 
كسح 7 فدل على أن الس دون الغسل» 57 يدل عل 0 أن الله سبحانه 
فصل بين الغغسل والمسح) فقال - عر وجل -: إقاغسلوا وجوه , اند نيكم إلى 
المَرَافق وَامْسَّحوا برءوسكم»4 (المائدة:"). ولا فصل بينهما غير ما ذ كرنا. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن الغسل يكون باستيعاب العضوء والمسح دونه» فيكون ذلك 
هو الفصل؟ 

بل e‏ اوس 0 
ل غاا فهو و تال لمر 

و- أيضاً - روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « تحت كل 
شعرة ججناية) فبلوا الشعر» وأنقوا البشر »29 والإنقاء ل يكون بالاقتصار على 
امتاس لاء / اه /. 

فإن قيل: فقد قال: « بلوا الشعر ». فالتبليز20 دون ما تذهبون إليه. 


قيل له: إذا وجب غسل البشرة على ما نذهب إليه» فلا أحد فصل بين الشعر 
والبشرة في ذلك» والإنقاء لا يمنع التبليل» والاقتصار عليه بنع الإنقاء. 





.5 ذكره في المنتتحب ص5‎ )١( 

)۲( أحر حه ابن أبي شيبة (56 ۰ عن الحسن مرس وأخجر جه ابيهقي ۱ء عن أي هريرة» 
وقريب منه أبو داود )۲٤۸(‏ وغيره» عن أبي هريرة. 

(۳) في (ب) و(ج): والتبليل. 


المجلس (2أ5) الإسلامي 

سا باب القول في صف التطهر وما يوجبه كتاب الطهارة 
mmm‏ ا“ 
جين عت ل حل شعره) و مسح اللمعة بيلته('. 

قيل له: يحتمل أن يكون الشعر الذي أخذه - عليه السلام - كان عليه من الماء 
مقدار ما إذا عصر أمكن أن يغسل به اللمعة اليسيرة» وليس ف الخبر أن اللمعة كانت 

ويدل على ذلك - أيضا - أنه قد ثبت أن العضو النجس لا يُكتفى بمسحه بالماء: 
فكذلك مسح الوجه بالماء عن الحدث» والمعين أنه غسل لعضو صحيح أريد للصلاة: 
وعلتنا أولى من علة من رد الوحه إلى الرأس؛ لأنّه رَد الغسل إلى الغسل؛ ولأن فيها 
زيادة شرع» وهى حاظرة. 





)1( أحرجه الدارقطي 111و عن رعل عن E‏ (ص). 


كتاب الطهجارة ياب القول في نواقض الوضوء | 8ه ١‏ 
خا اج م ع كد كد كا الي بپ 


باب القول في نواقض الوصوء 
مسالة: فيما خرج من السبيلين 

وهذا قد نص عليه في (الأحكام) (© وغيره» وهذه الجملة لا حلاف فيها إلا 
قي موضعين: 

أحدهما: ما يذهب إليه فريق من الإمامية من أن المذي والودي لا ينقضان الطهارة. 
تنتقض الطهارة بذلك. 

والذي يدل على فساد ما ذهبت إليه الإمامية: 

ما رم به محمد بن عثمان النقاش» حدثنا الناصر - عليه السلام - حدتا محمد 
بن منصور› حدئنا امد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن ابي حالد» عن زيد بن 
على عن آيائه» عن على - عليه السلام - قال: وكنت رحلا مذای فاستحييت أن 
أسأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأمرت المقداد بن الأسود فسأله 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ايا مقدادء هي أمور ثلاثة: 
الودي وهو: شيء يتبع البول كهيئة الي فذلك منه الطهورء ولا غسل منه والمذدي: 
أن ترى شيعا أو تذكره فتمذي» فذلك منه الطهور ولا غسل منهء والمئ: الماء الدافق 
إذا وقح مع الشهوة»› وججب الغغعسل 00 

رامنا أبو بكر المقرئ» حدثنا أبو جعفر الطحاوي» حدثنا صالح بن عبد الرحمنء 
حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا هشیم اا الأغمض» عن مدر ين ای يعلى ع عن 





.57/1١ انظر: الأحكام‎ )١( 


١6‏ ' يأب القول في نواقضص الوضوء كتاب الطجارة 


ا ال ل ال 2 عي الب ون ين اعد 
مایا قأمرت المقداد أن يسأل التي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك 
واستحييت أن أسأله؛ لأن ابنته عندي» قسأله ققال: « إن كل فحل عذيء فإذا كان 
المميء قفيه الغسل» وإذا كان المذيء ففيه الوضوء »(. 

ويبين صحة ما ذهينا إليه - أيضا - ان ختري الول لا کر من أجراء الول ول 
بد أن يخر جح مع المذي أجزاء من البول» وذلك لا محالة يقتضي انتقاض الطهارة» وكذه 
العلة يستدل على مالك في أن الدود والدم إذا حرجا من السبيلين نقضا الطهارة؛ 
لأهما لا يخرحان إلا مع أجزاء من الرطوية الى لا حلاف في أكًا تنقض الطهارة 
وهذه الدلالة حجتنا على الشافعي في تنجيس المئي. 

Muy‏ ما ترويه الإمامية عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « كل فحل 
مذاء فليس عليه فيه وضوء »". غفيه نظر؛ لأنا نستضعف أحيار الإمامية» ولا نرى 
بوا لعلل ليس هذا موضع ذكرهاء على أن الخبر// لو صح لكان محمولاً على 
أنه لو () غلب لم يجب جديد الطهارة له كالاستحاضةء وسلس البول» وسائر 
الأحداث اللازمة. 





ويدل على فساد ما ذهب إليه مالك - أيضاً -: 

ما رواه ابن أبى شيبة» عن حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن الحكي 
عن أبي جعفرع ان ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر المستحاضة إذا مضت أيام 
أقرائها أن تغتسل» وتتوضاً لكل صلاة. ) 


والأحبار في هذا كثيرة. فصرح - صلی الله عليه وآله وسلم - بإيجاب الوضوء من 





.15/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ج): فأما. 

(۳) روى اين أبي شيبة (/951)» عن المقداد» عن البي (ص): كل فحل بمذي فإذا كان الي ففيه الغسل» 
وإذا كان المذي ففيه الوضرء. 

(4) في (ب) و(ج): إذا. 


كتاب الطهارك ياب القول في نواقض الوضوء ١5١‏ 
ف ا ااا کک ت ام 


الاستحاضة» وإن كانت غير معتادة» على أن الدم عندنا ينقض الطهارة من أي 
موضع الع و الكلام فيه بعد هذه المسألةع وذلك أن على مذهب 
مالك بالإفساد. ۰ 


مسألة: في الدم المسفوح, والقيح. والقيء 

قال: وينقض الطهارة الدمٌ المسفوح من أي حرح كان» وكذلك القيح» 
والقيء الذارع. ) 

وقد نص على ذلك في (الأحكام)(“ وغيره» ويدل على ذلك: 

ما حرا به أبو العباس الحسي» أخبرنا عبدالله بن محمد السعدي» حدثنا عبدالله بن 
محمد بن خالد القاضي» حدثنا سليمان بن المهدي» حدثنا كادح بن جعفر» حدثنا أبو 
حنيفة» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: قلت يا رسول 
الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: « بل من سبع: من حدث» 
وتقطار بول» ودم سائل» وقيء ذار ع» ودسعة تم الفم» ونوم مضطجع» وقهقهة في 
الصلاة ». وهذا هو النص الصريح لما ذهبنا إليه. 

ورن محمد بن عثمان» حدثنا الناصر - عليه السلام - حدنا محمد بن منصورء 
حدڻنا أحمد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن 
آباثه» عن علي - عليهم السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« القلسُ يفسد الوضوء »(0©. 

وروی ابن جريجء عن أبيه» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أله قال: « إذا قاء أحدكم في صلاته» أو رعف» فلينصرف» 
فليتوضاً »0 . 


.507/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الطهارة» باب في ذكر الوضوء). والقلس ما يخرج من رأس‎ )۲( 
من طريق ابن حريح» به.‎ ١57/١ أخرحه الدارقطن‎ )۳( 


المجلس 0 الإسلامي 


وروی ييى بن الحسين. عن أيه عن حده اقا عن إسماعيل بن أبي أويس» عن 
الحسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» عن على - عليهم السلام - قال: 
« من رعف وهو في صلاته فلينصر ف» وليتوضٌ وليستا نل الصلاة »(). 

ويدل على ذلك ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر المستحاضة 
بتجديد الوضوء لكل صلاة وقال: « إنما هو دم عرق »220 فعلل وجحوب الطهارة 
بأن الخارج دم عرق» فوجب أن كل دم يتقض الطهارة. 

فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « الوضوء مما حرج 
من السبيلين ٠»‏ فجعل كل الوضوء ما حرج من السبيلين؛ لان الالف واللام في هذا 

قيل له: نحن نخص ذلك بالأحبار الي رويناهاء ونقول: كأنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: الوضوء ما حرج من السبيلين» ومن القيء الذار ع» والدم السائل؛ ألا 
ترى أنه اللا والنوم على بعض الوجوه ناقض للطهارة بالإجماع, ومس 
الذكر عندهم ينة ينقض الطهارة» وكذلك مس المرأة» فلا بد لهم من ترتيب الأخبار على 
ما رتبناه وبيناه. 
عنه بأنه وضوء. . 

ومنه روي: « يستحب الوضوء قبل الطعام وبعده »0).. 

قيل له: إن هذا الوضوء وإن أفاد في اللغة ما ذكرت؛ لأنّه من الوضاءة» فإن الشرع 
قد اقتضى فيه أله يفيد الطهارة المحصوصة/: 2/5 واللفظة إذا أفادت في اللغة شيئاً وف 
الشرع سواه» وبحب حملها مى وردت عن الله تعالى» وعن رسوله» على ما يفيد في 
)١(‏ احرجحه اهادي 5 الأحكام 1/ oF — or‏ 


(۳) أورد ابن أي شيبة نحوه في المصنف »)١٤٦۳(‏ عن أنس» و(٥۳٥)»‏ عن ابن عباس. 
)٤(‏ انظر سنن الترمذي 258١/١‏ ومسند البزار حديث رقم »)۲١۱۹(‏ عن سلمان الفارسي. 


كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء ۹۳ 
4 د 
الشرع) فإذا كان هذا هكذاء وجب حمل ما رويناه على ما ذهبنا إليه. 


فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مس بإقامه أنفه» فوحد 
ام بيه بوك وصلى» ولم يحدث ھور 6 

قيل له: ذلك الدم كان يسيراً لا يسيل مثله» وعندنا أن ذلك القدر من الدم لا 
ينقض الطهارة» فليس فيه إفساد ملهبنا. 

وهذا هو ما لحرا به محمد بن عثمان النقاش» حدثنا الناصر - عليه السلام - 
حدثنا محمد بن منصور» حدثنا أحمد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن أبي خالد» 
عن زيد بن على» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: حرجت مع رسول الله 
حت ضابى الله عليه واله وسلم - وقد تطهر للصلاة) فأمس إأكامه أنفه فإذا دم فأعاد 
مرة أخرى فلم ير شيقاء وحف ما في إكامه» فأهوى بيده إلى الأرض» فمسحها و 
عد روط انار فى إن الع 0ن 

فقد صرح الخبر أن الدم كان يسيرا لا يسيل مثله. 

فإن قيل: إنكم قضيتم ما رويتم من الخبر على ما رويناه من قوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - « الوضوء من الخارج من السبيلين »0 E TET‏ 
رويتم» فحملناه على غسل الموضع» فقد استوينا فيه. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرتم» وقضاؤنا أولى من قضائكم؛ لأن خبركم 
مخصوص بالإجماع؛ ألا ترى أن الوضوء عندكم ينتقض من مس الذكر ومس المرأة) 
وعند أي حنيفة من القهقهة في الصلاة» وعندنا من الكبائر» وعند الجميع من النوم 
على بعض الوجوه؟ وخبرنا غير مصروف عن ظاهره عندناء فكان القضاء بخبرنا على 
حبر كم أولى؛ لأن الظاهرين إذا تقابلاء وكان أحدهما رما بالإجماع, والأحر عند 


23 الحديث ق مسند الإمام زيل (كتاب الطهارة باب ف الرعاف والنوم والحجامة). 
وعدم رجه 


غ8 .د لاد انيد تصن الوضوء 2 و 


المستدل به غير مخصوصء كان الذي لا يدحله التخصيص أولى؛ لأن الظاهر إذا دخله 
التخصيص› صار مجازاء والقضاء بالحقيقة على لجاز أولى. 

فإن قيل: خب ركم - أيضا - يدخله التخصيص؛ لله“ يتناول اليسير من الدم 
والقيء عند كم. 

قيل له: هو عام في افيه لأن الرعاف لا يكون إلا ناقضاً للطهارة؛ لألّه لا 
كرد سو و كال a‏ سي فقا على رسا رويياة 
من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم as‏ رصي سد بام سائل» وفيء 
دارع ¢(« للا يد حله التخصيص ن على وجه. 

ويستدل على ذلك من طريق النظرء بأن نقيسه على البول بأنه سائل نمس خارج 
ص ال بان الخاط رو النصاق واللبن لما كان كل واحد من ذلك خارجاً من الحسد 
غير بحس ) 5 تنتقض الطهارة به › والبول لما كد حاريا ا نقض؛ فعلمنا أن 
اا الجن ا ) 

فإن قيل: العلة في البول أنه حارج من مخرج معتاد. 

قيل له: نقول بالعلتين جميعاً: ور جحح علتنا باستنادها ال الظواهر الى رويناهال 
وبأها حاظرة» وبأنها تفيد شرعا محدداء وبأن فيها احتياطاً. 

وبمكن أن تقاس سائر الدماء على دم الاستحاضة؛ بعلة أله ذم سائل من البدن» 
وترحح هذه العلة على غيرها بأن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - نبه عليها بقوله 


/ه/ للمستحاضة حين أمرها بالوضوء: « إنما هو دم عرق ». 


فأما القيح: فهو الدم المتغير» فإذا ثبت انتقاض الوضوء بالدم» وجب انتقاضه 


)١(‏ في () و (ب): لأنه لا يتناول. 
(۲) تقدح ۾ تخريجه. 


49 ظنون على: أذ يي هامش (ب). 


كتا الطهارك ياب القول في نواقض الوضوء ه ١‏ 
”ا ۴ ا کک کک س 


بالقيح؛ ولأن أحداً لم يفصل بين الدم والقيح في إيجاب نقض الطهارة» فإذا ثبت 
ذلك» ثبت في القيح. وحكي عن قوم أنهم سووا بين قليل القيء وبين كثيره في نقض 
الطهارة» ويحجهم قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما ينقض الوضوء: 
« وقىء ذارع » فأوجب نقض الطهارة من القيء شرل أن يكرت دارع ول 
حلاف في أن الحشاء لا يفسد الوضوعءء فنقيس عليه يسير القىء؛ بعلة أله قيء 
م يملا الفم. 
عمسألة : في النوم 

وينقض الطهارة النوم المزيل للعقل على أي حال كان. 

وقد نص عليه في (الأحكام)20) وهو مذهب سائر أهل البيت - عليهم السلام - 
ويمكن أن يستدل عليه بإجماعهم على ما نذهب إليه من القول بأن إجماعهم حجة» 
ويدل على ذلك: 


ما ترا به أبو بالعباس الحسئ - رجه الله - حدثنا الحسن بن علي بن أي الربيع 
القطان")» حدثنا موسى بن عمر بن علي الجرحاني» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» حدثنا شعبة» عن الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن 
بن عائذ الأزدي» عن على - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « إن العين وكاء الإست - أو السه - فإذا نامت العين» استطلق 
الو كاء» فمن نام فليتوضاً ». 

فهذا الخبر قد اقتضى وجوب الوضوء على كل من نام من غير استثناء حال من 
الأحوال» فأما من تقلت عينه من النعاس» ولم يزل عقله» فإما أن نخصه بالإجماعء أو 
نقول: إلّه لا يقال لمن كان كذلك نائم على الإطلاق إلا توسعاء ويدل على ذلك: 





(01 انظر: الأحكام .07/١‏ 
(0) في (ب): الحسين بن على» عن أبي الربيع القطان. وفي (أ): الحسين بن علي بن أب الربيع. 


المجلس َي الإسلامي 
۱۹٦‏ باب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


كنا سفراء لا ننزع تحفافنا ثلاثة أيام, إلا من جنابة) لكن من غائط أو بول 
أو نوم »(). 


فأما حديث ابن عباس أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - نام ثم قام فصلى» 
فقيل له في ذلك فقال: « إما الوضوء على من نام مضطجعا » معناه من تسام 
E‏ 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله: « فإنه إذا اضطجع» استرحت مفاصله ». 
ومعلوم أنّه إذا نام نوما يزيل العقل» فإنه تسترخحي مفاصله» ويكون ذكر الاضطجاع؛ 
لأن الأغلب عليه“ في النائم أن يكون مضطجعاء ويبين ذلك أله لا حلاف أن من 
نام مستلقيا أله يتتقض وضوءه» والشافعي - أيضاً - لا بد له من هذا التأويل» ويدل 
- أيضا - على صحة هذا التأويل: ما رواه أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا عبدالله بن 
إدريس» عن يزيد بن مقسمء عن ابن عباس» قال: « وجب الوضوء على كل ناث 
إلا من حفق خفقة أو خحفقتين »0©. 


ومن المعلوم أن ابن عباس لا يخالف ما يرويه عن النبي ع امير 
وسلم- فيجب أن بكرن رهن تون البي - صلی الله عليه وآله وسلم - التأويل 
الذي قلناه. 

واحتجاج الشافعي وأصحابه بحديث أنس: أنهم كانوا ينامون حلف رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - جلوساء ثم يقومون إلى الصلاة» ولا يتوضؤون©؛ 
فليس فيه أنهم كانوا ينامون نوما يزول معه العقل» ولا يمكن أن يُدعى فيه العموم؛ 
لأنه فعل يقع على وجه واحد» وليس لأحد أن يقول: إنكم قد قلتم/5ه/: إن من 
)١(‏ لفظ حديث صفوان في سنن النسائي: كان يحول اجات صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كنا 

مسافرين يأمرنا أن نمسح على أخفافناء ولا ننسزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم» إلا من الحنابة. 


تمت هامش (أ) و(ب). 
(۲) سقطت (عليه) من (ب) و(ج). 





(۳) أخرحه ابن أي شيبة 5179 )١‏ بلفظه. 
)٤(‏ أخرحه الترمذي (۷۸)» عن أنس. 


كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء 1۷ 
كتاب الطهارة 2 بابالموك شي توص او و اس 


كان کذلك لا يقال: إل نائہ؛ لأنا لا ننکر أن يقال ذلك توسعاء وإن أنكرنا أن 
يقال ذلك حقيقة. وهذا التأويل ندفع سائر أحبارهم المروية في هذا الباب» فنرحح 
أحبارنا وتأويلنا بالحظرء والاحتياط. 

ويدل على ذلك أله لا حلاف في أن نوم المضطجع ينقض الطهارة» فيجب أن 
ينقض بالنوم على سائر الأحوال؛ والعلة أله نام نوما يزيل العقل» ويدل على صحة 
هذه العلة أله لو اضطجع» ول ينم هذا النوم» لا تتتقض طهارته» فعلم أن الحكم تعلق 
بالنوم» ونقيسه - أيضاً - على الإغماء بعلة زوال العقل» ونقيسه - أيضا - على 
سائر الأحداث؛ فنقول: إن كل ما كان حدثاً في حال الاضطجاع» كان حدثا في 
سائر الأحوال» فكذلك النوم» والمعين أنه حدث في حال الاضطجاع. 


فصل: في انتقاض الوضوء بزوال العقل 

الذي يقتضيه مذهب الحادي - عليه السلام - أن الوضوء ينتقض من الإغماء 
والجنون» وجميع ما يزيل العقل؛ لأنه نبه على أن العلة في النوم هو زوال العقل؛ لاله 
قال فيما ينقض الطهارة: « والنوم المزيل للعقل »0©) فوجب أن يكون الذي يخرج 
على مذهبه كما ذكرنا. 

وقال في ما ينقض الطهارة: «و كبائر العصيان». 

وهذا قد نص عليه في (الأحكام(» وهو مذهب القاسم» والناصرء وعامة 
الزيديةع وروي عن جعفر بن محمد - عليه السلام = أله کان قول وان الكدب 
على الله وعلى رسوله ينقض الطهارة». 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا ابن علية» عن أيوب» عن محمد [بن سيرين] 
قال: أبعت أن شيضاً من الأنصار كان يمر بمحلس لمم فيقول: أعيدوا الوضوي فإن 





)١(‏ في (ب): نام. 
(۲) ذكره في الأحكام .07/١‏ 
2 انظر: الأحكام .»/١‏ 


ا 
7ر 


۱۸ باب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 
ححا لم7 ل ل ل رسي 


بعض ما تقولون شر من الحدث(. 

وروی ابن آي شيبة» حدتنا ابن علية» عن هشاح» عن محمدء قال: قلت لعبيّدة: 
فيم يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث» وأذى المسله. 

والذي يداد على دلت قرا" تعالى : ولا تَجْهَروا له بالقؤل كَجَهْرِ بَعْضكم لبَغْض 
أن تخبط أَعْمًا! غمالکم وأكم لا شَعُرٌون (الحجرات:؟). وقوله سبحانه: لن باج 
خبط عَمَلْكَ4 (الزمر:56). فثبت أن المعاصي تبك الأعمال: وإحباط الأعمال إغا 
هو إحباط أحكامها وثواتا؛ لأن أعياها قد عدمت» وإذا كان الأمر على ما ذكرناء 
تبت بطلان طهارة العاصي» 5 إعادقا. ) 

فإن قيل: الإحباط يتناول ثواب الأعمال» دون سائر أحكامها؛ ألا ترى أن أحكام 
الشهادة ثابتة للفاسق؟ ولا يجب عليه - أيضا - إعادة سائر الطاعات. 

قيل له: الآية : تقتضي بطلان جميع أحكامها إلا ما خصه الدليل» فسائر ما ذكرت 
لو لا أن الدليل قد حصه» لقلنا: إن عه قل بطل . واا بت هدا ست و حوب 
بطلان جمیع أحكام الورضوعء إذ لا دليل على أن بعضها تابت. 

فإن قيل: إذا ثبت أن الثواب مراد بالإحباط» لم يجز أن يراد به سائر الأحكام. 

قيل له: عندنا أن اللفظة الواحدة يجوز أن يراد ها المعنيان المختلفان» فلا معن لهذا 
السو ال عندنا. ظ 
عبد الملك الشامي) حدثنا او قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا ذل بن احبر 
حدتنا شعبة» عن قتاده» عن ا قال: « کان رسول الله - ای الله عليه وآله 
وسلم - يأمرنا بالوضوء من الحدث» ومن أذى المسلم ». 





)0١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة )١ ٤۲۷(‏ بلفظه. 
)۲( أخخر بحه ابن اي شيبة (ITA)‏ بلفظه. 
(۳) سقطت: (جميع) من (أ) و(ب). 


كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء ۱۹ 
عتاب الطهارة باب المول هي ”وا وص 


وإذا ثبت أن أذى المسلم ما لم يكن كبيرة لم تنتقض الطهارة به بالإجماع» ثبت أن 
الناقض منه ما كان كبيرة» فيجب أن يقاس عليه سائر الكبائ ر//ه /. 

واستدل على ذلك أصحابنا عا روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله 
أمر من قهقه في الصلاة بإعادة الوضوءء والصلاة» فقالوا: إنما أمر بذلك من حيث 
كان الضحك معصية؛ لأن الضحك ليس بحدث؛ إذ لو كان حدثاء لكان لا فصل بين 
كونه في الصلاةء وخارجا من الصلاةء كسائر الأحداث. فإذا ثبت ذلك» ثبت أن 
المعاصى تنقض الطهارة» قياساً على القهقهة في الصلاة الواقعة على سبيل العمد. 

فإن قيل: قولكم هذا يقتضي أن الفاسق لا صلاة له فإنه يلزمه إعادتا؛ لأنّهِ أبدا 


قيل له: ليس الأمر كما(" ذكرت؛ لأنه لا يصير في حكم المحدث إلا إذ استحدث 
فعل الكبيرة) فإذا استحدث فعل الكبيرة بين الوضوء والصلاة» فعليه بحديد الطهارة» 
وإن لم يستحدثء» كان على الطهارة» وليس يجب أن يكون حصوله غير تائب 
عنزلة الحدث» بل الذي عنزلة الحدث إغا هو فعل المعصية. 

فإن قيل: فقد(© روي أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا وضوء 
إلا من صوتء أو ريح ». 

قيل له: الأدلة كلها كالدليل الواحد» فكأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
لا وضوء إلا من صوت أو ري أو كبيرة؛ للأدلة التي قدمناهاء وهذا اللحنس من 
التأويل لا بد لحميع الأمة منه؛ إذ لا أحد منهم إلا وهو(؟» يقول: إن الطهارة تنتقض 
من غير صوت أو ريح» والأقرب أن هذا الخبر ورد في من شك هل أحدث رح أم 
لا؟ ويؤيد هذا الذي ذكرناه ما ما روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: 





)١(‏ في (ج) و(ب): على ما. 

(؟) سقطت: (فقد) من (ب) و( ج). 

)۳( أخرجه ابن خزعة (۲۷)» عن أبي هريرة. 
)٤(‏ سقطت: (هو) من (ج). 


00 ياب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 
«إن الشيطمان أن أحدكم فينفسخ بين إليتيهء فلا ينصرفن حي يسمع صوتاً» أو 

جد رجا »00 
O‏ 

قيل له: كذلك نقولء إلا أن يدل الدليل على أله يجب قصره على السبب» فقد 
دل ما ذكرناه من الأدلة على ذلك؛ ألا ترى أن اللفظ - لفظ”” العام - لو لم يرد في 
سبب خحاص» ودل الدليل على أنه حاص» وجب أن يحكم بذلك» فوروده قي سبب 
حاص لا بمنعه من ذلك» بل يۇ كده؛ 

وبمكن أن تقاس المعاصي على القهقهة في الصلاة الواقعة على سبيل العمد؛ لكوما 
معاصي إذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة» ويمكن أن يقاس على لمس ا 
اشنا اند الت نا كان الكلام مع أصحاب الشافعي. وليس لاحل أن يقول: ! 
اوري 0 تنتقض 
الطهارة؟ و كذلك نقول في لمس المرأة) والتأثير يجب أن يكون على أصل المُعلل. 
ساء ار أهل البيت اموي باوب 
يدل على ذلك: 2 


ما ارا به أبو بكر قرىئ lu‏ و جحعفر الطحاوي» حدتا يونس» حدنا 





)١(‏ أخحرج نحوه الترمذي »)۷٤(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) سقطت: (لفظ) من (ج). 
(۳) سقطت: (إن) من (ج). 


كتاب الطجارة باب القول في نواقض الوضوء ۷۱ 


كتاب الطهضارة > | © لي ا 


سفيان» عن محمد بن جابر» عن قيس بن طلق» عن أبيه أنه سأل رسول الله - صلى 
الله عليه/8ه/ وآله وسلم - أفي مس الذكر وضوء؟ قال: « لا »0©. 
رامنا أبو بكر قال: حدثنا أبو جعفرء حدثنا محمد بن خخزبمة» حدثنا حجاج» 


حدثنا ملازم» حدثنا عبدالله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن آبيه» عن الني - صلی 


الله عليه وآله وسلم - آنه سأله رجحل فقال: يا بی الله ما ماخر ف فس الرجل ذكرة 


بعد ما توضأ؟ فقال الني - صلى الله عليه وآله وسلم- :«هل هو إلا بضعة منك؟206©. 


وروی أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا و كيع» » عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبى أمامةء أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سل عن مس الذكر» فقال: « هل 
هر إلا جلو ما يد 

رصنا أبو بكر أخبر نا( © أبو جعفر» حدثنا محمد بن العباس» حدثنا(”© عبدالله بن 
محمد بن المغيرة»حدثنا مَسْعَر عن قابوس» عن أبي ظبيان» عن علي - عليه السسلام - 
قال: « ما أبالي أنفى م أو أذي» أو ذكرئ 20 

رانا أبو بكر» حدثنا أبو جعفر» حدئنا ابن مرزوق» حدثنا عمرو بن أبي رزين» 
حدثنا هشام : بن حسان» عن الحسن» عن خمسة من أصحاب الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فيهم علي» وابن مسعود» و حديفة) وعمراد بن حصين»› ورحل آخحر» 
أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا””. 


وروى الطحاوي بأسانيد تركت ذكرها كراهة الإطالة مثل ذلك» عن عطاء 





؟) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 275/١‏ إلا أنه زاد: أو مضغة منك. 
(۳) في (ج): حدوة. 

(ٗ٤(‏ أخرجه ابن أن شيبة (١1ه/1١)‏ بلفظه. 

)٥(‏ في (ج): حدننا. 

(5) في (ب) و(ج): أخحبرنا. 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۷۸/١‏ 

ر( أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۷۸/١‏ 


0٠ ۱۷۲‏ باب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


وشعبة مولى ابن عباس( ٠‏ وروي ي ؛ عن أبن مسعود» وروي عن 
عمير بن سعید» عن عمار بن ياسر(") 


فقد دل ما أتبتناه© من الأخبار على أن لا وضوء من , مس الذاكر من | وججوه: 

]١[‏ فمنها ما رويناه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لفط 

[] ومنها ما روينا يناه عن علي - عليه السلام - ومن مذهينا أ أله إذا قال قول ج 
را يُخالف» ووحب أن َبع. 

[؟] ومنها أن ذلك إجماع الصحاية بدلالة هذه الأخبار الي رويت عنهم. 

فإن قيل: كيف يكون ذلك إجماعا وقد روي خلافه»» إعن عمر وسعيد وأنس؟ 
قيل له: قد روي عن هؤلاء نفي ااا منه» ٠‏ ل ارم أن تتعارض 


و ل ره ما 
آنه كان يوجبه: فلا يجب أ أن نثبته الفا لسائرهمء إذ كان لا متنع أن يكون فته له 


على سبيل الاستحباب دون الإيجاب». على أن ابن عمر كانت عادته مشهورة في 
التشدد في الطهارة» فإنه كان يتوضأ لكل صلاة وكان يدخل الماء في عينيه» وكان 
يتوضأ من أكل ما مسته النار» فيجوز أن يكون توضأ من مس الذكر على عادته على 
سبيل الاحتياط دون الإيجاب. 

]٤[‏ ومنها: أن الوضوء من مس o‏ كان لا يجوز أن يخفى على 
مثل أمير المؤمنين - عليه السلام - وابن مسعود» وحذيفة» وعمار وغيرهم - 





)١(‏ انظر شرح معان الآثار ۷۷/۱ - 6/ل/. 

(۲) انظر شرح معان الآثار ٠.۷۸/١‏ 

(۳) ف (ج): ذكرناه. ) 

(5) في (): قال وتحرير العبادة: عن ابن عباس وابن عمر» قلنا: أما أبن عباس فقد روي عنه تفي الوضوء 
عنه» فكأنه لم يرو عنه شيء» وأما اين عمر. 0 

(5) ما بين المعكوفين من هامش (ب). 


كتاب الطهجارة باب القول في نواقض الوضوء ۷۳ 


عتاب الطهارة 2 باب افو ي اوجن واا 


الله عنهم - إذ هو من من الأمور الي تعم البلوى به» وحن ولد © ر ر 
أصحاب أبي حنيفة بأن خر الواحد لا يقبل فيما تعم البلوى ب فلسنا تحور "د 
يكون 0 نعم البلوى به ثم يخفى على الصحابة وأكابرهم» حن لا نثبت نشبت القول به 
عن أحد من الصحابة» وأحوالهم لا تخلو من أقسام إما أن تكون هذه الأخبار لم تقع 
لهم وهذا مما لا بحوزه؛ إذ و ذلك يؤدي إلى أله ورد أن يكون حفي عليهم كثير 

من الفرائض نى الظاهرة» وذلك ما لا يصح؛ أو يكونوا عرفوا نسخهاء أو عرفوا أن اراد 
بالوضوء هو غسل اليد أو تكون الأخبار غير صحيحة» أو حصل فيها التعارض» 
فتُركت» ورّجع إلى الأصل في أن لا وضوءء وأي ذلك ثبت» لم يثبت معه القول 
بو حوب الوضوء من مس الذكر/55/. 

وجملة الكلام في أخبارهم الي رو وها في هذا الباب هي ما أشرنا إليهاء وحن 
نشرح ذلك بإيجاز واحتصار: 

فأما الو حه الذي منه يعلم أن الأحبار غير صحيحة» فهو أن العمدة في ذلك 
حديث يُسسْرَة. أخيرنا به أبو بكر المقرئ» حدثنا أبو جعفر الطحاوي» حدثنا أبو 
بكر ة» حدثنا الحسين بن مهدي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن الزهري» عن 
عروة أله تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرح؛ فقال مروان: حدثتئ بسرة بنت > 
وان آنا ممعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يأمر بالوضوء من مس 
الفرج (©. فكأن عروة لم يرفع لحديثها رأساء فأرسل مروان إليها شرطيا له فرجع» 
ررحم أنما قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يأمر بالوضوء 
من مس الفر ج . 

فقوله: إن عروة لم يرفع لحديثها ويا يدل على أ لم يقبل حديثنهاء ورد و لعن 
لأحد أن يقول: إنّهِ - يعن عروة - شك في مرواد دون بسرة بدلالة إنفاذ مرواد 
شر َه ليتعرف منهاء وذلك أن الراوي لم يرفع لحديئها رأساء فأما إنفاذ مروان 





.71/١ أرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
سقطت: (له) من (أ).‎ )۲( 


۷٤‏ ظ باب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 
شرطيه فلا يدل على قبول عروه حديث بسر ه» فإنه لا يمتنع أن مروان أحب 
أن سكين ثانيا لنفسه > على أن عروة إذا شك قي قول مروان» فلأن يشك في قول 
شرطيه أولىء وروي عن ربيعة أنّه كان ينكر ذلك ويقول: لو أن بسرة شهدت على 
هذا الفعل» ما أحرت شهادهاء فهذا كما ترى قد رد العلماء حديثها. 


وقد رووا وحوب الوضوء من مس الذكرء عن عائشة: عن التي - صلى الله عليه 
وآله وسلم -. 

وروي عن ڪڃى بن ابي كثير, لله مع رحلا يحدث به في مسجد رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن عروة» عن عائشة؛ فأحد ما يوجحب ضعفه أن جى 
بن أبي كثير لم يذكر من معه عنه. 


وقد روي - أيضاً - ذلك من غير هذه الطريق» عن عروة» عن عائشة» وعن 
عروه» عن زيد بن خالد عن الي دل الله عليه وآله وسلم - وذلك كله 
يضعف› ل 4 يجب سقوطه» وذلك أن عروة أنكر الوضوء من مس الذكرء ولا روى له 
مروان0", عن بسرةء ۾ يقبل حديثهاء وغير حائز أن يكون حديث رواه عروة» عن 
غائشة وعن زيد بن حالذ» عن التي = صلى الله علي وال ولي بد و ببسرة إذا 
روته» وينكر القول به» فهذا يدل على أله غلط على عروة ووهمء سيما ومذاكرة 
عروة لمروان كانت بعد موت عائشة وزيد بن خالد بزمان. 

والكلام في كل ما روي عن عروة في هذا الباب» فهو على ثبو ما قلناه» فإفم 
يروون اك عن عروة» عن أبيهء عن أروى بنت أنيسء عن الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وعن عروة عن بسرة» على أله قد طّعن في إسناد كل واحد من هذه 


الأحاديث» إلا آنا الم اساي الإإشارة إلى هدا الو بحه الواحد ما“ روي عن عروه 
طلبا لجاز و للاطالة. 





(0) ف (أ) و(ب): عن مروات. 
(5) ی (ج): فيما. 


كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء 1۷0° 
كناب الكهارة ااي اج وچ ا 


يا EGA a‏ عن أبن 
ورووه عن العلاء بن سليمان» عن الزهري» عن سال عن أبيه» عن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - والعلاء هذا عندهم ضعيف ) والزهري عندنا في غاية السمَو ط» 


فقد روي أله كان أحد حرس خحشبة زيد بن علي - عليه السلام - حين صلب. 


ل النوفلي› عن آي ٠‏ مو سی e‏ 


O EOE HES ا‎ 

فإن قيل: فأنتم تقبلون المراسيل» فيلزمكم قبوها. 

قلنا: نحن ندفع ذلك من ساد ثر الو جوه الى ذ كرناهاء ونذكر بعد هذاء وإنما بينا 
مدا أن القوم لا يجوز لهم أن يحمتجو ا كذه الأحبار على أوضاعهم فأما نحن فندفعها 
بأكا منسو نحة) با ااي r‏ أهل الست 
دعل ساو قال لاف موحبهاء وروي أن يب بن معين ذكر في (التاريخ) آل 
لا يصح في الوضوء من مس الذكر حدیث» وكان لا يقول به. 

فأما ما بین أن ما روي في هذا الباب يجب( أن يكون منسوخاء فهو ما رز عن 
قيس بن طلق بن على» عن أبيه» أله سأل النبي(© - صلى الله عليه وآله وسلم -: | 
مس الذكر وضوء؟ فقال: « لا ». 





01 في (ب): ابن» وكامشها: أبي. 
(۲) سقطت: (يجب) من (أ) و(ب). 
(۳) في (ب) و(ج): a‏ 


١/5‏ ياب القول في نواقض الوضوع كتاب الطهاركة 
وما رواه أن رحلا سأله عن مثل ذلك فقال: « هل هو إلا بضعة منك؟ » 


وذاك أله لا يجوز أن يكونوا سألوا عن(“ ذلك اا ف عد بلغهم حديث 
الوضوء منه؛ لاله لو لا ذلك» لكان سؤالهم عن ذلك كسؤال من يسأل عن سائر 
الأعضاء» هل في مسها أو مس شيء منها وضوء؟ء وذلك لا معن له فعلم بذاك أ 
كانوا جمعوه من قبل» وقول التي - صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا وضوء منه ». 
يحب أن يكون متأخحراء فيجب أن يكون ناسا 


فإن قيل» قوله: « هل هو إلا بضعة منك؟ ». يدل على أنّه متقدم؛ لاله لو لم يكن 
كذلك لكان للسائل أن يقول قد كان الوضوء واجبا من مسه وهو كبضعة مين(”©. 


قبل له: إن - صلى الله عليه وآله وسلم - نبه على علة الحكم فيه في ذلك الوقت: 
ولا بعتنع أن يكون ذلك يصح في وقت ولا يصح في وقت إذا منع من صحتها 
الشرع؛ ألا ترى أن علة الربا لم تكن علة للتحريم قبل تحريم الربا؟ وهي كانت على ما 
هي عليه الان» فكذلك ما ذكرناه» وهذا السؤال مأحوذ ممن قال بنفي القياس» وهو 
ظاهر الفساد. . 


وأما وجه التأويل فيهاء فهو أن يحمل على غسل اليد فقد روي عن بعض 
الصحابة.. روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص أن أباه أمره بذلك» وذلك كما تأول 
عامة العلماء ما ما روي في الوضوء من أكل ما مسته النار ر على غسل اليد» وهذا لا يمتنع 
أن يمر الإنسان به على سبيل الاحتياط؛ لأن ذلك الموضع رعا تصيبه بلة من 
النجحاسة» كما روي: « إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يدحل يده في الإناء حي 
يفسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أبن باتت يده ». 


وأما وحه التعارض» فلانه روي وحوب الوضوء من مس الذكرء وروي أن لا 
)١(‏ في (): من. 
2322 ذكر أن أصح حديث في مس الفرج هو حديث بسرة» وقد قيل فيه كلام كير انظر عنه التمهيد 
لابن عبدالير ٠ /١١/‏ وما يعدها نصب الراية 254/١‏ وما بعدها التحقيق لابن الجوزي ٠۸١/١‏ 
وما بعذها. 





كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء ۷۷ 
كتاب الطهارك بابالمول قي دواقص الوصو 


وضوء منه» فهذا ظاهر قي التعارض» فإذا تعارضت» سقطت» ووجب الرحوع إلى 
الأصل في أله لا وضوء منه» كأنه لم يرو فيه شيء. 

فإن قيل: حبر إيجاب الوضوء أولى؛ لكثرة رواته. 

قيل له: بل حبر نفيه أولى؛ لسلامة سنده» ولقول علية الصحابة مموجبه. وهذا 
يتساوى الخبران» وكلاهما يوجب ألا وضوء منه. 

فأما طريقة القياس فيه فواضحة؛ لأنه مقيس على سائر الأعضاء بعلة أنه بعض 
الإنسان» وهذه علة قوية؛ لأن البى صلى الله عليه/51/ وآله وسلم نبه عليها بقوله: 
« هل هو إلا بضعة منك؟ ». على ما بيناه فيما مضى. 

مسالة : فى لمس المرأة 

قال: ولا ينقضها("© لمس المرأة. 

وهذا قد نص عليه في كتاب (الأحكام(": وهذا - أيضا - مما أجمع عليه أهل 
البيت - عليهم السلام - ويدل على ذلك: 
هرمز ديار حدئنا أبو كريب» حدثنا حسين الجعفى» عن زائدة» عن هشام بن عروه» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقبل 
بعض نسائه» ولا يتوضاً ». 
بن نباتة» عن محمد بن عمرو» عن عروة» عن عائشة» قالت: قيلي رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وصلىء و لم يحدث وضوءا ». 


)١(‏ أي الطهارة. 
59) انظر: الأحكام 4/١‏ ه. 


٠ ۷۸‏ باب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


ومن روى ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة.. وعبدالله بن عمرو» عن 
عبد الكرع» عن عطاء» عن عائشة. 

وروى الأوزاعي» عن جى بن أي سلمة» عن أم سلمة» أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - كان يقبلها وهو صائم» لا يفطر» ولا يحدث وضوءا (©. 

وروي عن عائشة» أا طلبت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليلا قالت: 
فوضعت يدي على صدر قدمه - وهو ساجد يقول كذا وكذا - 7 فلو كان ذلك 
ينقض الطهارة» لم يحض الني - صلى الله عليه وآله وسلم - في سجوده. 

وهذه الأخبار كلها قد دلت على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. 

فإن قيل: إن الذي رويتموه من القبلة, والمس» يجوز أن يكون كان والتوب' 
حائل بين الببي - صلى الله عليه وآله وسلم- وبين عائشة» وهو فعل لا يمكن ادعاء 
العموح فيه. 

قيل له: إن ذلك صرف للحديث عن ظاهرهء وذلك أن من مَل مار المرأة, لا 
يكون قبلها على الحقيقة» وإن جاز أن يقال قبلها على سبيل التوسع وامحازء وكذا إذا 
مست المرأة الثوب الذي على صدر قدم الرحل» لا يقال: إا مست صدر قدمه إل 
على الجاز» ولا جوز صرف الخبر عن الحقيقة إلى لجاز إلا بدليل» وعلى ما بيناه لا 
حاحة بنا إلى ادعاء العموم فيه» فلا يقدح فيما ذكرناه تعذر ادعاء العموم؛ إذ قد 
ينا أن ظاهر الخبر يقتضي آنه لم يكن بين الي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبينها 
حجاب توب حائل. 

فإن استدلوا لصحة مذهبهم بقول الله تعالى : 3 لاست التساء (النساء: 7 ). 
فإن الملامسة عندنا هي الجماع دون اللمس باليد» يدل على ذلك 


)١(‏ أخرجه البحاري (511)»: عن يجى بن أبي سلمةء عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة. 
(۲) في (ب): ورووا. 
(۳) أخرجه النسائي (55715)» وابن أبي شيبة (۲۹۲۳۷). 
)٤(‏ في (ب) و(ج): لنا. 
(5) في (أ) و(ب): هو. 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء ۱۷۹ 


ما ارتا به أبو العباس الحسين» أخبرنا الحسن بن علي بن أي الربيع» حدثنا 
علي بن هارون» حدثنا ابو كريب» حدتنا الحسين الجتعفي» عن زائدة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« الملامسة الجماع . 


وروی أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفصء عن أشعث» عن الشعي» عن 
أصحاب على» عن على - عليه السلام - إفي قوله تعال]: أو لامَسَكم الشساء4. 
قال: هو الجماع20©. 


وروی ابن آي شيبة» حدنا حفص» عن الاعمش» عن حبيب» عن سعيد بن 
جبير» عن ان عباس 0 قال: هو الجماع20. 

فان قيل: فقد روى ابن أى شيبة» أن ااب عبدالله رووا عن عبدالله) أنه ا 
فما دون الجماع» وقد روي ذلك عن عمر وابن عمر(©. 

قيل له: ما رويناه أولى؛ لأن ذلك قد رويناه عن النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم- /57/» ورويناه عن علي - عليه السلام - ومن أصلنا آنا إذا روينا الحكم عن 
على - عليه السلام - فلا نتعداه إلى قول غيره من الصحابة» على أن الملامسة 
في اللغة هي الجماعء فلو لم يرو فيها شيء» وجب حملها على الجماع» فكيف 
وقد روينا عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعن علي - عليه السلام - وغيره 
من الصحابة؟ 

فإن قيل: فإن الملامسة هى المفاعلة - من اللمس- فلا يصح أن يدعى فيها أا 
الجماع؛ لأن اللمس والمس قي اللغة واحد. 


قيل له: لا يمتنع أن يكون ما ذكرت أصلا في اللغةء إلا أن الذي ادعينا في الملامسة 


(۱) رواه ابن أبي شيبة .)١75-(‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصسنف )١75/8(‏ بلفظه. 


المجلس َي الإسلامي 
1A۰‏ باب القول في نواقض الوضوع  ٠‏ كتاب الطهارة 


قد صار منقولاً بالعرف عن الأصلء كما أن الدابة تقلت عما كان أصلاً إلى 
العرف؛ ألا ترى أا اسم في أصل اللغة لكل ما يدب؟ ثم مان س اة 
اللخصوصة) و كذلك الغائط كان اسا للارض المطمئنةق > كم صار اسا لقضاء الحاجحة 
المخصوصة:» والاسم إذا أفاد في أصل اللغة شيعا نقله العرف عنه إلى غيره أو إلى حاص 
منه» ثم إذا ورد الخطاب به» وجب حمل الخطاب عليه وإذا كان هذا هكذاء بان أن 
الملامسة حقيقتها هو الجماع, وجب أن يكون حقيقة فيها("). 


فإن قيل: لو سلمنا لكم أن الحقيقة فيها ما ذكرم» فيحب أن يكون اللمسس 
- أيضا ييا فر ا اجيم أن تون ا ا 


قيل له: تحن وإن حوزنا ذلك فلسنا امد لأنا نقول: إن اللفظة إذا كان لما مجاز 
وحقيقة» فيجب أن تكون الحقيقة مرادا م إلا أن ينع منه الدليل» فلا يجب أن 
يكون الجاز مراداً يما إلا بدليل» وإذا كان هذا هكذاء فلا يجب أن يكون اللمر “© 
75 بالاية. ) 

فإن قيل: 5 قد قرأت > الأية: أو لسم الساء راسا E‏ وقرأت: 10 و لامستم 
النّسَاءك (اننساء :٣ي.‏ فلو ثبت أن الملامسة هي الجماع, فلا إشكال في أن اللمس هو 
المسء» والقراءتان كالخبرين» فيجب الأحذ مقتضاهما. 


قيل له: قد أجمعت الأمة على أن المراد بالقراءتين مراد واحد؛ لأن ۰ من حمل 
المللامسة على 5 7 7 عة ومن حمل 7 ات ل لمللامسة 
هو الجماع. 

فإن استدلوا لصحة مذهبهم مما روي أن رجلا أتى النني - صلى الله عليه وآله وسلم- 
)١( '‏ في (ب) و(ج): كانت في الأصل بالعرف. 


(۲) في (ب) و(ج): بان أن الملامسة يجب أن يكون حقيقتها هر الحماع» ويجب أن يكون حقيقة فيها. 
(۳) في (ب) و(ج): المس 


كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء ۱۸1 





فقال: إنى نلت من امرأة كل ما ينال الرحل من امرأته غير الجماعء» فقال له - عليه 
السلام ت 77 توضأء وصل ». 

قيل له: إن هذا لا يدل على صحة مذهبكم؛ لأن في ما ينال الرحل من امرأته أن 
لاي ار ل رس وا ا ا 
على أن من مذهبنا أن الكبائر تنقض الطهارةع فلا يمتنع أن يكون النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أمره بالوضوء لارتكابه الكبيرة» على أله ليس في الحديث أن 
الرحل نال ما نال من المرأة وهو متطهرء ولا حاو ابر إذا مست المرأة» لم 
تنتقض طهارقاء وكذلك إذا مس الرجل شعرهاء فيجب ألا تت تتتقض طهارته إذا مس 
المرأق» والمعيئ أنه م يتحصل إلا المسيس بغير الفرحين» وهذه المسألة طريقها الأخبار 
فلذلك لم نستقص القياس فيهاء واقتصرنا على ذ كر اليسير منه. 

مسألة : في القهقهة في الصلاة 

قال: ولا ينقضها القهقهة قي الصلاة. 

وقد نص في (الأحكام) على أن القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة ولا تنقض 
الطهارةء فهذا هو الأصل فيهاء إلا أن يقع على وحه التعمد» فتنتقض الطهارة ها 
وهذه المسألة قد مضى الكلام فيها. 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه /5/ هو أن الشيء لا يث فد تر سيار 
بدلالة شرعية» e‏ ذل عل أن yT‏ حدث؛» فو حب 
القول بأنها لا تنقض الطهارة. 

فإن استدلوا بحديث أي العالية أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ب كان 
يصلي» وحلفه أصحابهء فجاء E‏ ونم بثر على رأسها حصفة(2» فتردى 


فيهال فضحك القوم» فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من ضحك بأن 
يعيد الوضوء» ويعيد الصلاة0©. 


.١١١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
التمر.‎ e (؟) الخصىفة: السلال‎ 
.١717/١ (؟) أخرجه الدارقطيٰ‎ 


A1‏ يأب القول في نواقض ض الوضوء كتاب الطهارة 





وروي عن الحسن» عن أسامة بن بي المليح» عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أله قال: « من قهقه في صلاته» فليعد الوضوء والصلاة ». 

قيل له: روي عن حابر بن عبدالله أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لم 
يأمرهم بإعادة الوضوء. 

وروي بأن الضاحك في صلاته والملتفت سواءء ولا حلاف أن الملتفت لا وضوء 
عليه في ألا يكون على الضاحك - أيضاً - فالأخبار إما أن تتعارض» فيسلم 
لنا أصل الالء وحمل لاي الوضوع عن أله كان لكون الضحلك معصة لأن 
الضحك ف الصلاة إذا وقع على سبيل العمد فهو معصية ويدل على ذلك أنا وجدنا 
سائر الأفعال لا م تكن حدثا حارج الصلاة» الم تكن حدثا فيهاء والأحداث كلها 
تشهد هذه العلة؛ ا ا ا ا 
في الصلاة» كان E‏ 


فإن قيل: هذه علة تنتقض على أصولكم؛ لأن من مذهبكم أن القهقهة في الصلاة 
ننقض الطهارة إذا وقعت على سبيل العمد» ولا تنقضها إذا وقعت حارج الصلاة. 

قيل له: العلة صحيحة» وذلك أنا لا نراعى كوما واقعة على سبيل العمد فقطع 
وإنغا نراعي كوهًا معصية» فمى وقعت القهقهة على وجه يكون معصية» نقضت 
الطهارة - في الصلاة كانت» أم خارج الصلاة - وإلى هذه العلة أشار في 
(الأحكام) ”> حيث يقول: (ولو نقض الطهارة هذا الصوت الحقير» لنقضها الصوت 
الكبير» والكلام الدائم الكثير)» وليس لهم أن يبطلوا علتنا هذه بكوفا دافعة للخير؟ 
لأنا قد بينا الكلام في الخبر» وبينا فيه التعارض» وتأولناه - أيضا - على الضحك 
الذي يكون معصية» فلا يجب أن تكون العلة دافعة للخبر. 


)١(‏ في هامش (ب): صوابه عن أي المليح بن أسامة» عن أبيه. فإن أبا المليح لم يكن صحابياء وإنما هو 
تابعي يروي عن أبيه أسامة بن عمير وهو الصحابي. 
)۲( ذکرد 2 الأحكام ١/١‏ 0" 


كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء ١87‏ 
مسألة : فى تجديد الطهارة 
قال: و يستحب ديد الطهارة حر اشتغل عنها بسائر المبمباحات. 
وهذا قد نص عليه في (الأحكام)(2. 


والأصل في ذلك عا امنا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بكرة» 
حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدةع 
عن أبيه أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان 
يوم الفتح» صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد(". 

امنا أبو بكر احبرنا أبو +جعفر ) حددئ يو دس )2 حدنا أبن وضب) أحبر ف( 
عبد الرححمن بن زياد» عن أبي غطيف المذلي» قال: صليت مع ابن عمر الظهر في مجلس 
في دارهء فانصرفت معه حي ادا نودي بالعصر» دعا بوضو. فتوضاء 3 م 
و.خحرجت معه») وصلى العصرء 9 رجع إلى جحلسه» فربجعت معه حى إذا نودي 
بالمغرب» دعا بوضوىء فتوضاً. فقلت له: أي شىء هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: 
كتب الله - عز وجل - له بذلك عشر حسنات ». ففي ذلك رغبت يابن أحي0). 
وإذا لم يرو عن أحد جحديد الطهارة مع الجمع بين الصلاتين» أو إتباع نفل بفرض» أو 
فرض بنفل» علم أن الاستحباب فيه على ما ذكره يى(“ - عليه السلام -: لمن 
اشتغل عن الصلاة بغيرها من المباحات» وقد استدل ييى - عليه السلام - بقول الله 


)١(‏ انظر: الأحكام 1/١‏ ه. 

)٤(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 15/١‏ بزيادة - بعد أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن-؟ 
الوضوء لكل صلاة؟ فقال: وقد فطنت فمذا مين؟ ليس سنة» إن كان لكاف وضرئي لصلاة الصبح 
صلواي كلها ما م أحدث» ولك عتا 

(ه) انظر: الأحكام 14/١‏ 5. 


سباع 


A84‏ باب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


تعالى: چیا أ 2 الذين ن آمتوا إذا و متم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَكم4 (المائدة:5). فلما 
كان الظاهر ية تي أن تلي الصلاة الطهور» وكان قد ثبت أله ليس بواحب على 
المتطهر» ثبت أنه مستحب. 

وحكي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة على الحاضرء وذلك لا 
معن له؛ خرن به ابو بكر المقرئع قال: حدتنا الطحاوي» حدثنا يونسء اخعيرنا 
ابن وهب» أخحبرئ أسامة بن زيدء وين حريج؛ وابن ”معان» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر بن عبد لله قال: ذهب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى امرأة 
من الأنصار ومعه أصحابه). فقدمت هم شاة ل فأكل وأكلناء ثم حانت 
ثبب خرن أ حل ري إل حل و سنس ابسن اسل 


ولح يتوضاً »0). 
مسألة: في المتوضئ يحلق أو يُتَلْم 
قال: ومن توضأء ثم أحذ من شعره» أو قلم أظفاره» فعليه أن يُمرَّ الماء على أثره. 
وهذا منصوص عليه في (المنتتخب)20. 
والوحه في ذلك أن أعضاء الطهارة يجب أن يكون كل موضع منها مغسولا أو 
سوا فإذا ا شعره) أو قلم أظافيره» بی موضع القص عير مغسول» ولا 
تمسو ح» فيكون منزلة أن يبقى من جملة الأعضاء موضع لم بمسه الماءء فكما يجب 
إمساسه الماء» فكذلك0*» موضع القص يجب أن عر الماء عليه 
صسألة : فى المسح على الخمار 
قال: ولا جزئ مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس. 
وقد نص عليه 2 (الأحكام) © وهو مما لا حلاف فيه) وظاهر قول الله تعالى : 


)١(‏ مصلية: مشوية. 

(۲) أخرجه الطجاوي في شرح معان الآثار 47/١‏ . 
(۳) انظر: المنتحب ص"7. 

)٤(‏ في (ب) و(ج): فكذلك. 

(5) انظر: الأحكام ١/8لاء‏ ۷۹. 


كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء ۸٥‏ 
واد دم 00000090908005لاك E‏ 


وَامْسَحُوا برءوسكم4 (الائدة:». يقضى بصحة ما ذكرناه؛ لأن الماسح على العمامة 
مسألة: في المسح على الخفين 
قال: ولا يجزئ المسح على الخفين» والجوربين» والرجلين» عن غسلهما. 
وهذا - أيضا - منصوص عليه قي (الأحكام)(2, وقد مضى الكلام ف وجحوب 
غسل الرجلين» وأن مسحهما لا جزئ عن غسلهما. 
فأما المسح على الحفين» فالذي يدل على آله لا نجزئء قول الله تعالٰی : 2 


روسكم وجل | إلى الْكَعَْيْنِ» (الائدة:٠).‏ وسواء كانت القراءة بالنصب» 
الخفض» أو كانت الرحل ممسوحة؛ أو سراد فالحكم لا محالة راجع إلى 0 
دون الخفین» والماسح للخفين لا يكون غاسلا للرجلين» ولا ماسحا خماء قان أن 
ظاهر الآية يقتضى ما نذهب إليه» على أن ذلك إجماع أهل البيت - عليهم السلام - 
لا يختلفون فيه وما أجمع عليه أهل البيت - عليهم السلام - فيجب أن يكون 
صحيحاً عندناء فثبت بذلك - أيضا - أله لا مسح على المنفين. 

فإن استدلوا بالأخبار الى رويت في ذلك منها: ما روي أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مسح على الخفين. 

ومنها ما روي عنه - عليه السلام - آنه قال: « امسح ما بدا لك » 

وما روي عنه - عليه السلام - أنه رخص فيه للمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء وللمقيم 
ناوا 

قيل لهم: هذه الأخبار عندنا منسوخة) ا قن الله تعالى: «َوْوَامْسَحُوا 
برٌءوسکم ارجا : ۾ إلى الكغْبين4 (المائدة:+). والذي يدل على ذلك أن الصحابة 
أجمعوا على مراعاة التقدم والتأخر في في المسح والآية» ولا وحه لراعاة التقدم والتأخر 
بين الآيتين أو الخبرين» أو الآية والخبر» إلا لعلمهم بأن أحدهما يحب أن تكن اما 





.۷۹ ۰۷۸/۱ انظر: الأحكام‎ 01١ 


الاجر متيو ضاء فإذا ثبت ذلك وم يثبت تأحر المسح على الآية» وثبت تقدمه 
عليها» بت أن الآية تاسععة لر 

فإن قيل: ولم ادعيتم إجماع الصحابة على مراعاة التقدم والتأحر فيها()؟ 

قيل لهم: لما خرن به أبو الحسين بن إسماعيل» أخبرنا الناصرء حدثنا محمد بن 
عر ينا ادي ل > عن حسين؛ عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن 
آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: a e O Û‏ 
وقاص» فقال: يا أمير المؤمنين» ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك؟ قال: حيث 
حرجحت - وأنا أريدك - ومعي الناس». فأمرت ادا ا بالصلاة 9 دعوت 
بطهورء فتطهرت» ومسحت على حفي» وتقدمت أصليء فاعتزلئ عمار» فلا هو 
اقتدى بي2 ولا هو تر کي» فجعل ينادي من خلفي: يا سعد» أصلاة من غير وضوء؟ 
فقال عمر: يا عمار» احرج مما جثت به. فقال: نعم. كان المسح قبل (المائدة). فال 
عمر: يا أبا الحسنء ما تقول؟ قال أقول: إن المسح كان من رسول الله - صلى الله 
, عليه وآله صل بق بیت عاد : ثشة» و(المائدة) أنزلت في بيتهاء اد 
فقالت: كان المسح قبل (المائدة)» وقل لعمر: والله لأن تقطع قدماي بعقبيهماء أحب 
إلي من أن أمسح عليهما. قال عمر: لآ ناعد ول ارا ثم قال: اشد الله امراً شي 
المسح من رسول الله لَمّا قام» فقام ثمانية عشر رجلاً كلهم رأى رسول الله - صلی 
له عليه وآله وسلم حل ا اضر وريم كيار 
م مسح على حفيه. فقال عمر: ما ترى يا أبا الحسن» فقال: سلهم قبل المائدة أ أو 
بعدهاء فسأهم» فقالوا: ما ندري. فقال علي - عليه السلام -: أنشد الله أمراً مسلا 
علم أن المسح كان قبل (المائدة) لا قام» فقام اثنان وعشرون رجلا فتفرق القوء 
وهؤلاء قيام يقولون لا نترك ما رأيناء وهؤلاء يقولون: اترك ما رايا 

رامنا أبو العباس الحسئى ج رچ ال ب ار ا غل بن اللسين. ين ف اوی 


حدنا الفضل ب بن العباس بن موسى أبو نعيم» حدثنا عمر بن حصين» حدثنا أبو 





(۱) سقطت: (فيها) من (ب) و(ج). 


كتاب الطهارة باب القول في نواقض الوضوء A۷‏ 
وح مسحو 0001111710 اند شت سس .لق اا ب 


عوانة» عن عطاء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: مسح رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - على الخفين» فسثل الذين يزعمون ذلك. أقبل (المائدة) أم 
بعدها؟ فقالوا: ما مسح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد (المائدة)» 
ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة» أحب إلي من أن أمسح على الخفين. 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه» - عليهما 
السلام - قال: قال علي - عليه السلام -: « سبق الكتاب النفين »(. 
ابن عباس» ال میق الكتاب الخفين0(). 

فقد دلت هذه الأحبار على ما ادعيناه من إجماع الصحابة/77/ على مراعاة التقدم 
والتأحر فيه؛ لأن أمير المؤمنين قد راعى ذلك» وكذلك عمرء وابن عباس» وعمار» 
وعائشة» وكان ذلك من عمر يمشهد من سائر الصحابة» واشتهر ذلك» ولم ينكره 
منکر» ولم يقل أحد لا وجه لراعاة التقدم والتأحر فيه فو بحب بذلك أن يكونوا قد 
أجمعوا عليه؛ فإذا ثبت ذلك» وثبت أن المسح كان قبل المائدة بشهادة من شهد من 
أنّه كان بعد المائذة» ثبت أن الآية ناسخة له. 

فإن قيل: إن النسخ يجب أن يكون بين الشيئين إذا كان بينهما تناف» فأما ما يصح 
الجمع بينهماء فلا يصح القول بأن أحدهما ناسخ للآخرء ويصح الجمع يبن المسح 
والآية» فيقال بالمسح في حال لبس الخفين» وبحكم الآية في حال انكشاف الرجلين. 

قيل له: هذا غلط بالإجماع؛ لاله لا حلاف أن صوم يوم عاشو راء تسخ بصيام 
شهر رمضان» وصح القول به لما دلت الدلالة عليه وإن م يكن بينهما شىء من 
التناقي على وجه من الوحوه» فكذلك القول بأن الآية ناسخحة لأحبار المسح يجب أن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۹۹/۱ ))١5145(‏ به. 
(۲) أحرحه ابن أبي شيبة »)۱۹٤۷( ١53/١‏ به. 


۸۸ باب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 
الل ٠س‏ ل ل ل ب ل ا 


u lS‏ 4ه 2 = ال لهات 351 . oN‏ ا 
يمكن إلا برفع بعض الحكم الذي يقتضيه ظاهر الآية» وإن كان ذلك على وجه 
التحصيص» وليس كذا صوم يوم عاشوراء مع صوم شهر رمضان؛ لأن أحدهما 
لا يعترض على الاخر بوحه من الوجوه» وإذا صح فيه النسخ» كان فيما ذكرنا 
اصح وأولى. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون عقل النسخ بينهما؟ 

قيل له: يجوز ذلك بأن يكون الصحابة قد عرفت أن الآية قد نسحت جميع ما 
كان قبلها من الطهارات. 

فان قيل: روي عن جرير بن عبدالله؛ أنّهِ قال: أسلمت بعد نزول الماتذق ورأيت 

قيل له: هذا الحديث يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الصحابة راعت فيه التقدع 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي(2 معاوية» ووكيع» عن الأعمش» عن 
إبرأهيم) آله قال: كان يعجبنا خر حر یر ؟ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة0'). 

فأمأ قول ججرير رايت رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - جح قفيه 

أحدهما: أنا لا نقبل قول جرير؛ لإنكار أمير المؤمنين - عليه السلام - لهء ولإنكار 
این عباس» وعمار» وعائشة وعيرهم من الصحابة له وليس لأحجد أن يقول: إهم 
نفواء وحرير أثبت» فيجب أن يكون قول جرير أولى» وذلك؛ لأنا نعلم أهم لا ينفون 
إلا ما يعلمون انتفاءه على التحقيق» فيجب أن يكون نفيهم أولى من إثبات جرير. 


)١(‏ سقطت: (أبي) من (أ) و(ب). 
(۲) أخبرجحه ابن أبي شيبة »))۱۸٥۷( ١51/١‏ به. 


كتا الطهارة ٠‏ ياب القول في نواقض الوضوء 8 ١‏ 
ج اګ اا کک کک مم 


والجواب الثان: أن الذي ذكره حرير حكاية فعل» وليس في الحديث أن 

ويدل على ذلك - أيضا - أنه قد ثبت عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وابن 
عباس» وعائشة» وأبي هريرة» ‏ وغيرهم» إنكار المسح على الخفين. 
حم عن عائشةء أنما قالت/1۷/: لأن أحزهما بالسكاكين» أحب إلى من أن 
أمسح عليهما(©. 

وروى ابن الي شيبة» عن ييى بن بكير» قال: حدسا فجت عن إلى بكر بن 
حفصء قال: معت عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: لأن أحرها - أو أحز أصابعى 

وروی أبن ان شيبة) قال: حذدتنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بود 
زياد» قال: حدثنا إسماعيل بن ”ميع» حدثنا أبو رزين» قال: قال لى أبو هريرة: ما أبالي 
على ظهر خفي مسحتء أو على ظهر مار“ . 

فإذا ثبت ذلك عنهم - وقد كان المسح على الخفين ثبت وا ستقر - فلا بد من أن 
يكونوا قالوا ما قالوا لعلمهم بأن المسح على الخفين قد نسخ؛ إذ لا بحال للرأي مع 
تلك الأحبار» فصح ما ذهبنا إليه. 


فان قيل» تقولون: إن عليا آنکره» وقد روي عن شريح بن هانئ» قال: اتيت علا 
- عليه السلام - فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال: كنا نؤمر إذا كنا سَفرا أن 


مسح ثلاثة أيام ولياليهاء وإذا كنا مقيمين» فيوما وليلة. 





)١(‏ وعمار بن ياسر في (ج). 

(؟) أخرجه ابن أي شيبة ))١3555( ١١53/1١‏ به. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۷۰/۱ )١567(‏ به. 
)٤(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة ۱۷۰/۱ (۱۹۰۲)» به. 


المجلس َي الإسلامي 

5 باب القول في نواقض الوضوء كتاب الطهارة 
قيل له: إلّه - عليه السلام - عرف حكمه كيف كان قبل أن ينسخ» وهذا لا 
حين كان واجباء لا يكون دل بذلك على أله لا يقول بنسخيد؟ 

فان فيل: روي عنه - عليه السلام - آنه قال: لو كان الدين بالرأي» لكان باطن 
الخف أولى ا را رس اله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قيل له: 00 هذا كالجواب عن السؤال الأول» وهو أله أحبر عن حالته 
الأولىء ولیس فيه دليل على انه لم يكن یری أله قد نسخ. 

وقياس الرحلين على سائر الأعضاء الظاهرة ممكن بعلة أمًا من أعضاء الطهارة 
فيجب أن يكون المسح على ما يواريهما غير مجر عن تطهيرهماء وهذه الطريقة 
واضحة صحيحة غير أنا حمعنا الكلام فيه؛ لأن المسألة طريقها الاتيبنان) دول 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل ١5١‏ 





مسا لة : فى موجبات الخسل 

وهذا كله قد نص عليه في (الأحکام(“ وعیره» وليس في هذه الحملة نحلااف» إلا 
ما يحكى عن الصدر الأول أهم احتلفوا في التقاء الختانين إذا لم يكن معه إنزال» 
وحكى مثل ذلك عن صاحب الظاهر والقاسم بن إبراهيم - عليه السلام چ رما 
ضجّء(" القول فيه. ا 

والذي يدل على أن الاغتسال منه واحب: 

ما نا به أبو یک المقرئ» حدنا الطحاوي» حدنا فهد» حدتناأ ‏ نعيم) حدتا 
الله عليه وآله وسلم -: « إذا قعد بين شعبها الأربع» ثم ألزق الختان بالختان» فقد 
و حب الغسل»('. | 

زاتمينا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 


كمي ) حدتتا ابن طيعة) عن جعفر بن ربيعة» عن حران() بن واسع» عن عروة عن 
عائشة» قالت: قال البى - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا جاوز الختان الختان» 


فقد وجب الغسل »(. 


(1) انظر: الأحكام ١/8ه2‏ وم ۷۲ هلا. 

(؟) كذا فى المخطوطات. ظ 

(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 41 . 
)٤(‏ في (ج): حياد. 

25:١‏ أخحر جه الطحاوي في شرح معان الآثار 5 به. 


۹۲ . باب القول فى الغسل كتاب الطهارة 
وليس لأحد أن يستدل لخلاف ما نذهب إليه في هذا الباب مما روي عن الي 
0 صلی الله عليه وآله وسلم اتات الماء من الماع »200 فمل روي ما يو حب دسخه. 


حرا أبو بكر /85/ المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, 
حدثنا عمي أحمد بن عمر بن الحارث» قال: قال ابن شهاب: حدثئن بعض من 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جعل الماء من الماء رحصة في أول الإسلام 
ثم مى عن ذلك» وأمر بالغسل(2©. 

وقد صح القول بإيجاب الغسل من ذلك عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وغيره 

3 ا ٍَ 
من الصحابة» وروي أن عمر توعد من ترك الافتسال منه) فقال: إن احبرت با حد 
يفعله 3 ا يغتسل؟ كته 00 ععوبة. وذلك ظاهر ممشهد من المهاجرين والأنصارء 
ولم ينكر عليه قوله منكرء ومثل هذا عندنا يكون إجماعا من الصحابة. 

فإن قيل: فكيف يسو غ أن تدّعوا أن الماء من الماء منسوخ» وقد بقى حكمه؟ 

قيل له: لم يبق جميع ما اقتضاه اللفظ» بل قد ذهب بعضه؛ وذلك أن الماء الأول 
للجنس؛ لأن الألف واللام إذا لم يدلا على المعهودء دلا على الجنسء والماء الثان هو 
المعهود - وهو لمن - فكأنه قال: هيع الماء من المئ) و تحصيله: لا ماي إلا من ايء 
وإذا تبت وجوب استعمال الماء من الإكسال» كان بعض الماء لا من الماء» فعلى 

فإن قيل: هذا الذي أشرتم إليه هو التخصيص دون النسخ. 

قيل له: التخصيص إذا ورد بعد استقرار العموم واستقرار كي يكون سخا 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .55/١‏ 000 ظ 

١‏ أخخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار ٥۷/١‏ إلا أنه قال: حدثنا عمر» قال: أخيرن عمرو 
e‏ 0 ظ 

(©) لأنْهَكنّه عقوبة: أبَالعَن في عقوبته. القاموس احیط ۸۸۰. ) 

)٤(‏ الإكسال: هو فتور الرحل بعد الجماع» بحيت لا يقدر على الاستمرار حى إنزال المئ. 


ير 
بين 


الى 8 


كتاب الطهارة ياب القول في الغسل ها 





وكا ل کون تسا إذا م يتأحر التخصيص عنه؛ ألا ترى أنه إذا تأخر فلا بد من أن 
برتفع بعض الأحكام الثبتة بالتص - الذي هو العموم بعد استقراره -؟ وهذا هو 
سبيل النسخ وطريقه. 

قال: ولا يجزئ الحنب إذا أمين(2 إلا أن يبول قبل الغسل0. 

وقد نص على ذلك في (الأحكام) و(المتتحب)0". 

وا NOC SS‏ لحرن ابو ريد العاري 
وأحبرنا محمد بن عثمان النقاش» قالا: حدثنا الناصر للحق - عليه السلام - حدتا 
محمد بن منصورء عن حسين بن نصر بن مزاحم» عن خالد بن عيسى العكلي» عن 
حصين بن مخارق» عن جعفر بن محمد عن أبيهء» قال: قال رشول الله < صان الله 
عليه وآله وسلم -: « إذا جامع الرحل» فلا يغتسل حى يبول» وإلا تردد بقية المي 
فكان منه داء لا دواء له ». ظ 

فنهى عن الغسل قبل أن يبول» وعندنا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وأنه لا 
يقع موقع الصحيح» وإذا كان ذلك كذلكء فالمغتسل قبل البول كأنه لم يغتسل. 

فإن قيل: إنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد بين الغرض بالنهي عنه بقوله: 
« وإلا تردد بقية المي» فكان منه داء لا دواء له ». فيجب أن يكون النهي لذلكء لا 
ا ) 

قيل له: إن النهى ظاهر للتحرع» وتنبيهه على أن فيه ضررا يتعجل» لا يسقط 
حكمه؛ لأنّه لا متنع أن يحرمه - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم يبين أن فيه وحوها 
من المضار» ومثل هذا قد ورد في القرآن» قال الله تعالى: «َإإنَمَا الْحَمَرٌ وَالْمَيْسرُ 


(1) ف (أ): إذا أمئ. 
(5) في (ب) و(ج): الاغتسال. 
(۳) انظر: الأحكام .058/١‏ وانظر: المتتحب ص ؟. 


العجلس (َررو) الإسلامي 


0014 باب القولفي الغسل كتاب الصههاره 





رالأنصَابُ رازم ربس من عَمَلٍ التشيطان فَاجْتَبْوةُ لَعَلَكُمْ تفْلحُونَ (10) إِنّمَا يُرِيدُ 
الَيْطان أن يُوقع بب ۾ العَدَاوَ رة وَالْبَعْضَاء في الجر والس رطم عن ذخ الل 
وَعَن الصّلاة هل شم م HEN YE‏ يقول: إن الضرر الذي 
ذكره الله تعالى فيه يدل على أن النهي ليس يقتضي التحريم» بل يكون النهى فيا 
على حياله؛ وما دک من تعجل الضرر م باق على اله ۹ ودل على ذلك 
ا TY‏ طروي الى ورا جات الرحن وال 
فلا بد من أن يبقى في الإحليل بقية من الميئى» للخبر الذي ذكرناه» وللمشاهدة. 

ولمّا روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أن رحلا أناه فقال: إن كنت أعزل 
e‏ وقد أتت بولد» فقال - عليه السلام - هل كنت تعاودها قبل أن تبول؟ 
قال: نعم . قال: فالولد ولدك. 

فإذا اغتسلء ثم بال» فلا بد من أن يخرج مع البول ما بقي من أجزائه» وذلك 
يوحب الإعادة للغسل» وإذا وجب إعادة الغسل» فلا قول إلا قول من لا يعتد 
بالغسل الأول. 

ويقاس ذلك على المرأة الي تغتسل من الحيض» ثم يخرج منها شيء من دم الحيض 
أنه يلزمها إعادة الغسل» ولا تعتد بالغسل الأول» فكذلك الرحل إذا اغتسل ول يبل 
والمعين بقاء موحب الغسل في الفرج» فكل من بقي في فرجه ما يوحب الغسل؛ : 
يعتد بالغسل الأول. 

مسألة : في المضمضة والاستنشاق في الغسل 

ومن فرض الاغتسال: المضمضة والاستنشاق. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)20) وقد دللنا على وجوما في الوضوءء فإذا © 
ثبت وجوقما في الوضوءء ثبت وحوهما في الاغتسال؛ إذ كل من قال بوجوكما قي 
الوضوءء قال بوجوكما في الاغتسال. 


)1( انظر: اللتخب ص٥۲‏ . 


(۲) في (ب) و(ج): وإذا. 


كتاب الطجهارة باب القول في الغسل ه ١‏ 
ا ل229092ئئ2ئ ا 


وما استدللنا به في مسألة الوضوى. يمكن أن يستدل به هاهناء ومما بخص هذا 
الموضع قول الله تعالى : يوون كم حتبا فَاطْهّرُوا#(المائدة:5). فاقتضى ذلك أن طهر 
جميع جسده. على أن الآية إما أن تكون عامة» أو محملة» فإن كانت عامة» اقتضت 
أن يطهر جميع البدن» وإن كانت بمحملة وجب أن يرجع إلى البيان. 

وروى أبو بكر بن أي شيبة» عن أبي زائدة» حدثنا عطاء بن السائب» حدثنا أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» حدئتئ عائشة» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان 
إذا اغتسل من الحنابة» تمضمض» واستنشق20. 

وروى ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن سالم» عن كرب عن 
بن على عن عيوو نظ قالت ١‏ و ضعت الب د على ال عليه وال ويل a‏ 
فاغتسل من الحنابة» فأكفأ الإناء بشماله على بمينه» فغسل كفيهء ثم أفاض الماء على 
فرحه» فغسله ثم دلك يده بالأرض» ثم تمضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» 
ثم أفاض الماء على سائر حسده» ثم تنحى عن الموضع» فغسل رجليه . 

وفعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يجب أن يحمل على الوجوبء إذا كان 
بيانا محمل. 

ويدل على ذلك ها روق أبى بكر بن ابي شيبة» حدثنا أسود بن عامر» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن على - عليه السلام - عن 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « من ترك موضع شعرة من جحسده في 
جنابة لم يغسلهاء فعل به كذا وكذا من النار ». قال علي - عليه السلام -: « فمن 
و عاديت شعري ». فكان يجز شعره .٩‏ 


وروى الحارث بن وحيه» عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن ابي 
هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « تحت كل شعرة 
)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة ))۷٤۰( 58/١‏ به 


(۲) أحرجه ابن أبىي شيبة 515/١‏ (2)58154 به 
(۳) أحرجه ابن أي شيبة ))٠١١51( 35/١‏ به 


` ناب الول ف الخسل كتاب الطهارة‎ ۱۹٦ 
ااا ل لي سج اګ کت‎ 
جنابة» فبلوا الشعر» وأنقوا البشر »0©. فكل ذلك يقتضى وجوب المضمضة‎ 
والااستنشاق في الاغتسال.‎ 

ويدل على ذلك من طريق القياس أله عضو مقدور على /۷١/‏ غسله من غير 
تعذر ولا مشعة) فو بحب أن یکو ن که حكم سائر الأعضاء ق و حوب غسله 
شاك 
الجنابة TT‏ ا من الحنابة. 

فإن استدلوا لإسقاط وجوكا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من 
قوله: « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات» فإذا أنا قد طهرت ». 
ا ار ار ا ا أما أ أنا فأقضنمض واستنشق rs‏ » وأحني 
على رأسي ناث حئيات) فأما قوله - صلى الله عليه وآله وسلم حت « فإذا.و جدت 
الماع فامسسه جلدك ». فليس بمكنهم التعلق به» بل هو دليلنا عليهم؛ لأن الجلد 

ا 
قال: ومن فرّض ذلك دلك - جميع البشرء لاء ال اضصول ۳ 
و منصوص عليه في (المتتخحب)(". 


والوجه فيه: ما روي عنه ب عليه السلاء 0 « تحت کل مر ججناية» و 


الشعر» وأنقوا البشر ». 
وما روي: < من ترك موضع شعرة من حسده في جنابة ۾ يغسلهاء فعل به كذا 
و کذا من التار ». | 0 


ر داود ا به. 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل ۹۷ 


رن كيس اعد طب قر O e I‏ 
الماء عليه حي يكون معه ذلك أو ما يقوم مقام الدلك من قوة جري الماء عليه أو 
قوة الكماسه فيس بوب أيضا ب إزالة اجس لايد فيه ما د كز نا وكات إزالة ادت 
والعلة أنه إزالة ما يمنع من أداء الصلاة بالماء» وقد أشار القاسم - عليه السلام - إلى 
هذه العلة فى (كتاب الطهارة)» وأكد ذلك بأن قال: إن التعبد بإزالة الحدث غسلاء 
كالتعبد بإزالة النجس» وأوكد من فإذا لم يجر في إزالة النجس إلا ما ذكرناهء 
فكذلك قي إزالة الحدث. 


مسألة : فى الوضوء قبل الغسل وبعده 

قال: والوضوء قبل الغسل نفل» وبعده على من أراد الصلاة فرض 

وقد نص على وحوب الوضوء بعد الغسل في (الأحكام)(» وقال في 
المنتحب)20©: (وذلك أحب إلينا)» فخفف الأمر فيه» ونص في (المتتخب) على آله لا 
يجب قبل الغسل» eT‏ إل في (الأحكام) 222 و کان ۳ العباس الحسيئ - رهه ا 
نقول: إن الصحيح على مذهبه - عليه السلام - أن الوضوء مستحب قبل الغسل» 
وبعده على من أراد الصلاة فرض على ما ذكرنا. 

ويدل على آله لا يحب قبل الغسلء الحديث الذي روي عن ميمونة أفا قالت: 
اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فغسل9©» وجهه وذارعيه؛ ثم أفاض 
الماء على رأسهء ثم أفاض على سائر حسده» ثم تنحى» فغسل رجليه. 

فلو كان الوضوء قبل الغسل فرضاء لم يكن - صلى الله عليه وآله وسلم - ليدع 
استتمامه بترك غسل الرحلين إلى بعد الغسل» ففي ذلك دليل على أنه ليس بفرض» 


.ها//١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: المنتتحب ص٤ ٠۲‏ إلا أنه قال: وهذا. 

(۳) انظر: الأحكام ١//ا1ه2‏ 8ه. 

(5) قل در اعسل وھ سن ا ف رای و کیل 


۱۹۸ باب القول فى الغسل كتاب الطهارة 
س ل ل ل کا ب ا 


والذي يدل على آله فرض بعد الغسل ما: حرا به أبو العباس الحسئ» أخبرنا 
عيسى بن عمد العلوي» حدثنا الحضرمي) حدنا عو ف() بن سلام» عن قيس ) عن 
عطاى عن زادان» عن على - عليه السلام - قال: « من اعتسل 0 جنابة» تم 
حضر ته الصلاة» فليتوضاً ». 0 ) 
الوجوب» و( يعرف عن /۷١/‏ أحد من الصحابة أنه حالفه» على أنا قد ذكرنا في 
غير موضع أن مذهبنا - هو - ألا نخالفه - عليه السلام -. 
الحضرمي» حدثنا يجى بن الحمان» حدثنا شريك» عن عطاءء وزاذان» وميسرة أن 
عليا - عليه السلام - كان يتوضاً بعد الغسل. ظ 

وكان أبو العباس الحسي - رضى الله عنه - يستدل على ذلك بأن يقول: قد ثبت 
وحوب الترتيب قي الوضوء وأنه لا يحب في الاغتسالء فلو جوزنا الاقتصار على 
الغسل دون الوضوءء كنا قد أسقطنا الترتيب مع قيام الدليل على أنه مأخوذ على 
المتطهر» وكنا قد جعانا مالا ترتيب فيه نائبا عما فيه الترتيب بغير دلالة» وكان يقول: 
إن قيل لنا: فما تقولون لو اغتسل من الحنابة مرتبا؟ 
| قيل هم: ذلك الترتيب غير واحب بالإجماع» وما ليس بواحب لا ينوب 

وبنحو هذا يسقط سؤال من سأل» فيقول: إذا أحرأ غسل واحد عن الحيض ‏ 
والجنابة» والوضوء الواحد عن الأحداث الكثيرة» فلم لا يجزئ الغسل الواحد 
في الآخر. ) 
(۱) في (ج) وهامش (أ) و(ب): عون. 


(۲) ي (ب) و(ج): حضرت. 
(۳) في (أ): ولا. 


كتاب الطهارة ياب القول في الغسل ١56‏ 


فإن قيل: روى أبو بكر بن ابي شيبة» حدثنا شريكء عن أبي إسحاق.» عن الأسودء 
الغسل من الحنابة. 
روي» وإنما نقول: إن من أراد الصلاة بعد الاغتسال» وجب عليه الوضوءء وكذا لفظ 
الخبر عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وإذا كان هذا هكذاء لم يكن يعترض ذلك 
على مذهبنا؛ إذ ليس فيه أنّه كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يغتسل من الحنابة) 
ولا يتوضاً بعذه) ويقوم إلى الصلاة. 

مسالة : فى نقض ال مرأة شعرها 

قال: وعلى المرأة أن تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض دون الحنابة. 

وقد نص على ذلك في (الأحكام) 0 والأقرب ان ذلك طريقه الاستحباب» 
والوجه في استحباب ذلك للىّ ي تغتسل من الحيض بعد عهدها بالاغتسال» وحشية أن 
كن لعي سر د رق لام ونان يض اين علط حك من اد 

وروی ابن آي شيبة» حدتا وكيع, عن هشام, عن امه عن عائشة» أن البى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال ها في الحيض: « انقضي شعرك واغتسلي » . 

وذكر جى بن الحسين - عليه السلام- أله روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
م يأمر أم سلمة بنقض شعرها عند اغتساهها من الحنابة) وأا كانت كثيرة الشعر“. 

مسا لة : فى الخسل المستحب 

قال: وغسل الجمعة» والعيدين»› والإحراح» سنة. 

قال: وقال القاسم - عليه السلام -: ومن اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر 
اكتفى به» وإن أحدث بعد ذلك. 
)١(‏ انظر: الأحكام .57/١‏ 


(۲) أخرحه ابن أبي شيبة ۷۸/۱ (855)» به 
(۳) انظر: الأحكام .57/١‏ 


المجلس 2 الإسلامي 


ا ا 0 


يستحب الغسل 9 غسل A‏ ومن أراد دنحول الحرم» وكل ذلك منصو ص 
E 02‏ اه 


أما غسل الحمعة فد ورد قبه: ہا مرا به ابو بكر المقرئ» حدثنا لحر 
حدننا محمد بن علي بن محمد بن محَرزء حدنا يعقوب بن إبراهيم» أحبرنا أي 
أحبرنا ابن إسحاق9") عن الزهري» عن طاووسء قال: قلت لاين عياس ذكروا أن 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « اغتسلوا يوم الجمعةء واغسلوا رؤوسكم» 
وان ل تكرتوا ا وأصييوا من اب 2656 قال ابن عر ما الغسل فنعم؛ وأ 
الطيب فلا أعلمه. ) 


زارا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاويء حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو 
بن الحارث» حدثنا /؟7/ سعيد بن منصور» حدننا هشام» أخحير كا يزيل يخ أي زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة» وأن يمس من 
طيب» إن. كان عند أهل فإن ل يكن عندهم طيبء فإن الماء طيب 0` 


فذهب قوم إلى أن ت يوم الجمعة نة واجبء وامتدلوا: 


9 رن رك أبو ا عبدالله بن سعيل البرو حردي» حد ا سفيان بن هارو ن 


القاضي) 310 عبدالله بن أيوب» حدثنا سفيان» عن صفوان بن OS‏ 
سار عن أي سعد الخدري» ولغ يه الى = صل اله عليه رال ولم =: : « ا 
يوم الجمعة وااجب على كل حتلم »0. 


.۲۷۸ 2151/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (أ)» (ب): أحبرنا أبي عن إسحاق. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .١١5/١‏ 

)٤(‏ أخخرجه الطحاوي قي شرح معان الآثار 2١١5/١‏ وفيه: حدثنا هشيم بدلا عن هشام» وبلفظ: على 
كل مسلم. 

(5) في هامش (ب): وذهب. 

)٦(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ١١/١‏ عن يونس» به. 


كتاب الطهطارة باب القول في | لغخسل ۲۰4١‏ 





قيل له: لا بمتنع أن يكون ظاهر ما تعلقتم به يوحب أن الغسل فيه واجب» لكن 
د وردت أخجار ولك على اله مترن: وأنه ليس بواجحب» ا 
ما مرا به أبو بكر المقرئ» حدئنا الطحاوي» حدثنا ابن أب داودء حدثنا خالد 


الخمصي» حدثنا محمد بن حرب» حدتي الضحاك بن حمزة» عن الحجاج بن أرطأه. 
عن إبراهيم بن المهاحر» عن الحسن بن أبي الحسن (» عن أنس بن مالك» عن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - آنه قال: « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» وقد 
أدى الفريضة» ومن اغتسل ) فالخسل أفضل ي 
وأن الغسل فضيلة. 

وروي الحديث المشهورء عن ابن عباس أله قال: من اغتسل يوم الجمعة» فحسن 
جميل» ومن م يغتسل» فليس عليه بواحب» وسأخبركم كيف كان ذلك كان الناس 
خهودين يلبسون الصوف» ويعملون على ظهو رهم» و کان المسجد ضيعا متقار ب 
السقف) فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - تي يوم حارء وقل 
عرق الناس» فتأذى الناس بعضهم بروائح بعض» وتأذى ها رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فقال: « أيها الناس» إذا كان هذاء فاغتسلواء وليمس أحدكم 
أفضل ما يجد من طيبه ودهنه ل" 

زاحنا أبو بكر المقرئع حد تا الطحاوي» حدتنا ابن مرزوق› حد ا يعمو ب بن 
اسان دكا غیت خرن غمرو بن فرت عن :زاذان» قال: سالك اا - عله 
السلام - عن الغسل فقال: اغتسل إذا شئت. قال: إنما أسألك عن الغسل الذي هو 
)١(‏ في (أ) و(ب): الحسين بن أبي الحسين. 


(۲( أحرجه الطحاوي في شرح معاي الآثار 5/١‏ 1 . 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ›»۱۱٦/۱‏ ۱۱۷ بلفظ مقارب. 


۲ ياب القولفي الغسل كتاب الطهارة 





الغسل. قال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحر(. 

ومن المعلوم أنه م يخبر عن الغسل المباح؛ لأن السائل لم يقنع بقوله - عليه السلام-: 
اغتسل إذا شئت» وقال بعد ذلك: إنما أسأل عن الغسل الذي هو الغسل» وكذلك لم 
بخبر عن الغسلٍ المفروض؛ إذ ذكر غسل العيدين ويوم عرفة» ولم يذكر الغسل من 
الجنابة» فثبت آنه أراد الغسل المسنون» وني“ ذلك صحة ما ذهبنا إليه من أن غسل 
الجمعة والعيدين سنة. 

وأما غسل الإحرام» فالذي يدل على أله مسنون: 

ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جابر - في حديث طويل يصف فيه حجة رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر» فَأَرسلّت 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله /۷۳/ وسلم - كيف أصنع؟ فقال: « اغتسلى» 
واستذفري بتوب» وأحرمي »0 . 

فلما أمرها بالغسل مع النفاس» علم أنه مسنون؛ إذ لا غرض فيه غير إقامة السا 

وروي عن البي ٠‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال لعائشة ع 
وكانت مهأة بعمرة -: « انقضي رأسك» وامتشطي» ٠‏ واغتسلي» > وهلي با جج < 
فدل ذلك على ما قلناه. ) 

وأما الوحه فيما قاله القاسم - عليه السلام - من أن من اغتسل يوم اللجمعة 


اک و إن أحدث بعد ذلك: هو أن ا المقصود به من إماطة الروائح يتم» وإد 
بطاح ير حيدم ولأن أحدا لم يقل بخلافه. 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ١١5/١‏ إلا أنه قال: قلت إنما...إلخ» وقال: ويوم الأضحى 
َكل عن النحر. 

(۲) في (ب) و(ج): ففي. 

)7( أحر جه اين أي شيبة )١ ٤۷۰ °( ٣۳٤/۳‏ به. 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل سا 
عتاب الطهارة 7< بابالقولفيالفسل 000 


وأما الو حه في استحباب الغسل لمن غسل الميت» فلأنه لا يكاد يسلم من أن 
ينتضح عليه من غسالة الميت ما ينجسه سيّمًا وقد بينا فيما تقدم أن الماء ينجس 
بوروده على النجاسة» كما ينجس بورود النجاسة عليه. ومن أهل البيت من يذهب 
إلى أن ذلك واجب» وذلك لا معن له؛ إذ لم يقم عليه دليل من الشرع؛ ولأن الغسل 
لو وجب» لكان يجب لأنّه لمس الميت إذا صب عليه الماء» وصب الماء لا يزيده شرا 
وإذا ثبت بالإجماع أن من مس الميتة من سائر ئر الحيوان» فلا يحب عليه الغسل» فكذلك 
مو مين البت هن بی اد إذل'» لا يجوز أن يكون ابن آدم أسوأ a‏ 
الیو انات»› سما ھا کے اھا كالكلب و ازير 

وأما الوجه في استحباب الغسل لمن أراد دحول الحرم» فهو أن الإنسان يحصل في 
ذلك المكان الشريف» فاستحب له الغسل كما استحب لمن أراد حضور الجامع يوم 
الجمعة» وحضور المصلى ف العيدين. 

وليس لأحد أن يقول: إن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - لا ل ار عا 
بتكرير الغسل لدخحول الحرم حين أمرها أن حرم من (التنعيم)0©) ثبت أنه لا وجه 
لاستحبابه» وذلك أن الغسل الواحد يقوم مقام الغسلات الكثيرة في الفرض والسنن» 
فكيف في الاستحباب؟! فإذا 9» كان ذلك كذلكء» لم بمتنع أن يكون الب صلی 
الله عليه وآله وسلم - لم يأمرها بذلك؛ لقرب (التنعيم) من الحرم (إذ التنعيم ما يلي 
الحرم)0*»؛ فكأن الغسل الواحد ناب عن الإحرام» وعن دخول الحرم. 

مسألة: في الشك في الوضوء 


قال: ومن توضاً ثم شك في تطهير عضو من أعضائه؛ طهره» ثم أعاد ما بعده» فإن 
شك ف الترتيب» عاد إلى الموضع الذي شك فيه» ثم أعاد ما بعده. 





)١(‏ حذفت: (إذ) من (ب). 

(۲) في (ب): نبت. 

(۳) التنعيم: موضع على مشارف مكة يحرم منه المعتمر. 
)٤(‏ في (ب) ورج): وإذا. 


(5) ما بين القوسين زياده في (ج). 


المجلس َي الإسلامي 


٤‏ باب القول فى الغسل كتاب الطهارة 
TS‏ 7" 

وقد نص على ذلك - عليه السلام - في (الأحكام) .١(‏ 

والوحه فيه أنه متيقن للحدث فيجب أن يتيقن الطهارة» لا حلاف في ذلك فإذا 
ثبت ما ذكرناه» صح ما ذهبنا إليه؛ لاله إذا شك في تطهير عضو من أعضائه: لا 
بكرن ميقت اسدكمال الطهارة ,قرا م أعاد ما بعده» مبي على ما ذهبنا إليه من 
القول بوحوب الترتيب؛ لأنا إذا قلنا بوجوب قلنا: إن غسل العضو الثاني قبل غسل 
العضو الأول لا معن لهء وغسله معه لا يقتضي الترتيب» فكأنه شك في ذلك العضو 
وفيما بعده» فلذلك قلنا: إنّه يعيد ما بعده. 

والوجه فيما قلناه: إن من شلك في الترتيب عاد إلى الموضع الذي شلك فيه ثم أعا 
مالس ل الس ان اوسا ابل را ا ر 
وحرب ا مضى الكلام فيه مستقصى فلا طائل في ظ 

مسألة : : فيمن شك د في نرنيب الوضوء 

قال: فإن0©. كان صلى بذلك الوضوء ثم عرض له الشك في /۷٤/‏ ترتيبه» لم يعد 
تلك الصلاة» وإن أيقن التنكيس"» أعاد الوضوء والصلاة. 

هذا منصوص عليه في (الأحكام)0؟). 

والوجه فيه أن الشك في الترتيب إذا سر فإن تلك الصلاة قد 
أداها على ما لزمه» ولم يعرض له بفسادها علم» ولا غالب الظن» فيب أن 1 
حكمها حكم سائر الصلوات الى تؤدى ف أله لا يحب قضاؤٌهاء فإذا أيقن التنكيس› 
أو غلب ذلك.في. ظنه». فعليه إعادة الصلاة» على ما نص عليه؛ لأنه قد علم أن صلاته 
وقعت على وجه لا يصح» أو غلب في ظنه. 





)١١‏ انظر: الأحكام ١/عه‏ دوه 

(۲) ي (ب) و (ج): وإن. 7 

5 الس أن يبتدئ الوضوء من آخحره» ويختم بأوله 500 0. 
)٤(‏ انظر: الأحكاء 6/١‏ . 


كتاب الطهارة ياب القول في الغسل ل 
ا تر ب 

فإن قيل: فلم ألحقتم غالب الظن بالعلم في هذا الموضع؟ 

قيل له: لأن التحري قد ثبت أن له حكما في الطهارات والصلاة» والتحري يحصل 
عنده غالب الظن دون العلم» فتبت أن غالب الظن له مدخل في إفساد الطهارات 
والصلوات» وصحتها. 

والأقرب على مذهب المادي - عليه السلام - أن من صلىء ثم أيقن أنه كان 
نكس وضوءه على طريق السهوء وما يجري بحراه» أنه يقضي صلاته ما دام في وقتهاء 
ولا يقضيها إن علم بذلك بعد تصرم وقتهاء فقد نص على مثل ذلك فيمن تطهر اء 
نحس» وهو لا يعلم» وما أشبه ذلك» فإن كان نكس وضوءه عامدا غالا أنه لا جور 
فإنه يعيد الصلاة قبل تصرم الوقت وبعده'. 

والأصل في هذا أن من أحطأ فيما طريقه الاجتهاد من الطهارة والصلاة» ثم علم به 
فى الوقت» فإن مذهبه أله يعيد» وإن علم به بعد الوقت لا يعيدء وإن أخطأ فيما 
طريقه العلم» أو القطع» أو تعمد إيقاع الفعل على وجه لا يصح عنده - وإن كان 
طريقه الاجتهاد - فإنه يقضي الصلاة قبل تصرح الوقت وبعده» فما ذكر في هذا 
الموضع هو فرع على الأصل الذي ذكرناه» وسيجيء الكلام فيه مستقصى في موضعه 
ود كاي الصبلاة: 

مسألة: في تفريق الوضوء والغسل 
قال: ولا بأس بتفريق الوضوء والغسل. 


وقد نص على جواز تفعريق الوضوء 2 (المنتتخب) 8 وعلى جوار تعريق الخسل 
في (الأحكام) . 


ر انظر: الأحكام ۰/۱ 
)١(‏ سقطت: (تصرم) من (أ). 
(9) انظر: المنتحب ص۲۷ . 
)٤(‏ انظر: الأحكام ١/١ه.‏ 


6 المجلس َي الإسلامي 


N 
Xx 
5" 
x 


0" ظ باب القول في الغسل 0٠‏ كتاب الطهارة ‏ 
ع بأن الله تعالى أمر بالغسلء 3-6 د -: فَاغسلوا 
وجو قكم) الآية بسك 0 e‏ 1). ا 
التتابع؛ اد م تتضمن الآية ذكر التابي ا 
فإن قيل: قد قال الي - صلى الله عليه وآله وسلم - في وضوء تابع فيه: a‏ 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ». 


قيل له: المراد به ما اشتمل عليه اسم الوضوءء والتفريق والتتابع لا ينطلق عليهما 
اسم الوضوء» يدل على ذلك ما ذكرناه بإسناده فيما مضى من هذا الكتاب أن 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - رأى رجلاً يصلي وعقبه یلوے فقال: 
« إن كنت .أمسسته الماء» فامض في صلاتكء وإن لم تكن أمسسته("» فاحرج من 
صلاتك ». فقال: يا رسول الله كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ قال: « لاء بل اغسل 
ما بقي ». وهذا نص صريح فيما نذهب إليه في هذا الباب. ٠‏ 


فإن اعتلوا /75/ لذهبهم فتالوا: هي عبادة مرتبط بعضها ببعض» فيجب أن 
تكون المتابعة شرطا فيها قياساً على الصلاة» أو بأنما عبادة تبطل بالحدث» عارضناه 
بقياسه على الزكاةء أنها عبادة يجوز تفريق النية عليهاء فيجب أن يجوز تفريقها؛ إذ 
الزكاة جائز تفريق النية عليهاء على أن قوهم: إن الوضوء عبادة مرتبط بعضها ببعض» 
فيجب أن يكون التتابع شرطا فيها منتقض بالحج؛ لاه عبادة مرتبط بعضها ببعض» 
ومع ذلك يجوز التفريق بين أبعاضه. 

وترحح علتنا باستنادها إلى الظواهر من القرآن» وصريح قول البي - صلى الل 


عليه وآله وسلم - وبأنا رددنا عبادة ليس ها تحليل ولا تحر إلى عبادة 5 ها تحليل 
ولا تحريمء فكان فرعنا بأصلنا أشبه. 





)١(‏ في (): جهة. 


009 0(:3: اسست. 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل ؟ 
كتاب الطهارة <> << باب اولي جس 


أبعاض الطهارة. ) ظ 
وبمكن أن نقيس ذلك على إزالة النجاسات» فنقول: إن التفريق فيه يجوز كما تجوز 
في إزالة النجسء والمعئ أنما طهارة تراد لاستباحة الصلاة. 
وهذان القياسان مرححان بالتجنيس(2)؛ لأن الأول هو رد حكم الوضوء إلى حكم 
له» والثان يرد ما يتوصل به إلى الصلاة إلى ما يتوصل به إلى الصلاة. 
٠ “1F‏ ويا اعم ٠‏ سر جه 5 هھ 
مسأ لذ : فى كفاية الغسل لأكدر من حدن 
قال: والجنابة والحيض يجزئ عنهما غسل واحدء وكذلك الأحداث الكثيرة يجزئ 
عنهما وضوء واحد. 
وقد نص ف (الأحكام)("© على ذلك في الحنابة والحيض. 
والوجه في ذلك: أن الحدث لا يو جب الوضوي» ولا الحيض يو ججحب الغسل» ولا 
الجنابة» وإنا يجب( الوضوء والاغتسال إذا أراد الصلاة» أو قراءة القرآن» أو ما يجري 
بحرى ذلك يدل على ذلك أن الإييجاب لو كان يرحع إلى الأحداث؛» أو الحيض» أو 
الجنابة» لكان يجب عقيب ذلكء» ولا حلاف أن الإنسان له أن يؤخر ذلك إلى وقت 
ال ت ها و كرناك انيت أن أعداد الأحداث لا يعتبر اء وأن الواجب على 
الإإنسان أن عونا ا الصللاة وهو محدث» وأن يغتسل مين أرادها وهو جحنب» 
على أن المسألة لا حلاف فيهاء فإطالة الكلام فيها لا طائل فيه. 
مسالة : فى المسح على الجبائر 


قال: ومن كسر فجبرء ولم يخش من إطلاق الحبائر عنتاء لم يجزه إلا إطلاقهاء 
و هه ما يحب تطهيره» و إن : نحشي عنتل أجزأه ترك ذلك العضو دول ا الخبائر 





)١(‏ تي (أ): التنجيس. 
)٣(‏ انظر: الأحكام .51/1١‏ 


69 اق (1)1 ايوجيه: 


50 المجلس 0 الإسلا مي 


N 
باب القول فى الغسل كتاب الطهارة‎ ۰۸ 
اس سس سس سس صسسحييي ل ا ا ل‎ 


والخرق. وقال - عليه السلام - في (التتخب) (0: ری على المبائر): 

وهذه المسألة فيها روايتان» فرواية (الأحكام):© هي الرواية الأولى» ورواية 
(المنتحب) هي الثانية» وها أقول. ظ 

والوحه لمن ذهب إلى الرواية الأولى أن الله تعالى أمر بتطهير هذه الأعضاءء 
فإذا تعذر ذلك» سقط فرضه قياسا على سائر العبادات إذا تعذرت» وأنه لا معي 
اسح غلى ااتر والخرق كما أله لا معن عندنا للمسح على الخفين: وابحوريين» 
والعمامة» والخمار. 

والوجه لمن ذهب إلى الرواية الثانية وهي رواية (متحب): 

ما نا عمد بن ان الا حدثنا الناصر للحق - عليه السلام - حدثنا 
محمد بن منصور» حدئنا أحمد بن عيسى» حدثنا حسين بن علوان» عن أبي خالد» عن 
زد يد بن علي» عن آبائه» عن علي و ا : امیت ادى زندعة بع 
TT‏ - صلى الله عليه وآله /7/ وسلم - فججَّرت» فقلت: يارسول الله 
كيف أصنع ا قال: « امسح على الخبائر ». قال: قلت: فالحنابة؟ قال: 
« كذلك فافعل »0. فقد نص - صلی الله عليه وآله وسلم ا 
في هذا الباب. ) 

وكات أبو العباس الحسئ - رمه الله - يتأول ذلك على العظام المجبورةء وهذا 
ا ظ 

أحدهما: أله لا بمكن الوصول إلى المسح عليهاء إلا بحل ما عليهاء وذلك يؤدي : 
اضرر العطيبه وإفساد العضو؛ ومن الملوم أن اي - صلى اله عليه وآله وسلم - 


ا 





(۲) انظر: الأحكام 5/1 ١‏ 
(۳) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين والحبائر). 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل ۲۰۹ 
حدات الع اليا ااا ا خا كد کت ب 


والثاى : أن الخبائر إذا أطلقت» حملت على ما على العضو من الخشب وحوه. 

وقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يجب أن يعمل على ما يقتضيه إطلاقه. 
مسألة: في غسل المحروق والمجدور 

قالة ومن احرف أو أصابة دري ول فض من الال ععاء اعتسل» وإ 
حشى من الدلك و لم يخش من صب الماء عنتا » اقتصر على صب الماء» وإن حشي 
من ذلك عتتا احتزاً بالتيمم. وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام) . 

والأصل في ذلك أن الله تعالى أمر بالغسل مع الإمكان» وقد بينا فيما مضى أن 
الغسل هو صب الاء مع الدلك» أو ما يقوم مقامه» فإذا أمكن جميع ذلك وجب أن 
يفعل وإذا تعذر الدلك» سقط وبقي وجحوب صب الاءء» وإذا تعذر صب الماء مع 
الدلك» سقطا 0155 ووحب التيمم» مثل الصلاة تحب من قيام» فإذا تعذر القيام» 
سقط وجوبه» وصلى من قعودء فإذا تعذر القعود» سقط وجوبه» وصلى بالإعاء. 


ويدل على ذلك قوله تعالى: اوإن كنتم مُرْضَى أو على سفر) إلى قوله: #فلم 


ص 
ص ~e‏ ن 


ا فَتَيَمَموا م (المائدة:1)) فجعل للمريض العدول عن الماء إلى التيمم» وهذا عام 
في كل مرضء فلما أجمع الجميع على أن المريض الذي لا يستضر بالماء لا يجوز له 
العدول عنه» حص ذلك» وبقي الباقي على عمومه» وهذا يصحح ما نذهب إليه من 
أن من حاف الزيادة في العلة» جاز له العدول عن الماء إلى التيمم» وهو الذي نص 
عليه القاسم - عليه السلام - فيما رواه عنه ييى في (الأحكام): (من حشي التلف 
أو العنت» من يحدور أو مريض» تيمم» وكان ذلك محريام 2. 

ورا محمد بن عثمان النقاش» حدثنا الناصر - عليه السلام - حدثنا محمد بن 


منصوں أخيرنا أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أي خالد» عن زيد بن علي» عن 





019 في () وهامش (ب): اقتصر على ما الم خش دون ما يخشى» وإن كان جدريه قد تفقأ أو تنفط 
حسده من الاحتراق وخحشي من صب الماء اجحتزئ بالتيمم. 

.59/١ انظر: الأحكام‎ )١ 

(م) الأحكام .50/١‏ 


00 المجلس 2 الإسلا مص 
5 مون 


5 
1" ياب القول فى الغسل 0 كتاب الطهارة 
ا 7 چ > کب اهار 


e 
N 


آبائه» عن علي - عليه السلام - أن رحلا أتاى فقال “إن ابن أخي به حدري» وقد 
أصابته حنابة» فكيف أصنع؟ فقال: « عموه »20 6 
هذا مقيس على من حاف التلف من استعمال الماء؛ بعلة أنه يخاف زيادة العلة من 
استعمال الماءء فكل من كان كذلك» حاز له العدول عن الماء إلى التيمم» والمخالف 
لنا يقيسه على من لا يخاف من الأعلاء ضرراً من استعمال الماء كالمحموم: وما خرئ 
محراه» بعلة أله لا يخاف التلف من استعمال الماء» وعلتنا مرجححة ل ولأنا 
مستكدة إل قول الاد تعالى : نوما جَعَلَ عْكه في الدين من حرج 4 (الحج:/0. 
مسأآلة : في غسل الأقطع 
قال القاسم - عليه السلام - والأقطع يغسل ما بقى إلى الحد المحدود. وهذا 
منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 
والدليل على ذلك أن الله تعالى أوحب على المتطهر غسل اليدين إلى المرفقين 
بقوله: ا ودیک 9 الْمَرَافق» (المائدة: 5) . فكل جزء من أجزاء اليك إل المرفق حب 
عسله» فإذا سقط فرض بعضها بذهابه بالقطع أو غيره» بقي وحوب الغسل لسائره 
كما كان وهذا أوضح /۷۷/ مما يُحتاج فيه إلى الإطالة. 





)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الطهارة باب المسح على الخفين والخبائر). 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل ۲۹1 
ححجوو ي 





باب القول في التيمم 

يجب التيمم على من تعذر عليه الماء المطلق من حاضر أو مسافر في آخخر وقت 
صلاة لزمته» فإن كانت صلاته ظهراً» تحرى وقتاً يغلب عنده أن ما يبقى بعدها من 
الوقت قبل غروب الشمس لا يتسع لأكثر من صلاهة العصر و تيممهاء وإل كانت 
ويتحرى للفجر حي يصادف فراغه منها طلوع الشمس» وهذه جملة تشتمل على 

إحداها: أنه لا فرق بين الحاضر والمسافر في وجوب التيمم عليه. 

والثانية: أن التيمم لا يجوز إلا في أخحر الوقت. 

والثالثة: أن وقت الظهر والعصر ممتد إلى حين ما ذكرناء وكذلك وقت المغرب 
والعشاء. وكذلك وقت الفجر. 

فأما المسألة الثالثةء فإا تختص كتاب الصلاةء ونحن - إن شاء الله - نذكرها إذا 
أن نتهينا إليه بشرحها. 

وما يختص هذا الموضع» هذه السا الاوك 06150 والثانية) وكل ذلك منصوص عليه 
في (الأحكام) (200. 


المسألة الأولى: في استواء الحاضر والمسافر في وجوب التيمم 
الذي يدل عل اش 1 جد الماء يتيمم حاضراً كان أو مسافرا: 


ما امنا به محمد بن عثمان النقاش» حدثنا الناصر - عليه السلام - حدثنا محمد 





(545) في (أ): الأولة. 
(.هه) انظر: الأحكام .7١ 255/١‏ 
١9١هه)‏ انظر: الأحكام 17/1. 


المجلس 2 الإسلامي 
۲۹۲۴ باب القول في الغسل 022٠‏ كتاب الطهارة 


بن منصورء حدئنا امد بن عيسى» عن حسينء عن اي خحالد عن زيد بن علي» عن 
آبائه» عن علي اد لد د قال رسول الله - صلی الله عليه و 0 
« جُعلت لي الأرض ا وتراما € قال الله تعالى : فلم تجدوا ما 

فتَيَمّمُوا صعيدا ان (المائدة نا فأطلق = ضلى الل عله را یار کی 
ربعي 2 عن حديفة ا قال 00 م باو و 


ع 


تربتها ا إذا لم جحد الماء 6 يعن الارض. 
وروى ابن أبي شيبة» حدثنا ١‏ بن علية» عن أيوب» عن أب قلابة» عن رجحل من بي 
عامر» عن أبي ذرء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « الصعيد الطيب 


طهور حو ١‏ حل لاء ولو ا . عشر ی فإدا و جحدت اللاي قامسيسيه 
بشرتلف 25596 

فإن قيل: إن الله - تعالى - علق جواز الا اسه 

قيل له: إنما ذكر - سبحانه - السفر كما ذكر جملة من الأجداث؛ ولم يدل ذلك 
على أنه لا يجوز تي غير السفرء كما لا يدل على أنه لا يجري من سائر الأحد 
وإما ذكر السفر؛ لإن عدم الماء قي غالب الأحوال يكون في السفرء والآية تقتضى 
حوازه في السفر» وليس فيها ذكر المنع من الإجازة في الحضرء وعموم ما رويناه عمن 

اه عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقتضى جوازه في السفر والحضر. 

ونما يدل على ذلك أنه لا حلاف في أن المسافر إذا عدم الماء». يجوز له التيمم» 





(555) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الطهارة» باب السواك). 
(525) أخرجه ابن ابي شيبة ))١577(1١1515/١‏ به 
(264) أخرجه ابن أبي شيبة )١53531( ١/١‏ به 


كتاب الطهازك باب القول في الغسل * 1١‏ ؟ 
الا ا ل ا س 


فكذلك الحاضر» والعلة عدم الماع بدلالة أن المسافر اذا و جحد الماع مم جز له التيمم» 
وإذا عدمه» جاز ذلك» فعلم أن الحكم تعلق بعدم الماع على أن هذه العلة منصوص 
ويقويها على كل ما يُعلل به ما يقتضي حلاف حكمهاء على أن المخالف لنا في هذا 
هو أبو حنيفة» وهو يوافقنا على جواز التيمم في الحضر إذا حاف فوت الصلاة على 
الجنازة» فكذلك سائر الصلوات؛ بعلة أن ترك التيمم يؤدي إلى فوت الصلاة» على أن 
الاحتياط للصلاة المكتوبة في السفر والحضر إذا كان يؤدي تركه إلى فوتها أوحب. 
المسألة الثانية: في وقت التيمم 

استدل يحيى - عليه السلام °“ على أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت بأن 
قال: قد ثبت أن الله تعالى أمر بالتيمم إذا كان الإنسان غير واحد للماء؛ لقوله تعالى: 
تفلم تجذوا مَاء قَتَيَمَمُوا صّعيدا طَيّبا رالمائدة:٠)»‏ وقد ثبت أن الإنسان لا يصير غير 
واجد للماء» بألا کد امداق م ال ام ار يبتر قن او يسني 
0 حكم الواحد؟ فلا يكون غير واحد اا ا يعس بيد تك ول بكرن ا 

منه إلا في آحر الوقت» فثبت أن التيمم لا يجوز إلا في آحر الوقت. 

فإن قيل: إن الذي أمكنه أن يشتريه» أو يستسقيه» أو (يستشفعه)*”) يكون 
5-5 له وإك م يكن مالكا له ومن م يمكنه شيع من دلت يكون غير واجد له. 

قيل له: لا ع لمي بو جحود الماع وجا 2 أن يتمكن منه ) أو يجد السبيل 


ال الم » أو يطمع في ذلك؛ ألو تر ی أن من وجد الماء مع غير و کان واجدا 
1 متت فليس له أن تيمب حن يعلم أله لا يبيعه» ولا يوصله إليه؟ فثبت أنه يصير غير 





وده ه) انظر: الأحكام VY AT‏ 

(+35) ف هامش (ب): اذ یکرت غير واا .ا قسن . 
لاه ه) ما بين القوسين زيادة في (أ). 
NEOGEO)‏ 

(5-5) قي (ب) و(ج): المعتبر. 


Y4‏ باب القول في الغسل كتاب الطضارة 


۲ rs 
واجحب» و سيجىء ذلك بعد هذه المسالة:‎ 


مسألة: في وقت وجوب الطلب 
قال: ولا يجب الطلب إلا بعد و حوب الصلاة؛ لأنّه تعالى قال: ذا فم إلى 
الصّلاة قاغسلوا وُجُوهَكُم4 (المائدة ). ومعناه أردتم القيام إن الصلاةع وذلك لا يكون 
إلا بعد دول 0 لحرا 0 للماء ء يكون. بعد وحوب دين فإذا قل 


ف اول اوقت» إل قول من جوزه في آخره؛ قبت بذاك ما ذعيا ی وما يمد فاه" 


عا مرا به أبو العباس كر ل ا نر 
أخخير نا( 207 محمد بن عبد العزيز» حدثنا الحماني» حدثنا شريك عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي - عليه السلام - قي الجنب لا يجد الماء: یتلوم" ما بينه وبين 
آخر الوقت» فإن وجد الماى وإلا تيمم» وصلى. ٠‏ 

فقوله: يتلوم» على طریق( °۱“ الأمر دول الخير؛ سم الخبر» م 
يكن صدقاء والأمر يقتضي الوحوب. 

ونا يدل على ذلك اله قن کے أن الاععداد. .بالشهور لا جو للمطلقة إلا بعد 
الإياس من القروء» فكذلك التيمم لا يجوز إلا بعد الإياس من الطهورء والعلة أنه بدل 
أن تكون قربا بنفسها مع المبدل» ومنفردا عن الميدل» بل سائر أبدال الكفارات تشهد 
بصحة هذه العلة؟؛ لأا لما صحسع”0557) أن تكون بأنفسها قربا مع المبدّل» لم تكن يذلا 





(2) في (ج): حدتنا. 

ظ (251) يتلوم: يبحث في جميع الاتحاهات. تمت 
9 سيل 

(21) قي (ج): لم تصح» وظنن ا في هامش (ب). 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل 1٥‏ 
عباب الكهارة ...6 25-02 کا يي ب 


إلا مع الإياس من الاعتداد بالأقراء. 


والشافعي يوافقنا على اله لا يحور التيمم قبل دحول وقت الصلاة» فكذلك ل 
يجوز قبا قبل آخخر الوقت؛ بعلة أنه تيممٌ قعل قبل آحر الوقت» فيجب ألا جوزء قياسا 
على ما يفعل /79/ منه قبل الوقت» وهذا القول مروي عن الحسن» وابن سيرينء 
وعطاء» رواه ابن أبي شيبة عنهم. 

مسا لة: في وجوب طلب الماء 

قال: وعليه الإراغة في طلب الماء قبل ذلك. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)!”'©. 

والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: فلم تجدوا ا يمو (المائدة:5))» فأمر 
الإنسان بالتيمم إذا م يكن واحدا للماى ولا يقال للإنسان: إِنّه غير واحد للشيء» إلا 
إذا كان طلبه م أريد به التحقيق» فأما إذا لم يكن منه طلب للشيى. فإنما يقال: إِنّه 
ليس له» أو ليس معه. وإذا ثبت ما بيناه» ثبت وجوب الطلب. ويدل على ذلك: 

ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طلب الماء ليلة الجن من 
عبدالله. وسؤال الناس مكروه إلا من ضرورة» وإذا لم يكن بالبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ضرورة الاحتياج» فلا بد أن تكون ضرورة الشرع» وضرورة الشرع 
هي الوجوب» فثبت بذلك وجوب الطلب. 

و- أيضاً - روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: « يتلوم الجنب ما 
بينه وبين آحر الوقت». وذلك أمرء وهو يقتضي الوحوب. 

ويدل على ذلك = أيضاً - أنه لا حلاف في له إذا وجده عند إنسان يبيعه» أو 
عرفه .كر يغربه وجب عليه أن يطلبه» فكذلك إذا لم يعرفه» والعلة أنه غير آيس من 


وحود الماء في وقت الصلاة الي لزمته» وقياسنا هذا أولى من قياسهم الذي ردوه إلى 





.۷١/١ انظر: الأحكام‎ ) ٦ ٤( 
. في (ب): على» وظنن فوقها يمي‎ )515( 


المجلس َي الإسلامي 


2 باب القول في الغسل كتاب الطهارة 
اا باب القولفي‌الغسل ___ __كتاب الطهار 


1 الأبدال, وقالوا: إن e‏ المبدل فقط؛ رددنا حال ا حال 
18 وموجحبة 00 وزيادة عباده» ص أنا لسنا نسلم في سائر ا أله ليه 
يجب فيها الطلب على وجه من الوحوه» بل نوحب ف الكل طلبا مغله(675)؛ ؛ لأن 
ل إذا كان عنده مالع > وكان هناك مملوك یبا ع2 وحب عليه ان يشتريف و يعتهه» 
ال 
قال: وعليه أن بحدد لكل صلاة مما إلا أن تكون صلاة ونافلتهاء - 
تيمم واحد. 
ا 
والذي يدل على ذلك قول الله تعالى : «إوإن كم مَرْضَى أو عَلَى سفر. .4 
الاية :1(« فأو حب التيمم على ارين والمسافر» كهنا أو حب على الجائي من 
ئط والملامس» فكما أن الجائى من الغائط راتضس و التيمم ادا أرادا 
القيام إن الصلاة فكذلك المسافر» فأو حب ذل ی۸٦۰‏ انه هين أراد القيام إلى الصلاة 
لزمه التيمم» و ل اي ل ل 
ذلك قي هذا الوجه. 
وليس يعترض عليه بحواز فعل الفاقد إن تيمم» وصلى به صلاة واحدة, ثم عدمه 
للثانية؛ أن ذلك عخصوص 0 وما عذأة كني العموم. 
SS‏ 





(277) في المخطوطات طلب 
(551) انظر: الأحكام .1۷/١‏ 
(554) ركة في العبأرة. 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل 1۷ 
ا س 
إسحاق الدهان» قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعان» حدثنا عبد الرزاق» عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكمى عن جحاهد» عن ابن عباس ) قال: «من السنة ألا يصلي 
الرحل بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم يتيمم للصلاة الأخرى». 
عن الحارث» عن علي - عليه السام - انه قال: «تَيمُم لكل م سا745 . 

ويدل على ذلك أنا قد بينا فيما تقدم أن التيمم لا يجوز أن يفعل إلا في آخر وقت 
الصلاة» فلو حوزنا أن يصلى العصر بتيمم قد فعل قبل آحر وقته» فذلك مما دللنا 
على فساده. 

ويدل على ذلك - أيضا - أنه لا حلاف في أن المستحاضة لا تصلي الصلوات 
كلها بطهارة واحدة» فكذا المتيم والمعى أنما طهارة مفعولة على سبيل الضرورة. 
وإذا ثبت ذلك فلا قول بعده» إلا قول من يقول إِنّهِ لا يصلى بتيمم واحد إلا صلاة 
واحدة من المكتوبات. 

وليس لهم أن يعللوا بعلتنا هذه ويردوها إلى أصلنا هذاء ا 
وأنتم أن المستحاضة لا يجب عليها أن تتطهر لكل صلاة» فكذلك التيمم» والمعى اى 
طهارة مفعولة على سبيل الضروره› فإذا ثبت ذلك» فلا قول اهف ا 
يصلى الصلوات أجمع بتيمم واحدء وذلك أن ی ل لين 
ألا تر ی ان الوضوء المفعول على سبيل الضرورة» والمفعول منه على سبيل الاختيار 
يشت ركان في أنه لا يحب على المتوضئ أن يفعله لكل صلاة؟ فلا مزية في هذا الباب 
لكوفا مفعولة على سبيل الضرورة» ولا تأثير هاء وليس١(:"©‏ كذلك تأثيرها في حكم 





(59) أخرجه ابن أبي شيبة ))١591( ۱٤۷/۱‏ به. 
270) في (ب) و(ج): فليس. 


المجلس 2 الإسلامي 


51 باب القول في الغسل كتاب الطهاره 
227-١592‏ ر 1 1 ا 


أصلنا؛ ألا ترى أن المفعول منه على سبيل الضرورة لا يجوز أن يصلي" به 
الصلوات أجمع؛ (والمفعول منه على سبيل الاحتيار يجوز أن تصلى به الصلوات أجمع) 
7؟ فبان أن علتنا تؤثر في حكم أصلناء وعلتهم لا تؤثر» فنحن إن شئناء أسقطنا 
علتهم بكوها غير مؤثرة وإن شتناء رجحنا علتنا بالتأثير» وهذا الترحيح لا يقابله 
شيء من التراحيح» هذا إذا سلمنا أن العلة تصح من غير أن تكون مؤثرة. 

وعكن أن يقال فيه - أيضا -: إِنّه قد ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث, وإنها , 
الصلاة» فكما أن احدث العادم للماء يجب أن يتيمم إذا أراد القيام إلى الظهرء فكذلك 
يحب عليه تيمم ٿان إذا أراد القيام إلى العصر؛ لاه محدث عادم للماء أراد القيام إلى 
الصلاة المكتوبة. 

فان استدلوا بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « جحعلت تربتها لي 
طهورا لمن لم يجد الماء ». 

كارو ارقي الى - صلى الله عليه وآله وسل - قال: « الصعيد الطيب 
طهور لمن لم جد الماء» ولو إلى عشر حجج ٠  .»‏ 

قيل له: نخص ذلك بالأدلة الي تقدمت» فلا معترض به عليناء على أن ذلك ورد 
لإحازة التطهر به لا لكيفيته» فتعلقهم به بعيد. 

مسألة: في التيمم بغير التراب ظ 

قال: ولا يجوز التيمم بالنورة؛ والزرنيخ» وما أشبههماء ولا يحرئ إلا بالتراب لا 
غیره» فأما الرمل فإن كان فيه تراب يعلق بالكفين00752 جز ی» وإلا لم يجر. قال 
القاسم - عليه السلام -: ولا جزئ التيمم بتراب البرذعة ١‏ وشبهها. 

ما حكيناه ه عن القاسم - عليه السلام - قد نص عليه في كتابه المسمى ب(كتاب 





(01) في (ب) و(ج): تصلى. 

(07) ما بين القوسين زيادة في (ج). 

)٥۷۲(‏ تي (ب) و(ج): بالید. 

(075) البرذعة ما يوضع على ظهر الحمار» عند ال ركوب عليه. 


كتاب الطهجارة باب القول في الغسل ۲۱۹ 
سس يلل ب ب ف م kk‏ 


الطهارة)» وما ذكرناه قبل ذلك منصوص عليه في (المنتخب)7 ' ). 


والذي يدل على ذلك قول الله تعالى : فلم تجدوا ع توا ضعيدا يباك رالائدة: 1 ) 
مع قوله: وابد الطَبِّبُْ يَخْرْجُ باه بإذن ربّه وَالذي حَبّث لا يَخْرْجٌ إلا تكدا) 
(الأعراف:8ه)) فلما أمرنا التي ”0 بالصعيد الطيب» ن ا الطيب خر ج نباته» 
علمنا أن التيمم /8١/‏ يجزي ما يخرج نباته» وأن ما لا يخرج نباته لا جزئ التيمم به. 

فإن قيل: إنكم لا تقولون بدليل الخطاب» فكيف يسوغ لكم أن تدّعوا أن مالا 

قيل له: ليس الاستدلال به من الوجه الذي قدّرت» بل وجه الاستدلال منه هو: 
أن الألف واللام لما دخلا على البلد الطيب» دلا على الجنس؛ لأنهما إذا لم يدلا على 
المعهودء دلا على الجنسء فكأنه تعالى قال: كل البلد الطيب يخر ج نباته بإذن ربه» 
فيُعلم أن مالا يخرج نباته ليس بطيب» على أن اسم الصعيد تناول التراب» وتناول 
وجه الأرض» ولا يدحل فيهما الزرنيخ والنورة» وما أشبه ذلك» فلو اقتصرنا على 
الاستدلال بقوله وإفتيمموا صعيد |4 لأغيئن: على إن کون الشيء مطهرا يحتاج إلى 
دلالة شرعية. ولم يثبت قي غير الماء والتراب أنه مطهر فو حب الحكم بألا مطهر 
سو اما ويدل على ذلك أنه لا حلاف أن من تيمم بنحاتة |الحديد والنمحاس (۷۷) 
اهما والعلة أنه تيمم بغير التراب. 


قال: وإذا أراد التيمم» ضرب بيديه على التراب الطاهر» ثم مسح بيديه وجهه 
غاف ا وأدحل إهاميه من كذ غات (0071) تخليلة للحیته إن كانت» 5 عاد 


(هلاه) انظر: المنتحب ص۲۸ . 
(577) في (ب) و(ج): أن نتيمم. 
)٥۷۷(‏ سقط من (أ): والنحاس. 


۲۰ باب القول في الغسل كتاب الطجارة 
ج ي ا اك ا ا و 


فضرب يديه على التراب ضربة أخرى) وفرّج بين أصابعه» ثم رفع يديه فبدأ .مسح 
ينه من ظاهرها من عند أظفارها حق يأي على ذلك إل المرقق» ثم يقلب ر 
اليسرى على باطن يده اليمئ ن» ثم يسمح جميع باطنها إلى راحته». وجميع يده وإهامة, 
م بود يده اليمئى على ظاهر يده اليسرى» فيفعل فيها"" ما فعل باليمئ. 
وذلك كله ذكره يعيى - عليه السلام - في (المنتتحب)0:*© هذه الألفاظ وأشار 
قي (الأحكام) 2081 إلى ما يؤدي إلى هذا المعين» ونص فيه على أن تيمم اليدين إن 
المرفقين, ورواه عن جده القاسم - عليه السام > و نض فيه ب ا لى أن 
ل يي 
e‏ ا ظ 
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ل الله تعالى : فامْسَحُوا بوجوهکم 
وَأيْدِيكُمْ من رالائدة:». E‏ إلا ما قام دليله. وقد 
استقصينا الكلام في مثل هذا عند ذكرنا وحوب مسح جميع الرأسء فلا وجه لإعادته. 
وذكرّه - عليه السلام - تخليل اللحية هو لإتمام الاستيعاب» على أن أن تخليل اللحية 
في الوضوء.قد ثبت وحويه عندنا» فلو قشنا عليه التيمم بعلة آله طهارة + عدت 2 
للصلاة» كان ذلك قريباً. 


وأما قوله: ب ير e‏ رض 
الله د - يقو ل: إن المراد به أن يحصل التراب بين الأصابع حي لا يبقى موضع من 
اليد لم يمسه التراب» وسمعته يقول: ِنّه - عليه السلاء - قال: فيمسح باطنها = يعو 
باطن يده - إلى راحته. ولم يقل: ويمسح راحته؛ لملا ا الات الذي عليه 
مستعملاً» فيمسح به يده الیسزئ. اا 0 





)٥۷۹(‏ في (ب) و(ج): جا 
(°A°)‏ انظر: المنتحب ص8 ”27 مع اخحتلااف يسور ف بعض الألفاظ. 
(81ه) انظر: الأحكام .1۸/١‏ 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل ۲۲۱ 
كتاب ا لج واي ااا 


ومسح اليدين قد احتلف فيه» والذي يدل على آنه إلى المرفقين قول الله تعالى: / 
۸۲ لفَامْسَحُوا بوجوهكم وَأَيدِيكُم نه (المائدة:"). واسم اليد يتناول الكف مع 
الذراع إلى الإبط والمنكب فالظاهر اقتضى مسحها إلى الإبط والمنكب فصار 


2# 


المسح إليهما واجباًء إلا مقدار ما خصه الدليل» وذلك وراء المرفقين؛ إذ هو 
مخصوص بالإجماع. 

فإن قيل: ومن أين ادعيتم أن اسم اليد يتناول الكف إلى الإبط؟ 

قيل له : لا امنا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدننا ابن أبي داود» حدتنا 
الوهيي. حدثنا ابن"^“ إسحاق» عن الزهري» عن عبيدالله» عن ابن عباس» عن 
عمار» قال: كنت مع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين نزلت آية التيمم» 
فشرينا .ضربة والحذة اللوجه ثم ضربنا ضربة أحرى لليدين إل المنكبين ظهرا 
و بس۸ 

فإن قيل: فإنكم لا تقولون بذلك» فكيف احتججتم به؟ 

قيل له: نحن نقبل من عمار» ونأحذ عنه ما يجري بحرى اللغة» كما نقبل من أبي 
ذؤيب الهذلي» وأبي وجزة السعدي وغيرهماء فقبلنا قوله لليدين إلى المنكبين من طريق 
الاس ولم نقبله من طريق الحكم؛ لأن ذلك لا يقبل40** منه إلا أن يعزوه0**" إلى 
الرسول - عليه السلام - وهو لم يفعل ذلك وإنما عزاه إلى نفسه وفعلهء إلا أن ذلك 
قد أُجمع على خلافه» والإجماع عندنا يقطع ما تقدمه من الخلاف» فلا وجه للاشتغال به. 

وكذلك إن ^ قيل: إن بعض الناس قد ذهب إليه. 


قيل له: لم نعتبر به؛ لأنّهِ حلاف لا حكم له» ويدل على ذلك: 





)٥۸۲(‏ سقطت: (ابن) من (ب). 

(۸۳) أخخر حه الطحاوي في شرح معان الآثار ١١٠١/١‏ إلا أنه قال: عن عبدالله. 
(584) في (ج): لا يؤخد. 

(285) ف (أ)» (ب): يعزيه» وظنن في (ب) على يعزوه. 

(585) في (أ): فإن. 


٠ Y۲‏ باب. القول في الغسل كتاب الطهارة 
ل ل !ا ت 


ما نا به أبو بكر المقرئع حدثنا أبو جعفر الطحاوي» حدثنا محمد , بن الحجاج» 
حدثنا علي بن معبد, حدثنا أبو يوسف» عن الربيع بن بدر» قال: حدٿي أبي) عن 
حدي» عن أسلع التميمي» قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
سفرء فقال لي: «يا أسلع» قم فارحل بنا ». قلت: يا رسول الله الى بعدك 

الح ا ات سا فقال لي: « يا أسلع. 
قم فتيمم عد طيباء ضربتين:. ضربة لوجحهك» وضربة لذراعيك» ظاهرهما 
وباطنهما ». فلما انتهينا إلى الما قال: « يا أسلع» قم» فاغتسل "ليلكا 

ونا أبو يكر الى حدثنا الطحاوي» حدثنا ربيع المؤذن» حدثنا سد حدثنا 
محمد بن ثابت العبدي» حدثنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس فى 
حاجة لابن عمر؛ فقضى حاجته» فكان من حديثه - يومعذ - انه قال: مر رجحل على 
وال - صلى الله عليه وآله وسلم - في سكة من السكك؛ وقد زج من غائط 
أو بول» فسلم عليه» فلم يرد - عليه السلام - حي كاد الرحل يتوارى في السكة 
فضرب بيديه على الحائط» فتيمم لوحهه؛ ثم ضرب ضربة أخحرى» فتيمم لذراعيه 
قال: ثم رد - عليه السلام - وقال: أما إن لم يمنععى أ أره قله الباق جدارا أن 
كنت لست بطام (688. 


أويس» ان قاين بن اکا ہے جرا عن ليده من بيت کے عل ا - عليه 
السلام- ا قال: «أعضاء التيمم: الوجحه» واليدان ١!‏ فى المرفقين» كينا 


وروي عن عروة'*» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله» عن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « في التيمم ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين ». 


(287) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .١١7/١‏ 

(AA)‏ اح رجه الطحاوي ت شرح معان الآثار ١‏ دم عن حسين بن نصر وسليمان بن شعيب» قالا: 
حدتنا بجی بن حسان» به. 

(585) أخرجه الإمام المادي في الأحكام .٠۹ - 1۸/١‏ 

)١۹۰(‏ في هامش جميع النسخ: عزرة» على أنها نسخة 


كتاب الطهارة © باب القول في الغسل ۲۳ 
لمم ا 22ت 


فإن قيل: روي أن عمارا سأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن التيمم. 
ابره بال جه .والكقين» وروي أذ برشول 01 الله د صلل الله عليه رال وتلم + 
تيمم» فمسح بوجهه ويذيه. 

قيل له: أما ما روي أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - مسح بوجهه ويديه؛ فلا 
بنائي ما نذهب إليه؛ لأن الماسح إلى المرفقين مسح يديه» وإذا لم يذكر الحد الذي 
انتهى المسح إليه من اليد في حديث» لم يبطل ما ذكر من الحد في حديث أخر؛ إذ 
أحدهما لا يناي صاحبه. 

وأما ما روي أنه أمر بالوحه والكفين» فيجوز أن يكون السامع مع الوجه 
واليدين» فروى على المع من حيث إلّه اعتقد أن المراد هما واحد» فليس فيه ما 
يو حب إسقاط حديثناء على أن هذا التأويل أولى؛ ليصح استعمال الأخبار كلهاء 
ويمكن أن يقال: إنه لم ينف مسح ما زاد على الكفين. 

وبمكن أن يقاس التيمم على الوضوء؛ بعلة أا طهارة لحدث» فيجب أن تكون اليد 
مستوعبة إلى المرفق في التيمم» كاستيعايما في الوضوءء وقد أشار ييى - عليه السلام- 
إلى هذا المعى في (الأحكام) °“ حيث يقول: « 0 التيمم لمن لم جد الماء» كحد 
الغسل لمن وجد الماع». 


وبمكن أن تقاس اليد على الوجه؛ بعلة أن كل واحد منهما يثبت في التيمم» فيجب 


مسأ لة: في مقدار التراب 
قال: ولا يحري حي يعلق التراب بالكفين عند كل واحدة من الضربتين. 
وذلك مُخرَّجٍ من قول يحيى - عليه السلام - في (الأحكام) ١"‏ عند ذكر ما 


يحب على المتيمم: «ثم مسح هما في كفه اليمئ من الصعيد يده اليسرى». 


)٥۹۱(‏ الأحكام /١‏ 1۷ - 1۸۔ 
(29) الأحكام 1۸/١‏ 


العجلس (ررو) الإسلامي 
٤‏ باب القول في الغسل كتاب الصهره 
لمر ا ا ر ر ر ا 
والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: فلم تجدُوا مَاء فَيَمّمُوا صَعيدًا طي4 
الاية (المائدة :ا( فالكناية راجعة إلى الصعيد: فو حب أن مسح ببعضه؛ أن (من) هاهنا 
للتبعيض» ولا يمكن أن يمسح منه ! لا إذا عل ت بالكف. منه شيء. 

ق مدي لا - عل لذ نای رک سني کار یو ل ليد د 
مسح وجهه» ثم ضرب ضربة أحرى» فمسح يديه» وقي هذا ما يبطل مذهبكم. 

قيل له: ليس فيه علينا معتّرّض» وذلك أن الجدار الحاف قد يكون عليه من الغبار 
ما يعلق بالكف» فلا يمنع أن يكون الحدار الذي ضرب عليه البى - صلى الله عليه 
فإن قيل: : فقد روي أنه ضرب بيديه على الأرض» ثم تفضهما ومسح مسح و جحهه. 

كن لاي نه له نفضهما حى لم يبق عليهما شی فليم لكم فائدة فيه» على 
أن التراب قد أقيم مقام الما فكما يجب أن يلاقي الماء العضو المغسول فالممسوح 
كذلك يجب أن يلاقيه التر لتراب» والمعن أ ن كل واحد منهما طهور. 

عمسا له : فى شراء الماء 

قال: وإن وجد الماء يباع بثمن غال» و کان إحراج ذلك الثمن لا يجحف به 5 
جره التيمم. 

وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) O)‏ ) ) 

والوجه فيه أله لا حلاف في أن الإنسان بوجود الشمن واج للماىء إذا | كان الثمن 
من مثله» فيجب على هذا أن يكون سبيل مل اک سيول الاب ىق أله نب دا ادر 
بالغا ما بلغ ما لم يجحف بف 538 أن ورد ذلك على سبيل القياس» فيقال: ! 
کک i‏ بثمن مثله يجب ات ولا جور » فکذلك ادا | كان اكد 


ت 





.۷١/١ انظر: الأحكام‎ )٥۹۳( 
(95ه) كذا 2 النسخ» ولعله: إن شر اءه.‎ 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل o‏ 


الأصل يتعلق .ما ذكرناه. 

وليس لأحد أن يقول: إن ذلك يؤدي إلى إتلاف المال» وذلك منهي عنه» وذلك 
أن إخراج م الكثير من المال على هذا الوجه لو كان إتلافا له» لكان إخراج e‏ 
المال إتلافاء وإتلاف اليسير كإتلاف الكثير في أنه منهى عنهء وإذا /۸٤/‏ ثبت 
إحراج مثل ننه ليس بإتلاف» فكذلك إحراج الكثير. 

مسأ لة : فى احتياج الماء للشرب 

قال: ومن حشى على نفسه تلفا إن تطهر يما معه من الماء» أحزأه التيمم. 

وذلك منصوص عليه في (الأحكام) 239. 

والذي يمخرج على مذهب جي - عليه السلام - آنه إذا لم خف تلفاء وحاف عرد 
العطش شرا وعنتاء كان له أن يستبعى الما وم دنه نص 2 الذي أصابه 
كسرء فقال: إن له أن يترك ذلك العضو إذا حاف عنيا(” 63 , 

ونص القاسم - عليه السلام - على المحدور يخاف عنتا أوتلفاء أن له أن يتيمم. 

والأصل تي ذلك أن الله تعالى أطلق للمريض التيمم؛ لما يخاف من استعمال الماء, 
فإذا ا r e‏ 
الماع yT‏ كفي لا يلي اله ا م و ید کی ا 
الماء» وإذا كانت العلة ما ذكرناه في المريض وجب أن يكون حكم الصحيح حكمه 
مشار كتهما في العلة. 


(-5ه) انظر: الأحكام ۷١ - 59/١‏ 
(095) انظر: الأحكام .50/١‏ 


۲۲١‏ باب القول في الغسل كتاب الطهارة 





صسألة: فى الخوف من طلب الماء 

قال: وكذلك من حاف على نفسه إن خرج في طلب الماء أية مخافة كانت» أجزأه 
ا > فإن اا دعم أنه يلحق الماء قبل فوات الوقت» فعليه المسير "23 إليه 

وذلك - 5 - منصوص عليه 2 (الأحكام)(038. 

والوجه في جواز التيمم لمن حاف على نفسه إن حرج في طلب الماءء هو الوجه 
الذي ذكرناه في المسألة الأولى ووجه إيجاب المصير إليه إدا م يخف تلفاء ولا 00 
هو ما قدمنا القول فيه عند ذكرنا وجوب الطلب للماء على من أراد التيمم > فلا 
عرض ف إعادته. 


مسالة: في المتيمم يصلي ثم يجد ال اء 

قال: وإدا و بحل الماء بعد ما تيمم وصلى» وهو ف بقية من الوقت» فعليه الطهارة 
و إعاده تلك الصلاة فإ وجده بعد تقضى الوقت» ١‏ يجب عليه إعادة تلك الصلاة 
وعليه الطهارة لما يستأنف. 

وذلك - أيضا - منصوص عليه في (الأحكام)(35©. 

والوحه في ذلك أن التيمم عنده يجب أن يفعل في آخر وقت تلك الصلاة» وقد 
دللنا عليه قبل هذا الموضع» . فادا تيمم وصلى» م و بحل الماع وهو بعد قي وقت من 
تلك الصلاة و حب إعادة تلك الصلاة»؛ أن التيمم ليك يكون فعل ف آخر الوقتء 
وأمكنه أداء الصلاة متوضفاً في الوقت. 

فإن قيل: فإذا كان المذهب ما ذكرتء فالواحب أن تلزمه إعادة الصلاة والتيمم 
إذا فرغ منها وفي الوقت بقية وإن لم يجد الماء» فلا فائدة لقولكم إن وجد الماء» بل 
(551) في (ب) و(ج): المصير. 


(54ه) انظر: الأحكام .۷١/١‏ 
(559) انظر: الأحكام .1۷/١‏ 


كتاب الطجارة باب القول في الغسل ظ ۷ 





يجب أن يستوي الحال بين أن يجد الما أو لا يجد. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت» وذلك أنه لا يمكنه فعل التيمم في آخر الوقت» 
إلا بضرب من التجري؛ لاه لا عكنه أن يعرف الوقت اللاك يصادقب 5 مرق 
الصلاة فيه فوات وقتها على سبيل اليقين» فإذا بحرى واو )أ4 ت بعد الا 
وقت» ولح جد الماء» لم نوجب عليه إعادة الصلاة؛ لأنّهِ إن أعادهاء أعادها بضرب من 
التحري كما فعل أولاًء والتحري لا ينقض به تحر مثله» فأما إذا وجد الماء» فهو لا 
يحتاج إلى التحري» بل يصلي على اليقين بأنه مؤد ها في وقتهاء والتحري يعترض 
عليه اليقين. ۰ 

ويمكن إيراد القياس فيه بأن يقال: إِنّه لا حلاف أن من تمكن من الماء قبل أن 
يصلي بالتيمم» يجب عليه أداء الصلاة بالوضوءء فكذلك إذا وجده بعد ما صلى؛ | 
٥‏ والعلة فيه أنه تمكن من الماء قي وقت الصلاة» فكل من تمكن من الماء في وقت 
الصلاة ()ء لزمه أداؤها متوضكاء وليس لأحد أن يدعي انتقاض هذه العلة من تمكن 
من الماء ثم تعذر عليه قبل أداء الصلاة» وذلك أن التعليل هو للزوم الصلاة متوضتاء 
وهذا قد لزمه حين.تمكن من الما إلا أن اللزوم زال بعد ذلك بتعذر الماء» وذلك لا 
يكون لي وما ذكرناه من أله .إن وجد الماء بعد وقت الصلاة يتطهر لما بعد ولا 
يعيد الصلاة» فلا حلاف فيه» ويدل على ذلك قول البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: « فإذا وجدت الماء» فامسسه جلدك ». 


فصل : المتيمم يرى الماء في صلاته 
والذي يخرج على مذهب يجى - عليه السلام - أن المصلي لو رأى الماء» وهو في 
الصلاة» وحب عليه الخروج منهاء وإعادة الصلاة بالوضوء؛ لأنّهِ إذا أوحب ذلك على 
من فرغ من صلاته» فبالأولى أن يوحبه على من هو في الصلاة. 
وما يبين صحة ذلك أله لا حلاف قي أن رؤية الماء قبل الدحول قي الصلاة يبطل 


(500) في (أ) و(ب): أيقن. 
)650١(‏ تي (ب) و(ج): صلاته. 


T۸‏ باب القول في الغسل كتاب الطهجارة 


حكم التيمم» فكذلك رؤيته فيها؛ بعلة أنه متمكن من استعمال الماء» فكل من تمكن 
من استعمال الماء لا حكم لتيممه» ويبين ذلك أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: « فإذا "'"“ وجدت الماء» فامسسه بشرتك ». ولم يستثن حال الصلاة من 
غيرهاء وإذا ثبت وجوب استعمال الماء عليه» فلا قول إلا قول من أبطل صلاته. 





مسآلة : فيمن لم يجد الماء ولا التراب ‏ 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: اقم ١‏ لصّلاة لدلوك الشفس إلى َس التتل4 


(الإسراء C(YA:‏ فأو بحب إقامة الصلاة إيجابا مطلقا وم یستشن حا من حال فو حب 
على كل مخاطب أن يقيم الصلاة وحد الماء والتراب» ام( ٠‏ لم يجدهاء ويدل على 
ذلك قوله تعالى: أربت الذي يَنْهَى عَبْدا إذا صَلى» (العلق:۹-١٠)»‏ فمن نمى 
العادم للماء والتراب عن 25١‏ الصلاة» فقد دحل في جملة من ذكرهم الله . 

وثما يدل على ذلك أن من عجز عن ركن من أركان الصلاةء أو عما هو شرط 
قي صحتهاء سقط ما عجز عنه» ولم يسقط عنه ما عداه من أركان الصلاة وشروطها؛ 
ألا ترى أن من عجز عن القراءة. أو القيام» أو ستر العورة» أو رفع الحدت 
كالمستحاضة» ومن به سلس البول» سقط عنه ما يعجر عخنه ويلزمه أداء ما سواه؟ 
فكذلك من لم يجد الماء ولا التراب» يسقط عنه الوضوء والتيمم؛ ويلزمه أداء الصلاة 
والمعئ 1" عخاطب بالصلاة ی( )٠١‏ عن بعض شرو طهاء فو حب أن يلزمه ما 1 
يعجز عنه» (وإلى هذا قصده ييى بن الحسين في (الأحكام) حين استدل على 


(؟50) فی (أ): إذا. 

mT وانظر:‎ .1۹/١ انظر: الأحكام‎ )1٠۳( 
في (ج): أو.‎ )1۰٤( 

)٠١5(‏ في (ج): من. 

(505) كذا في النسخ» لعلها: بصلاة عجز 


كتاب الططارة باب القول في الغسل ۲۲۹ 





ذلك" بقوله: إِنّه - يعن عادم الماء والتراب - معذور في ترك ما لم يستطع 
فعله» ولم يجد السبيل إليه» وعليه أن يأ ما سواه من الفروض” ''. 

فإن استدل المخحالفون بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تقبل صلاه 
بغير طهور ». وبأنه حين توضأ قال: « هذا ودل ينس الله الصلاة إلا به ». 

قيل: معناه مي تمكن من الطهورء ويبين ذلك أله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » ولا حللاف في أن الصلاة تقبل 
بالتيمم» فعلم أن المراد به مى تمكن من الوضوء. 

صسألة: في وجود الماك أو التراب بعد الوفت 

قال: ولا يحب عليه إعادة تلك الصلاة إذا وبجد الماء أو التراب بعد 
تقضي الوقت. 

وهذا منصوص عليه في (المنتتخب) 7 '. 

والذي يدل على ذلك أنه قد أدى ما أمكنه من الصلاة على /۸٦/‏ حسب 
ما أمكنه» ومضى الوقت» فكان سبيله سبيل العريان» أو من به سلس البول» 
والاستحاضة(١١),‏ إذا صلى في أنّه لا إعادة عليه؛ ولأن الإعادة فرض تان» وهو لا 
يغبت إلا بدلالة شرعية» ولا دليل على ذلك. 


فإن استدلوا بقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تقبل صلاة بغير 
طهور ». وقالوا: ذلك يقتضي أن كل من صلى بغير طهور» فصلاته غير مقبولة. 

قيل له: هذا لا يصح لكم الاستدلال به» وذلك أنه لا حلاف بيننا وبينكم أنه 
يجب عليه أن يصلي بغير طهور, والخلاف إنما هو في وجوب الإعادة» ومن الحال أن 
يكلف الإنسان فعلاً من الأفعال على وجه مخصوصء فإذا فعله على ذلك الوجه» لم 


(300) ما بين القوسين سقط من (أ) و(ب). 
(50) في (ج): المفروض. 

(509) انظر: المنتخحب ص8 7. 

)"5١‏ کذا قي النسخ» ولعله: والمستحاضة. 


° باب القول في الغسل كتاب الطهارة 





يقبل منه» على أن وحوب الإعادة ليس من القبول عندنا في شيء؛ لأنّه قد تقبل 
الصلاةء ثم تحب الإعادة؛ لأن معن القبول هو الثواب» وقد بينا في المسألة الأولى أن 
المراد بذلك هو إذا تمكن الإنسان من الطهور. 

فإن عارضوا القياس الذي ذكرنا بقياسهم حاله بعد تقضي الوقت في وجوب 
الإعادة عليه على حاله قبله؛ بعلة أله صلى بغير الوضوء والتيممء كان قياسنا أولى؛ 
بشهادة أصول الصلاة بذلك على ما بينا؛ ولأن علتنا مؤثرة عندنا وعند مخالفينا؛ ألا 
ترى أن من به سلس البول» و[من ها] الاستحاضة» والذي لا يقدر على اللباس» 
والعاحز عن القراءة» لو لم يؤد صلاته بحسب الإمكان» وأخل .ما بمكنه ألا يخل به 
فروضهاء لزمته الإعادة» ومن أداها على ذلك لم تلزمه الإعادة؟ وعلتهم غير مؤثرة 
عندنا؛ لأن المصلي بغير الوضوءء والتراب» لم تلزمه الإعادة عندنا؛ لكونه 
كذلك» فكل ذلك يبين أن علتنا أولى من علتهم. 


صسألة : في الما الذي لا يكفي للوضوء 

قال القاسم - عليه السلام -: ولو لم يجد إلا ماء يسيرا لا يكفى إلا الوجه 
واليدينء فإنه يغسلهمالء ولا ييممهماء ولو 1 5-6 إلا الوجه» غسله وحم اليدين 
دون الوجه. 

وذلك منصوص عليه في كتابه المسمى (بكتاب الطهارة» وفيه حلاف بيننا وبين 
أبي حنيفة من وجه» وخحلاف بيننا وبين الشافعي من وجه. 

فأما أبو حنيقة فإنه يقول: إن الحالة إذا كانت هذه تيمم وم يستعمل الماع 
فالخلاف بيننا وبينه في وجوب استعمال الماء. ظ 

والشافعى يقول: نه يستعمل الماء و فالخلاف بيننا وبينه في ألا تيمم عليه 
فإذا بينا هدين الموضعين» صح مذهبنا. 

فالذي يدل على نه يلزمه استعمال الماء: قول الله تغال: «إذا ف متم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وُجُوهَكم. .4 الآية (لمائدة:5). فأو حب على من أراد القيام إلى الصلاة أ 
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يغسل وحهه» ويغسل ذراعيه» وبمسح برأسه» ويغسل قدميه» فإذا وجد من الماء ما 
يكفيه لبعض ذلك» لزمه استعمال الماء فيه؛ لحَق الظاهر» ولم يكن عجزه عن تطهير 
غيره عانع من تطهير ما قدر عليه. 

ويدل على ذلك - أيضا- ما روا أبو ذر» عن الى - ضلى الله عليه وآله وسل 
له قال: « الصعيد الطيب طهور من لم يجد الماء» ولو إلى عشر حجج. فإذا /۸۷/ 
وجدت الماء» فامسسه بشرتك ». فأوجب أن عس للماء إذا وجده بشره(''')» ولم 
يشترط أن يكون الماء كافياً لجميع الأعضاءء أو كافياً لبعضها. 

وما يدل على ذلك أنّه لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة أنّه لو كان ببعض أعضاء 
وضوءه كسرء أو جرحء يخاف التلف أو الضرر من استعمال الماء فيه» لم يسقط 
وجوب استعماله في باقي الأعضاءء فنحن نقيس عليه من وجد الماء لبعض أعضائه 
ا اعمال الام ل يتف ا ا ا 
قاس ےا يطلة اله ا بالوضيرة: 


وليس لأحد أن ينكر الوصف الذي ذكرناء وجعلناه علة» فيقول: إل" لا يجوز 
أن یکرت عاط بالوضوء إذا لم يجد من الماء ما يكفيه کملا"'“؛ لأن مرادنا أنه 
مخاطب بشرط وجود الماء» وكذلك نقول في الحريح: إِلّه مخاطب بالوضوء بشرط 
التمكن من استعمال الماء» فقد بان أنّه لا إشكال في حصول الوصف الذي جعلناه 
علة في الفرع والأصل جميعا. 

فإن قاسوا ذلك على سائر الأبدال» وقالوا: قد ثبت أن بالعجز عن الوضوء يجب 
العدول عنه إلى البدل. 

قيل له: هذا القياس لا يتم لكم؛ لأنا لسنا نسلم أن التيمم بدل من الوضوء 
بكماله» بل نقول: إن في حال تعذر الماء يسقط حكم تطهير الأعضاء كلها خلا 


(1۱۱) بشرّه: ظاهر جلده. القاموس المحيط ۳۲۹. 


)٦۱۲(‏ سقط من (ب) و (ج): إنه. 
(1۱۳) في هامش (ب): كاملا. 





الوجه واليدين» ونقول: إن تيمم الوحه بدل من غسله فقط وكذلك تيمم اليدين هو 
الع عا يه ان عجان ارال Co‏ الي لرريه 
واليدين» وجد بعض المبدل» بل نقول: إِنّه وجد المبدل كملاًء ولا40١©2‏ يصح على 
هذا فياسهم؛ على أله لو صح - أيضاً - لكان قياسنا أولى؛ لاله رد سکم الوضوء إل 
حكم الوضوی ولأن ما ذكرنا من الآية والخبر مستند0*١20‏ قياسنا دون .قياسهم. 
فإذا نبت با بيتا وبجحوب تيال الماء» م يبق إل الخلاف بيننا وبين الشافعي في 
آنه لا يحب عليه مع ذلك التيمم. 
والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: ج تجدوا مَاءِ قَتَيَمَمُوا صعيدًا طي4 
للا فأوحب عليه التيمم بشرط ألا يجد لاء فمن وجد من | الماء شيعا 0 
عليه التيمم. 
. ويدل على ذلك قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الصعيد الطيب 
طهور لمن لم يجد الماء» ولو إلى عشر حجج ». فجعل د 
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم-: « جُعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم يجد الماء ». 
فكل ذلك يبين أنه لا معن لاستعمال التراب مع وجود الماء بحق هذه الظواهر. 
قيل: إنكم تقولون: للح ل و اللا ري ات ره اوفط ريه أن 

نيس اليدين» ققد قاعم باستعمال التراب مع للاء. 

قيل له: سين انك ىن اليس ام ل الل يه 
ما اقتضاه. 


ووجدت القطى ١‏ 0) استدل للجمع بين التيمم والغسل ما روي عن عطاء. عن 
جابر» قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قي سفرء فأصاب 
رجلا عنا حجر فشحه ق راب فاحتلم» فقال لأصحابه: هل تحدون لي من رخصة 


(515) كذا في النسخ» ولعله: فلا. 
569 في أ): متنك إلى قياسنا, او ل يار م 
(117) لعله يقصد: الدارقطين» فالرواية في سننه من طريقين .٠۹۰/۱‏ 


كتاب الطهارة باب القول في الغسل اا 


في التيمم؟ فقالوا: لا. فاغتسل» فمات» فأخبر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال: /۸۸/ « قتلوه» قتلهم ا ألا سالوا إذا لم يعلموا؟! فإنما شفاء العي السؤالء 
إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر 
حسده 45104 فجمع عليه الأمرين جيعاء قدال على حواق اجتماع لاء المبدّل 
والبدل. 


وهذا ضرب من المغالطةء فإن40١2©‏ في الرواية: أنه قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم» 
مسا لة : فى الناسي للماء 


ولو تيمم ناسياً للماء في رَخْله ولم يذكره إلا بعد تقضي الوقت» لم يحب عليه 
إعادة تلك الصلاة تخريجا. وهذا على قوله"'“ في من أخطأ التحري في الوقت الذي 
يفعل فيه التيمم» ومن توضاً بماء نجس وهو لا يعلم» وعلى قوله في كتاب الصلاة من 
(الأحكام): «وما كان مما يقع فيه الخطأ من غير تعمد ولا احتراء ففيه الإعادة ما كان 
في الوقتء فإن حرج الوقت» فلا إعادة عليه»02"). ونص(71© على من صلى ناسيا 
وهو حنبية د تارك عضرا من أعضاء الوضوء: أن عليه الإعادة بعد الوقت» فدل 
ذلك على أنه تسقط الإعادة بعد الوقت فيما كان طريقه التحري والاجتهاد» وطلب 
الماء طريقه التحري والاجتهاد» فلذلك قلنا: إن من أخحطأ فيه) م تلزمه الإإعادة بعد 
الوقت على قول ييى - عليه السلام - فأما إذا وحده قبل الوقت» قلا إشكال ف 
وحوب الإعادة على قوله إِنّه لو وحد الماء في غير رحله» لوحب ذلك» فكيف إذا 
وجده في رحله؟ وهذا قد مضى الكلام فيه. 


(11) أخرجه أبو داود رقم (2)5157 وغيره. 

(1۱۸) ف (أ): قال. 

(5158) انظر: الأحكام .١١١/1١‏ 

)1۲١(‏ انظر: الأحكام .٠۲١/١‏ وما كان مثل ذلك مما يقع. لفظ الأحكام. 
(١1؟5)انظر:‏ الأحكام .٠١١/١‏ 


م باب القول في الغسل كتاب الطهارة 





والذي يدل على ذلك أنه لا حلاف في أن من تعذر عليه استعمال الماء حي مضى 
الوقت؛ لمرض» أو إعواز» أو لجهل مكانه - وإن كان قريبا من رحله - أنَّهِ لا إعادة 
عليه» فكذلك الناسي للماء في رحله؛ بعلة أنه تعذر عليه استعمال الماء إلى أن 
مضى الوقت. 


ويدل على ذلك قول الله تعالى: تفلم تجدُوا مَاء فَتَيَمّمُوا صَعيدًا يبا الآية 
(المائدة:5). وهذا غير واجد للماءء فلم يلزمه إلا التيمم» وليس لأحد أن يقول: 1 
واجد للماء؛ لأن عن ى الشىء: ونسي مكانه» لا يسمى في اللغة د له؛ ألا 
ترى أنه لا يستحيل أن يقول القائل: طلبت كذا في منزليء فلم أحده إلا بعد مدة 
وأن يقول: ل أعلم بكون كذا قي منزلي حي وحدته بعد مدة؟ فبان أن الإنسان لا 
سح واجدا الى ومع كرت تاا له ولكانة, 

ومن الشافعية من يقول في هذا الموضع: النسيان ليس بضد للوجودء وإنما ضده 
العدّم» وضد النسيان هو الذكرء وهذا لا معن له في هذا الموضع؛ لما بينا من حكم 
اللغة فيمن يسمى راجن للشيء» ويؤيد ذلك» ويكشفه أن الوجود؟"© ليس هو من 
الوحود المقابل للعذم» وإنما هو الوحدان المقابل للافتقاد» والناسي الي ولمكانه 
رن للد ل رايد له فصح ما ذكرنا. 


ê. 


)1۲١(‏ في (أ): الواجد. 


A 
المجلس 2 الإسلامي‎ 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله YF‏ 
عات الايطل _ ٠‏ الج اوي ر 7 


باب القول فى أكثر الحيض وأقله 

أقل الحيض ثلاث» وأكثره عشر. ) 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20: وقال القاسم - عليه السلام -: أكثر 
الحيض عش ولا أحفظ له نصا في أقله. 

والذي يدل على صحة ما ذهب إليه المادي إلى الحق - عليه السلام -: أن الدم 
عجرده لا حلاف ف أنه لا يكون حيضاء فلا بد من دليل على الحیض» وقد /۸٩/‏ 
أجمعوا على أن الثلاث والعشر تكون حيضاء واحتلفوا في أقل من ثلاث» و أكثر من 
عش ولا دليل على ذلك فوجب القول بالثلاث والعشر؛ لقيام الدليل عليهما. 

و- أيضا - فقد روي في ذلك عن أنس» وعن عدة من الصحابة؛ ولم يرو عن 
أحد منهم خلافه» فهو كالإجماع منهم على ذلك على أن هذا التحديد نما ليس فيه 
مساغ للاجتهاد؛ لاله مثل عدد الصلاة» وعدد الركعات» فإذا روي ذلك عن بعض 
الصحابة؛ وحب هله على أله قاله لأنّه عرفه من جهة البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهذا أصل من أصول أصحابنا الي بي عليها كثير من الفروع. 

على أن محمد بن منصورء روى عن محمد بن عبدالله حدثنا سويد بن سعيد 
الحديثي) حدثنا حسان بن إبراهيم الكرمان» حدثنا عبد الملك» عن رحل 0 أهل 
الكوفة» قال: معت العلاء رل جعت كس ل يحدث» عن أبي أمامة» عن النبسي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث؛ 
وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام» 
فهو استحاضة »(). ) 


وقد استدل على ذلك بقول البي د صلى الله عليه و آله وسلم = زل #يحشاحية: 





.۷۲/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


)٣(‏ أحرحه المرادي في الأمالي. 


المجلس 2 الإسلامي 
۳۸ باب القول في أكثر الحيض وأقله كتاب الحيض 


« اقعدي أيام حيضك ». وفي بعض الأخبار: « أيام أقرائك ». والأيام تكون من 
التلاثة إلى العشرة؛ لأن المعدود إذا زاد على العشرء أو نقص من الثلاث» لم يعر 
عنها() باسم الجمع» وعبر عنها نابي الواحد وهذا الدليل قريب إذا استدل به لأقل 
ال لأن الأيام لا يقال فيها مضافا إلى الشيء ومفرداً في أقل من ثلاثة أيام» فأما 

ما زاد على العشرء فلا يبعد أن يقال: إلّه إذا قيد بالعدد» رد إلى الواحد» (وإذا لم 
شبك م يرد إلى الواحد)0") واستعمل فيه الجمع. > فالاو أن نقدره20 مما قلناه إن أقل 
الحيض ثلاث, ثم يقال: وكل من قال: إن الأقل ثلاث قال: إن الأكثر عشر.. 

فان قيل: فالاتنان يعبر عنهما باسم الجمع. 

قيل له: ذلك عندنا مجاز» والحقيقة ما ذكرناء والواحب حمل قول الني - صلى الله 
عليه واله وسلم - على الحقيقة دون ابمحاز. 

فإن قيل: قول الله تعالى : «إفاغتزلوا الْشْسَاءِ في المَحِيض (البقرة:۲۲۲)» يو جب 
اعتزال النساء قي قليل الأذى و كثيره إلا ما ( اك انا تبت وجوب اعتزالهن 
ای لبن طن ا 

قيل له: لو تأملت الآية» لعلمت أن الأمر على حلاف ما ذكرت» وذلك أن الله 
تعالى وصف الحيض بالأذى» وأمر باعتزال النساء في حال المحيض» ولم يصف الأذى 
باحیض» وهذا يوجب أن كل محيض أذىء ولیس یوحب أن يكون كل أذى محيضاء 
وإذا كان هذا هكذاء فيجب أن يثبت الحيض» ويعلق عليه الأذى» وحكم 
اقتال السا ولا دليل على ذلك ا 

وليس هم أن يستدلوا بقول التي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا أقبل 
ا لحيض» فدعي الصلاة ». لأن الخلاف في الحيض» ولا حلاف فى وجوب ترك الصلاة 
عنده» وقد بينا أن جرد الدم لا يكون حيضا. 





)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: عنه. 
(۲) سقط ما بين القرسين من (ج). 
(۳) في (أ): نقرره. 


كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله ۳۹ 
حاب القيصل ايا اموي ر 7لا س 


فإن قيل: روي أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « ما رأيت ناقصات 
عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن ». قيل له(“: وما نقصان عقوهن؟ 
/.4/ قال: « شهادة امرأتين بشهادة رحل» ونقصان دينهن أن إحداهن تمكث نصف 
عمرها لا تصلي ». 

فهذا د 8 يقتضي أن من النساء من تكون حائضاً نصف عمرهاء وذلك يو ججب أن 
سسا ضيبا 

وقد قيل» إن قوله: نصف عمرها ليس بثابت» بل في بعض الأخبار شطر عمرهاء 
وف بعضها تمكث الليالي والأيام» والشطر قد يراد به نصف الشيء» ويراد به طائفة 
الشيء) أو ناحيته نحو قوله تعالى : «قَوَل وَجْهَكَ جه جْهَكَ شَطْرَ المَسْجد الْحرَامٍ)«البقرة:44 )» 
على أن هذا إن ثبت» لزم Set‏ إن أقل الطهر خمسة عشر يوماء 
وعندنا أن أقل الطهر عشرة أيام» فعلى مذهبنا يجوز أن يكون نصف عمر المرأة 
حيضاً إن حسب من ابتداء البلو غ وهذا الابتداء لا بد من أن يعتبره الشافعي» على 
أله من المعلوم إن صح الخبر» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يرد النصف 
على التحقيق» وإنما أراد .غو النصف أو (0) قريبا منه) وذلك أن من تمكث نتصفب 
عمرها حائضاً منهن لَعلَهُ ل بت يتفق قط فإن اتفق ذلك» فعلى سبيل النادرء والمقصود 
یا کی کی د ب کا م را نے قلي عر 5 رد يي ارا 
بل هو كالشائع فيهن والغالب عليهن؛ ألا ترى إلى ذكره0»© - صلى الله عليه وآله 
وسلم - حال شهادتمن» وهذا الكلام يأ على من أضاف من أصحاب الشافعي 
الصلاة فيه. 





)١(‏ سقط من (ب) و(ج): له. 
(۲) في (أ) و(ب): و. 

(5) في (أ): إلى أن ما ذكره. 
)٤(‏ في (أ): إلى. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
٤١‏ باب القول في أكثرالحيض وأقله كتاب الحيض  ١‏ 
مسألة: في أقل الطهر وأكثره 

قال: وأقل الطهر عشرء وأكثره لا حد له. وقد نص ييى - عليه السلام - في 
رسالته المسماة (كتاب أمهات الأولاد) على أن أقل الطهر عشر. | 

وكون أكثره ما لا حد له ما لا إشكال فيه ولا حلاف فالكلام فيه لا يحدي. 
والمروي عن حعفر بن محمد أن أقل الطهر عشرء وهو مذهب الإمامية. 

والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: يلوك عن الْمَحيض قُلْ هُرَ أذى» 
(البقرة:55١2»)5‏ ولو حلينا وظاهر هذه الآيةء لقلنا: إن المرأة م انقطع الدم عنهاء كانت 
طاهرة لقول الله تعالى: قل هر أذئ4, فإذا لم يكن أذى فالظاهر يقتضي أن لا 
حكم الطهرء ولقوله تعالى: لإولا تََربُومُنٌ سى يَطهرن 4ر ال وهنا > اسا 
يقتضي أن المنع من مقاربتها في الحيض هو إلى أن ينقطع الدم عنهاء فلما كان هذا 
کله(“ هكذاء وأجمع المسلمون على أن ما دون العشر من النقاء لا يكون طهر 
سلمناه للإجماع, واستثنينا ذلك من الظاهرء وبقي ما زاد على ذلك - وهو العشر 
التام على موحب حكم الظاهر - طهراً. 

ويدل على ذلك: ما مرن ام الى ال ؛ أخبرنا علي بن زيد بن مخلدء 
حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر 
الشعبي» عن علي - عليه السلام - أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» إن طلقت 
مرأق تطليقة» وإها ادعت أمًا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال على 
لشريح - وكان عنده جالساً -: اقض بينهما. فقال: أقضي بينهما وأنت هاهنا يا 
أمير المؤمنين! فقال: شدي ييا فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن 
ترضون دينه وأمانته يشهدون اما حاضت في شهر ثلاث حيضء تطهر عند كل وقت 
صلاة» وتصلي» فهو كما قالت» وإلا فهي كاذبة. فقال/١41/‏ علي - عليه السلام -: 


قالون» وهي بالرومية صدقت . 





)١١‏ سقط من (ج): كله. 
(5) في (ب) وهامش (): عن أبي خالد. وتي (أ): عن ابن خحالد. 


كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله ۲4١‏ 
ك 


ومن المعلوم أن حصول ثلاث حيض في شهر واحد باستكمال طهرين» مع ثبوت 
أقل الحيض ثلاث» لا يكون أقل الطهر إلا عشراء وفي هذا ثلاثة أوجه من الاستدلال: 

أحدها: أله إذا روي عن أحد من الصحابة شىع) وم يرو عن غيره نحلافه» جر ی 
ذلك مجحرى الإجماع. 

والثان: أن هذه التحديدات وغيرها ما لا مساغ لما في الاجتهادء إذا قاها 
الصحاى» كان محمولاً على أله قال: لنص(2© عنده من البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ويتفرع على هذا كثير من مسائلنا. ا 

والثالت: أن من أصلنا أن عليا - عليه السلام - إذا قال قولاء وجب اتباعه. 

مسالة : فى انقطاع الدم ثم عودته 

قال: ولو أن امرأة كانت عادتها خمسة أيام» ثم زادت» تركت الصلاة إلى تمام 
عشرة أياء» فإذا () انقطع الدم في العاشر أو دونه» كان الدم الزائد حيضاء إذا وليه 
طهر صححيح) فإ تمادى بعده» كانت استحاضة وعلى المرأة قضاء ما تر كيك 2 
الصلاة في الأيام الى زادت على عادقا. 

ذكر يى - عليه السلام - في (الأحكام) © فقال: «وقد يكون الحيض 5 
و نمسا وستا وسبعا وتمانيا وتسعا وعشرا». بعد تنصيصه أن 9©» أقل الحيض ثلاث» 

فدل ذلك على أله أراد به أن الزائد على العادة في هذه الأيام قد يكون حيضاء ثم 
قال بعد ذلك: فأما إذا جاوز العشرء فهى مستحاضة» تفعل ما تفعل المستحاضة. 

فدل ذلك على أن الدم إذا زاد على العشرء كان كله - أعين الزائد على العادة - 


)١(‏ قي (أ): بنص. 
(۲) ف (أ): فإذن. 
(۳) الأحكام .۷۲/١‏ 
)٤(‏ في (أ): على أن. 


0" باب القول فى أكثر الحيض وأقله كتاب الحيض 
سس سس ب بببييييبببيبييييببيييييييييححييييييي حيبي م ل 


استحاضة» وقد نص هو على أن المستحاضة تصلى» وتصوم» فوحب إعادة ما 
تركت من الصلاة» وقد ثبت أهها مستحاضة. 

والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه لا حلاف أن العادة يجوز فيها الانتقال إلى 
الزيادة» وإلى النقصان» فإذا ثبت ذلكء فال تكون عادها خمسة أيام إذا زاد عليها 
الدم» كان e‏ أن الدم الزائد حيض؛ لأنّه دم حيض رأته المرأة في وقت 
حكن فيه الحيض متعريا من أمارة الاستحاضة» فيجب أن يكون سبيله سبيل الدم 
الذي تراه المبتدئة في أنا تَحيِّض عنده. 

واشترطنا انقطاعه في العاشر» ونريد بالانقطاع أن ينقطع» ويليه طهر صحيح؛ لأن 
ذلك لو لم يكن» لكانت أمارة الاستحاضة قائمة» وقد قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - للمستحاضة: « اقعدي أيام حيضك - وقي بعض الأحبار أيام أقرائك - ثم 
اغتسلي» وصلي» ولو قطر الدم على الحصير قطرا ». فلذلك قلنا: إن الدم إذا تمادى, 
كانت المرأة مستحاضة فيما زاد على عادقا. 

مسآلة: في تغير العادة ظ 

قال: ولو أن امرأة رأت الدم خمساء ثم من بعد ذلك ستاًء ثم من بعد ذلك سبعاء 
ثم استحیضت» كانت عادمًا ستا؛ لأا تثبت بقرأين.. تخرياً. 

كان أبو العباس الحسي - رجه الله - يحرج أن العادة تكون بقرأين من قول جى 
- عليه السلام - (: ليس في الاستحاضة عندنا وقت مؤقت غير ما تعلم المرأة من 
نفسها قي أيام عادهًا 20 

و كان يقول ردة“ أمرها إلى ا 0 أنه /۹۲/ لا يعتير قرا اج ولا 
احد قال إن العادة لا تثبت تنبت بق رأين» فوجحب حمل قوله أيام أقرائها على أيام قر يھا( . 


.,7/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (ج): ييى - عليه السلام - في الأحكام. وانظر: الأحكام 7/5,. 
(۳) في (ب) و(ج): أقرائها. 

(5) في (أ): رد. 

(5) في (أ): قرئها. 


كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله Ea‏ 
مكوه لس 101111152 تل اده فق ...اس و و ا ا 00 
و العدئ أيام أقرائك » فإذا ثبت ذلك» فالى تكون عادھا حمسا ادا حاضت ستاء 9 
سبعاًء تكون(2© قد حاضت ستاً مرتين» فلذلك قلنا: إن عادتا تكون ستا. 
عمسأ لذ : فى ما تقضيه الحائض من الصلاة 

قال: ولو أن امرأة رأت الدم في الأيام الى يصلح"' فيها الحيض» ت ركت الصلاة 
فان انقطع في كمال العشر و دوماء ووليه طهر صحيح» کان ا و إن كان غير 
ذللق: كان استحاطنة: .وعليها قضاء ما ر کے من الضلاةء إلا أن تكرت الأياع. أياء 
العادةع فترحع إليهاء وقد مضى الكلام في مثله مشروحاء فلا طائل في إعادته. 


مسألة: في الصفرة والكدرة 
قال: «والصفرة والكحيرة 2 أيام الحيض حيض)» وق غير أيام الحيض 
ONE‏ 


وقد نص على ذلك في (الأحكام) 29) وقال: «حكمه حكم الدم». 

وقال القاسم - عليه السلام - في (كتاب الطهارة) ما كان منه بين دفقات 
الدمين9؟» في أوقات الحيض» فهو حيض(» فأجراه بحرى النقاء؛ لأن النقاء إذا تو سط 
الدمين في وقت الحيض» فهو حيض. 

فأما ظاهر قول يى - عليه السلام - فهو يقتضي أله منزلة الخالص؛ لأنّه حعل 
ما كان منه في أيام الحيض حيضاء وما كان في غير أيام الحيض» لم يجعله حيضاء وهذا 


حكم الدم الخالص. 


)١(‏ في رب) ورج): فكون عادها قد حاضت. 
(۲) في (أ): يصح. 

زم الأحكام .۷۷/١‏ 

)٤(‏ في (ب) و(ج): الدم. 

(5) في (أ) و(ب): من الخيض. 


جه : 


وكان أبو العباس الحسيي - رحمه الله - يحمل قول يجى - عليه السلام - 
على قول القاسم - رضي الله عنه -(» ويجعل القولين قولا واحداء ويقول: إن يى 
- عليه السلام - أراد ما كان منه بين الدمين. ٠‏ 

ووحه قول جى - عليه السلام - هو أله لا حلاف في أن الصفرة والكدرة بين 
الدمين تكون محيضا إذا كانا في وقت الحيض» فيجب أن تكون محيضاء وإن انفردت» 
والمعئ أله صفرة أو كدرة وحدت في وقت الحيض (©. 

ويؤكد ذلك أن الكدرة والصفرة مما الدم المتغير» وتغيرهما من جهة اللون لا يبطل 
حكمهما؛ ألا ترى أن الي لم تحض ل تر الصفرة ولا الكدرة؟ فبان أنهما من الحيض. 

وروي - أيضا - عن عائشة أنا كانت تقول: لا تصلي حى ترى العلامة9) 
البيضاء. وروي مثل ذلك عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كان عن 
عائشة أظهر وأشهر. 

ووجه قول القاسم: 

ما مرا به أبو العباس الحسين - رضي الله عنه - حدثنا(» ابن أبي حاتم حدثنا 
عن فاطمة بنت أبي حبيش» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ما: « إذا 
رات الدم الأسودى فامسكى عن الصلاة» وإذا کان اء فتوضئى ) وصلى فاا هو 
دم عرق ) | 


انا أبو العباس» احبر نا أبن أبى حاتم حدتنا يزيد بن سنان البصري» حد تا 


.- قي (أ): - عليهما السلام‎ )١( 

(5) تي (ب) و(ج): أحيض. ظ 

(۳) في (): الفضة. وقي هامش النسختين: ترى القطنة بيضاء كالفضة. نسخة» وق هامش (ب) -أيضاً- 
الق البيضاء تة 

)٤(‏ قي (ب) و(ج): أحبرنا. 

(5) ثي (ب): عن شهاب بن عروة؛ إلا أنه كتب في الامش ما أنبتنافى وقال انه هكذا 2 ن أن داود. 


كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله ٥‏ 
ج 
معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» حدثتنا أم هذيل حفصة بنت سيرين - أخحت 
محمد بن سيرين- عن أم عطية الأنصارية» قالت: ما كنا تعد الصفرة والكدرة شيثاً. 

فاعتبار البي - صلى الله عليه وآله وسلم - دم الحيض بأنه أسود دليل على أن 
الصفرة والكدرة ليسا من الحيض» وكذلك قول أم عطية يدل على ذلك. 

مسألة : في عدم اجتماع الحيض والحمل 

والحيض لا يكون مع الحمل. 

وقد نص على ذلك في (الأحكام)(. ) 

والدليل على ذلك ما روي عن على - عليه السلام - آنه قال: «رفع الحيض عن 


الحبلى» وحعل الدم رزقا /47/ للولد». ولا يعرف له من الصحابة مخالف» فجرى 
ذلك مجحرى الإجماع, على أنا نو حب الاقتداء به حالفه من خالف» ووافقه من وافق. 

وما يدل على ذلك أن الحبلى تقاس على ال يست من الحيض أن أن لا مساغ 
للحيض ف واحدة منهماء بدلالة أنما لو طلقت لكانت تعتد بغير الحيض» ويمكن 
- أيضاً - أن تقاس على المسنة بعلة أخرى» وهي انقطاع الدم عنها في غالب 
الأحوال مع السلامة» فكل امرأة صارت إلى حالة لا تكاد ترى الدم معها في غالب 
الأمور مع السلامة» يجب الحكم بأنها لا تحيض في تلك الحالة. 

ويمكن أن تقاس كاتين العلتين على الصغيرة - أيضاً - على أن العادة قد حرت 
بين المسلمين قي أنهم يجعلون انقطاع الدم في وقته أمارة الحبل» فلولا امم د ر 
عندهم أن الحبل والحيض لا يجتمعان» لم يجعلوا انقطاع الدم أمارة للحبل. 

عمسأ لخ : فى أحكام المستحاضة 

قال: وعلى المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة» وتصلي إن أحبت» وذلك أفضل» 

فإن توضأت» وجمعت بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء» تؤخر الظهر وتقدم 


.۷١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


5 + 


العصر» وتؤخر المغرب وتقدم العشاء» فهو جائز» وهكذا حكم سائر الأحداث 
اللازمة من سلس البول» وسيلان الجر ح» وللمستحاضة أن يأتيها زوجها. 
وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)(2 و 
وما يلزم المستحاضة فيه حلاف من وجوه: 
أحدها: أنه كان يذهب مالك إلى أن لا وضوء عليها من دم الاستحاضة» وقد 
مضى الكلام في هذا الباب عند كلامنا فيما ينقض الطهارة: وما يذكر من الأخبار 


الواردة ټ هذا الباب يحجه) ويفسك مذهبه. 


إوثانيها]: ومن الناس من يذهب إلى أن الواحب عليها أن تغتسل لكل صلاة 
واحتجوا مما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة» 
أن أم حبيبة بنت ححش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» وأا استحيضت حن لا 
تطهر» فذكر شأغا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: « ليس بالحيضة؛ 
ولكنها ركضة من الرحم» تنتظر قدر قرئها الذي نحيض حيض له فلتترك الصلاة» ثم لتنظر 
ما بعد ذلك» فلتغتسل عند كل صلاة» وتصلي ». 

اشنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن أبي داودء حدثنا نعيم بن 
عن زينب بنت بححشء» قالت: سألت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -0© 
أا مستحاضةق فقال: « تحلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتؤخر الظهر وتعجل العصر 
(وتغتسل وتصلي)(“» وت حر ا وتعجل الغشاء) وتغتسل) > وتصلي» 
للفجر» وتصلي »0. 


.۷٦/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
0 في (ب) )دنع‎ )0( 
إلا أن فيه عبد الرحمن بن القاسم» عن الاسم‎ ٠٠١/١ اح رجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )0( 


كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله ۷ 
حي ا احم ليك 


رامنا أبو بكر ارىئ حدتنا /غ ة/ الطحاوي» حدتنا ا أي داو حد تا 
الوهي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: اس 2 ستحيضت سهلة بنت سهيل بن عمروء فكان رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يأمرها بالغسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين 
الظهر والعصر قي غسل واحدء والمغرب والعشاء في غسل واحدء وتغتسل للصبح2©'(2. 
واحتجوا ان ذلك مروي عن علي) وابن عباس» وابن الزبير مم كانوا يرود 


والذي يدل على صحة ما نذهب إليه في هذا: 


ما (حمرنا بد ابو بكر المقرعة) حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن عمرو بن يونس 
عروة» عن عائشة» أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أستحاض فلا ينقطع عي الدم» فأمرها أن تدع 
الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتتوضأ لكل صلاة» وتصلي وإن قطر الدم 
على الحصير(©. 
ىء قال: قرأت على شريك» عن أي اليقضان. 

وحدئنا فهد» حدثنا محمد بن سعيد بن الأصفهان»حدثنا“ شريك» عن أبي 
اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن حده» عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: « المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضهاء ثم تغتسل» وتتوضاً لكل 
صلاة) وتصلى» وتصوم » ا" 





.٠١١٠/١ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠٠۲/١‏ وزاد فيها قطرا. 
(۳) في (ب) و(ج): أخبرنا. 

.٠٠١١/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
؟ ياب القول في أكثر الحيض وأقله كتاب الحيض 
mw‏ سلس 


وحدثنا فهد» حدثنا محمد بن سعيد» حدثنا 27 شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي 
بن تابت"» عن علي - عليه السلام - مثله 

فتبت هذه الأخبار أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها بالغسل عند 
تصرم أيام حيضهاء ثم بالوضوء لكل صلاة» وإن قطر الدم على الحصيرء فيجب أن 
يكون خبر الغسل منسوخاء أو محمولاً على الاستحباب» والتنظف» على أن 
المستحاضة قد يكون لما حال يجب عليها عندنا الاغتسال عند كل صلاة» وذلك 
إذا التبست عليها العادة(» فصارت إلى حال يجوز معها في كل وقت أن تكون ‏ 
عا أو ا من الحيض إلى الطهرء فعليها أن تغتسل» > وتصلي في وقت كل 
صلاة» لحواز أن تكون في تلك الأوقات خارجة من الحيض» فيحمل ما روي عن 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم e‏ 
لفمَنا بين الأخبار واستعملناها أجمع. 

وهذا الوحه أولى ما يتأول به خبر الغسلء وما يدل على ذلك أن دم الاستحاضة 
قد ثبت آنه دم كسائر الدماء» فوحب أن يكون حكمه حكمها في أن لا غسل فيه 
وقد صرح التي - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك فيما لمرنا به أبو بكر المقرئ» 
حدثنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو حنيفة. ` 

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن) ا غ بن وريد اللقرئ» حدثنا أبو حنيفة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فقالت: إن استحاض الشهر والشهرين. فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « إن ذلك ليس بحيض» وإنما ذلك عرق من دم فإذا 
أقبل الحيض» فذري الصلاةء وإذا أدبن فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة»0). 

وكان الشافعي يذهب إلى أما تتوضأ لكل صلاة. 





(1) في (ب) و(ج): أخيرنا. 

(۲) في الموامش: عن عدي بن ثابت» عن أبيه. 

(۳) ف (): إذا التبست عليها وقت العادة» وفي هامش (ب): إذا التبس عليها وقت العادة. 
)٤(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠١۲/١‏ 


كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله ۲4۹ 
و SSG‏ ساس E‏ 


ويجى بن الحسين - عليه السلام - قد جوز ها أن تجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاي في آخر وقت الأولى» وأول وقت التانية» والوحه ما ذكرناه بإسناده 
من حديث سهلة بنت سهيل» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها أن 
تجمع الظهر والعصر في غسل واحدء والمغرب والعشاء في عسل واحد. 

وحديث القاسم بن محمد عن زينب بنك ححش» قالت: قال رسول الله = صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « تؤحر الظهرء وتعجل العصرء وتغتسل» وتصلي» وتؤخر 
المغرب» وتعجل العشاء وتغتسل» وتصلي» وتغتسل للفجر ». 

فلما ثبت ذلك/46/ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن المستحاضة 
لا يازمها تحديد الطهارة لكل صلاة» وجب أن يحمل قوله - عليه السلام - « تتوضاً 
لكل صلاة » على الاستحباب» وعلى أنه هو الأفضل كما ذهب إليه ييى» وحكيناه 
نحن في صدر هذه المسألة» أو يحمل على أنه أراد لوقت كل صلاة» فقد يعبر بالصلاة 
عن وقتها؛ ألا ترى أن القائل يقول: أتيته الظهرء يريد وقت الظهرء وأفعل كذا 
العصر» يريد وقت العصر؟ 

وكان أبو العباس الحسيئ - رحمه الله - يقول: إن وضوءها ينتقض بدخول 
الوقت دون خحروجهء خلافاً لما كان يذهب إليه أبو حنيفة» وَيُخَرّجٍ ذلك من قول 
يى - عليه السلام - في (الأحكام)(2: «وتؤخر المستحاضة الظهر إلى أول وقت 
العصرء ثم تتوضأء وتصلى الظهر والعصر معاء وكذلك تفعل بالمغرب والعشاء». 
فكان - رضي الله عنه - يقول: لولا أن مذهبه - عليه السلام - أن وضوءها ينتقض 
بدحول الوقت» لم يأمرها بتأخير(” الظهر إلى أول وقت العصرء بل كان يقول: إِنا 
تتوضاً للظهرء ثم تصلى العصر إذا دحل وقتها؛ إذ من مذهبه أن وقت العصر يدحل 
مع بقاء وقت الظهر. 


ووجه هذا القول - أيضاً - أَمْرُ الني - صلى الله عليه وآله وسلم - المستحاضة 





(0 انظر: الأحكام 7/5/١‏ . 
(5) في (أ): وقت الظهر. 


السجلس 2ی الإسلامي 

o٠‏ باب القول في أكثر الحيض وأقله كتاب الحيض 
أن تؤخر الظهر وتعجل العصرء وكذلك تفعل بالمغرب(2 والعشاء» وإياه اعتمد حى 
- عليه السلام - لمذهبه حواز الحمع بين الصلاتين للمستحاضة. 

فإن قيل: الخير الذي استدللتم به لجواز الجمع ورد في الغسل دون الوضوء. 

قيل له: إذا ثبت با بينا أن الفرضص هو الوضوء دون الغسل» صار الزائد على 
الوضوء من الغسل نفلاء فالصلاتان وقعتا إذاً بالمفروض الواحد من الوضوء. 

فأما الأحداث اللازمة من سلس البول» وغيرهء فلا حلاف أن حكمها حکم 
الاستحاضةة» فلا وجه لإفراد الكلام له. 

ولا خلاف - أيضا - في أن لزوجها أن يأتيها؛ ولأن المنع هو في حال الحيضء ظ 
وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - قي دم الاستحاضة: « إنه ليس بحيض ». 
ولأن حكمها حكم الطهر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن» فوجب ألا متنع زوحها 
من وطثها. 0 

و5000 

قال: والمبتدأة إذا زاد دمها على العشر» رحعت إلى أكثر عادة م من قبل 
أبيهاء عماتا وأخواتا. لات جهلت رجعت إل أكثر الحيض» وهو عشر. 

فقد نص يحى - عليه السلام - في (الأحكام) على أا إذا زاد دمها على العش 
رحعت إلى أكثر عادة نسائها من قبل أبيها)0©. 

ودل كلامه على اما إن جهلت عادمن» رحعت إلى أكثر الحيض؛ لأنّه قال: ولسنا 
نؤقت لما وقتاء لكنها لا جاوز عشراء فهو أكثر الحيض. 

والوجه في ذلك أنه قد ثبت کون عادتما معتبرة» فإذا لم يكن لما عادة تعتبر» كانت 
عادة نسائها أولى من غيرها قياسا على العادة و والمعين أنها أحص العادات ها 





)١(‏ في (أ): في المغرب. 
(۲) في (أ): عادات. 
(۳) ما بين القوسين زيادة في (ج). 


٠‏ المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله و" 


في الحيض» والوجه لاعتبار أكثر عادقن» وأكثر الحيض» أن أقل الحيض لا يكاد أن 
يكون عادة للنساء وما زاد على الأقل من الأيام لا يكون بعضها أولى بأن يرجع إليه 
من بعض» فوجب الرجوع إلى الا كثر. 
فإن قيل: اعتبار الأقل أولى؛ لاله يقين. 
قيل له: إن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأمر باعتبار المتيقن في هذا 
الباب» وإنما أمر باعتبار العادة؛ ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقل 
للمستحاضة: اتركى الصلاة أقل“ أيام حيضكء (وإنما أمرها أن تدع الصلاة أيام 
حيضها)(©» فأمرها أن ترجع إلى العادة؟ فبان أن ما ذكرناه أولى /55/. 
مسالة : فى حد اليأس 
قال: وحد الإياس من الحيض ستون سنة. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام). 
ومن الناس من حَدَّ ذلك بخمسين سنة (وحدنا أولى؛ لأنه قد علم في حال كثير من 
النساء أن حضن بعد مسين سنة)20©» ولأن الستين أكثر ما قيل فيه» فهو أولى؛ لاله 
لا مانع من تويز فوحب ألا يحقق المنع منه إلا بدلالة شرعية» ولا دلالة عليه 
إل الإجماع. ظ ظ 
مسا لة : ما لا يجوز للحائض 
قال: ولا يجوز للحائض دخول المسجدء ولا حمل المصحفء ولا قراءة القرآن» 
وكذلك الجنب. وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام)0؟», وروی فيه عن جحده القاسم 
- عليه السلام -: أن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن. 


)١(‏ ف (أ) و(ب): في. 

(۲) ما بين القوسين: زيادة قي (ج). 
(۳) ما بين القوسين زيادة قي (ج). 
)٤(‏ انظر: الأحكام ./7/١‏ 


0" باب القول في أكثر الحيض وأقله | ٠‏ كتاب الحيض 

رالوج اع الات س درل السجد أن رسرل الله ب صل ال عليه وال وسا - 
ام انلقع ريت عرو ان تسو ا أن ابي تج ذا E‏ 
غير دحول المسجد الحرام» فثبت المنع من ذلك. 

والنفاس والحيض في جميع الأحكام سواء فإذا ثبت ذلك» وجب المنع للحائض 
والنفساء من دخول المساجد بعلة أَمُا مساحد» ويقاس عليه الجنب بعلة أله ثمنوع من 
الصلاة - إلا بعد الغسل- مع السلامة0©. 

والمنع من حمل المصحف؛ لقول الله تعالى: إلا ينه إلا امرون (الراقعة:+/م. 
وهذا لا يخلو إما أن يكون خر أو ياء زولا جوز أن يكون نیرا لوقوع بره على 
حلاف الخبر» فوحب أن يكون میا)(). 

وروي عن النبي ا حابر ترات رن 

أرض العدو لثلا يمسوهء وذلك يۇ كد ما قلناه. 

وأما وجه المنع للحائض والجنب من قراءة القرآن فهو: 

ما مرا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا عمرو بن 
حفص( حدثنا أي ) حدثنا الأعمش» قال؟ عحدثنا عرو ين فر عن عدا ين 
سلمة» عن علي - عليه السلام- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
يقرأ القرآن على كل حال» إلا الحنابة20). 

رانا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن عمرو بن يونس 
السوسي التعلبي» حدثنا ييى بن عيسى» عن ابن أبي ليلى» عن عبدالله بن سلمة» عن 
على معي ا سانا كان رسو ل الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يعلمنا 
القرآن على كل حالء إلا ابلحنابة(“. 


)١(‏ تحقق العبارة. 

(۲) ما بين القوسين زيادة في (ج). 

(۳) في (ب) ورج): أبي حفص. 

.۸۷/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 
.۸۷/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )5( 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله o‏ 
كناب ا اا اس ال اع ا ا ا 0 


راحمرنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا بن أبي ودا عدا ين 
يو سف» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم-: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن»('“. 
مسا له : فى وطء الحائض وما يستحب لها 
وقال القاسم - عليه السلام -: فإن فعل» أحزته التوبة والاستغفارء وله أن يأتيها فيما 
ويستحب ها في أوقات الصلاة أن تتطهر وتستقبل القبلة و تسبح ) وقللء 
ما ذكرناه من المنع من وطء الحائض إلى تصرم حيضها قبل أن تغتسل» و|من أن] 
لزوجها أن يأتيها فيما دول الفرج) منصوص عليه ف (الأحكام) و(المنتتخب)2)0. 
وما(" حكيناه عن القاسم - عليه السلام - في أن التوبة جحزيه من وطء الحائض 
منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 


وما ذكرناه من الاستحباب للحائض منصوص عليه في (الأحكام). 





فأما تحريم وطء الحائض» فلا حلاف فيه بين المسلمين» وقد نطق به ظاهر القرآن 
حيبق ول سيحاله: إيسالوئك عن الْمَحِضٍ قل هَوَ أذى اغتزلوا النّسَاء.. # الآية 
(البقرة:۲۲۲)» وقوله تعالى: رلا تقر وهن حتّی طهر ن رالبقرۃ:۲۲۲)» يدل على أن 
اكالدن إذا تصرم حيضهاء لم يحل وطؤها حي تغتسل» وذلك أن الآية قد 
قرفت( بالتشديد والتخفيف جميعاء والقراءتان في أله يحب الأخذ عوحبهما /۹۷/ 





.۸۸/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
. انظر: المنتخب ص۲۹‎ )۲( 

(۳) في (أ): وعا. 

(5) في (أ): قد اشتهرت. 


المجلس 2 الإسلامي 


of‏ باب القول فى أكثر الحيض وأقله كتاب الحيض 
س ل ا ر ٥.“‏ 


كالروايتين» فإذا ثبت وجوهماء فإما أن تستعملا على التخييرء أو على الجمع» وإذا 
بطل التخيير بالإجماع بأنه لو كان كذلكء لحل وطوها إن() اغتسلت» وإن20 لم 
ينقطع الحيض› قلم ين إلا وجوب استعماله على الجمع على ما نذهب إليه. 

وما يدل على ذلك - مع أن القراءة بالتخفيف - أن التحريم حصل منوطاً 
بغايتين: إحداهما الطهرء والأحرى التطهر؛ لأنّه تعالى قال: «إولا تَقَرَبُوضنَ حى يَطْهُرنَ 
فإذا تطهن فائوهُنَ من حَيث أمركم الله راليقرة:۲۲۲)» فلا فلا يرتفع المنع إلا بحصوهما 
ما ألا ترى أن من قال لامرأته: أنت طالق إذا ٠“‏ دحلت الدار فصليت» م تطلق 
حى يقع منها دحول الدار والصلاة جميعا. o.‏ 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قوله: حى يَطهُرن). هو الحد الذي انتهى إليه 
الحظرء وما بعده تأكيد له؟ 

قيل له: هذا إِنما يكون كذلك لو كان الكلا م القطع بعده» فأما إذا اتصل بغيره) 
فمجموعهما الحد الذي انتهى إليه الحظرء وهذا مثل قوله تعالى : واوا 
ل من بعد حتّى تكح زوج غَيْرَهُ فإن عه لا جتاح عَلَيهِمًا أن باجعا (لبتر م 
فلم يحل مما التراء حع إلا بحصول الشرطين اللذين هما نكا ح0© زوج آخحر» وطلاقه, 
ا تعلق الحكم همماء وجُعلا غايتين لهء على أن المخالف لنا في هذا ليس ينكر أن من 
كانت أيامها دون العشر» فانقطع حيضهاء فلا يحل لزوجها وطؤها قبل الغسلء إذا ل 
عض عليها وقت صلاة (بعد تصرم الحيض» فنحن نقيس عليها الي مضى عليها وقت 
الصلاة)20, أو تكون أيامها عشرا؛ لعلة ها لم تغتسل من حيضها من غير تعذر 
الغسل مع القدرة عليه» فوحب ألا يحل وطؤهاء وتعليلهم يمن مضى عليها وقت 





)١(‏ في (ب) و(ج): كالايتين. 

(۲) في (): إذا. 

(5) في (أ): وإذاء وظن في (أ) و(ب) على استعماطما. 
OG E)‏ 

(5) في (): نکاح. 

(5) ما بين القوسين في (ج) فقط. 


كتاب الحيض باب القول في أكثر الحيض وأقله 00 





الصلاة بأنّه قد حصل ها ما ينافي الحيض» وهو وحوب الصلاة؛ إذ الوحوب عندنا 
بآخر الوقت» ينتقض بوجوب الغسل؛ لأن وجوب الغسل ينافي الحيض» وفرقهم بين 
الغسل والصلاة) بأن الغسل یو حب( ) الحيض دون الصلاة» لا معن له ولا فرق مع 
و حود العلة. ) ) 

فإن قيل: المانع من الوطء كان هو الحيضء فلما ارتفع الحيض» زال المانع. 

قيل لهم: نحن قد بينا أن إباحة الوطء بعد المنع تعلق بأمرين» فلا معن لقوهم: لما 
ارتفع الحيض» زال المنع» على أن الأمر فيه لو كان على ما قالواء لوجب أن يحل وطء 
من تصرم حيضها قبل العشرء وإن لم يخرج وقت الصلاة» ول تغتسل» والأمر عندهم 
بخللاف ذلك» فبان سقوط سؤالهم. 

وأما وجه قول القاسم - عليه السلام - أن من وطئ امرأته في الحيض أجزته 

ما (حمرنا به أبو العباس الحسئ - رحمه الله - قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني» 
والحسين بن أحمد البصري» قال علي: أخبرني) وقال الحسين: حدتن الحسين بن علي 
بن الحسین»› حد نا ريد بن الحسين20©) عن أبي بكر بن أبي أو يس» عن أبن ضميرة) 
عن أبيه» عن حده» عن على - عليه السلام - أنّه(» كان يقول في الذي ياق امرأته 
وهي حائض:« عاجز22 لا كفارة عليه» إلا الاستغفار». 


قال: أقبل رجحل حي قام على رأس علي - عليه السلام - فقال: إن أتيتها وهي على 


)١(‏ قي (ب) و(ج): موجحب. 

(۲) في (ب): المنع. 

(۳) في هامش (ب): الحسن» نسححة» وفيه - أيضاً -: زيد بن الحسن. تمت مختصر طبقات 
)٤(‏ في (أ): أنه قال. 

(5) في هامش (ب): يعين عاجز عن تحنب هذا امحظور. تمت إملاء المؤيد بالله محمد بن القاسم. 


۲٦‏ باب القول في أكثر الحيض وأقله كتاب الحيض 


غير طهرء فما كفارته؟ فقال على - عليه السلام -: «انطلق فوالله ما أنت. بصبور» 
ولا قذور(» فاستغفر الله من ذنبك» ولا تعد لمثلهاء ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 

فإن /۹۸/ قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر الواطيع في 
الخيض أن يتصدق بدينارء أو نصف دينار0©. 

قيل له: قد روي يتصدق بدينا ر أو بنصف دينار. وروي: يتصدق بدينار فإن 0 
يجدء فبنصف دينار. وهذه التقديرات دح عر كر طريقها الوجوب» بل 
يحب أن يكون طريقها الاستحباب. 

وأما ما يدل عل أن للرجل أن يأي امرأنه وهي حائض فيما دون الفرج: 

فما روي عن عائشة أن الي م اع رن وسلم - كان يباشر نساءة 
وهن حيّض ف إزار واحد. 

وما روي عن أنس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « افعلوا كل 
شي ء با لحائض» ما حلا الجماع 4. 

وأما الاستحباب الي ذكرنا من استقبال القبلة 2 أوقات الصلاة؛ والتطهر 


والتسبيح) والتهليل؛ إلى غير ذلك؛ فلأن جميع ذلك مندو ب إليه والحيض رن 
ذلك» فوجب أن 1 على مأ کان عليه» وليكون E‏ اورقا بين المسلمة 
والكافرة في أوقات العبادات. 


(۱) قذؤر: متنزه عن الأقذار. القاموس المحيط 175. 
(YT)‏ اکر بود ابو داود رقم (5515)» عن ا عباس . 


كتاب الحيض باب القول في النفاس ) ۷ 


باب القول في النفاس 
اکر القاس أربعون وس وأقله لا حد لهء فإن زاد الدم على الأربعين» فهو 
استحاضة. وقد نص ييى - عليه السلام - قي (الأحكام“"") على أن ما زاد على 


ما مرا به أبو العباس الحسين» أخبرنا عيسى بن محمد العلوي» حدثنا محمد بن 
منصور» حدثنا عباد بن يعقوب» عن امحاربي» عن سلام بن سليم» عن حميد الطويلء 
عن أنس» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « تقعد النفساء 
ارين ريك و أو ترف الور قر لك 0 


راونا أبو العباس الحسي» أنخبرنا عبد الرزاق بن محمد حدثنا الحسن بن 
سفيان» حدثنا محمد بن عقبة السدوسي» أخبرنا يونس بن أرقم الكندي» حدثنا 
يد 5 ندال عن زيد بن علي» عن 00 الأزدية» قالت: قلت لام سلمة: 
هل كنتن سألتن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن التفساءء كم تجلس 
في نفاسها؟ قالت: نعم سألناه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
CC Ge O‏ ) 

رامنا أبو العباس الحسي» حدثنا ابن أبي حاتم» حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 


شجاع بن الوليد السكون» عن علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهل» عن كثير بن 


(534) انظر: الأحكام .۷١/١‏ 

(359) في (ب) ورج): لأف ٠‏ ) 

)7٠٠١(‏ في هامش (ب): مسة بضم أوطا والتشديد وهي أم بسة بضم الموحدة والتشديد مقبولة ومن 
الثالئة طبقات ابن حجر. 


4" باب القول في النفاس كتاب الحيض 


زياد» عن مسة الأزدية» عن أم سلمة» قالت: كانت النفساء تجلس على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أربعين يوماء وكنا نطلي وجوهنا بالورس 
من الكلف( '. 


فقد دلت هذه الأخبار على أكثر ما تجلس النفساءء وعلى أن الأقل غير محدود؛ 
إذ في الخبرين المتقدمين: « إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » فأشار إلى رؤية الطهر من 
غير اعتبار الدم المتقدم عليه. 


يوضح ما قلناه أن الادي الي هذه سبيلها لا تؤحد إلا عن التوقيف» أو الإجماع» 
ولا توقيف فيما زاد على الأربعين» ولا إجماع. فوحب سقوط القول به. 
مسالة : فى انقطاع الدم ثم عودته 
قال: ولو أن امرأة ئفسّت وطهرت, ثم عاودها الدم في الأربعين» فهو نفاس» فإذا 
كان الذي تخلل بين الدمين طهر صحيحاء فالدم الثان ليس بنفاس» وهو حيض» أو 
ا 0 ما تدل عليه العاقبة) فان( )7١‏ ل يكن ين /وة/ سيا كان 


قد نص في (المتتخحب)0" ۳ أن معاودة الدم في ار لا احرج الطهر من 
اف يكون يي ونص فيه ٠‏ على أن الدم الثاني بكرن عيضا + 


. وقلنا: إِنّه يجوز أن يكون استحاضة تخريجاً؛ لأن مذهبه أن الدم في وقت الإامكان 
يجوز أن يكون حيضاء ويجوز أن يكون استحاضة. 
والذي يدل على أن الدم المعاود بعد طهر صحيح لا يكون نفاسا؛. قول 


2 


النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - « تقعد النفساء أربعين يوماء إلا أن ترى 


)۷٠١(‏ الورس: هو نوع من مسحوق الشجرء والكلف: ما يظهر على الوجه من بقع في الجلد. 
(۷۰۲) في (أ) و(ب): وإن. 

(۷۰۲۳) انظر: المنتحب ص8 5. ظ 

07١ ٤(‏ لم بحد في المتتحب نصا بذلك» وانظر: المنتخب ص۲۹. 


كتاب الحيض باب القول في النفاس ۹ 


الطهر. 
فإن قيل: إن الدم OTT TT O‏ المعاود 
ق هذة اکر الاس جب أن يكو نفاسا. 


قيل له: إغا وجب في الدم المعاود في مدة أكثر الحيض أن يكون حيضاء لتعذر 
حصول الطهر الصحيح فيها؛ ألا ترى أن أكثر الحيض عشر عندناء وهو عندنا أقل 
الطهر؟ وإذا كان ذلك كذلكء لم يجب أن يكون سبيل النفاس قي هذا سبيل الحيض 
فأما إذا عاود الدع ى الأربعين. بعد طهر يكون درن العغر فيحب أن بكرن تناساء 
لأن ذلك ليس بطهر شرعي؛ إذ قد ثبت أن أقل الطهر عشر. 

وقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » 
روعي واي لتحي ار اإستله ازري كوي امع و امريد لوزن 
تحمل على ما يقتضيه الشرع» فإذا ثبت أن التي ل ا لد 
رت الطهر» فيجب أن يكون حكمها حكم النفاس. 

مسا لة : في ولادة توأمين 

ولو أن امرأة ولدت توأمين» كان النفاس من مولد اسا 

وكان أبو العباس الحسيئ - رضي الله عنه - يُخرّجٍ ذلك على مذهب يجى - 
عليه السلام -؛ لأنّه قال : لا يجتمع حبل وحيضء وقال في موضع آخر من 
(الأحكام): «الحيض والنفاس واحد ف المعئ»7 22١‏ 

E E‏ العا لقي e‏ أن اجام سد 
الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن علية" '» عن هشام الدستوائي» عن يى 
)7٠0١5(‏ انظر: المنتتحب ص۲۹. 


| .75/١ الأحكام‎ )۷۰٦( 
في هامش )غ2 (ب): الذي في قذيب الكمال و کاشف الذهي أن الذي يروي عنه ابن عرفة‎ )۷۰۷( 


۲۰ باب القول في النفاس كتاب الحيض 


بي كثير» ٠‏ اوس وي ا ساس ري ابلس و0 
فأحذت ثياب حيضيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الست »؟ قلت : نعم» فدعان إليه إلى الخميلة. . ظ 

فإذا ثبت أن الحيض والنفاس في المعئ واحد» وثبت أن الحيض لا يجامع الحبلء 
ثبت أن النفاس لا يجامعه» وإذا ثبت ذلك» وولدت المرأة ولداء وبقى في ار آخرء 
فالمرأة حامل بعد» وإذا كانت حاملاء ل يكن ذلك منها نفاسا كما لا حيض» 
فوجب بهذا أن يكون النفاس من مولد المولود الأخير. 

مسا لة : فى السقط 
قال: وإن أسقطلت ما بان بعض حلقه. كالمضغةق ونحوهاء فهي نفساءء و إلا فلا. 


وهذا تخريج على قوله في (المنتحب) :"2 في باب رع بيع أمهات الأولاد: «إن 

الأمة تصير أم ولد إذا أسقطت ما علم أنه شيء تضمنته الرحم من مضغة» أو شيء 

علم أله لحمة». فلما أحري ذلك بحرى السقطء وأثبت الأمة بذلك أم ولد 
فيحب( ٠"‏ أن تصير المرأة لذلك نفساءء ولا تصير بغيره من العلل نفساء. 

والذي يدل على ذلك أها إذا أسقطت ما ذكرناء يعلم أنه ولد» فإذا أسقطت ما 

م دام اه 53 9711١١-‏ : 

۾ يعلم عن شيء من خحلقه» لم ھکر أنه شيء اشتمل عليه الرحم لولادة ؛؛ إذ 

حور أن يكون دما أو علة» فوجحب أن تصير المرأة بإسقاط ما ذكرنا نفشساء» (ولا 


عور تر الل ا 01 


هو إسماعيل بن عياش أبو عتبة» لا سس ردس 

٠ ۰۸(‏ تحقق العبارة. 

٠ 5١‏ المنتخحب صه؟77. 

)7٠١(‏ في (ج): يجب. 

(۷۱۱) هكذا اسار اد رمات والمعئ الظاهر من السياق: أا إذا أسقطت ما هو مضغة أو لحمة 
فهو ولد وإذا كان غير ذلك» فليس بولد إذ يحتمل أنه جرد علقة من الدم. 

(۷۱۲) ما بين القوسين من (). 


المجلس 0 الإسلا مي 
كتاب الحيض باب القول في النفاس ۳۹1 
مسألة: في تشابه الحيض والنفاس 


وحكم النفاس كحكم الحيض»› تتجنب النفساء ما لتتجنبه الحائض» و يستحبا ) 
ويكره لما ما يستحب» ويكره لماء وعليهما قضاء ما تر كتا من الصيام دون الصلاة. 


وقد دل على هذه الجملة في (الأحكام) 01١5‏ بقوله: «الحيض والنفاس ف المعئ 
و وهه الا نا ل حاط فيها علا بين الغلماء. ظ 


.له/١ الأحكام‎ )7١9 


المجلس 2 الإسلامي 





المحجلس 0 


الإسلاصي 


المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الصلاة باب القول في الأذان . ۲٥‏ 


باب القول فى الأذان 
الأذان واحب على الكفاية. وقد نص يجى - عليه السلام - في (المنتحب)(٠‏ على 
أله و أبحب. 
إنّه على الكفاية لما ثبت من مذهبه أنّه لا يجب الأذان على كل إنسان؛ إذ 
قد نص على أن النساء ليس عليهن أذان("» وذكر أنه يجوز أن يؤذن للقوم غير من 
يقيم هم إذا اضطرواء فجعل مؤذن القوم عير مقيمهم ) فدل ا لا يوجبه على 
كل مصل. 
راسد ااا على وجحوبه بقول الله تعالى : يا َيه الْذِينَ آمَنُوا له دوا 
الذين الَححَذوا دیتکم هُرُوًا وَلَعبا من الْذِينَ أوكوا الكتاب من فلکم والكفار لاء 
وَانّقوا الله إن كشم مَؤّمنينَ (۵۷) وَإِذا ناديم إلى الصااة الخَذوهَا هزوا وَل ذلك 
بكم قوم ل يعقوت «لمائدة 08). 
وروي آم كانوا إذا سمعوا الأذان قالوا: أَذنُوا لا أَذْنُوا. 
فدل ذلك على أن الأذان من الدين» فثبت بذلك وجوبه» ويدل على ذلك - أيضا-: 


« ترا" يهاز gc I‏ دنا للم د 
منصور» أخيرنا عبد السلام بن حرب» عن أبي دد عي رده 
عبدالله بن زك عن أبيه» عن جد أنه ا الأذان فأمر البى - صلى الله عليه وآله 
وعل كيس فأذن» نه أمر عبدالله فأقاه. والأمر يقتضي الوجوب» فدل ذلك على 
ما ذكرتاة بوجوب الآذان. 


ارا أبو بكر حدتنا الطحاوي» حدتنا مبشر بن المحسن») حدنا أن عامر 
() المنتحب ض۰ 7 


(۲) الأحكام .۸۷/١‏ 
(۳) أخرحه الطحاوي قي شرح معان الآثار .١٤١/١‏ 


م باب القول في الأذان كتاب ب الصلاة 





العقدي» حدئنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن أي قلابة» عن أنسء قال: أمرَّ بلال أن 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة(٠.‏ ظ 
وروی ابن أبي شيبة» حدثنا و كيع) عن سفيان» عن خالد عن أبي قللابةقع عن 
مالك بن الحويرث» قال: أتيت البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومعى ابن عم لي» 
فقال لي: « إذا سافرتماء فأَذنَاء وأقيماء وليؤمكما أكبركما »0©. 
فكل ذلك يقتضى الإيجاب» وإذ قد أجمعوا على أن كل إنسان غير مخاطب به 
في نفسه على الانفراد» ثبت أن وجوبه على الكفاية كالجهاد» ودفن الميت» وما أشبههما. 
مسالة : فى وقت الأذان 


قال: ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس قبل دخول وقتها. وقد نص 
على ذلك في (الأحكام)20). 

واستدل ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد» عن الأشعث» عن ا قال: 
أذن بلال بليل» فأمره البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ينادي: إن العبد نام 
فرجع فنادى إن العبد نام وهو يقول: 

ليت بلالا ثكلته أمه وابتل من نضح دم جبينه 

قال: و بلغنا أنه أمره أن يعيد الأذان. 

وروى ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن حعفر بن الزبرقان» عن شداد مولى عياض 
بن عمرو بن عامرء عن بلالء أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا 
تؤذن حي ترى الفجر /١١1١/‏ هكذا »0 0 00 

والنهي يدل على أن المنهى عنه لا يقع موقع الصحيح, فدل الخبر على أن الأذان 
قبل طلو ع الفجر لا يقع موقع أذان الفجر. | 


.١ 47/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
به.‎ )5555( ١917/١ أخخر جه ابرع أبي شيبة‎ (۲) 
۸٦/١ (؟) انظر: الأحكام‎ 

)٤(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة ۱۹٤/۱‏ (۲۲۲۰))» به. 


كتاب الصلاة ياب القول في الأذان ۷ 


ارا أبو بكر القرئة» حدتنا الطحاوي». محدثنا هت .جدثنا جمد بن سعيد 
الأصفهان» أخبرنا شريك» عن على بن علي» عن إبراهيم» قال: شيعنا علقمة إلى 
مكة. فخرج بليل» فسمع مؤذنا يؤذن بليل» فقال: «أما هذا فقد خالف سنة 
أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - لو كان ناثماء لكان حيرا له» فإذا طلع 


الفجرء أُذن»(). 
فأخبر علقمة أن ذلك خلاف سنة أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فدل ذلك على أهم أجمعوا على خلافه. 


فإن قيل: روي: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا حي يؤذن ابن أم مكتوم». 

قيل له: لسنا نمنع الأذان قبل طلوع الفجرء لكن لا يجوز أن يعتد به للفجر» وفي 
الحديث: « كلواء واشربوا حى يؤذن ابن أم مكتوم ». فقد بان أن الاقتصار على 
الأذان بليل لا يجوزء على أنه قد روي ما يدل على أن أذان بلال لم يكن للصلاة. 
وهو أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « إن بلالا يؤذن بليل؛ ليرحع 
قائمکم» ويوقظ نائمکم» فكلواء واشربوا حێ يؤذن ابن أم مكتوم ». 

فإن قيل: فما الوحه فيما روي أن بلالاً أمّ بإعادة الأذان حين أذن قبل الفجرء 
وأن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له: « لا تؤذن حي يستبين لك 
الفجر ». ن روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - « إن بلالا يؤذن بليل »؟ 

قيل له: يجوز [أن] ما روي أولاً من أمره بإعادة الأذان» ونميه عنه قبل الفجر 
كان حين كان هو المنصوب لتأذين الفجرء ويدل على ذلك أنه كان قي أول الأمر 
قول البى - صلى الله عليه وآله وسلم - له: « ناد: إن العبد نام ». فبان أن الناس م 
يكونوا عهدوا النداء قبل الفجرء فخاف الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يخطئ 
قوم فيصلوا قبل الفجر. 

فأما ما روي أن بلالا يؤذن بلیل» فيجوز أن يكون النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال ذلك؛ لأنّه كان نصب لتأذين الفجر ابن أم مكتوم. 


.١٠٤١ - ٠٤١/١ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 


۲۹۸ | باب القول في الأذان ) كتاب الصلاة 





فإن قيل: إذا سّلم لنا أن الأفضل هو التغليس بالفجرء فلا بد من أن يقع الأذان 
قل الفحر. | 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرت؛ لأن الأذان وإن وقع بعد طلوع الفجرء فإن 
القدر الذي يتأهب الإنسان فيه للصلاة لا يخرحه من أداء الصلاة في الغلس» على أن 
الأذان إِنّما هو دعاء إلى الصلاة لا إلى الاستعداد» فلا يحب أن يتقدم على وقت 
الصلاة» على أن من أراد الأفضل بمكنه أن يستيقظ قبل الفجر» ويستعد حي يصادف 
الوقت مستعدا كما يفعله المؤذن نفسه» فبان هذه الوجوه أله لا معن لتعلقهم يما 
تعلقو أ به. 


ويدل على ذلك أنه لا حلاف في أن سائر الصلوات سوى الفجر لا يجوز أن يؤذن 
لها قبل وقتهاء فكذلك الفجر قياسا على سائر الصلوات؛ بعلة أله أذان حعل دعاء إلى 
الصلاة» فلا يجوز أن يتقدم على وقتهاء (ونبه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على هذه العلة بقوله: « إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم؛ ويرجع قائمكمء فكلواء 
واشربوا حبق يؤذن ابن أم مكتوم ». فنبه على أن أذانه لما لم يكن للصلاة» قَدّم على 
وقتها). ) ظ 

وحكي عن الشافعي أنه ترك القياس في هذه للسنة» وذلك لا معن له؛ لأن السنة 
قد شهدت بصحة ما قلناه» وعضدها القياس على ما بيناه» وليس لأحد أن يستدل 
على ذلك بفعل أهل المدينة؛ لألّه لم يقبت أهم حجة» بل هم كغيرهم» على أن ما بيناه 
عن علقمة أنه قال حين سمع الأذان قبل الفجر: هذا قد حالف سنة أصحاب محمد 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يبين أد فعل أهل المدينة في هذا الباب حلاف السنة. 

مسا له : في أذان الأعمى والمملوك وولد الزفى 
قال: لا بأس بأذان الأعمىء والمملوك» وولد الزىء» إذا كانوا من أهل الدين. وهذا 


منصوص عليه فيه في (الأحكام)(2. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة قي (ج). 
(؟) انظر: الأحكام .۸۷/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في الأذان ۲۹۹ 
ل 722 التي 


يبين صحة ذلك ما ثبت أن ابن أم مكتوم كان أعمى» /٠١7/‏ وكان يؤذن للبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ويعتد بأذانه» فكون الرحل مملوكاء أو ولد زنء لا 
عا ع ا ا e‏ ل 
اشترطنا أن يكونوا من أهل الدين؛ ليكونوا من أهل المعرفة بالأوقات» ولتجوز الثقة 
مهم وبأذائهم؛ وليس يتخصص به الأعمى» وولد الزن» والمملوك؛ فإن غيرهم - أيضا- 
ان Noll e‏ أذاقم؛ٍ على أن من لم يكن هذه الصفة» 
فلسنا نمنع الاعتداد بأذانه» إذا كان من أهل الملق إلا أن الأولى ما ذكرنا. 


مسألة : فى إقامة غير المؤذن 

قال: ولا باس أن يقيم للقوم غير مؤذهم إن اضطروا. وهذا - أيضا - منصوص 
عليه في (الأحكام)(2) والوجه فيه0©: 
و هب» احير عبد الر من بن زياد عن زياد بن لعيم ) أنه تيع زياد بن الحارت 
الصدائي يقول: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما كان أذان الصبح 
أمرن فأذنت9) تم قام إلى الصلاة» فجاء بلال يعيم) فقال وول الله _ صلى الله 

عليه وآله وسلم -: « إن أحا صداء أذن» ومن أذن» فهو يقيم »0 . 

وروی أبو بكر بن أبي شيية» جديا حفصء عن الشيبانى» عن عبد العزيز بن رفيع» 
قال: رأيت أبا محذورة جاء - وقد أذن إنسان - فأذن هوء وأقام()» فدل على أن 
إعادته الأذان حين أراد الإقامة على أله يكره أن يقيم إلا من أذن. 

وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن» ويقيم بلال» ورعا أذن بلال» وأقام ابن 


(1) انظر: الأحكام .۸۷/١‏ 

(۲) سقطت: فيه من (أ)» (ب). 

(۳) في (ب) و(ج): فناديت. 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .١ 47/١‏ 
(ه) احرحه ابن ایی شيبة 1١95/١‏ (575147)) به. 


۷ ظ باب القول فى الأذان كتاب الصلاة 
2 | 

وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بلالا أن يؤذنء نم أمر 
عبدالله فأقام - يعي عبدالله بن زيد الأنصاري - وقد تقدم إسناده قبل هذه المسألة 
فحملنا هذه الأخبار على الاضطرارء ليكون ذلك جمعا بين الأحبار والآثار(. 

مسا لة : فى كلمات الأذان 

قال: والأذان مس عشرة كلمةء يقول المؤذن: (الله أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا 
إله إلا الل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمدا رسول 
الله . حي على الصلاةء ی على الصلاة. ج على الفلاح» حي على الفلاح. حي 
على خير العمل» حي على خير العمل. الله أكيرء الله أكبر. لا إله إلا الله). 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتحب)) وهذا الذي ذكرناه قد احتلف 

]١[‏ ذهب بعض الناس إلى أن التكبير في أول الأذان أربع مرات» ومذهب يحيى 
- عليه السلام - أنه مرتان. 

|۲[ وذهب بعض الفقهاء إلى الترجيع“ في الشهادتين» ولم ير ذلك - عليه 
السلام - ولا أحد من آهل البيت - عليهم السلام -. ) 

[؟] ومذهب يى - عليه السلام - وعامة أهل البيت - عليهم السلام - التأذين 
بحي على خير العمل» وخالفهم على ذلك سائر الفقهاء و لم يروا التأذين به. 

]٤[‏ وذهب أكثرهم إلى التأذين بالصلاة خير من النوم» ولم يرّ جى - عليه 
السلام- ولا عامة أهل البيت - عليهم السلام - ذلك. 


[] وذهب يى - عليه السلام - إلى أن التهليل في حر الأذان مرة واحدة 


)١(‏ في (ب): جمعا بين الأخبار. وكتب في المامش: في نسخة الآثار. 
23 الأحكام .64/١‏ والمنتخب ص١‏ ؟. | ٠‏ 
(۳) الترحيع في الأذان: تكرير الشهادتين حهرا بعد إحفائهما وترديد الصوت في الحلق. 


كتاب الصلاة باب القول في الأذان ۷۱ 
9 الخنية في التكبير والترجيع في الشهادتين * 


فالذي يدل على أن /١١/‏ التكبير في أول الأذان مرتان: 





ما را به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بكرة» حدثنا أبو عاص 
حدٿيٰ ابن جريج» حبري تمان بن: السائي) حبري أبي) عن عبد الملك ابن آي 
محذورة» عن أ محذورة» قال: علمي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الأذان كما ااذن الآنء الله کی الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله. أشهد أن محمداً رسول اللهء أشهد أن حمدا رسول الله. حي على الصلاة» حي 
على الصلاة. حي على الفلاح» حي على الفلاح. حي على خير العمل» حي على 
حير العمل. الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا الله00). 

وار نا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أحمد بن داود بن موسى» 
حدثنا يعقوب بن حميد بن حاسب» حدئنا عبد الرزاق» عن معمر)» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن بلال أنه كان يثي الأذان» ويثي الإقامة9». 


والأخبار هذا اللفظ وما يرحع إلى معناه كثير» والخبر الأول - بر أبي محذورة - 
قد صرح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - علمه الأذان» فقال: الله أ كير ھت 
والخبر الثان قد اقتضى ذلك عمومه(“ بأنه قد كان يثئ الأذان. 


وروی أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا هشام» عن عبد ال رحمن بن يجى» عن المهيع 


)١(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۳١١/١‏ إلا أن فيه: أخحبرن أبي وأم عبد الملك بن 
أي محذورة» وفيه: كما تؤذنون الآنء ولم يذكر فيه حي على خير العمل وإنما استدل على أن 
التكبير مرتان: | 

(0) ق (): ابن أي داود. 

(۳) قي (ب): أبن معمر. 

.١*157/١ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) في (أ): وعمومه 

(5) في (ب) و(ج): المجنع. 


¥۲ باب القول فى الأذان كتاب الصلاة 
س سس ل ل ل ل ا ل ل 
بن قيس» أن عليا - عليه السلام - كان يقول: « إن الأذان مثئ مثى» والإقامة 0(4. 
رامنا ا العباس الحسي» أحبرنا أبو زرعة اچد بن يوسف» حدنا محمد بن 
عبدالله الحضرمي» حدثنا زكريا بن جى الواسطي» حدئنا زياد بن عبدالله الطائي» عن 
إدريس بن يزيد الأودي» عن عون , بن أن جححيفة» عن أبيه قال: أذن بلال 
- ورسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - مين - مرتين» وأقام كذلك. 
ا فقد روي أن e‏ الأذان ات مرات» وقد ذكر أبو محذورة 
111 
وسلم - قال ذلك على سبيل التعليم» أو قال ذلك بأنه لم يكن مد صوته؛ ألا ترى 
إلى ما روي أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال له: « ارحع فيه» ومد صوتك »؟ 
فإذا احتمل ذلك» و كان قد روي ما تقدم ذکره» / يجب أن يمعل تكرير التكبيرتين, 
وترحيع الشهادتين» من أصل الأذان» فصح ما نذهب إليه قي هذا الباب. 

على أن القياس يصحح ما نذهب إليه؛ أله لا حلاف في غيرها من كلمات 
الأذان» أنها لا تكرر أكثر من مرتين على الولای والأقافة > اها - تشهد لنا بصحة 
ما ذكرناه. 

وقد قاس المخالف لنا التكبير على التهليل» فقال: لما ذكر التهليل في موضعين من 
الأذان و ججحب أن يكون ق ال موضع الأول ضعف مأ ق الموضع الثاني وكذلك. 
التكبير؛ لأنّه ذكر في موضعين من الأذان» إل أن قياسنا أولى؛ لما ذكرناه من الأخبار؛ 
- ولأن أكثر كلمات الأذان أصل لما ذكرناه. 


وبمكن أن يقاس التكبير المبتدأ به على التكبير الذي في آحر الأذان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۱۸۷/۱ (۲۱۳۷)» به. 
(۳) في (ب) و(ج): زيد. 
(5) في (أ): عوف. 


كتاب الصلاة باب القول في الأذان V۳‏ 
صو ا حو اد مسد سمه ا 


وروی عم عار بن سعد» عن أبيه سعد القرظي أله معه يقول: إن هذا الأذان 
أذان بلال الذي أمره به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وإقامته» وهو: الله 
ل لله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. [حي على الصلاة» حي على الصلاة. حي 
على الفلا» حي على الفلاح. حي على خير العمل» حي على خير العمل] إلى 
آحره» وكل ذلك يؤكد ما/5١١/‏ نذهب إليه. 

والأذان المروي عن سائر مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بغير 
تر جيع يصحح ما نذهب إليه من ترك الترجيع» ويبين أن التأويل فيما روي من 
الترجيع ما ذهبنا إليه. 


Ul #‏ + 
التأذين بحي على خير العمل 

وأما التأذين بحى على خير العمل» فالدليل على صحته: 
عمر بن على بن أي طالب - عليهم السلام - حدثي أبي» عن أبيه» عن حده» عن 
على - عليه السلام - قال: “معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: 
« إن خير أعمالكم الصلاة »» وأمر بلالا أن يؤذن بحي على خير العمل. 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة ) حدانا حام بن إسماعيل» عن حجعفر» عن أبيهع 
ومسلم بن أبي مرع» أن عليا ابن الحسين - عليه السلام - كان يؤذن» فإذا بلغ حي 
على الفلاح قال: حي على حير العمل» ويقول هو الأذان الأول©). 





)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة في (أ). 

(5) في هامش (أ): اعلم أن. 

(9) في (ب) و(ج): عن جعفر بن حمل. 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة ۱۹۰/۱ (۲۲۳۹)» به. 


المجلس َي الإسلامي 


V٤‏ باب القول فى الأذان كتاب الصلاة 
ايبص ا ت 

وليس يجوز لأحد أن يحمل قوله: هو الأذان الأول سوی أذان رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -. 


رتمرنا أبو العباس الحسي» أخبرنا محمد بن علي بن الحسن الصباغ» ويوسف بن 
محمد الكسائي» وأحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي» قالوا: أحبرنا عمار بن رجا 
حدتا أزهر بن سعد» عن اين عون عن نافع عن ابن عمر» انه كان يقول في أذانه: 
حي على خير العمل. 

وروى ابن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامةت حدتنا عبیدالله()» عن نافع قال: كان ابن 
عمر رما زاد في أذانه: حي على خير العمل0©. 

* التأذين بالصلاة خير من النوم * 

فأما التأذين العا ر فالذي aE‏ 

ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة عن رحل 
يقال له: إسماعيل» قال: جاء المؤذن يُؤذْنَ عمر بصلاة الفجر» فقال: الصلاة حير من 
النوم) قفأعجب عمر ما وأمر المؤذن أن يجعلها في أذانه. فدل ذلك على آنا ل تک 
ف أذات وسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -©). 

وروي عن ابن جريجء قال: أخحبرنا عمر بن حفص» أن حده سعد القرظي» أول 
من قال: الصلاة حير من النوم بخلافة عمر» ومتوق أبي بكر فقال عمر: بدعة. 

وروی أبو بكر بن ابي شيبة» حدئنا وكيع» عن إسرائيل» عن حكيم بن جبيں» عن 
عمران بن أبي التعد» عن الأسود بن يزيد أله مع مؤذتاً يقول في الفجر: الصلاة خير 

من النوم. فقال: لا ترد بدن في الأذان ما ليس من( 





)١(‏ في (ج): إلا أنه. في (ب): أت وظنن فوقها ب إلا أنه. 
(۲) في (أ): عبيد. والصواب ما أثبتناد. 

(۳) مصنف ابن ابي شيبة ۱۹٩1/۱‏ ( 141؟5). 

.)۲٠١۹( ۱۸۹/۱ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۱۸۹/۱ .)5١55(‏ 


كتاب الصلاة باب القول في الأذان هلام 
ا كت ااا کک چ 


فإن قيل: روي عن أبي محذورة. قال: كنت غلاماً صا فقال لی رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم-: « قل: الصلاة حير من النوم» الصلاة حير من النوم ». 

قيل له: يجوز أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بذلك لينبه الناسء 
لا لأنْ يجعله من الأذان» بدلالة ما روي عن عمر: [من] أنما بدعة» وما روي أنه 

فإن قيل: روي عن أي محذورة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - علمه في 
الأذان الأول من الصبح: الصلاة حير من النوم» الصلاة حير من النوم. 

قيل له: يجوز أن يكون معناه: عند الأذان من الصبح» ما قلناه) بدلالة ما قدمناه, 
وبدلالة أن الأذان الذي ذكر أبو محذورة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
علمه إياه» ولس فيه: الصلاة حير من النوح» وقد ذكرناه بإسناده في صدر 
هذه المسألة. 

ويدل /٠٠١/‏ على صحة ما نذهب إليه في هذا الباب أله لا حلاف في أن أذان 
سائر الصلوات ليس فيه: الصلاة حير من النوم» فيجب أن يكون أذان الصبح مقيسا 
على ما ذكرناه» ويبين ذلك أن سائر الكلمات تتفق في أن ما يذكر في بعض الأذان» 
يذ كر في سائره. 


* تننية التهليل في آخر الأذان * 
وأما ما يبين أن التهليل في آحر الأذان مرة واحدة» فهو آنه المروي عن جميع مُوْذي 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يرو عن أحد منهم التثنية فيه. 


ولیس لأحد أن يتعلق ما روي من أن الأذان می من بتثنية التهليا 2 آخر 
الأذان» وذلك أله خصوص من جملة الأذان بما ذكرناه» على أن المخالف في هذا 





(1( كذا 2 النسخ» والكلام مستقیم زف (ما قلناه). 
(۲) كذا في النسخ» ولعل الواو ساقطة. 


المجلس َي الإسلامي 
۲۷٦‏ باب القول فى الأذان كتاب الصلاة 
سس سس ل ل ل ا 


يقول: إن الإقامة مثى مثئ» ومع هذا يقول: إن( آخرها مرة واحدة فبان أن 
التهليل“ مستئئ من ذلك. 
صسألة : في كلمات الإقامة 

قال: وكذلك الإقامةء إلا أنك تزيد - بعد قولك: حي على خير العمل-: قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة(©. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)©). 

والوجه في تثنية الإقامة الأحبا ر الى قدمناهاء منها: ما روينا عن بلال أنه كان ن ين 
الأذان» ويثئ الإقامة, وأنه أذنه - ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مين 
oy‏ 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة» يرفعه إلى اسع بن قيس أن عتا عليه السلا 
مرّ على مؤذن وهو يقيم مرة مرة» فقال: ألا جعلتها مثين؛ لا اَم لحر 

وو لو كر رن بسع سد سل إن وات عن ا ان ا درو 
بن مرة» عن عبد الرحمن بن أب ليلى» قال: كان عبدالله بن زيد الأنصاري - مؤذن 
رسول الله - صلی الله عليه و آله وسلم - يشفع الأذان والإقامة©. 

وأخعيرنا ابو يكن حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو عاص 
حدثنا ابن حریج» احير عثمان بن السائب» عن أبيه» وأم عبد الملك بن أبي محذورة؛ 
أنهما سمعا أبا حذورة يقول: علمئٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الإقامة 


مك كي 10 





)١(‏ في (ب) و(ج): إن التهليل. 
(۲) في (ب): التهليل في الأخير. 
(۳) في (أ): قد قامت الصلاة مرتين. 
١ 0-0 07 8‏ 6. 
أ): المميع. 
00 أحرحه ابن أبي شيبة /١‏ ۱۸۷ 611010 )و عن کم عن عبد رن کی 2 امجيع بن قسن 
)۷( أخخر جده أبن أبي شيية )5١55( ۷ /١‏ به. 
(۸) في (ب): أبو بكرء ولعله طا من التاسخ. 
ر ت ن مثئ الأخيرة» والحديث في شرح معان الآثار ٠١١/١‏ هذا السند وبسند آخر إلى 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصلاة باب القول في الأذان VV‏ 
حا عه ا اا سس ا 


وان قيل: فقد روي عن انس أله قال: أمر bl‏ أن يشمفع الأذان» ويور الإقامة('2. 


قيل له: يجى أن يكون ذلك منسوحاً ما روي أن بلالا أقام مث كما أذن مثئ. 
وما روي عن آي محذورة. وعا روي عن علي - عليه السلام - في ذلك(. 

و ما رواه ابرح أن شيبة ) حدثنا عفان حدثنا عبذك الواحد بن زياد حدثنا حجاج 
بن أرطأة حدثنا أبو إسحاق» قال: کان اا عبدالله وأصحاب على يشفعغون 
الأذان والإقامة. 

رمأ مما ۳ بكر أتحبرنا9) الطحاوي» حدتنا يزيد بن سنان» حدشا ييى بن 
سعيد القطان» حدثنا فطر بن خليفة» عن مجحاهد في الإقامة مرة مرة: إِتّما هو شيء 

فكلها تؤيد» ما نذهب إليه و- أيضاً -220) يجوز أن تقاس الإقامة على الأذان 
ععين آنه دعاء إلى الصلاة» فيجب في كل واحد منهما التثنية. وإذ قد صح أنه قول 
على - عليه السلام - فيجب عندنا أن يتبع فيه» ولا خالفه. 

مسالة : فى التطريب فى الأذان 
قال: ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا كان مع البيان. وهذا منصوص عليه 


٤‏ (الأحكام)20). 


والحجة فيه ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال لأبي محذورة: «مد 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١۳۳/١‏ بعدة أسانيد. 

(۲) أحرجهما الطحاوي في شرح معان الآثار 1/9 ١٣ا‏ 

(۳) في (ب) و(ج): حدتنا. 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠۳٠/١‏ وفيه قطر بن خحليفة» وقال استخحفه الأمراء. 
(ه) في (ب) و(ج): فكل ذلك يؤكد. 

(5 في أ (ب): ولعا. | 

(۷) انظر: الأحكام .۸٥/١‏ 


۷۸ ياب القول فى الأذان كتاب الصلاة 
ىبلس سحي = 7 


ها صوتك». وليس التطريب مع البيان إلا أن يكون الحسن الصوت يمد بها صوته. 
وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « زينوا /١١/‏ القرآن 
بأصواتكم, فإن الصوت الحسن يزيد القرآن خسنا ». وإذا جاز ذلك ف القرآن» ٠‏ 

قفي الأذان أحوز. 
صسالة: في أخذ الأجرة على الأذان ٠‏ 
تقال: ولا يحوز أذ الجعل( عليه بشرط مشروطء فإن لم يكن مشروطاء حاز. 


وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام)(". 


والدليل على ذلك: 

ما ترا به محمد بن عثمات النقاش» حدثنا الناصر - عليه السلام - حدئنا محمد 
بن منصورء حدٽنا أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أبي حالد» عن زيد بن علي» عن 
آبائه» عن علي - عليه السلام > أله أتاه رحل فقال: يا أمير الم منين» و الله إن 
لأحبك ف الله. قال: ولكي أبغضك ف الله. قال: ولم؟ قال: لأنك تتغى في الأذان: 
وتأحذ على تعليم القرآن أجرأء وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول: « من أحذ على تعليم القرآن أحراء كان حظه يوم القيامة #©. 

وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لرحل: « أَءّ قومك؛ 
واتخذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه أحراً »0). 

ويدل على ذلك - أيضاً - أنا قد بيا فيما تقدم أن الأذان واحب على الكفاية: 
فإذا كان القيام به قيام عبادة واحبة» فيحرم أنحذ الأجرة عليه قياساً على أذ الأجرة 
على أداء سائر المفروضات من الصلاة والزكاة والجهادء ونحو ذلك. 





)١(‏ الجعل: المكافأة. 

(5) انظر: الأحكام .۸٥/١‏ ) 

(۳) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الصلاةء باب الأذان). 

445 اسه الترمذي )5١5( 4١05/١‏ وغيره عن عثمان بن أي العاص. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصلاة باب القول في الآذان ۲۷۹ 
غلاب لجف اياي اج ا 


فإن قيل: إنكم تموزون أن يأحذ القاضي على قضائه أحرا. 

قيل له: لسنا نحيز ذلك على سبيل الأجرة» وإنما نحيز ذلك إذا شغل نفسه ممصالح 
المسلمين؛ ليكون عوناً له على ما هو فيهء وسبيله سبيل ما يعطى الغازي يستعين به 
على مصالحه» لا على سبيل الأجرة. 

فإن قيل: قر الس بحوزون آل الأحرة على بناء المسجد» وحفر القبر» وإن كان 
ذلك واجبا على الكفاية؟ 

قيل له: نحن منعنا حواز ذلك فيما يكون عبادة» e‏ ا 
يكونان عبادة؛ ألا ترى أله قد يجوز أن ين البناء لغير المسجدء ثم يُجعل مسجداء 
وقد يجوز أن يحفر لغير الميت» م تجعل قرا وليس كذلك الأذان؛ لأنّه لا بد من أن 
يقصد به قصد العباده. 

يكشف ذلك أن المشرك قد يجوز أن يُستحفر القبرء وأن يستعمل فيما يكون 
عمارة المسجدء ولا يجوز أن يكون مؤذتاء فأما ما ذهبنا إليه من أن المؤذن يجوز له أن 
يأخذ ما يُعطى إذا لم يكن مشروطاء فلا حلاف في فإنه لا يجري بحرى الأجرة 
وإنغا(“ يجري محرى الإحسان إليه كما يحسن إلى الغزاة» وأهل الفضل والدين من 
الفقهاء وغيرهم. 

مسأ له : في الكلام أثناء الأذان والإقامة 

قال: ويكره الكلام في الأذان والإقامة إلا من ضرورة. وهذا منصوص عليه في 
(الأحكا). 

والوجه فيه أكمما عبادتان مختصتان بالنطق» فيكره أن يقطع بينهماء كالخطبة وسائر 
الأذكار» ويقوي ذلك ما استقر من عادة المسلمين أنهم لا يتكلمون فيهماء بل 
يستمرون فيهما من غير أن يتخللهما ما ليس منهماء وهي عادة لهم من أول الإسلام 
الها هذاء 





)١(‏ في (ج): بل. 
59 انظر: الأحكام .۸٦/١‏ 


المجلس (2أ5) الإسلامي 
A.‏ ظ باب القول في الأذان كتاب الصلاة 
مسألة : في أذان الْمُحدث وإقامته 
قال: ولا يجوز للمحدث أن يقيم» ولا بأس بأذانه قال: وقال القاسم - عليه 
السلام -: ولا يؤذن الجنب. وما ذكرناه أو لا منصوص عليه في (الأحكام) © 
وما حكاه عن القاسم - عليه السلام - منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 
وذكر یی - عليه السلام - ي (الأحكام)() العلة ق منع الحدث من الإقامة 
فقال: «لأنّه ليس بعدها إلا الصلاة». فكأنه شبهه بالخطة؛ لأن اة ولينها 
الصلاة» لم يخطّب إل /٠١۷/‏ المتطهرء فكذلك الإقامة لا يقيمها إلا المتطهر؛ لأن 
الصلاة تليها؛ ولأنه م يرو عن أحد من مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ولا أكابر الصحابة أنه أقام» تطهر ل كانوا يبتدئو ن الصلاة حين 
يفرغون من الإقامة» فبان أنهم لم يكونوا يقيموها إلا متطهرين. 
فأما وجه ما قاله القاسم - عليه السلام - من أن الحنب لا يؤذن» فهو أله وجد 
الجنابة أغاظ من الحدث» ووجد اجنب ممنوعا من دحول المسجدء وقراءة القرآن» 
فمنعه من الأذان؛ أن هذه أهور كلها تختص الصلاة. 
صسألة : فى أذان وإقامة النساء 
قال : ولیس على النساء أذان ولا إقامة. وهذا منصوص عليه ف (الأحكام)(. 
والوحه في ذلك أن الأذان والإقامة أمور شرعية» ولم يستقر في الشرع وحوهما 
على النساي إذ لم يثبت يثبت أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرهن بذلك. 





(0) في (أ): لا 

(۲) في (ب): ذكره. 

(۳) انظر: الأحكام .۸٦/١‏ 
)٤(‏ الأحكام .۸٦/١‏ 
(5) الأحكام ۸۷/۱. 


كتا الصلاكة باب القول في الأذان YAY‏ 
جد الا ا ت ي ب 


.وذكر أبو العباس الحسئ - رحمه الله - ى شرحه (لاذحكام) أن عليًا - عليه 
السلام - روى عنه(0) أن المرأة لا تؤذنء ولا تۇم»› ولا تنكح وإذا لم تؤذن» لم نقم؛ 
لا روي عن الى - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: [« من أذن» فهو يقيم ». 
واستدل ييى بن الحسين - عليه السلام - على ذلك بأن قال: إن الأذان هو الدعاء 
إلى الصلاة) وذلك برفع الصوت› وقد روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم 00 
أنه قال |(" 2 النساء عى وعورات» فاستر وا عيهن بالسكوت» وعورامن بالبيوت ». 

فلما أمر البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن سدرن بالميكرت» ول ذللك 
على ألا أذان عليهن. 

ا أبو العباس الحسيئ - رحمه الله تعالى - على ذلك بأن قال: قال الله تعالى: 
ولا يرن بِأَرْجْلهِنَ ليلم ما يُخْفينَ من زيتتهن (لنور: ۲۱» فإذا شاهن عن اع 
أضوات أرجلهن» لگن ينهاهن عن أن يسمعن سائر أصوامن أولى) فاقتضى ذلك 
ألا أذان عليهن. 





)١(‏ أي عن النبي (ص). 
(۲( ما بين المعكوفين زيادة في (ج). 
679 ق (ب): كان. 


المجلس 0 الإسلامي 
۸۲ باب القول في المواقيت كتاب الصلاة 


باب القول في المواقيت 
مسألة: في وقت الظهر والعصر 

أول وقت الظهر زوال الشمسء ويتبين ذلك بازدياد ظل كل منتصب بعد انتقاصه 
سوى”2 فيء الزوال» وآخر وقته حين 'يصير ظل كل شيء مثله» وهو أول وقت 
العصرء وآخر وقته عند مصير(© ظل كل شيء مثليه. 

وقد نص في (الأحكام)”2 على أول الظهرء وأول وقت العصرء على ما ذكرناه. 
وقال ك باب الاستحاضة من (الأحكام)0»: تؤخر المستحاضة الظهر إلى أول وقت 
العصرح e‏ كما روي اّما تجمع بينهما قي آخر وقت الأولل» 
وأول وقت الأحرى. فدل ذلك على أن آخر وقت الظهر - على ما بيناه - 
يصير ظل كل شيء مثله. 

فأما أول وقت الظهرء فلا حلاف فيه ين المسلمين» والأخبار الي تذكرها من بعد 
في هذا الباب تدل على ذلك. 

وقلنا: إن ذلك يتبين بازدياد ظل كل منتصب بعد الانتقاص؛ لأن زوال الشمس 
هو أن تميل عن وسط السماء إلى ناحية المغرب» وقد علمنا أن أطول ما يكون ظل 
كل منتصب إذا كانت الشمس في الأفق» وأقصر ما يكون إذا كانت فى وسط 
السماء فعلى هذا لصحت لسر يكون الظل أطول ما يكونء نه لا يزال يتناقتص 
إلى أن يبلغ وسط السماي 2 إذا زالت عن الوسط إلى أفق المغرب» زاد الظل» 
فذلك0» علامة زوال الشمس. 





)١(‏ الخللاف في فيء الزوال: هل يعتبر أم ا 
(5) في (ب) و(ج): وأخر وقته حين يصير. 
(۳) انظر: الأحكام .85/١‏ 
)٤(‏ انظر: الأحكام 5/١‏ 
(5) في (ج): فذلك يكون. 


المجلس َي الإسلامي 
كتا الصلاة ناب اقول قے النواقيت ۸۳ 
حاب الط ج د چ س 


واستثنينا فيء الزوال من الظل المراعى للمواقيت؛ لأن الزوال يختلف بحسب 
الأزمان والأماكن» وقد يكون في بعض الأزمنة والأمكنة فئ الزوال أطول من ظل 
المنتتصل» فلو لم نستثئنه من الظل» لم يصح الاعتبار به» على أنه لا حلاف /١١/‏ فيه 
بين العلماء. 

واستدل في (المنتتحب)20 لصحة مذهبه في المواقيت: 
اعون عبى ين عبدال. بن سا ؛ عن عبد الرمن بن الحارث الخررم عن ناتك إن 
بير )» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « آم 
حبريل - عليه السلام - مرتين عند باب البيت» فصلى بي الظهر حين مالت الشمس» 
وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائمء 
وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على 
لصا وصلى بي الظهر من الغد جين صار ظل كل ٿيء مده وص ي ر 
حين مضي ثلث الليلء وصلى بي الغداة حين ما سض كم التفت إل ٣‏ د قال: يا 
محمد» الوقت فيما بين هذين الوقتين» هذا وقت الأنبياء قبلك »0 . 


رامنا أبو بكرء حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن أي داودء حدثنا ماد بن يحى؛ 
حد تنا عبدالله بن الحارث» حدثنا تور بن يزيد حدٹنا سليمان بن موسى» عن عطاء 

بن أبي رباح» عن جابر» قال: سأل رحل ني الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن 
يوقت الصلاة. فقال له - صلى الله عليه وآله وسلم -: « صل معي » فصلى مع 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصبح حين طلع الفجرء ثم صلى الظهر 





)١١‏ المنتحب ص؟". 

(۲) قي (ج): عن نافع» عن ابن جبير. 

() أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠١١ ٠٤٩١/١‏ 
)٤(‏ سقطت: (مع) من (ب) و(ج). 


A“‏ ) باب القول في المواقيت كتاب الصلاة 
كلسل لس ل ا“ 


جن زاغت الشميس: نُمّ صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» ّم صلى المغرب 
حين وجبت(27 الشمس» نُمّ صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» [ثم صلى الصبح فأسفر: 
ثم صلى الظهر حين كان ظل الإنسان مثله» ثم صلى العصر حين كان فء الإنسان 
مثليه» ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» ثم صلى العشاء قال بعضهم: ثلث الليل؛ 
وقال بعضهم: شطر الليل]0. 

فلما كان اليوم الثاني دعاه» فصلى صلاة الصبح» فلما انصرفء قال القائل: 
طلعت الشمس أم ۹ نم خر الظهر إلى أول وقت الجر او قرا منه» وأخر العصر 
. والقائل يقول: غربت الشمس أم ا م أخر المغرب إلى أن قال القائل: غاب الشفق 
أم لا؟ وار العشاء إلى ١‏ شطر الليل» ” لم قال: « الوقت فيما بين هذين الوقتين ». 3 
صلى العشاء» وقال بعضهم: ثلث الليل» وقال بعضهم: شطر الليل©. 

رامنا أبو بكر المقرئ حدثنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا أبو نعيم» حدثنا بدر 
بن عثمان“» حدثنا أبو بكر بن أبي موسى» عن أبيه» عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: أتاه سائل» فسأله عن مواقيت الصلاةء فلم يِرْدّ شيعا فأمر بلالاً» فأقام 
الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء نه الاك اخور 
حين زالت الشمسء والقائل يقول: اتتصف النهار أو ل ركام أعلم منهي ” لم أمره 
فأقام العصرء والشمس مرتفعة حين صار ظل الإنسان مثله م أمره فأقام المغرب حين 
وقعت الشمس» نم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق) ثم أخر الفجر من الغد 
حى انصرف منهاء والقائل يقول: طلجت الاين أو کادت» اجر الظهر حى 





)١(‏ أي سقطت. 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة في (ج). وقال العلامة العجري: هكذا في بعض نسخ شرح ح التجريد وهو 
هذا اللفظ في شرح معان الآثار للطحاوي. آ 

(۳) أخحر جه الطحاوي في شرح معان الآثار 2١57/١‏ إلى قوله: فلماء إلا أنه قال: حامد بن يحى 
في سنده. 

(4) في (): بدر بن عثمان أبو حمزة. 

(5) قي (ب) و(ج): وحبت. 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۸0 
عاب الضلاة_ ا ااال سي م 


2 


كان قريباً من العصرء نم أخر العصر حت انصرف منهاء والقائل يقول: وحبت 
امیس أخر الغرب () عند سقوط الشفق» م أخر العشاء حي كان ثلث الليل 
الأول» ّم أصبح فدعا السائل فقال: « الوقت فيما بين هذين الوقتين »6(©. 

فهذه الأحبار كلها قد اتفقت بأن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى الظهر 
في اليوم الأول حين زالت الشمس. 

ودل © على ذلك قول الله تعالى: «إأقم الصّلاةَ لدذلوك /٠١5/‏ 
اسمس (الإسراء:./087. 

فإن قال قائل: قد قيل إن الدلوك هو الغروب. 

قيل له: قد قيل ذلك. وقيل0) الزوال» وليسا عتنافيين» فغير ممتنع أن يكونا 
چا مراد 

فأما أن آحر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله» فقد صرح به حديث ابن 
عباس» وحديث جابر. 

وقول من قال: إن أول وقت العصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثله» فلا معن له؛ 
لما رويناه عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك. 

فإن قيل: الأخبار الى رويت في هذا الباب يحتمل أن يكون المراد ها أنه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فرغ من الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي كان ابتدأ العصر 
فيه في اليوم الأول. ) 

قيل له: ظاهر هذه الأخبار تنطق بخلاف ذلك؛ لأن فيها آله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى الظهر في 





)١(‏ في (ج): المغرب حى كان. 

(؟) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2١47/١‏ إلا أنه قال في العصر: احمرت الشمس. 
(۳) في (أ): ويدل. 

)٤(‏ في (أ): وقد قيل. 


المجلس َي الإسلامي 


۲۸٦‏ باب القول في المواقيت كتاب الصلاة 
وچو كتابالصس 


ال کی ل بعينه . 


فإن قيل: روى الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « إن للصلاة أولاً وآراء وإن أول ل وقت الظهر حين 
تزول الشمس» وإن آخر وقتها حين يدحل وقت العصر ». فثبت بذلك أن ل 
وقت العصر عند خحروج وقت الظهر. 

قيل له: نحن لو جعلنا هذا الحديث دلالة على صحة مذهبناء لساغ؛ لأن ظاهره 
يشهد لنا؛ ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « وإن آخر وقتها حين 
يدحل وقت العصر ». والاء راجعة إلى جميع صلاة الظهرء لا إلى ا جزء منها؟ 
فإذا صار ظاهره يدل على أن آخر وقت صلاة الظهر بكمالها أول وقت العصر 
كماهاء على أن الوحه الذي أشاروا إليه لا يستقيم على مذهبهم؛ لاهم لا يقولون: 
إن وقتا واحدا يشترك فيه آخر الظهرء وأول العصرء بل لا يجوز دخحول. وقت 
العصر إلا بعد حروج وقت الظهرء وهذا واضحء وما ذكرناه من أن هذا الخبر شاهد 
اھا بين ظ 

فإن استدلوا بحديت أبي قتادة» قال: قال رسول لله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« ليس في النوم تفريطء إِنّما التفريط في اليقظةء أن تؤحر صلاة إلى وقت أخرى ». 
فقالوا: قد دل ذلك على أن تأخير الظهر إلى(“ وقت العصر تفريطع و أن الب 
الواحد لا یکرت رقا ناما جا 

قيل له: قد ثبت بالأخبار الى مضت أن الأوقات ثلاثة: وقت يختص بالظه 
ووقت يختصر بالعصر» ووقت هو مشترك بينهماء وإذا كان ذلك على ما ذكرناف 
ثبت أن المراد بهذا الخبر هو أن التفريط تراك الصلاة إلى وقت يختص بصلاة أخرى, 
وهذا ما لا تأباه» بل نقول به» ونذهب إليه. 





)١(‏ في (ج): إلى أول. 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۸۷ 





يوضح ذلك أن ذلك الوقت - أعئ الوقت المشترك - لا نقول على الإطلاق إن 
وقت للصلاة الأحرى؛ لأنّهِ يَمّت إلى الصلاة الأحرى» كما يمت إلى الصلاة الأولى؛ 
لأنّه آحر وقت الأولى» وأول وقت الأخرى. 

فإن قيل: فإن ابن عباس روى الخبر الذي اعتمدتموه في المواقيت» وقد روى ليث» 
عن طاووس» عن ابن عباس قال: لا تفوت صلاة حى ججيء وقت الأحرى» /۱۱۰/ 
فبان أن التأويل في حبر المواقيت هو الذي ذكرناه. 

قيل له: قد ثبت أن جميع الصلاة غير مراد بهذا؛ ألا ترى أن صلاة الفجر تفوت» 
وإن لم يجي وقت صلاة أخرى؟ فلا يمتنع على هذا أن يكون أراد به العصرء والعشاء 
الآخرةء وأراد ما ذكرناه من تأويل الخبر الذي ذكرناه قبل هذا من بحيء وقت يختص 
بالصلاة الأخرى. 

وجملة الأمر أن الأخبار الى اعتمدناها في هذا الباب مرجّحة على سائر ما ذكروه 
من الأخبار؛ لأا أحبار مشهورة تلقتها العلماء بالقبول» ورحعوا في تعريف مواقيت 
الصلاة إليهاء واعتمدوا عليها؛ ولأن المقصد فيها بيان الأوقات» وليس كذلك سائر 
الأحبار الي عارضوا با. 

فإن قاسوا الظهر والعصر على الفجرء وقالوا: إن وقتهما يجب ألا يكون فيه 
اشتراك كصلاة الفجر» انتقض ذلك باللجمع بعرفات. ظ 

وإن شئنا قسنا سائر الأيام على يوم عرفة بعرفات» وقلنا لمن يخالفنا: يحب أن 
يحصل الاشتراك في وقت الظهر والعصرء على أن إثبات المواقيت بالقياس لا معن له 
إلا أنا ذكرناه لاعتماد بعض المخالفين عليه مع ضعفه. 


فصل: في بيان أول وقت العصر ) 
فأما من قال: إن أول وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه» [وإن وقت 
الظهر متد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه](©. 


)١(‏ ما بين المعكوفين في (ج). 


848 ؟ باب القول فى المواقيت كتاب الصلاة 
مسمس سس م ل ب ليييح لل الك لضي 


واستدل على ذلك بأن قال: إِنّما فعله البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من 
تأدية الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله دلالة على أله قد نسخ ما 
فعله في اليوم الأول من تأدية العصر في هذا الوقت» فلا معيئ له؛ لأن هذا لا يدل 
على النسخ» بل يدل على أن الوقت وقت هما على ما بيناه» يؤيد ذلك أله قد ثبت 
أن المقصد به كان بيان أول الوقت وآخره» بدلالة أله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فعل ذلك جميع الصلوات - يعي أداها في وقثين - وقال: « الوقت فيما بين هذين 
الوقتين ». 

و- أيضا - لا حلاف بين المسلمين أن الأخبار إذا أمكن أن يبن بعضها على 
بعض» فلا يحب أن يحمل على النسخ, فإذا ثبت ذلك» وأمكن أن تحمل تأدية العصر 
في اليوم الأول في وقت أدي في الظهر في اليوم الان على أن الوقتت رفت كلما ج 
۾ يحب أن يحمل على على النسخ. ) 

وما يدل على ذلك أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد فعل ذلك حين أله 
جرال ب عليه السا = ر قله جن جاء رحدل ياك عن أرتات الصلرات فلن 
كان ما فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - في اليوم الثاني في المرة الأولى الى أَمّهِ فيها 
e‏ - عليه السلام - نسخا لما فعله قي اليوم الأول في تلك المرة» لم يفعله 00 
الله عليه وآله وسلم - بعد ذلك عند تعليمه من سأله عن أوقات الصلوات. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إِلّه لا بمتنع أن يكون ائتمام البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - يحبريل - عليه السلام - وتعليمه من سأله عن أوقات 
الصلاة» كان في مرة واحدة» فلا يلزم ما ذكرتم؟ ) 


قيل له: هذا ممتنع لوجهين: 


أحدها: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ابتدأ التعليم في حديث جابر 


(1) في (أ)» و (ب): لا. 
(۲) في (ج): قد فعل. 
(۲) في (ب) و(ج): الصلوات. 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۲۸۹ 





وحديث أبي موسى من صلاة الفجر إلى أن صلى الصلوات كلها في يومين. 


وق حدية ابن غاس آنا يغبريل = عل 111 السا = خن أ الى = صان 
الله عليه وآله وسلم - بتعليم المواقيت» ابتدأً بصلاة الظهرء نه ابتدأ الني - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بتعليم السائل منها - أي من صلاة الفجر]“؛ ولأنه لا يجوز أن 
يعلم السائل ولم يتعلم بعد من جبريل - عليه السلام - وإذا كان ذلك كذلكء» 
فالواحب أن تكون صلاة الظهر الى تليها هي المفعولة بتعليم جحبريل - عليه السلام - 

ولیس كذلك في حبر جابر» وأبي موسىء بل فيه أله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
صلى الظهر ذلك اليوم حين زالت الشمس» فصح هذا أن التعليم لم يكن في وقت 
تعليم جبريل - عليه السلام - للبي - صلى الله عليه وآله وسلم -0. 

[والوجه الثاني: أن في حبر ابن عباس: أن جيريل - عليه السلام - حين أمَّ بالنني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - صلى المغرب]» وصلى المغرب في الليلة الثانية حين 
أفطر الصائم كما كان صلاها في الليلة الأولى» وفي حديث جابر بن عبدالله, أن النني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - صلى المغرب - حين علم السائل في الليلة الثانية - 
قبل غيبوبة الشفق» في الوقت الذي ذكر أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى فيه 
العشاء في الليلة الأولى» وكذلك في حبر أبي موسى أن النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - صلى المغرب ف الليلة الثانية عند سقوط الشفق» فعلم أن هذه الصلاة9©) 
- أعي صلاة المغرب - في الليلة الثانية من تعليم [البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


)١(‏ قي (ج): فصلاة الفجر الي ابتدأ البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بتعليم السائل منها لا بد من أن 
تكون الصلاة الخامسة الي أم فيها جبريل ال ا ا - لأنه... إل 
وذلك بدلاً عما , بين المعكوفين. 

(0) في (أ) و(ب): - عليه السلام - حين أم بالني - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

(؟) سقط ما بين المعكوفين من (أ) و(ب). 

)٤(‏ قي (0: الصلوات. 


المجلس (و) الإسلامي 
۹۰ 1 ظ بأب القول في المواقيت | كتاب الصلاة 


للسائل غير صلاة المغرب في الليلة الثانية]٠‏ جبريل للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
[غيرها في تعليم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - للسائل]. 

فان استدلوا يحديث ابن عمرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« إا آجلک ف أجل من خلا من الأمية كه بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» 
وإنما مثلكم ومثل أهل الكتايين قبلكم كمثل رجحل استعمل رجلا عملا فقال: من 
ما د و اليهود 7 نه بن بيعل إن Ne‏ 
بقيراط؟ فعملت النصارى على ذلك : ثم ات الذين تعماون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قبراطين» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر أعمالا 


وأقل عطاء ». ) 
من و جھیں 


أحدهما أنه قال: ایک وای ہے سے کے يي كما بين العصر إلى 
مغرب الشمس» وإغا قصد الاخبار عن قصر المدة. 

والوحه الثان: أن قوله. فغضبت اليهود والنصارى» فقالوا»: نحن أكثر 22 
وأقل عطاء فمعلوم أن كثرة العمل تكون بطول مدة وقتهم [وقصر وقت أمتنا]9©, 
ففي هذا أن ما بين العصر إلى غروب الشمس أقل مما بين الظهر إلى العصرء فذلك 
ا ا 


قيل لهم: إن هذا الخير - إن صح - حبر ورد على طريق التشبيه» وضرب المثل» 
ب فلينس يجوز الاعتراض به على حبرناء ولا تقديمه عليه؛ لأن حبرنا ورد القصد به قي 


)١(‏ ما بين المعكوفين موحود في (ج) وقي هامش (ب) و(أ). 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من (أ)» (ب)» وظنن عليه في الحامش. 
() في (ج): كما بين صلاة. 

)٤(‏ في (أ) و(ب): وقالوا. 

(5) ما بين المعكوفين قي (ج). 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۲۹۱ 


بيان الأوقات وتعليمهاء فأكثر ما علينا في هذا الخبر إذا قبلناه أن نذكر له وجها 
وتأوولا» لم الواجي الرجوع إل الكر الذي كر تاه للوبحه الذي بيناة. 

فنقول: يحتمل أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد بذلك آخر وقت 
العصرء وآخر وقته حين يصير ظل كل شيء مثليه» فعلى هذا التأويل يسقط تعلقهم 
بالوجهين جميعا. | 

ويحتمل - أيضاً - أن يكون اليهود والنصارى بأجمعهم قالوا: نحن أكثر عملا 
وأقل عطاء - ولم يقله كل واحد من الفريقين على حياله - فلا يحب إذاً أن يكون 
وقت الظهر أطول من وقت العصرء وإنما يحب أن يكون من أول النهار إلى وقت 
العصر أطول من وقت العصر إلى غروب الشمس. 

فإن قيل: لو كان ذلك كذلكء لم يقولوا (“ بعد قوهم نحن أكثر عملاً وأقل 
عطاء؛ لأن عطاء الفريقين مثل عطاء المسلمين. 

قيل لهم: ليس الأمر /١١7/‏ كذلك؛ لأن عطاءهم بالإضافة إلى أعمالهم أقل من 
عطاء المسلمين بالإضافة إلى أعمالهم» على أن ما يقصد به ضرب المثل والتقريب لا 
يحب أن يكون مثل الممثل به على التحقيق» وإنما يجب أن يأحذ منه شبهاً على وجه 
من الوجوه» وهذا الكلام أضعف من أن يحتاج فيه إلى الإطالة. 

وإن ذكروا في هذا الباب قياساء أمكن أن يعارضوا بأن يقاس الظهر والعصر على 
لخر العا عله اما لكان ووز القن يهنا على ينك او درم فكي ألا 
يكون وقت الأولى أطول من وقت الأخرى. 

مسألة: في بيان وقتي المغرب والعشاء | 


قال: وأول وقت المغرب عروب الشمس» ودحول الليل» و يستبان ذلك بظهور 
كركب من كواكب الليل؛ وآخر وقته سقوط الشفق» وهو أول وقت العشاء» 


)١(‏ كذا قي النسخ» ولعله: يقولوه. 


۹۲ باب القول في المواقيت كتاب الصلاة 


قد نص في (الأحكام)(“ على أن: أول وقت المغرب عند دخول الليل» وأن ذلك 
يستبان بكوكب من كواكب الليل» وأن أول وقت العشاء سقوط الشفق» ودل في 
باب الاستحاضة من كتاب الطهارة من (الأحكام)" على أن آحر وقت المغرب أول 
وقت العشاء على ما ذكرناه في آحر وقت الظهر. 

و أن آحر وقت العشاء ثلث الليل. 

ولا أحفظ حلافاً ني أن أول وقت المغرب عند دول الليل. 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن جبريل e‏ 
ب صل الله عليه و آله وسلم - المغرب حين أفطر الصائم, إلا أن ل احتلفوا في 
دحول الليل: فمنهم من راعى احتجاب الشمس عن الأبصار. 

وهب چے د عليه ,الماح د إل أله جب أن وستظهر بان بری ك و کب من 
كواكب الليز © قال: اال ا سي ره الك غابت على الحقيقة» 


واستدل على ذلك بقول الله تعالٰی: فلم ب جَنّ عَلَيْه اليل ری کو كبا (الأنعام CY:‏ 
فلما قرن الله تعالى احتنان الليل برؤية الک و كب كم لاحر لك 


قال: ولا بد من أن يكون الكوكب من كواكب الليل؛ لأن 0 الي ترى 
غارا قد ترک لبمس لم تحتجبء فعلم أنه لا معتبر به وإنما الاعتبار بكواكب الليل» 
ويدل على ذلك: ) 


ما (حمرنا به أبو بكر المقرئ» حدئنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا عبدالله) بن 
صاح» حدتي الليث بن سعد» عن حير بن نعيم» عن ألي هبیره الشيباني» عن أي تيم 


.۸۹/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 

(0) في (أ» (ب): وذلك. . 

(۳) انظر: الأحكام .75/١‏ ظ 

)٤(‏ الذي ف المنتحب رواية عن عبد الرزاق عن ابن حريج عن عطاءء وفيها: شطر الليل. هذا ما ذكر فيه. 
(5) انظر: الأحكام .85/١‏ 

(5) في (ب): الكواكب. ‏ 

(۷) في (أ) و(ج): أبو عبدالله. 


المجلس 0 الإسلا مي 
كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۹۳ 


الجيشان» عن أبي بصرة الغفاري» قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلاة العصر(2) فقال: « إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم 
فضيعوها» فمن حافظ عليها منكم» ُو أحرها مرتين» ولا صلاة حي يطلع 
الشهاب ». وقي بعض الأخبار « حى يطلع الشاهد »20. 


فإن قيل: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصلى المغرب 
إذا وحبت الشمس» وروي: كنا نصلي المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وآله 


لكر ذلك لا يناق ما ذكرناه؛ لأنّه لا بى: عتنع أن تكون حقيقة غروب الشمس لا 
e‏ بطلو ع النجم» وهذا أولى؛ لاله جَمْعْ بين الأحبار كلهاء وأعول بما. 
حدتنا ابن ابي ذؤيب» عن الزهري» عن حميد بن عبدالر حمن» قال: رات غير وان 

ع ٤‏ يي 

يصليان المغرب قي رمضان إذا /١١/‏ أبصرا الليل الأسود» ثم يفطران بعده0©. 

وأما ما يدل على أن آحر وقت المغرب هو أول وقت العشاء» فهو حديث جابر» 
وحديث أبي موسى؛ لأن جابرا قال: إن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى 
العشاء في الليلة الأولى قبل غيبوبة الشفق» وذكر أبو موسى أله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلى العشاء في الليلة الأولى حين غاب الشفق» وذكر أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أخر المغرب الليلة الثانية حي كان عند سقوط الشفق. 
حضر العَشّاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ». ولا يجوز أن يرخص في تأخخيرها إلا 
مع بقاء وقتها. 


(۱) في (ب): صلاهة المغرب. وق (ج): : صالاه العصر بالمنتخحمص. 
(۲) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2١57/١‏ واليّ فيه الرواية الثانية. 
(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2١55/١‏ وفيه: ابن أبي ذئب؛ بدلا عنه ذؤيب. 


ظ المجلس (َيَرو) الإسلامي 
٤‏ | باب القول في المواقيت كتاب الصلاة 
فإن قيل: ذكر ابن عباس في حدیثه أن رسول الله و ا 
صلى المغرب حين أُمّ به جبريل - عليه السلام - في وقت واحد. 
قيل له: قد دللنا على أن ما روآه حابر وأبو موسى متأخر عن حديث ابن عباس» ‏ 
فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « لا تزال أمي 
بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ». ظ 
قيل له: رد أن يكون المراد به أنه أول الوقت» ويعتقدون في أول الو أله لين 
بوقت له. 
وقد قلنا: إن القياس في هذا الباب ثما يضعفء» ولكنا نذكر ما قيل فيه» وهو أنه 
ما التي ا ا 0 ا 
فيجب أن يكون وقته متدا إليها.. 
فأما آحر وقت العشاء» فالذي يدل على أنه إلى ثلث الليل الأخبار الى قدمناهاء 
فأما ما روي من بقاء وقتها إلى نصف الليل وإلى ثلثيه» فهو محمول على أله وقت 
الاضطرار» وذلك ما لا نكر 
مسألة : فى الشفق 
قال: والشفق المعتبر به هو الحمرة. 
وهذا منصوص عليه ق (الأحكام)(» وقد ذكره القاسم -3 عليه السلام - 
(مسائل النيروسي)»› وهو قول جميع آهل الست اا اسن 
ذلك» وهو قول عامة الفقهاء. 
والدليل على ذلك حديث جابر» حيث يقول: إن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلى المغرب في الليلة الأولى حين وحبت الشمس» ثم صلى العشاء قبل 


e 


.۸۹/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 
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غيبوبة الشفق. ولا حلاف أن“ العشاء لا يصلى على الاختيار قبل غيبوبة الشفق» 
وهو الحمرة» فإذا مراده قبل غيبوبة البياض» فكأنه قال باللفظ الصريح صلى - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: العشاء في الليلة الأولى قبل غيبوبة البياض. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: لإأقم الصّلاة لدلوك الشّمْس إِلَى عَسق اللْبْلِ4 
(الإسراء:۷۸)» والدلوك: الغروب» فأمر بإقامة صلاة المغرب إلى غسق الليل» وغسق 
الليل لا يكون إلا مع غروب البياض» ففي ذلك أن وقت المغرب باق إلى غروب 
البياض» وإذا ثبت ذلك» ثبت أن أول وقت العشاء عند غروب البياض. ْ 


قيل له: الصّحيح عندنا أن دلوك الشمس أراد به زوالهاء على أنا لو سلمنا أن المراد 
به الغروب» لم يجب ما قالوا بأن الغسق هو الظلام» ونحن نعلم أن الظلام يكون مع 
بقاء الحمرة» فكيف مع غيبوبتهاء فسقط تعلقهم بذلك» يؤكد ذلك ما روي عن ابن 
مسعود آنه صلى المغرب حين غابت الشمس» وقال: هذا - والذي لا إله اه 
وقت هذه الصلاة 2 قرأ: اقم الصّلاة دلوك الشّمْسِ إلى غسّق اليل (الإسراء:۷۸)» 
وأشار بيده إلى المغرب» وقال: هذا غسق الليل» /5 /١١‏ وأشار بيده إلى المطلع» فبين 
أن المراد بغسق الليل هو حصول ظلام الليل» على أن المشهور عند أهل اللغة أن 
الشفق هو الحمرة» وقد ذكره الخليل في كتاب (العين)» فيجب أن يحمل عليه سائر 
الأحبار الى روي فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاها حين 
غاب الشفق. ظ 

فأما ما نذكره في هذا الباب على طريق المقايسة» فقد قلنا: إلّه يضعف جداء 
ويمكن أن يعارضوا على قولهم في ذلك إن البياض والحمرة وقت للصلاة بالاتفاق» 
وهي صلاة واحدة» وكذلك2©2 يجب أن يكون وقت صلاة واحدة» وهي المغرب بأن 
يقال دام يداد بذهاب الحمرة ذهاب وقت صلاة واحدة» وهي المغرب» على 


01١‏ ف (أ): ولا حلاف في أن. 
(۲) في (ب): إلى. 
(5) ظنن على فيجب قي (ب). 
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أن أ و كد ما يعتمد في هذا الباب إجماع أهل البيت - عليهم السلام - على أن الشفق 
المعتبر به هو الحمرة» وقد ذكرنا أن إجماعهم حجة. 
مسآلة : في بيان وقت صلاة الفجر 
قال: وأول وقت صلاة الفجر طلوعه واخره قبيل طلوع لحن ال الأوقات 
المندوب إليها. 
أما أول وقت صلاة الصبح» وآخره فلا حلاف فيه» وقد دلت على ذلك الأخبار 
الي تعدمت» وقد نص کی «عبايات د عي اود 00 و به 


على آخر وقته ف (المنتخحب))» وكون هذه الأوقات اللي مضى ذكرها أوقات 
الاحتيار» قد دلت عليه الأخبار الى قدمناها لحر في إعادقا. 


مسال : في الجمع بين الصلاتين 

قال0©: فأما من كان مسافراء أو حائفا أو 557 أو مشتغلا بشيء من أمر الله 
فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروقاء وبين المغرب والعشاء 
. بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)0». 
وهذه الجملة تشتمل على مسألتين: 
إحداهما: أنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت كل واحدة منهماء 
وكذلك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء e‏ واحدة منهما. 

واللسالة التانية؛ أن وقت العصر ممتد إلى غروب ا »> وأن وقت العشاء ل 
ا ار الفجر. 


0(٠‏ انظر: الأحكام .۸۹/١‏ ظ 

(۲) الذي في المتتحب رواية عن عبد الرزاق» عن ابن جرير» عن طاووس» ص74. 
(۳) سقط من (أ): قال. 

۹٠ 45/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


كتاب الصلة باب القول في المواقيت ۹۷ 


فأما ما يدل على جواز الجمع على غو ما ذكرناه فهو: عا (تمبرنا به أبو الحسين 
بن إسماعيل» حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان» حدثنا محمد بن شجاع» حدثنا عثمان 
بن عمر» حدئنا(» ابن جريج؛ عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس» عن 
غكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = كان إذا زاغت 
له الشمس - وهو في منزل" - جمع بين الظهر والعصرء فإذا لم تزغ له حي 
ارتحل» سار حى يدل وقت العصرء ثُمّ نزل [في وقت المغرب]20 فجمع بينهماء 
وإذا غربت الشمس - وهو في منزل - جمع بين المغرب والعشاء» وإذا لم تغرب 
الشمس حي ارتحل» سار إلى وقت العشاء» ت نزل فجمع بين المغرب والعشاء. 

ففي هذا الخبر تصريح بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في حالة العصر في 
وقت الظهرء والعشاء قي وقت المغرب» وأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى 
الظهر في وقت العصرء والمغرب في وقت العشاء. ظ 

وه او ور الترى )سني الطسارى تون ان ل اناري جد فسان 
حدثنا عمر» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمرء أله كان إذا جحد به السير» جمع بين 
المغرب والعشاء بعد ما يغيب الشفق» /٠٠١/‏ ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - كان إذا جد به السير» جمع بينهماء وفي بعض الأحبارء أنه قال: هكذا 
رأيت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يفعل©». 

ففي هذا الخبر الجمع بينهما في وقت إحداهما. 

رامنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» حدئنا ابن وهبء أنخبرنا 
مالك» عن أبي الزبير الملكي» عن ابن جبير» عن ابن عباس» أنه - صلى الله عليه وآله 


)١(‏ قي (ب): أخيرنا. 

(۲) أي في حال سفره. 

(۳) سقط ما بين المعكوفين من (ب) و(ج). 

22١‏ أخخر حه الطحاوي ي شرح معان الآثار 5/١‏ إلا أن فيه: حدثنا يجى» عن دا بدلا عن 
عمر» عن عبيدالله. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
۲۹۸ باب القول في المواقيت 0 كتاب الصلاة 


وسلم- صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير حوف ولا سفر. 

وروي بغير هذا الإسناد» فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد لج يحرج 
على أمته("©. 

وروي عن ابن عباس: « من غير سفر ولا مطر ». 
المغرب والعشاء في المدينة. وهذه الأخبار تبين أن الجمع غير مقصور على السفرء 
ولیس 7 أن يحملوا ذلك على تأخير الصلاة الأولى» ركم الثانية حى تكون كل 
ك منهما مفعولة فى وقتها؛ لن ذلك لا يكون جمعا على الحقيقة» وإنغا يكون 

جمعا إذا جمع بينهما في وقت إحداهماء على أنه لا حلاف في جواز الجمع بين الظهر 
والعصر في وقت الظهر بعرفة» وقي حواز الجمع بين المغرب والعشاء ممزدلفة في وقت 
العشاء. فبان بذلك أن وقت كل واحدة منهما وقت لصاحبتها. ٠‏ ) 

فإن قيل: فالخبر الذي ذكرتموه في صدر باب المواقيت" من تعليم جبريل - عليه 
السام - لني حي ا ب ال ست يه 

قيل له: أخبار التعليم تدل على احتصاص كل واحدة من الصلوات بوقت على 
سبيل الاختيار» وهذه الأخبار دلت على أوقات العذرء على أن تلك الأخبار - أيضاً - 
دلت على أن آحر وقت الظهر أول وقت العصرء وأن آخر وقت المغرب هو أول 
وقت العشاءء فبان أن هذه الأخبار .ممجموعها دلت على أوقات الاختيار» وعلى 
أوقات العذره فصح ما ذهب ا إليه. 


f ula ke 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2150/١‏ وفيه: صلى بنا 
(۲) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ١/10؛‏ وفيه: صلى بنا رسول الله. 
(۳) في (أ) و(ب): ذكرتموه في ذلك ناب من إلا أنه قال قي (ب) من ذلك. 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ؟ 





وأما كون وقت العشاء ممتداً إلى طلوع الفجرء فقد استدل على ذلك بقوله تعالى: 
فيا يها الْمُرّمّل قم اللَيْلَ إلا قليلا4«الزمل:٠.‏ 2 فأوجب القيام في أكثر الليل» ولا 
صلاة تؤدى في أكثر الليل إلا صلاة العشاءء فعلم أنا المراد» وإذا ثبت ذلك» ثبت أن 
وقتها مممتد إلى الفجر؛ لأن كل من جعل وقتها أكثر من نصف الليل» جعله إلى آخخر 
الليل. ويدل على ذلك: 

ما رن به أبو بكر المقرئ» حدتنا الطحاوي» حدتنا يزيد بن سنان» حدثنا 
الحسن بن عمر بن شقيق» حدثنا جرير» عن منصور» عن الحكم» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للعشاء 
الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلنا الليل» أو بعده» ولا ندري أي شيء شغله في أهله 
أو في غير ذلك؟ ظ 

فقال حين خرج: « إنكم تنتظرون صلاة ما“ ينتظرها أهل دين غيركم؛ ولولا أن 
يثقل على أمي» لصليت كم هذه الساعة 4. هامر المؤذن» فأقام الصلاة» فصلى. 

فإذا ثبت بهذا الخبر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاها حين ذهب ثاثا 
الليل» أو بعده» كان وقتها ممتداً إلى طلوع الفجر؛ إذ لا أحد جعل هذا الوقت وقتا 
له إلا وجعل باقي الليل وقتأ له. 

امنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بكرة)» حدثنا أبو أحد 
حدثنا سفيان الثوري» عن /١١7/‏ حبيب بن أبي ثابت» عن نافع» عن بن حبير)› 
قال: إن عمر كتب إلى ان مو سى : «صل العشاء في أي الليل شقتء» ولا تغفلها»0. 


امنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» حدثئنا عبدالله نون 


)١(‏ في (): لم. 

)١(‏ في (): أبو بكر. 

(۳) في (ب)» وشرح معان الآثار: عن نافع بن جبير» وهو الصحيح كما تقدم. 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠١۹/۱‏ 
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يوسف» حدثنا الليث» عن يزيد بن ابي(“ حبيب» عن عبيد بن حريج أنه قال ان 
هريرة: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر (). 
فإذا روي ذلك عن عمرء وأبي هريرة» وم يرو خلافه وإنكاره عن غيرهما من 


صسألة : فيمن يدرك ركعة قبل خروج الوقت 
قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد أدركهاء ومن 
أدرك ركعة قبل طلوع الفجر من العشاي فقد أدركهاء ومن أدرك لك ات 


الصبح قبل طلوع الشمسء» فقد أدركها. 
وذلك منصوص عليه 2 (المنتخحب)0. واستدل على ذلك: 


ما را ه أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي؛ حدثنا ابن مرزوق» حدثنا بشر بن 
عمير)» حدثنا مالك ب بن أنس» عن زيد بن سل > عن عطاء بن يسار» عن أي 
غريرة؛ قن رول الك = ميل الله عليه وآله وسلم - قال: « من أدرك ركعة من 
اموا سي الصو راطيا رب أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فقد أدرك العصر »0©. 

رانا أبو بكر المقرئ» حدئنا الطحاوي» حدثنا يونس» اا 5 وهب» 


أخبرني27 يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن التي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - مثله©. 


)١‏ سقط من (أ): أي 

راب ب ا 

#9 انظرء التب م سم 

(4) في (ج): عمر. 

رك أعيت امسر ب رس ارثا ۱ وفيه: ل لاا يرويه عن عطاءء 
وبشر بن سعيدء وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة. 

(5) في (ب): قال: أخبرني. 

(۷) أخحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠6/١‏ . 





كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۳۰١‏ 


واحر نا أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا محمد بن الحسن» حدنا محمد بن شجاع» 
حدتنا يزيد بن هارون» حدشا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أى هريرة» قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من أدرك ركعة من الفجر قبل 
طلوع الشمس» فقد أدرك الفجر ». وذكر في العصر مثله. ظ 


فإن قيل: فقد(© روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - النهي عن الصلاة 
حين تطلع الشمس» وحين تغرب. 

قيل له: إذا ثبت عا بينا أن من أدرك ركعة (من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد 
أد ركهاء ومن أدرك ركعة) > من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدركهاء ثبت أن 
التي الما ورد.هما غلا الفواك ا ق هذ الوقن ؛ ليكون ذلك جغا بين الأخبار. 


مسآلة : في وقت الوتر 


قال: ووقت الوتر حين الفراغ من صلاة العشاء الأحرة إلى طلوع الفجرع 
والأفضل تأخيره إلى آخر الليل. 

وذلك منصوص عليه في (المنتتخحب)0). 

والدليل على أن وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: 


نا اخرنا يه أبو اسن سا مد .بن الحسيين» بحدثنا تعمد ين جام حا 
يزيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالله بن مرة(»» عن 
حارحة بن حذافة العدوي» قال: حرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
لصلاة الغداة» فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لقد أمركم الله الليلة بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعم ». 


)١(‏ في (أ): قد. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (أ) و(ب). 
(۳) في (أ) و(ب): عدا القولين. 

(٤(‏ انظر : ااي ص" ه. 


(ه) في (ب): ابن أبي مرة. وقي (ج): عن عبدالله بن راشد» عن عبدالله بن أبي مرة. 


المجلس َي الإسلامي 


۳.۲ بابالقولفيالمواقيت كتاب الصلاة 
سل ل ل ل ل بط ا يي ل 

قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: « الوتر» حعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر ». ظ 


رانا تحمد بن عثمان» حدتنا الناصر للحق الحسن بن علي - عليه السلام - 
بن علي» عن آبائه» عن علي - عليه السلام - آنه أتاه رحل فقال: إن أبا موسى 
الأشعري يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر. فقال علي - عليه السلام -: «لقد أغرق 
ف النزع) وأفرط في الفتياء الوتر ما بين /با ۱ /١‏ الصلاتين» وما بين الأذانين»“. 

فسأله عن ذلك فقال: «ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وما بين الأذانين 
أذان الفجر وإقامته». 

ففي هذين الحديثين فساد قول من يقول: إن أول الليل لا يكون وقتا للوترء وأن. 
وقته هو آخر الليل. ظ 

فإن قيل: ی یر ار الو منين - عليه السلام - أنه قال: «ووقته ین أذان 
الفجر إلى إقامته». وقد قلتم: إن و فته إلى طلوع الفجر. 

قيل له: يجوز أن يتأول الأذان على الأذان الواقع بين الفجرين» ويجوز أن يقال: إن 
ذلك وقت لقضائه. 

فإن قيل: لا فائدة في ذكر وقت القضاء؛ إذ الأوقات أجمع وقت له. 

قيل له: ليس الأمر كذلك» بل لتلك الساعة في هذا الباب مزية» فإنه إذا أمكنه أن 
يصلي الوتر قبل صلاة الفجرء كان المستحب ألا يۇخرە» ولس كلك سار 
الأوقات» ويجوز أن يقال: إِنّه وقت للمضطر - أعين: ما بين طلوع الفجر إلى أن 

يصلي الفجر -. ۰ 


)١١‏ يبين معناها 
6 الف ف مسا الإمام ريك كاب الصلاق ياب صلاة الوتر). 
(۳) في (أ): من. ظ 


كتاب الحلاة باب القول في المواقيت ۳ 
-------ئ ا ا ا 222222222295955 


والذي يبين أن تأخيره إلى آحر الليل أفضل: قول الله تعالى: ومن اللَيلٍ تمد به 
نَافلَة لك رالاسراء:۷۹)» والتهجد لا يكون إلا بعد القيام من النوح» فلما ندب الله تعالى 
ال ذلكء علم أنه أفضل. 

وأخرنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا صالح بن عبد الرحمن» حدثنا 
سعيد بن منصور» حدننا هشيمء أخيرنا أبو حمزة» حدثنا الحسن» عن سعد بن 
هشام(» عن عائشة» قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا قام 
من الليل» افتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين» كه صلی ماني رکعات» نم أوثر(©, 

ففي هذا الخبر أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يوتر إذا قام من الليل 
بعد صلاة الليل» ومن المعلوم أله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يعدل عن الأفضل. 

وار نا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا ربيع المؤذن» حدثنا أسباط» عن 
مطرف» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي - عليه السلام - قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوتر في أول الليل» وفي وسطه» وف آخره. 
ثم ثبت له الوتر في آحره. 

ففى هذا الخبر تصريح بأن أول الليل إلى آخره وقت للوتر» وقول أمير المؤمنين 
- عليه السلام -: لانم ثبت له الوتر في آخره». دليل على أن آخر الليل أفضل» 
وليس لأحد أن يحمل قوله - عليه السلام -: «نُمّ ثبت له الوتر في آتخره» على النسخ 
لا فعل أولاً من الإيتار في أول الليل؛ لاله ليس فيه النهي عن ذلك سيما وأمير 
المؤمنين - عليه السلام - قد قال في الخبر الذي رويناه: «إن وقته بين العشاء إلى 
طلوع الفجر». 

را رن به أبو الحسين البروحردي» حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري» 


حدثنا سعيد بن سيف» حدثنا القاسم بن حكم» عن أي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» 


)١(‏ في (ا): هشيم. 
(۲) أنخرجه الطحاوي في شرح معاي الآثار 20٠١/١‏ وفيه: أبو مرة بدلا عن أبي حمزة. 


٤‏ 02 باب القول فی المواقيت كتاب الصلاة 
للم بسي ل ل ا ل ر ر ا 


عن أبي عبدالله الجدلي» عن أبي مسعو د الأنصاري» قال: كان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يوتر أحيانا أول الليل» وأحياناً وسطه» وأحياناً آخره؛ ليكون سعة 
للمسلمين» أعا أحذوا ب کان سوا 
مسألة: في الصلاة قبل الوقت 
قال: وأا رحل ابتدأ بصلاة مفروضة قبل 006 وقتهاء عالما بذلك أو جاهلا ت 
علم به» فعليه الإعادة لهاء سواء علمها في الوقت» أو بعد تصرمه. 
وهذا منصوص عليه في (المنتحب)(» ولا حلاف فيه بين /١١8/‏ المسلمين, 
والوفاق أوكد الدلالة. ٠‏ 
مسألة: في نوافل الفرائض 
وأقل() ما يتنفل به: ركعتان بعد الظهرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان قبل 
صلاة الفجرء يصليهما بعد طلوع الفجرء والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدق 
يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع. 
ما ذكرناه من تحديد أقل ما يتنفل بهء وأن الوتر ثلاث يو 
وأن القنوت بعد الركوع [منصوص عليه في (المتتخحب)20): وقد نص - أيضاً - 
(الأحكام)“ على أن القنوت بعد e‏ ونص القاسم - عليه السلام - في 
(مسائل النيروسي) على أن ركعي الفجر تُصليان بعد طلو ع الفجر. 
- والوجه لتحديد أقل ما يتنفل به ما حده یی - عليه السلام - آله أقل ما قيلء 
وأن في كل واحد مما ذكر ورد ضري" “ من التأكيد» فنحن نبين ذلك. 





)2030 انظر: المنتتحب ص7 ۲. 
(۲) في (ب): قال: وأقل. 


(۳) انظر: المنتتحب ص5 4 . 


.٠١۷/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(©) سقط ما بين المعكوفين من (أ) و(ب). 
(5) في (): أقل ما قيل. 

(۷) في (): مما ذكر ورد ضرياً. . 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت .۳ 
كتاب الصلاة 2< بابالمولكضي وكيا 


فأما ال كعتان بعد الظهر فقد ورد فيهما: 

ما مرا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا عبدالله بن حشيش(1) 
البصري)» حدثنا أبو الوليد» حدثنا هماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن ذ کوان» 
عن عائشة» عن أم سلمة - رضى الله عنها - أكما قالت: إن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - صلى في بي ركعتين بعد العصرء فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: 
« كنت أصليهما بعد الظهرع افحاعن مال اداي ی € 


ا کا کے لل کاو رک وا مرا د 
الت كيد فيهما. 


امنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا إبراهيم بن أبي داودء حدثنا أحمد 
بن يونس» حدنا عبدالله بن الوليد بن معدان» عن عاصم» عن اي وات عن عبدالته: 
قال: ما أحصي ما سمعته(© من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرؤه في 
الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغرب ب لفل يا ايها الْكَافرُونَ4 و «إقل هُوَ 
اله أَحَد ©. 

رانا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن حزة()» عن عبدالله 
بن رحای أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن جحاهد» عن ابن عمرء قال: رمقت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أربعاً وعشرين مرة» أو خمساً وعشرين مرة 
يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداةء وفي الركعتين اللتين بعد المغرب ب «إقل يا أي 
لْكَافرُو ت و قل هْوَ الله أَحَدْك ©2. 


)١(‏ في (أ): حبيش. 

)222 أخخر جه الطحاوي في شرح معأني الآثار 25٠7/١‏ وفيه: عبد الله بن محمد بن خحشیش. 
(۳) في (أ): سجمعت. 

(4) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 253/1١‏ وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان. 
(5) في (ب) و(ج): حبيب. 

(1) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۹۸/۱. 


سجس لي لامي 
۳ ظ باب القول فى المواقيت كتاب الصلاة 
| ظ 2 

فدل هذان الخبران لما تضمنا من ذكر تكرير رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم ركان حي برعو مد لتر علي الال علي لاع واد وسار" 
كان يدم فعلهما. 

- وورد في ركعي الفجر - خصوصا -: 

ما مرا به أبو بكر المقرئ» حدئنا الطحاوي» حدثنا ابن أبي داود» حدثنا سعيد 
بن سليمان الواسطي» حدثنا حالد بن عبدالله بن إسحاق» عن محمد بن زيد بن قنفذء 
عن ابن سيلان» عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« لا تت ر كوا ركعي الفجر» ولو طردتم على الخيل »(. ) 
وار نا أبو بكر المقرئ» حدثا ارف حدثنا أبو بكرة» حدثنا مسددء حدما 
بجی بن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن عمير» عن عا شق قالت° ١‏ 
رسن أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ا يکن على يء من ارال هد ماه 
منه على الر كعتين قبل الفجر0). 

بواجا بل على ميد ىذ في لقاب - عليه السلام - ي أن ركعي الفجر 
يجب أن تصليا بعد طلوع الفجرء فهو 

ما مرا به أبو بكر حدثنا الطحاوي» حدتنا ان آي داود» حدننا ابن أي مرهم 
- وسلم - بالليل؟ فمَالا: ثلاث عشرة ركعةء تمان ویوتر بثلاث» وركعتان بعد 
الفج (". 





)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۹۹/۱ إلا أنه قال: خالد بن عبدالله» عن عبد الرحمن 
بن إسحاق. ظ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .555/١‏ 

(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۷۹/۱. 





رانا أبو بكر المقرئ» حدتنا الطحاوي» حدثنا ربيع المؤذن» حدننا هشيم» 
حدثنا حالد الجذاء» أخبرنا عبدالله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن تطو ع رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بالليل» فقالت: كان إذا صلى العشاءء يدحل فيصلي» 
وكان يصلى في الليل تسع ركعات» فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيي» ثم خرج» 
فيصلي بالناس صلاة الفجر. 

وروي عنها أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصلي بين أذان الفجر 
وإقامته ركعتين» وكثرت الروايات عنها في هذا المعي بألفاظ مختلفة. 

وروی محمد بن منصورء عن أحمد بن عيسى - عليه السلام - عن حسين» عن 
أي خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: «كان لا 
يصليهما حى يطلع الفجر»". يعي ركعي الفجر. | 


وأما ما روي من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إخشهما في الليل 
E‏ ىن رقم إلى ادن لالتعا موري 

والنظر - أيضا - يدل على ذلكء» وذلك أنا وحدنا نافلة كل مكتوبة تُفعل في 
وقتها قبلهاء أو بعدهاء ولم نحد شيئا منها يفعل في غير وقت المكتوبة الي هي 
نافلتهاء فو حب أن تكون نافلة صلاة الفجر مفعولة في وقتهاء وليس لأحد أن يتأول 
ما رويناه من أهما بعد الفجر (على الفجر)2©» الأول» فإن الفجر الأول لا يسمى 
فجرا على الإطلاق» بل لا حكم في الشر ع يتعلق به» فلا يجوز حمل اللفظ عليه 
عقلأء ولا شرعاء و- أيضا - أجمع المسلمون على تسميتهما ب ركعي الفجر» ووردت 
الأحبار بذلك» فدل ذلك على أن وقتهما بعد طلوع الفجر؛ ألا ترى أنه لا يقال في 


)١(‏ أتخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2581/١‏ وفيه: حدسا ربيع المؤذن» حدثنا أسدء حدتنا 
هشيم» وف متنه: تسع ر كعات فيهن الوتر. 

)١(‏ الأمالي» كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الوتر. 

(۳) في (أ): ما يفعل. 

.)0( ما بين القوسين سقط من‎ )٤( 

(5) في (أ): الفجر. 


۳۰۸ 0220 باب ‌القولفي المواقيت كتاب الصلاة 


صلاة وقتها قبل الليل أها صلاة الليل» ولا قي صلاة وقتها قبل النهار أنما صلاهة النهار؟ 
فكذلك ركعتا الفجرء فكل ذلك يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا الباب» وهو مذهب زيد 
بن على - عليه السلام -. | 
وروی حمد بن منصورء عن أحمد بن عيسى ) ع عن اي خالدع قال: 
سألت زيدا - عليه السلام - فقلت: صليت ركعة قبل طلوع الفجرء وركعة بعد 
مسالة: في حكم الوتر وعدد رکعاته 


والذي يدل على أن الوتر من النوافل قول الله تعالى : إحَافظوا عا على الصّلوات 
رد اشير با" 


ووحه الاستدلال منه أن الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلوات الي لها وسطىء 
والعلوات الى شا وويط كرد ور لشفا فإذا ثبت (ذلك» ثبت) 20 أن الصلاة 
الواجبة هس صلوات» وأن الشلاسة. لست اد فشبت أن الوتر يس بوا جب . 
ويدل على ذلك: 


ما حرا TT‏ 100 حدثنا روح بن الفرج» حدثنا جى 
بن عبدالله بن بكير» قال: حل بكر بن مضرء عن حعفر بن ربيعة عن عقبة بن 
مسلم» عن عبداله بن عمرء قال: ينا نحن في المسجدء إذ قام رحل» فسأل رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن الوتر» وعن صلاة الليل. فقال رسول الله - صلى 
الله عليه واله وسلم-:«صلاة الليل مثى متون) وإذا حشيت الصبح» فاوتر بركعة»(), 

ووحه الاستدلال منه أن قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: /١١١/‏ « فأوتر 
براكعة > ١‏ علو من أنا يكون. اراد عل رركهة تكون ماعو اه أو أرافة افيف راكدة 


)١(‏ ما بين القوسين من (ج). 

(۲) أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2575/١‏ وفيه زيادة» قال: سألت عبدالله بن عمر» عن 
الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم» صلاة المغرب» فقال: أحسنت أو صدقت» ثم قال: 
ساكب ل 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت .م 





إلى الركعتين حي تكون الثلاث وترأء ولا حلاف بيننا وبين من يوجب الوتر من أبي 
حنيفة وأصحابه» أن الوتر ثلاث ركعات» من غير تسليم في الركعتين» وأن الركعة 
الواحدة وحدها لا نحريى فثبت عندنا وعندهم أن المراد به: أضف ركعة 
إلى الر كعتين. 

فإذا ثبت ذلك» وجب بعموم قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فإذا حشيت 
الصبح» فأو تر بركعة ». أن من دحل في صلاة الليل بنية التطو ع» فله أن يضيف إليها 
ركعة حن تصير و را ول عاف أن الصلذة الواحية ل جور أن يده فها الان 
نية التطو ع» فثبت ما بينا أن الوتر من النوافل. 

وروي أن رجلا سأل التي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الفرض ف اليوم 
والليلة» فقال: « هس ». فقال: هل علي غيرها؟ فقال: « لا إلا أن تتطو ع ». قال: 
اريت ولا أنقص» فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أفلح وأبيه إن صدق ». 

وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: « صلوا همسکم» وصوموا 
شه ركم» وحجوا بيتكم» وأدوا زكاة أموالكم» طيبة ها أنفسكم» تدخلوا جنة 
ربكم » ففي هذا أن الواجب من الصلاة هس. 

وروي عن ابن عباس» أنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
« كتب(2 علي الوتر» وم يكتب عليكم ». 

رار آي امن بن إساغيل» حلاتنا حمل بن اللسينة اها خد بن جاع 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن علي - عليه 
السلام- قال: « الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة» وإنغا هي سنة سنها رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم -». 

وثما يدل على ذلك أنه قد ثبت أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الرواحل غير 
النوافل» وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يوتر على الراحلة 
فت أن الوتر من النوافل. 


)١(‏ قي (ب): كتبت. 


ا لكين | باب القول في المواقيت. كتاب الصلاة 





انا بو الحسين بن إسماعيل» حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان» حدئنا محمد بن 
شجاع» حدنا جى بن حماد» عن ييى بن سعيد القطان» عن ابن عجلان» عن نافع» 
عن ابن عمر» مركي رصيو رسيي وقال: كان الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يفعله. 

رامنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أحبرنا 
يونس» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» قال: كان رسول الله - صلى 
اله عليه وآله وسلم - يصلي على الراحلة» ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها 
المكتو بة(). 

فان قيل: هذا منسوخ؛ لما روي أن ابن عمر كان يصلي على راحلته ويوتر على 
الأرض» ويزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يفعل ذلك» وروى 
ذلك حنظلة , فق أل سفيان» عن نافع» عن ابن عمر. 

ولا روى محمد بن شجاع يرفعه؛ إلى ثوير بن أبي فاحته» عن أبيه» أن علياً - عليه 
السلام- كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجهت به» وينزل للفريضة والوتر. 

قيل له: إن هذا لا يدل على نسخ ما ذكرنا من جواز الإيتار على الراحلة» وذلك 
أن الإيتار على الأرض لا بمنع من جواز الإيتار على الراحلة؛ لأنّه لا بمتنع أن يكون 
الإنسان يأحذ بالأشد في العبادة مع علمه بجواز الأسهل» ييين ذلك: 

ما مرا به أبو /١؟١١/‏ بكر المقرئ» حدتنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا على 
بن معبد» حدثنا عبدالله بن عمر» عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
كان ابن عمر يوتر على راحلته» ورعا نزل فأوتر على الأرض". 

فأما أمير المؤمنين - عليه السلام - فقد بينا ما رويناه من قوله: «إن الوتر ليس 
بفرض» وإنه سنة سنها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -». 


.570/١ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 


كتاب الصلاك باب القول في المواقيت ۳11 


كتاب الصلاة ‏ 9« مقي اح لالم 

فدل ذلك على أن نزوله إلى الأرض للإيتار» كان على الأحذ بالأفضل» لا على 
3 لم يج سواه. ) 

فإن استدلوا على وجوبه ما روي من قول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم-: 
« إن الله زادكم صلاة وهي الوتر ». 

قيل له: ذلك لا يدل على الوجوب؛ لأنه يجوز الزيادة في النوافل المؤكدة امحصورة 
بالأعداد والأوقات كما يجوز في الفرائض. 

فإن استدلوا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اجعلوها بين العشاء 
والفجر ». وقوله: « اوتروا يا أهل القرآن ». 

قيل لهم: ما قدمناه من الأدلة يدل على أن هذا الأمر على الندب. 

فان استدلوا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الوتر حق» فمن م يوترء 
فليس منا ». ظ 

قيل له: أما قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الوتر حق » فليسن :يتناو ل 
موضع الخلاف؛ إذ لا حلاف ف أنه حق» وإنما الخلاف في أنه نفل» أو واحب» واسم 
الحق يجمعهماء وقوله: « فمن لم يوترء فليس منا ». معناه من لم يوتر راغباً عنه 
ومستهيناً به» بالأدلة الي بيناهاء وبدلالة قوله: « الوتر حق »؛ لاه لما أثبت كونه 
حقاء وتوعد من لم يفعله» كان الظاهر من الكلام أن التوعد لمن لم يفعله معتقدا أله 
ليس بحق . 

إن قاسوة على الواجبات من الصلوات بكونه مؤقتا» كان ذلك منتقضاً بصلاة 
العيدين» وب ركعي الفجرء على أنا نقيسها على النوافل؛ بعلة آنه لا أذان فيه ولا إقامة. 

فأما ما يدل على أن الوتر ثلاث ر ت بتسليمة واحدة» فهو ما أثبتناه عند 
ذكرنا وقت ركعي الفجر من حديث عامر الشعبي؛ قال: سألت ابن عباس» وابن 
عمر كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بالليل؟ فقالا: كان 
يصلى ثلاث عشرة ركعة» تمان ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر'©. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


سل المجلس 2 الإسلامي 
لم ظ باب القول في المواقيت - كتاب الصلاة 


رانا IE‏ حدتتا الطحاوي» حدتنا محمد بن خزعة» حدئنا عبدالله 
بن رجاء ؛ أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
كان رسن إل دم عير ارس - يوتر بثلاث؛ يقرأ في الأول باسح 
ربك الأَغْلَى 4 > وف الثانية: وقل ‏ يَا أيه الكافرون4 وني الثالثة بلقل هو الله 
حَد. 

نا أو اخسن بن مايل دا عرد رد ا 
حدتنا محمد بن بشر العبدي» والخفاف, قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة ة بن 
أوف؛ عن سعد بن هشام بن عامر» عن عا ثشة» قالت: كان رسول الله - صلى الله 
عليه واله وسلم - لا يسلم في ركعي الوتر. 

7 ارال حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا محمد بن شجاع» حدثنا زيد 
ن الحبابء عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحةء عن أي سلمةء أن الني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كان /۱۲۲/ يوتر بثلاث. 

وار ن أبو الحسين» حدثنا محمد بن بن الحسين حدثنا محمد بن شجاع» حدثنا أبو 
أسامة عن مالك بن معْوّل» عن سلمة بن عبد الرمن» عن زاذان» أن عليا . ب عليه 
السلام - كان يوتر بثلاث. 


خرن ۳ الحسين» حدثنا محمد بن الحسين» حدئنا محمد بن شجاعء حدثنا 
الحسن بن موسى» ووهب عن شعبة» عن أي إسحاق» قال: كان أصحاب علي 
وعبدالله لا يسلمون في ركعي الوتر. ظ 

زان أو الحسين» أخبرنا ابن اليمان» حدثنا ابن شجاع» حدثنا معلى» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد» عن عمارة حدثه؛ عن محمد بن داود» عن محمد بن كعب» قال: 
فى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن البتيراء وهي أن يوتر الرحل 





19 اجر الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۸۸/۱. 
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فإن استدلوا ما رويناه قبل هذا الموضع من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« صلاة الليل مثئ مثىء فإذا حشيت الصبح) فاوتر بركعة ». 

قيل لهم: معناه أضف إلى الركعتين ركعة ليكون وتراء بدلالة الأخبار المشروحة 
ال بيناهاء وا روينا من النّهى(٠‏ عن البتيراء. 

فإن قيل: فقد روى ابن عمر"»ء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: 
« الوتر ركعة من أ حر الليل ». 

قيل له: هذا محمول على أن الشفع يصير وترا بركعة على ما قلناه في قوله - عليه 
السلام-: «فاوتر بركعة». أو يكون منسوخا لنهي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
عن البتيراء» وذلك0©؛ لأن النهى يدل على أن الأمر به كان قد تقدم» وأنه كان قد 
غرف وعهدء لولا ذلك» لكان يبعد النهى عنه. 

هذا حرا أ الحسين)» حدشا ابن اليمان»ء حدشا ابن شجاع حدننا ولك چ 
كصلاة المغرب. 

فدل هذا على أن الخبرين على ما ذكرناهما؛ لأهما مرويان» عن ابن عمر» عن 
البو (؛» - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أنا لم نحد شيئا من الصلوات ركعة واحده وروي عن ابن 


مسعو دع أنه قال> ما أدررت ركعة واحدة قط. 


وهذا هو قول القاسم» والناصرء وأحمد بن عيسى - عليهم السلام > 


)١(‏ تي (ب): كيه. 

(۲) في (أ): روي عن عمر. 

(۳) في (ج): عن البتيراء إذ ذلك أولى. 

)٤(‏ في الحديث المذكور وقفه على ابن عمر. 


۳1٤‏ باب القول في المواقيت كتاب الصلاة 
e :‏ ل ر 


وأما ما يدل على أن القنوت في الوتر بعد الركوع فهو: 

ما رواه محمد بن منصورء عن امد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن ابي 
حالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليه السلام - أله كان يقنت في الوتر 
بعد الر كو ع(. على أنه قد روي عنه - عليه السلام - أنه قنت قبل ال ركو ع 
أن أصحابنا اختاروا ما رويناه أولا؛ لأن القنوت عندنا مستحب أن يكون a‏ 
القرآن» فلو حعلناه قبل ال ركوع» وكنا وصلناه تراه علو يكن جر کر ع 
القراءة» وإذا جعلناه بعد ال ركو ع» تميز كل واحد منهما من صاحبه. 

مسألة : في صلاة الليل ) 

قال: ويستحب لمن قدر ألا يترك ماني ركعات في آخر الليل» يسلم في كل 
ركعتين منهاء وما عداها من النوافل فخير موضع يستكثر منها من شاء. 

استحباب هذه الركعات منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)"» وما ذكرناه 
من أن ماعدا ذلك من النوافل يستكثر منها من شاء منصوص عليه في (المنتحب)0). 

واستدل في /١١١/‏ (الأحكام) عا رواه محمد بن 50 عن علي ومحمد ابي 
أحمد بن عيسى» عن أبيهما - عليهم السلام - عن حسين» عن أبي خالد» عن أبي 
هاشم» عن زاذان» عن سلمان» قال: معت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
يقول: « من صلى ثماني ركعات من الليل» والوتر» يداوم عليهن حت يلقى الله يمن 
فتح الله له اثيي عشر بابا من اللحنة يدحل من أيها شاء »0©. 

ويدل على ذلك ما قدمناه من حديث الشعي» عن ابن عباس» وابن عمس أله لما 
سألهما كيف كانت صلاة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بالليل؟ 


0 كل 


)١(‏ الحديث قي مسند الإمام زيد (كتاب الصلاة» باب القنوت). 

(۲) الحديث تي مسند الإمام زيد (كتاب الصلاة» باب القنوت). 

(۳) انظر: الأحكام 57/١‏ ١ء‏ والمنتخحب ص5 ه. 

.4 انظر: المتتحب ص58‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه المرادي في الأمالي» كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الليل. 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت هلم 
ج را ا تت 

فمالا: تمان ركعات» ويوتر بثللاث» وركعتين بعد الفجر. 

فأما ما ذكرناه من أن سائر النوافل يستكثر منها من شاءء فلا حلاف فيه» وعلى 
ذلك مضى الصالحون من أهل البيت - عليهم السلام - وغيرهم. 

مسالة : فى أوقات الكراهة 

قال: ولا تكره الصلاة في شيء من الأوقات إلا في ثلاثة: حين طلوع الشمس إلى 
ارتفاعهاء وحين استوائها إلى زوالهاء وحين غروها إلى ذهاب شعاعهاء فإن كان على 
الرحل قضاء فوائت من الفروض» لم تكره في هذه الأوقات - أيضا -. ظ 

ما ذكرناه من كراهة الصلاة في هذه الثلاثة الأوقات منصوص عليه في كتاب 
الجنائز من (الأحكام) و(المنتتخحب)(2 جميعا. 

وما ذكرناه من أن قضاء الفوائت من الفروض غير مكروه فيها قضاؤه دل عليه 
قوله في (الأحكام)(2 في الناسى للصلاة أن «عليه إعادتما عندما يكون من ذكره ها» 
من غير أن يستثئئ شيئا من الأوقات. 

فأما ما يدل على صحة ما نذهب إليه من أن هذه الصلاة تكره في هذه الأوقات 
التلانة» فهو : 

ما مرا به أبو الحسين بن إسماعيل» حدئنا محمد بن الحسين بن اليمان» حدثنا 
محمد بن شجاع» حدتنا أبو نعيم» عن موسى بن علی» قال: سمعت أبي» قال: سمعت 
عقبة بن عامر الجهي» قال: تلات ساعات قانا راسيو ل الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع» 
وحين يقوم قائم الظهيرة حي تميل الشمس» وحين ضيفت “ الشمس للغروب 


جى عرب 





(0 انظر: الأحكام ١٠١/١‏ والمنتخحب ص5 ه. 
(؟) سقط من (أ): دل عليه» وانظر: الأحكام .٠٠١/١‏ 


1م ياب القول فى المواقيت ٠‏ كتاب الصلاة 
سس 9ج ب يبي يي ل ر ا 


والذي يدل على أن هذا الخبر خاص فيما عدا المكتوبات: 

م يا به أبو اس سعدا ابن اليمان» حدثنا ابن شجاع» حدثنا سعيد بن 
عامر» ويزيد بن هارونء قالا: حدئنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: « من نسي صلاة» أو نام عنهاء فليصلها 
إذا ذكرها ». فاقتضى عموم هذا القول حواز فعل الفوائت في كل وقت يذ كرن فيه 
فبان أا تقضى في هذه الأوقات الثلاثة» وأن النهى حاص فيما عدا ما ذكرناه. 

فإن قيل: ليس حب ركم بأن يكون مخصّصاً بر النهى بأولى من أن يكون حبر النهى 
مخصصا لخب ركم؛ لأن کل واحد مھا عا من وجه وخاص من وجه. ٠‏ 

قيل له: إن كان الأمر على ما ذكرتم» فإن الخبرين قد تعارضا في الوحه الذي 
احتلفنا فيه؛ لأن عموم النهي يحظر قضاء الفوائت في هذه الأوقات» وعموم قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « فليصلها إذا ذكرها » يوجحب قضاءها فيهاء فإذا(0) 
ثبت ما بينا من التعارض في الخبرين من الوجه الذي /١١4/‏ ذكرناه» لم يستقر النهي» 
من قضاء الفواثت فيهاء وإذا لم يستقر النهي لم يكن فرق بين هذه الأوقات الثلاثة 
وبين سائر الأوقات» في وحوب قضاء الفوائت فيهاء على أن ما قدمنا ذكره من قوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: « من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الفجرء فقد 
أدرك الفجر ». نص فيما نذهب إليه» وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم. يؤيد ذلك: 

م را به أبو كر للعرعم عدت الطحاوي» حدنا على بن معبد» حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاءء عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس”23) عن أبي رافع» عن أبي هريرة» 
عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنّه قال: « من أدرك من صلاة الغداة ركعة 


قبل أن تطلع الشمسء فليُصل إليها ركعة »0). 





)١(‏ في (ج): أبو الحسين بن إسماعيل. 

(۲) في (ب) ورج): وإذا. 

(۳) في (أ): جلاس. ) ظ 
)٤(‏ أخخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار 2535/١‏ وفيه: فليصل إليها أخرى . 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۳۱۷ 





مرزوق» قال: حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا على بن المبارك» عن يحى بن أبي 
زكرياء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : «من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس») فقد تمت صلاته»('2, 
فكل ذلك نص صريح في إحازة فعل المكتوبة في هذين الوقتين. 

فإن قيل: خبر النهى أولى في الوحه الذي اختلفنا فيه من قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « فليصلها إذا ذكرها »؛ لأن خبر النهي وارد في وجه بيان الوقت 
وتفصيله» و حب ركم وارد في بيان لزوم القضاء في الفوائت. 


قيل له(©: خحبرنا وإن كان واردا في لزوم القضاء في الفوائت» فإنه يتضمن الوقت؛ 
لأن قوله: إذا ذكرهاء يوجب أن وقت ذكره لما هو وقت أدائها. 

فإن قيل: فإن حبر النهي حاص» وخب ركم عام» وأنتم ترون بناء العام على الخاص. 

قيل له: قد مضى2”2 فيما تقدم أن كل واحد من الخبرين عام قي وجه» حاص لي 
وجحه فلا يلزم فيهما ما ذ كرتم. 

فإن قيل: فإن خبرنا حاظر» وخب ركم مبيح, وذلك أن تحبرنا يحظر الصلاة في هذه 
الأوقات» وخبركم يبيحها؛ لأن مَنّ مذهبه قضاء الفوائت فيها يرى أله يجوز تقلع 
نوافلها عليهاء فالخبر على هذا مبيح لما عندهم؛ إذ جائز عندهم أن تفعل» وجائز 
أن تۇ حر . 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرت» وذلك أله وإن جاز تقلع النافلة عليها في ذلك 
الوقت» فلا يدل ذلك على أن تلك الصلاة غير واجبة فيها؛ لأن الواتحب على 


صر بین : وجب مصيق ) وواجب موسح» فأكثر ما في هذا أنه واجحب مو سخ » وذلك لا 


(1) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۰۳۹۹/۱ وفيه: یی بن كثيرء بدلا عن: ی بن أبي زكريا. 

(۲( 2 (ج): قيل: يسن الأمر على ما د کرت وذلك ان قوله سہ صلی الله عليه وآله وسلم = 'فليصلها 
إذا ذكرها"» وإن كان يتضمن لزوم قضاء الفائت» فإنه يتضمن الوقت. 

(5) في (): قد نص. 


۳۹۸ ياب القول فى المواقيت 2 كتاب الصلاة 
| : 


يقتضي الإباحة؛ ألا ترى أنا نوجب الصلاة في أول وقتهاء ومع هذا فيجوز تأخيرها 
عن أول وقتها؟ وإذا كان هذا هكذاء لم يكن خخبرنا مبيحاء بل يكون موجباء ولا 
بمكن تقديم الحاظر عليه؛ لأن الحظر والإيجاب يتقابلان» وليسا كالحظر والإباحة. 

فان استدلوا مما روي ع.() الي - صلى الله عليه وآله وسلم - ا - هو - 
وأصحابه عن صلاة الفجر في الوادي» فاستيقظ وقد طلعت الشمسء أمر بالرحيل 
حى لما ارتفعت الشمس» نزل وصلى» وقي بعض الروايات لا E‏ 
اتتظر حى استقلت الشمس» وقي بعضها: فقعدوا هنيهة» ثُمّ صلوا. 

قيل لهحم: هذه الأحبار في هذا الباب وردت مختلفة 56 فيها /١١-/‏ 
التعارض» فحديث أبىي قتادة ليس فيه ذكر الارتحال» بل فيه ما يدل على أنه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لم يكن ارتحل. ظ 

(خرنا آبو اسن على بن إساعيل» حا عمد بن اللسين. بن الان ذا 
محمد بن شجاع» حدثنا المعلى بن منصورء عن هشام") قال: أخحيرنا حصينء أخحبرنا 
عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه أبي قتادة» قال: فاستيقظنا وقد طلعت الشمس» فأمرهم 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فانتشروا لحاجتهم» وتوضؤوا [وارتفعت الشمس 
فصلى يهم الفجرء فهذا الخبر ليس فيه إلا أفهم انتشرواء وتوضأوا](» فصلوا فصادف 
فعل الصلاة ارتفاع الشمس» وليس فيه أن النيى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ارتحل» ولا آله قصد تأخيرها إلى ارتفاع الشمسء فالكلام في هذا من وجهين: 

أحدهما: أن التعارض قد وقع في كيفية فعله < صلی الله علية رو اله ومام - فلا 
كن التعويل عليه. 

والثاني: أن التأخير يمكن أن يكون وقع للتوضؤء ولأن يجتمع الناس» فصادف ذلك 
ارتفاع الشمس. 
(۱) في (ج): أن. 


(5) في (ج): هشيم. 
(۳) سقط ما بين المعكوفين من (أ) و(ب). 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۳۹ 
عتاب الصضلاة باب‌القولفي‌المواقيت_ ٠.‏ 


وأما الارتحال» فإن صحء فيجوز أن يكون؛ لأن الموضع كان فيه شيطان على ما 
ورد به الخبر» فكره - صلى الله عليه وآله وسلم - الصلاة في الموضع» لا في الوقت. 

ونا ابو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» عن ابي E‏ حدثنا أبو داود» حدشا 
عباد بن ميسرة المقرئ» قال: سمعت أبا رجاء العطاردي» حدثنا عمران بن الحصين»› 
قال: أسرى بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعرسنا(© معه» فلم 
نستيقظ إلا محر الشمسء فلما استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قالوا: يا رسول الله واھ( ذهبت صلاتنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «لم تذهب صلاتكى ارتحلوا من هذا المكان» فارتحل قريباء فنزل 
وص 5 

فدل هذا الخبر على أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - كره المكان؛ ألا ترى إلى 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ارتحلوا من هذا المكان »؟ 

فإن قيل: ففى بعض الأحبار أنهم لما نزلواء قعدوا هنيهة» ثم صلواء فدل ذلك على 
أنهم طلبوا الوقت. 
فيلحقوا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على أن أبا حنيفة وأصحابه 
يذهبون إلى أنه يجوز أن يؤدي الرحل عند غروب الشمس عصر يومه» فيمكن أن 
يقاس عليها سائر الفوائت» على أنه لا حلاف بيننا وبينهم في أن الفوائت تقضى بعد 

وإن كان النهى عن الصلاة في هذين الوقتين وارداء فيجب أن تكون الأوقات 
الثلائة كذلك في أن النهى عن الصلاة فيها يرحع إلى التطوع. 


)١١‏ عرسنا معه: بتنا قي الطريق معه. 

23 قوله: ألا بحر الشمس» يدل على أنه قد زال وقت الكراهةء فلا حجة طم فيه. من هامش (ب). 2 
(۳) سقط من (ب) و(ج): والله. 

.1 00/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


المجلس 0 الإسلامي 
۳ 0 ياب القوقش الاقیت ٠‏ كتاب الصلاة 
س ا ا 


فصل : ف فضاء صلاة الليل 
قال في (المتتخب)( )0‏ يمن فاتته صلاة ة الليل حى يطلع الفجر - فقضاؤ ها بعد 
طلوع الفجرء وقد كرهه غيرناء ولسنا نكرهه وهو جحائز. 
ظ فدل ذلك على أنه يحري التواذل 5 ماكر لأن فواتما لا 55 ه قضاؤه في 
os‏ 
ووجه ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « من نسي صلاته(» أو نام 
عنهاء فليصلها إذا ذكرها ». فلم يستئن فرضاً من نفل؛ ويمكن أن يقاس التفل على 
الفرض» بعلة الفوات» فو حب ألا یکره قضاؤها في جميع الأوقات كما لا يكره قضاء 
الفرض؛ ولأن الى عد صلل الله عليه وآله وسلم - قضى الركعتين اللتين كان 
يصليهما بعد الظهر ال ا 
صسألة : في زوال العذر قبل فوات الوقت ظ 
قال: وأبما امرأة طهرت» أو مغمى عليه أفاق قبل غروب الشمس بقدر مس 
ر كعات» لزمهما الظهر والعصرء ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر بقدر أربع ركعات» 
ازم المغرب والعشاء وإن20 كان قبل طلوع الشمس بقدر ركعة, لزم الفجرء وهكذا 
الصبي إذا بلغ“ والكافر إذا أسلم» والمسافر إذا أقام. 
قد نص القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي) على ما ذكرنا في المرأة 
تطهر في آخر الوقت في النهار» أو آخر الليل» أو قبيل طلوع الشمس. 
وتان يي - في (مسائل النيروسي): إن المغمى عليه إن أفاق فى آخر ار 
صلى صلاة نماره» وإن أفاق في آخر ليله» صلى صلاة ليله» ونص في (الأحكام)0© 





© انظر: المنتحب ص °٦‏ . 
(۲) في (ب) و(ج): صلاة. 
(۳) في (ب) و(ج): ولو. 

(8) في (ب) و(ج): اور 
(5) انظر: الأحكام .50/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في المواقيت ۲۱ 





على ما ذكرناه في الحائض تطهرء والمغمى عليه يفيق آخحر النهار بقدر ما يصلي 
مس ر کعات. 

فأما الصبي إذا أدرك» والكافر إذا أسلمء والمسافر إذا أقام» فإن أصحابنا خرّحوه 
على ما ذكرنا من النصوص. 

وروی محمد بن منصورء عن زيد بن علي - عليهم السلام - آنه قال: إذا رأت 
المرأة طهرا من حيضها فاراء فعليها صلاة يومهاء وإذا رأته ليلا فعليها صلاة ليلتها. 

والوجه فيه ما نبت من امتداد وقت صلاة الظهر والعصر إلى آخحر النهار» وامتداد 
وقت صلاة المغرب والعشاء إلى أخحر الليل» وامتداد وقت صلاة الفجر إلى طلوع 
الشمس» وقد ذكرنا في ذلك ما كفى وأغى 0 ما روي: «مّن20 أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
تطلع الشمس» فقد أدرك الفجر». فقيس عليه من أدرك من العشاء الآخرة قبل أن 
يطلع الفجر ركعة» فقد أدركهاء فوجب أن يكون من أدرك أربع ركعات قبل طلوع 
الفجر في وجوب المغرب والعشاء عليه كمن أدرك مس ركعات قبل أن تغرب() 
الشمس في وجوب الظهر والعصر عليه. 


)١(‏ في (أ): روي أن من. 
(0) في (ب) و(ج): عروب. 


المجلس 2 الإسلامي 
0 باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها كتاب الصلاة 


باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها 


يحب على كل مصل أن يتو حه إلى الكعبة إن أمكنه ذلك» فإن ل مكنه» تحرى 
جهتهاء وصلى إليها. ‏ ) 

قال في (المنتحب)(١:‏ فالقلیل ٩‏ من الكعبة والكثير يجرئ إذا كانت نية المصلى 
إليهاء وقال في قوله تعالى: ولوا وم دُجُوهَكُمَ شَطَْرَةُ4(البقرة: 2044 أي جانباً منه0"© 
أي ناحية كانت من نواحيها. 

ا ا رس مسري وج كير زه جح الا » فنبه 
على التحري: ظ 


وقال في (المنتحب)(): من أخحطاً القبلةء وصلی» 4 1 يعلم حئ حرج 5 ل 
يعدها؛ لأنّه قد تحرى القبلة, عند توحهه. 


فدل ذلك على أله يرى وجوب التحري» وهذا مما لا حلاف فيه بين الأمة» وقد 
0 1 و e‏ 2 ?ره رر لدان + وى 2 ا عير 2 
قال تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيث ما كنتم فولوا وجو ظ 
شطر 4 (البقرة: ))١ ٤ ٤‏ والشطر لا بد من أن يكون معلو ما أو مظنو نا؛ أن أحكام 
الشريعة كلها راجعة إلى العلم» أو غالب الظن» ومن المعلوم أن العلم يحصل بالمعاينة 


وأن الظن يحصل بالتحري» أو ما قام مقامه» فثبت أنه لا بد من التحري مع الغيبة 
عن الكعبة. 


)١(‏ انظر: ا منتتخب ص٠‏ ه. 

(۲) في (ب) و(ج): والقليل. 

(۳) سقط من (أ)» (ب): منه. آ 

)٤(‏ في (ج): وقال في الأحكام: يصلي صاحب السفينة على..إخ. 
20١2‏ الأحكام 90 والمنتتحب ۳۷. 

(5) انظر: المنتتحب ص7 7. 


المجلس (2) الإسلامي 
كتاب الصلاة باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها ۳۲۲ 


ومعيئ قولنا: جب على كل مصل أن يتوه إلى الكعية؛ أو يتحرى جهتهاء > إذا لم 
يكن الخال حال العذر؛ لأن المتنفل على الراحلة» والمصلي على السفينة(ء والخائف» 
لهم أن يصلوا إلى غير /١717/‏ القبلة» وسنبين ذلك بعد هذاء إن شاء الله. 
مسألة: في انكشاف خطأ المتحري 

قال: ولو أن رجلا رى الت فأخطأء ربد عم ر 
لم يعد تلك الصلاة» وإن علم وهو في الوقتء أعادها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)(2© جميعاً. وذكره القاسم - عليه 
السلام - في (مسائل النيروسي). 

وهذا هو في من علم أله صلى إلى الجهة الى يعلم على القطع أنها غير جهة القبلة؛ 
لأئه ذكره في (الأحكام) 7" فقال: إذا صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم» ثم علم 
وكان وقت تلك الصلاة باقياء أعادهاء وإن حرج وقتهاء فلا إعادة عليه(). 

وقال في احير «إن كان علم أنه صلى إلى غير القبلة» وهو في وقت من 
الصلاةء أعادها». 

وقال القاسم - عليه السلام - فيمن صلى في يوم غيم إلى غير القبلة وهو لا يعلم» 
نَم علم: أعادها ما كان في وقتها. فحقق أن يكون المصلى يعلم أله صلى إلى غير القبلة. 

والدليل على أن الإعادة تلزمه قول الله تعالى : فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجد الْحَرَام 
وَحَيْث ما كسم فَوَلُوا جوھک شَطرة)4 وف فإذا علم أنه صلى إلى غير جهة 
القبلة"“ الي يكلب ق الط أا جا خط الك وجي ادق ود أيضا د 


)١(‏ تي (ب): في السفينة. 

(۲) انظر: الأحكام ۱۹۹/۱ ٠٠١‏ . والمنتحب ص۳۷. 
(5) انظر: الأحكام .١٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في (ج): فلا يجب عليه إعادقا. 

(5) المنتحب ا 

(5) في (أ): غير الجهة. 

(۷) في (أ): أنها غير جهة. 


السجلس 12 الإسلامي 
٤‏ باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها كتاب الصلاة 
فقد علمنا أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة كصلاة الجنب» ولا حلاف أن من صلى 
مر ناس - أن عليه الإعادة» فكذلك من صلى إلى غير القبلة؛ ولأن سبيله 
سبيل من حكم » نه علم أله أخطأ النص» في أن عليه أن ينقض الحكم ولا يعقد به. 
فإن قيل: إن القبلة أصلها التحري لمن كان غائبا عن الكعبة» فيجب أن يكون 
سبيل إمن أخحطأها سبيل](2 من لاح له اجتهادٌ حلاف الاجتهاد الأول» في أنه لا 
يجب أن يعيد ما فعله أولا ادف ول" تيه إن كان کا 


قيل له: إن القبلة وإن كان أصلها التحري» ففي اللجهات ما يعلم على القطع أله 
غو حهة القبل» قإذا صلی إلها نحلم کان مبيله سیل من يعم اجتهاده الأول 
وقع مخالفا للنص ف أله يحب أن یعیده» ولا يعتد به» وينقضه إن كان حكماء ييين ما 
ذكرناه من أن في الجهات ما يعلم قطعا أله غير ب جهة الكعبة» وأن في الجهات ما لا 
يجوز للمجتهد أن يصلي إليهاء ويقطع على أنه مخطيء مي صلى إليهاء وأن صلاته 
باطلة» على أنّه لا حلاف أن الأسير إذا تحرى شهر رمضانء فأدّاه ذلك إلى صيام 
شعبان» ثُمّ علم به في شهر رمضانء أن عليه الإعادة» واحتلفوا إن علم بعد شهر 
رمضان» فأحد قول الشافعيء أنه لا يعيد» حكاه ابن أبي هريرة في (التعليق)» وكذلك 
ذكر فيمن أخطأ عرفة» فوقف يوم التروية» نَم علم به يوم عرفة؛ فعليه إعادة الوقوف» 
وإن لم يعلم به إلا بعد مضي عرفة مم يلزمه إعادة الوقوف» وذكر أنه قول واحدء 
وهذا بمكن أن يجعل أصلا ويقاس عليه الخطأً في القبلة؛ ان شال أنه أحطأ فيما 
ت الإجهاد ق عاد موقة» كله إعادقا ى الرقت» oy‏ 


فإن قيل: فإن سائر ما قد مضى الاستدلال به يوجب الإعادة قبل الوقت وبعده» 
فقد قلتم: إِنّه لا يعيد بعد الوقت. ْ 

.قيل له: الاستدلال يوحب ذلك إلا أنا اتبعنا الأثر فيه» فقلنا: لا إعادة عليه إذا 
علم به بعد الوقت؛ لما روى حابرء قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -/48؟١١/‏ سرية كنا فيهاء فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: 


)١(‏ سقط ما بين المعكوفين من (ب) و(ج). 


كتاب الصلاة باب القول في التوجه وي البقاع التي يصلى عليها وإليها م 





قد عرفنا القبلة - هاهنا قبل الشمال - وخطوا خطوطاة©. 

وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب وحطواء فلما أصبحناء وطلعت الشمس» 
أصبحت الخطوط إلى غير القبلة» فسألنا النني - صلى الله عليه وآله وسلم - عما 
5 2 ت وو ص و :5ن ع وبر ن 
فعلناء فأنزل الله تعالى: ظإفَاَيتَمَا ولوا فشم وجه الله (البقرة:ه١١).‏ 

وهذا الحديث ذكره الخصاص في (شرح مختصر الطحاوي) باسناده» وذكر فيه 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في ليلة مظلمةء فلم ندر أين القبلةء فصلى كل 
رحل منا على حياله» تم أصبحناء فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
GC. 1 . £‏ وف ٠١‏ ءِ 2 
فأنزل الله تعالى: مَإْفَايتَمَا ولوا فشم وجه الله رالبقرة:١٠٠١١)»‏ فلما م يأمرهم - صلى الله 
عليه وآله وسلم - حين علموا بالخطأ بعد مضى الوقت» اتبعناء وقلنا: لا إعادة 


فان قيل: فقوله تعالى: ایتا ولوا نَم وَجْهُ الله4 (لبقرة:5١01»‏ يوحب سقوط 
اللإعادة قبل الوقت و بعده. ۰ 

قيل له: ظاهر الاية لا يوجب سقوط الإعادة» لا في الوقت ولا بعده"» وإنما علم 
ألا إعادة بعد الوقت؛ لأن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأمرهم يماء ولا 
نزلت الآية عند ذلك» علمنا أن المراد كا سقوط الإعادة قي الموضع الذي نزل فيه» ول 
بحب هله على العموم؛ إذ لا ظاهر له. 

فإن قيل: يلزمكم في الجنب إذا صلى ناسيا أن تقيسوه على من أخطأ القبلقه كما 
قستم عليه من توضاً مماء نجس وهو لا يعلم» وكذلك يلزمكم أن تقيسوا عليه من 
أخطأ فصلى قبل الوقت. 

قيل له: ليس يلزم ما ذكرت» وذلك أن الجنب يصير إلى رفع الحنابة باليقين 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ١١/5‏ وضعفه. 
(۲) في 00: لا قبل الوقت ولا بعدد. 


۳۲٦‏ باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها واليها ‏ كتاب الصلاة 


[وكذلك الوقت يصير إليه المصلي باليقین]» فلم يجب أن يكون حكمه(© حكم من 
أحطأ القبلة؛ لأن الذي أخطأ القبلة يصير إليها بضرب من الاجتهاد» وهذا قسنا عليه 
من تطهر عاء نجس وهو لا يعلى لأنّه© لا يصير إلى طهارة الماء إلا بالاجتهاد دون 
اليقين والقطع» ومن الفرق بينهما أن القبلة مع الغيبة عن الكعبة طريقها الاجتهاد 
وقد ثبت أن من أخطأها لا يعيد الصلاة» إذا علم بالخطأ بعد الوقت؛ للأثر الي 
یناه فوجب أن يكون ذلك سبيله سبيل من تطهر اء نجسء وهو لا يعلم ذلك م 
علم به بعد الوقت» هذا إذا كان الماء مختلفا في نحاسته» وم يجب أن يكون سبيل 
الجنب أو الحدث إذا صلى ناسياء ثُمّ علم به بعد الوقت ذلك السبيل» وكذلك من 
صلى الظهر قبل الزوال وهو لا يعلم؛ لأن ذلك - أجمع - طريقه النص» وما يجري 
ججحرى النص ما يو جب القطع. | 

واستدل بعض أصحابنا على ذلك بأن قال: إن التحري هو الالتماس للوقت7*)؛ 
ألا ترى أله لا وجه للتحري إذا لم يكن التباس؟ وكذلك لو كان الوقت ممتدأء 
لكان يترك الصلاة إلى أن يعاين» ولا يتحرى» فإذا ثبت ذلك فمُضي الوقت مع 
الالتباس يوفر أسباب القحري» فإذا علم الخطأ لوت باق فأسباب التحري غير 
موفرة» وتحب الإعادة. | 


قال: والمسافر يتنفل على ظهر راحلته أينما توجهت به. ظ 
وهذا قد نض عليه في (الأحکكا(“ eT‏ صلاة الليل» قال: إن كان في 
محمل» حوّل وجهه نحو القبلة» وإن كان على الراحلق» صلى حيث توجهت. وقال: 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة في (ج). 
(۲) في (ج): حكمها. 

(۳) في (أ)» (ب): أنه. 

)٤(‏ في (ج): للالتباس والوقت. 
(ه) انظر: الأحكام .١ 5414/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها واليها ۳۲۷ 
ا سس 


فإذا حاءت الفريضة» فالأرض /59؟١/‏ إلا من بلاء عظيم» وحوف جسيم. 

وأحاز القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي) الوتر على الراحلة» وقال: 
لأا سنة» وليست بفريضة. 

واستدل يحى - عليه السلام - على ذلك عا رواه محمد بن منصورء عن أحمد بن 
عيسى» عن حسين» عن ابي خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم 
السلام - أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا رسول 
الله هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: « نعم. حيث توجه - في النوافل - بك بعيرك 
إعاء» ويكون سجودك أخحفض من ركوعك» فإذا كانت المكتوبة» فالقرار القرار »(. 

وقد قدمنا في مسائل الوتر سائر ما روي في ذلكء» عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وعن أمير المؤمنين - عليه السلام -. 

وأما قول يى - عليه السلام - آنه إن كان في محمل» حول وجهه نحو القبلة» فإنه 
قال ذلك لقول الله تعالى: قول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجد الْحَرَام وَحَيْسَمَا که قَوَلُوا 
وُجُوْهَكُمَ شطرة4 (البقرة:4 54 »)١‏ فكان هذا الظاهر يقتضي أن يكون كل مصل يتوحه 
إلى القبلة» فلما ورد الأثر في جواز فعل النوافل على الرواحل للعذر - لا يلحق من 
المشقة لو رام التوحه عليها - قال به» وخص الظاهرء فلما وجد راكب احمل لا 
يشق عليه تحويل وحهه إلى القبلة» شبهه يمن على الأرض. ظ 

وظاهر قول يجى - عليه السلام - يدل على أله لا يفصل بين التكبيرة الأولى 
وغيرها في أنها تجوز إلى حيث توجهت الراحلة» وعليها يدل قول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - حين سأله السائل: هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: « نعم. 
حيث توجه بك بعيرك ». فلم يستثن التكبيرة الأولى من غيرهاء وكذلك سائر ما 
روي عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الباب. 


)203:2 الأمالي : كتاب الصلاة) باب من رخص له بالتطوع على الراحلة. 
(۲) ف (أ) و(ب): الرواحل ولا 


۲۸ باب القول في التوجه وهي البقاع التي يصلى عليها وإليها كتاب الصلاة 
ل ا ا 


فإن قيل: روى عمرو بن أبي الحجاج» عن الجارود بن أبي سبرة» عن أنس» أن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بصلاة استقبل 
بناقته القبلة) فكبر و صلی حيث تو حهت الناقة به( . 


قيل له: هذا فعل» ولا يدل على آنه لا يحزي سواه» على أله محمول عندنا على أله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فعل ذلك في حال لم يكن عليه فيها مشقة» فيكون 
سبيله سبيل من في ا محمل؛ لأنّه لما لم يكن عليه مشقة في تحويل وجهه إلى القبلة» قلنا 
إنّهِ يحول وحهه إليهاء فكذ ذا القول في التكبيرة الأولى إذا كانت في حال لا مشقة عليه 
في تحويل وجهه عندها إلى القبلة» لا لأمر م إلى الفصل بين التكبيرة الأولى 
وغيرهاء بل للفصل بين حال | لمشقة وغير المشقة. ٠‏ 


مسألة: فی صلاة راكب السفيدة 
قال: ومن كان 2 السفيتة صلی کیف ما اُمکنه قاثماء أو قاعداء ولا يصلی 
قاعدا وهو بمكنه القيام» ويتوجه إلى القبلة» ويدور إليها بدوران السفينة ما أمكنه» فإن 
لم يمكنهء أجزأه. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام)2"20 حيث يقول: «وصاحب السفينة يصلي على 
قدر مايمكنه ويجد الول إليه». فكان كالتصريح بأن من وجد السبيل إلى القيام» لم 
يزه دون( ذلك. 

وقال فيه: «إنّه يتتبع القبلة» ويدور لا بدوران السفينة»7©). والمراد به الفرض؛ إذ 
لا حلاف في أن النفل يجوز أن يؤديه. قاعدا م“ قدر على القيام في جميع الأحوالء 
وذهب بعض الفقهاء إلى أله يجوز له أن يصلى /١١١/‏ قاعداء وإن أمكنه القيام. 


2 2511/8 وصححه القدسي في- الأحاديث المخجتارة‎ »)٠١٠١( ٩/۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 
6 البيهقي قي السنن الكبرى‎ | 

(؟) انظر: الأحكام .١57/١‏ 

(۳) ف (أ) و(ب): غير. 

59) انظرء الأحكام i‏ 


كتاب الصلاة باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصا عليها وإليها ۳۲۹ 
سبي ال ات 


مم 


والوجه لصحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: #وقومُوا لله قانتينرالبقرة:۲۳۸)» فأمر 
بالقيام» و ۾ يخص حالا دون( ال و- أيضا - فلا حلاف أن من صلى على البر 
قاعداً وهو يقدر على القيام أنه لا تحرئه صلاته» فكذلك من صلى في السفينة وهو 
يقدر على القيام» والعلة أنه ترك القيام مع القدرة عليه على وأو اب وك SR‏ 
فإن القيام مقيس على الركوع والسجود في الفرض؛ لأنّه ركن من أركان الصلاة 
فكذلك القيام. 

فإن قاسوه على النوافل؛ بعلة اها تفعل وهى7؟» سائرة» كان قياسنا أولى؛ لأن 
الفرض أشبه بالفرض» وإن كانت | ايلا متها يعض ته من الفرطن بالا ٤‏ ولان 
الاحتياط مع قياسناء وكذلك الحظر. 

فإن قالوا: فإن الخال حال العذرء فله أن يترك القيام مع التمكن منه» كالمسافر لما 
كان حاله حال العذرء جاز له ترك الصيام( مع التمكن منه. 

قيل له: هذا فاسد بالمريض» وذلك أن حاله - أيضاً - حال العذر» وليس له أن 
يترك القيام مع التمكن منه. 

فإن قيل: إلّه يحشى من دوران الرأس على راكب السفينة. 

قيل له: إن غلب في ظنه أن ذلك يؤديه إلى الضررء جاز له أن يصلي قاعدا؛ لأنّه 
في حكم من لا بمكنه القيام» وإِنما الخلاف بيننا وبينكم إذا أمن ذلك؛ ألا ترى أن 
العليل إذا تحاف طبررا من القيامة جاز له أن يصلى قاعدا؟ وليس له ذلك إذا أمن. 


٠ في (أ) و(ب): من.‎ )١( 

(۲) ق هامش (ب): قي السفينة قاعدا. 

(۳) ما بين القوسين في (ج) وهامش (ب). 
(5) أي: السفينة. 

(5) في (ب): القيام» وقي هامشه: لعله التمام. 


7 باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها كتاب الصلاة 
مسألة: في السترة 

قال: : ويستحب لمن صلى في فضاء من الأرض أن جعل أمامه سترة» فإن مم جد 
فلا باس أن نظ بان يديه تجا . 

قال: ولا يقطع صلاته ما مر بين يديه من كلبء أو مار وغيره: 

وقد نص على ذلك ق و(المنتخحب)() وقال: «وليدر 1 لدم عن نفسه 
ما استطاع». ٠‏ 

بما مرا به أبو الحسين بن إسماعيل» حدئنا الناصر - عليه السلام - عن محمد بن 
منصورء قال: ee‏ سيد تت ا 
5 - عنزة ة یتو کا a‏ يوم» وقد 
غرزها بین يديه؛ فمر بين يديه کلب» تم مر حمار» نم مرت امرأة» فلما انصرف قال: 
» رأيت الذي رأيتم» وليس يقطع صلاة المسلم شي ء» ولكن ادرؤوا ما استطعتم 204 . 
رامنا نو بكر المقرئ» حدننا الطحاوي» حدثنا ابن حدننا أ عأاصم» 
العباس» قال: رانا رسول الله د صلی اله حليه وال وسلم = ف بادیة لاء ولا 
كليبة7© وحمار يرعيان» فصلى العصر وما بین يديه فلم يتزجراء ولم يؤخرا9». 
ر أبو بكر امقرئ؛ اا الطحاوي؛ عن ابن مرزوق؛ حدئنا معاذ و 


فذ کر بإسناده مله . 





.٤۷ص والمنتخحب‎ ١۱۸/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الصلاة. باب ما يقطع الصلاة). 

(۳) في (ب): حليبة. 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2455/١‏ وفيه: عباس بن عيذ الله وكذلك في هامش (ب). 
(5) في (أ): حدتي. ) 
(5) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .450/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها واليها ع 
عتاب الصلاة باب القول في التوجه وفي البقاع اي ياس + مه فام 


فإن قيل: فقد روى أبو ذر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا 
يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك حاجزة الرحل »(. وقال: « يقطع الصلاة 
3 والكلب الأسودء والحمار 06). 


قيل له: هذا /١1/‏ يجب أن يكون منسوخاً بما رويناه عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ألا ترى إلى قوله: «رأيت الذي رأيتم» وليس يقطع صلاة المسلم 
شيء »؟ ومن المعلوم أله لم يقل لهم ذلك إلا وقد علم أنهم اعتقدوا في هذه الأشياء 
اها تقطع الصلاة؛ لاه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعيد أن يعرفهم ما لا يقطع 
الصلاة؛ لاله أكثر من أن يحصى»› > فلم يشر إلى ما أشار إل - عليه السلام - إلا 
والحال ما ذكرناء ولا يجوز أن يكونوا اعتقدوا شيئاً معقولا إلا الشرع قرع أسماعهم» 
إذ لا مسرح للعقل في ذلك فثبت مما بينا أن خبرهم متقدم» وخبرنا متأخر. 

ولمرنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب: أن 
مالك اجره عن رید بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري؛ عن أبيه» أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآلة وسلم - قال: « إذا كان أحدكم يصليء فلا يَدَعَنَ 
ES‏ وليدرأ ما استطاع»› فإن أى» فليقاتله» فإنما هو شيطان »0©). 

فدل ذلك على أله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ذلك حين كانت الأفعال 
في الصلاة اة لات امر بال يقاتل المصلي وهو في الصلاه» فبان بذلك - أيضا - 
تعلم خحبرهم. 

وروي - أيضاً - أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصلي بالليل» وبين 


يديه بعض نسائه0). 





)١(‏ أخرحه أبو عوانة في المسند ۱ عن أي دوه 

(۲) أخحرج نجوه مسلم )21١9( 538/١‏ عن أي هريرة: وأخرجه ابن حبان 53/5 ۲۳۸۸(۱) عن أبي ذر. 
(۳) سقط من (ب) أبيه. 

(4) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .550/١‏ 


(ه) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى 77/7 عن عائشة. 


المجلس َي الإسلامي 
بابالقولفي التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها كتاب الصلاة 
ل ب ك ظ 
ل ا - يدل على ما نذهب إليه؛ لأن سائر الحيوانات لا تقطع صلاة 
المسلم بالاتفاق» فكذلك يجب أن يكون الکلی ال الأسود» والحمار, والمرأة. 
وأما الخط - أيضا ' - فإنه حاجن و إن کان دول السترة» ا - عليه 
السلام -(: ان م جد الس حط يون يديه طا 
مسألة : في الصلاة إلى الأقذار 
قال: ويكره أن يصلي الرحل إل لأقلار» فإن حالت ادر بيت وبيتهاء. 0 
وهذا منصوص عليه قي (المتتخب)20. 
دن على ذلك القاسم - عليه السلام - بقوله تعالى: وَطْهُرْ بتي للطائفين 
والعاكفين والركع كع السجردي (الحج: 2 و- أيضا نا - قول النبى - صلی لله عليه و آله 
وسلم -: « ادرؤوا ما استطعتم ». وغرزه بين يديه العنزة يدل على أن المصلي 
يجب أن يراعي حال ما يصلى إليه» فإذا ثبت ذلك» ثبت أنه يكره أن يصلي الإنسان 
3 لی الأقذان فإ حالت االجد ر بينه و بينهاء فإن الصلاة لا تكره؛ لأن ١‏ المصلي لا يكون 
مصليا إلى الأقذارء وإنما يكون مصلياً إلى -١‏ لجدر الطاهرة. 
آله : فی ١١‏ ل خاد نجاسة في منخفض وها هوه 
قال: يونين يمل ني نشز من الأرض» وأماهه جس في موضع منخفض عنه» 
فإذا صلى في موضع م: منخفض إلى النشز» وفوقه نجس» لم يكره. ٠‏ 
وهذا منصوص عليه في «المتتخب)20. 
والوحه فيه أنه إذا صلى على نشزء وأمامه في موضع منخفض نحس» يكون قد 
ی إليه إذا قابله() بو جحهه» فأما إذا كان المصلى ف موضع منخفض وراء النشز» 





(01) انظر: الأحكام .١٠۸/١‏ 

(۲) انظر: المنتتحب ص"”. 

(۳) انظر: المنتحب ص7 ”. 

)٤(‏ في هامش (ب): إذ قد قابله بوحهه. 


كتاب الصلاة باب القولفي التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها تلفق 
كتاب الصلاة باب القولفي التوجه وهي البقاع التي يصلى ع ايه ويه 


وفوق النشز نحس» فلا يكون صلى إلى النجسء إذ ما يقابل وجهه هو النشزء فلهذا 
كره الأول» ولم يكره الثاني وهذا إذا كان النشز فوق قامته؛ لألّه لو كان دون 
قامته(")» و كان النجس فوقه» كان متوجها إلى النجس. 
مسألة: في التوجه إلى ما عليه نماثيل حيوان 

قال: ويكره أن يتخذ قبلة ما عليه تمائيل الحيوان» قال في (المنتحب)" فيمن صلى 
ف بيت فيه تماثيل تشبه الناس والدواب: «إذا كان الموضع الذي استقبله إلى قدر رأسه 
نقياً من ذلك» حازت صلاته فيه». فنبه أن ما يكره من التماثيل هي تماثيل الحيوان» 
(١١١ /‏ / والوجه في ذلك: 

ما حرا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن مرزوق» حدثنا محمد بن 
أف الوزينء حدثنا محمد بن مسل.20©) عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
أا حعلت ستراً فيه تصاوير إلى القبلة» فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فنزعته» وحعلت منه وسادتين» فكان البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يجلس عليهما9». 

يونا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدنا يونس» حدثنا ابن وهبء قال: 
أخبرن ابن أبي ذثب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن كريب مول ابن عباس» عن 
أسامة بن زيد عن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أله دحل الكعبة» فرأى فيها 
صوراء فأمرئ بدلو من ما فجعل يضرب به الصورء وهو يقول: « قاتل الله قوما 
ورون فا ل فلتون ». 

فإن قيل: فالحديث ورد في الصور عاماً» فلم حصصتم منه صور ما ليس بحيوان؟ 

قيل له: لما رواه الطحاوي يرفعه إلى أبي هريرة» قال رسول الله - صلى الله عليه 





١9‏ ف (أ): إذا كان دون قامة. 

(۲) انظر: المنتحب ص7 7. 

(۳) في (أ) و(ب): محمد بن أبي مسلم. 

.۲۸٤/٤ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


المجلس 2 الإسلامي 
٤‏ باب القول في التوجه وهي البقاع التي يصلى عليها واليها كتاب الصلاة 


وأله وسلم -: « جاءن جبريل فقال لي: يا محمد أتيتك البارحة» فلم فلم أستطع أن أدحل 
الببت؛ لأله كان في الببت تمثال رحلء فر بالتمقال فليقطع رأسه حي يكون كهيئة 
الشجرة ». لخن اا روزي اا ارجا فس بيات أو مكرود 
مسألة : : في الصلاة فوق ظهر الكعبة 
قال: ولا يجوز للرحل أن يصلي فوق ظهر الكعبة إذا كان سجوده على آخر 
حرف منهاء فإن لم يكن على آخر حرف منهاء جازء تخريجا. 
قال في (المتتخعب)(0: وولا أحب لاحن أن يصلي فوق الكعبة» ولا أراه؛ لک لهم 
يتوحه إلى شيء من حدرهاء و لم يجعل قبلته شيئاً منها». . فكان ظاهر كلامه اله منع 
من الصلاة فوقها؛ لأنّه غير مصل إلى شيء من حدره("» وأنه مى صلى إلى شيء 
منهاء حازت صلاته» وقد ثبت من مذهبه أنّه یری أن المصلي إذا كان أمامه شي ء 
يكون مصلياً إليه» وإن كان في مكان منخفض؛ ؛ (لأنه - عليه السلام - قد قال: 
وأكره الصلاة فوق النشز إذا كان أمام المصلي في مكان منخفض)2©2 عنه نمس لا 
يكون مصليا إليه(©). فإذا ثبت ذلك : فمن المعلوم أن من صلى فوق الكعبة» ولم يكن 
ردصن آخر حرف منها يكون أمامه شيء من الكعبة فإذا كان أمامه شيء 
للدي مسي - عليه السلام - بحزية» فلذلك قلنا ما 
.. ترجا 
ا صحة ذلك قول الله تعالى: نول وَجَهَّك شَطر الْمَسْجد الحرم 


(البقرة:44١)»‏ ومن المعلوم أن اا الماح > فيها لا يكون اتخذ شيئاً منها 
قبلة» وأن الاح وروت كر متخذا شيئاً منها قبلة. 





)01 المنتتحب ص٠‏ ه. 

(5) في (ب) و(ج): منها. 

(5) ما بين القوسين في (ج). 

(4) سقط من (ب): لا يكون مصليا إليه» وف هامشها ما لفظة: : « قد تقدم قي مسألة الصلى على نشز 
وأمامه نجس من موضع منخفض عنه نجس أنه يكون مصلياً إليه. ولعل الحمع بين قوله هنا وبين ما 
تقدم أن المراد هنا أنه صلى والنجاسة تحت تحت موضعه الذي صلى فيه لا أمامه» فافترقاء والله أعلم ». 


كتاب الصلاة باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها ro‏ 
عتاب الصلاة باب القولفي التوجه وفي البقاع الي يح ج + ٠‏ ا 


فإن قيل: فإن الساجد على آخر الحرف إذا قام» أو حلس» يكون أمامه منها شيء» 
وهو الموضع الذي يسجد عليه. 

قيل له: هذا صحيحء ولكن المصلي مأحوذ عليه التوحه إلى القبلة في م 
أنحو اله إذا تمكن من ذلك فإذا ترك الاستقبال في بعض أركان الصلاة لغير عذرء 
بطلت صلاته. 

فأما ما روي من النهى عن الصلاة فوق ظهر الكعبة» وهو حديث ابن عمر أن 
الى - صلى الله عليه وآله وسلم - فى عن الصلاة في سبعة مواطن» فذكر فوق ظهر 
البيت الحرام(')» فهو حمول على آخر جزء منه. 

مسأ لة : في الصلاة في الكعبة 

قال: ولا بأس بالصلاة في جوف الكعبة. 

وهو منصوص عليه في (التتحب)"» واستدل يى - عليه السلام - على ذلك 
بقول الله تعالى: لوحت ما کم ولو روھگ /١/‏ شطرةك ای E‏ 
قال: والمصلي في جوف الكعبة يكون قد صلى إلى جانب منهاء فوجب صحة صلاته. 

ويمكن أن يورد ما ذكره - عليه السلام - على طريق القياس» فيقاس المصلي فيها 
على المصلى إليها نخارجاً منها بمعين أله مصل إلى جانب منهاء وظاهر قوله يدل على 
أنه لا يفصل في ذلك بين الفرض والنفل» كما روي عن بعض الفقهاء» وقد كثرت 
الروايات في أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في الكعبة» رواه ابن عمر 
مطلقاء وروي عن بلال» وعن أسامة0”. 

ورا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» عن فهد» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا شبابة» عن مغيرة» عن مسلم عن أبي الزيير» عن حابرء قال: « دحل النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - البيت يوم الفتح» فصلى فيه ركعتين »0 . 





.)١5553( ۱۸۳/۱ احرجه النسائى‎ )١( 

(۲) انظر: المنتخب ص۹٤»› .65٠‏ 

(۳) رواية ابن عمر رواها أحمد م/57 2١‏ ورواية بلال رواها البحاري 2477/7 ورواية أسامة رواها 
امد ه/١١5؟.‏ 


)٤(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 0/١‏ ". وفيه: عن مغيرة بن مسلم. 


e‏ باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها كتاب الصلاة 


فإن قيل: فقد روى أسامة أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل البيت» 
وخرجء ولم يصلء» وصلى ري إليه» وقال: هذا هو القبلة(). 

قيل له: : قد روى ابن عمر» عن أسامة, أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى 
فيه؛ فيجوز أن يكون صلی ف وقت» وم يصل في وقت» وقوله: : هذا هو القبلة إشارة 
إلى البيت» ومن صلى فيه فقد اتخذ بعضه قبلة على ما بيناه0©. 

ظ حي ل اين 

قال: وتكره الصلاة في الحمامات» والمقابى والطرق السا ظ 

وقد نص على ذلك في (الأحكام) 20, وذكر أنه كره ل 
فيها من القذرء قال: وأما بيو تما الي لا يماط فيها القذر وتكون طاهرةء فلا بأس 
بالصلاة فيها. 

قال: وأكره الصلاة في المقاير؛ الحا أهلها إن كانوا مؤمنين» وإيثار التجنب 
هم إن كانوا فاسقين» وأكره الصلاة و في الطرق السابلة لا ا الناس من 
الضرة» وعلى هذا إن كان الطريق واسعاً ل ضرر على أحد من مص إن صلى فيه 
فالصلاة جائزة20). 

امنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» عن يزيد بن سنان» وصالح بن عبد 
الرحمن» عن أبي عبد الرحمن ن المقرئ» حدثنا ييى بن أيوب أبو العباس البصري» عن 
زيد بن جبیر)» عن داود بن ¿ اللتصيين» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: می رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن الصلاة في مواضعء فذكر فيها الحمام 
ا ) 





ارج الطحاوي في شرح معان الآثار ۳۸۹/۱. 

)۲( أخر جحه الطحاوي 2 شرح معان الأثار ۰/۱ 

(۳) انظر: الأحكام ١۳۴۳/١‏ 154. 

() انظر: الأحكام .٠١٤/١‏ 

(5) في المطبوع: أبو العباس المصري عن زيد بن حبيرة. ٠‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۳۸۳/١‏ ولفظه: فى رسول الله مر الصلاة في سبعة 
مواطن: في المزبلة» واتحزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» والحمام» ومعاطن الإبل» وفوق بيت الله 


كتاب الصلاة باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها ۷ 
عي a aoa a a‏ 
مسألة: في الصلاة في أعطان الإبل 


قال: ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل» ودَمَّن الغنم» إذا لم يكن فيها قذر من 
صددد؛ او دير. ) 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)“» ومروي عن القاسم - عليه السلام -. 

والدليل على ذلك قول البى - صلى الله عليه وآله وسلم -: « جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا »٠ء‏ وذلك عام في كل الأرض. 

فإن قيل: فقد روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مى عن الصلاة في 
أعطان الإبل20. ظ 

قيل له: في سبب هذا النهي وجحهان: 

أحدهما: أن العادة جرت لأصحاب الإبل أنهم يتغوطون» ويبولون بين جاه 
ويستترون ياء فكان النهي ورد لقذر المكان ونحاسته» لا لشيء يختص الإبل. 

والوحه الثاني: أن النهي ورد لما في طبع الإبل من الشرود والتمرد» فلم يؤمن 
أن يكون منها ما يودي إلى الشغل عن الصلاة» أو قطعهاء وعلى هذا وول قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « إا حلقت من الشياطين »» وعلى هذا يؤول 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الكلب الأسود: « إنه شيطان » أي مؤذ. 

وفي حديث رافع بن خحدیج» عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إن 
هذه الإبل أوابدٌ كأوابد /١4/‏ الوحش ». 

يدل على صحة هذا التأويل» وأن الصلاة في معاطنها لم تكره لشيء يرحع إليهاء 
م خم نا( )به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدسا محمد بن 


.١١3/١ انظر: الأحكام‎ )١١ 

(۲) في (ج) وهامش () و(ب): وتراها طهورا. 
(۳) هو حديث ابن عمر المتقدم. 

(4) أخرجه ابن حبان 07/4" رقم .)۱۷۰٤(‏ 
)٥(‏ في (): وقي ذلك ما أخخيرنا. 


۳۳۸ باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها كتاب الصلاة 


رامنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا محمد بن سعيد( "0 
حدسا عمرو بن أي بكر العبدي» حدتنا إسرائيل» عن زياد المصفر عن الحسن» 
صلى بنا إلى بعير من المغنم» فقال عبادة: أنا. قال: فحدّث. قال: صلی بنا رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إلى بعير من المغنم» نم مد يده فأحذ قرا فر الي 
فقال: « ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس»› وهو مردود فيكم »© فيان 
أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكره الصلاة في أعطان الإبل إلا الما ذكرناه 
وأنه لم ينه عنها لشيء يرجع إلى الإبل. 

مسالة: في الصلاة فى البيع والكنائس ‏ 

قال: ولا تجوز الصلاة في البيّع» والكنائس» لتنحس( آثار المشركين» فإن طهرت 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .20‏ ظ 

والوحه في هذا ما قد مضى في كتاب الطهارة من الدلالة على أفم أنجاس» ' 
فإذا ثبت ذلك» ثبت أله لا تجوز الاح حاتي ما كور لأا لا تسلم 
من نحاستهم. 





)١(‏ ق (أ): محمد بن أبي سعيد. 

(۲( آخحر بحه الطحاوي 2 شرح معاي الآثار 00 وفيه: عن عبيدالله.. 

(۳) في (أ): محمد بن أبي سعيد. ظ 

)٤(‏ أخخرجه الطحاوي قي شرح معان الآثار 2386/١‏ وفيه: يحيى بن أبي يكير العيدي» بدلا من عمر بن 
أبي بكر العبدي. | 

(5) في هامش (ب): لتنجس. 

(5) انظر: الأحكام .٠٠١١/١‏ 


كتاب الصاة باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها ۹ 
SD a a E SE‏ لاض 
صعسالة : فى الصلاة فى الخصوب 

قال القاسم - عليه السلام -: ولا جوز الصلاة في الأرض المغصوبة» ولا في 

وهذا منصوص عليه ق كتابه المسمى ب(كتاب الصلاة). 

والذي يدل على ذلك أنه قد ثبت أن الكون في الأرض المغصوبة مع التمكن من 
الخروج منها معصية» وثبت أن الصلاة قربة» فثبت أن الذي يقع من الكائن في الدار 
الملغصوبة من الصلاة على الوحه الذي بينا لا يكون صلاة. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك معصية من وحه» وطاعة من وجهء فلا يجب أن 
يكون معصية قربة؟ 

قيل له: هذا لا يصح» وذلك أن الفعل لا يخلو من أن يقع على وجه يقبح» أو يقع 
على وجه لا يقبح» فإن وقع على وحه يقبح» لم يجز أن يكون طاعة؛ لآن الله تعالى لا 
يأمر مما يقبح على بعض الو حوه» وإن وقع على وجه لا يقبح [على بعض الوجوه]('» 
لم جز أن يكون معصية؛ لأن الله تعالى لا ينهى عما ليس بقبيح» فثبت فساد قول من 
يقول: إنّه معصية من وجهع وطاعة من وجه. 

فإن قيل: قد حصل الإجماع على حلاف مذهبكم. 

قيل له: لا معن لادعائكم الإجماع؛ لأن المسألة حلافية؛ ولأن الإجماع لا يجوز أن 
ينعقد على ما يفسدء ويتناقض» وقد بينا أن كون الإنسان قي الدار المغصوبة معصية) 
وأن الصلاة قربة» وأن المعصية لا يجوز أن تكون قربة. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن الإجماع يجوز أن ينعقد على وجه يصحء وهو أن يجمعوا 
على أن ما يقع تمن في الدار المغصوبة من الصلاة» وإن كانت معصية» يسقط الفرض؟ 


قيل له: هذا فاسدء وذلك أن الإجماع قد حصل أن المصلي يجب أن ينوي أداء 


)١(‏ ما بين المعكوفين في (أ). 


Pé‏ باب المول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها واليها ‏ كتاب الصلاة 


الصلاة الواجبة» أو المندوبة» وذلك لا يصح إلا مع اعتقاد وجوهاء أو ندهاء والمعصية 
لا يجوز أن /١١-/‏ يعتقد فيها الوجوب, ولا الندب» فبان أن ما ادعيتموه من 
ذلك فاسد. | 

فإن قيل: فأنتم تذهبون إلى أن الذبح بالسكين المغصوب حائزء فما الفرق بين 
ذلك وبين الصلاة في الأرض المغصوبة؟ 

قيل له: الفصل بينهما أن الذابح لم يؤخحذ عليه أن يكون الذبح قربة» وإنما أحذ 
عليه أن يقطع المذبح على الوجه الملخصوص ؛ ألا ترى أنه يصح ممن لا يتقرب كالذي 
م يبلغ؟ فلم يمتنع أن يكون الذبح معصية, ومع ذلك يلكى: وات الصلاة كذلك» 
لأن الصلاة لا تكون إلا قربة؛ والمعصية لا تكون قرية. 

فإن قاسوها 0 لصلاة في الأرض الي نم تغخصب» كان هذا القياس 
ساقطا؛ لكونه مؤديا إلى فساد الأصول» على أله يمكن أن يعارضوا بقياسها على 
الصلاة في الأرض النجسة» .معن أله منهى عن الصلاة عليهاء ويكون قياسنا أولى؛ 
ل ) ش 

وأما الثتوب المغصوب» فهو مقيس على الوب النجس > بمعين أنه هی الذكر 
والأنشى عن الصلاة فيه مع السلامة» فكل ثوب يكون كذلك» لم بحر الصلاة فيه. 

وروى الناصر - عليه السلام - قي كتاب (الإمامة) عن بشر بن عبد الوهاب» 
يرفعه إلى ابن عمر: قال: لو أن رجلا كانت له تسعة دراهم من حلال» فضم إليها 
درهما من حرام قاذ شترى ما ثوبأء لم يقبل الله منه فيه صلاة. فقيل له: سمحت هذا من 
رحاس عي م رس بسن معت من رسول الله - صلى اله 
عليه و آله وسلم .لات مرات. 

وهذا كالصريح لما ذهب إليه القاسم - عليه السلام - قي الثوب المغصوب؛ إذ 
ارب المقضورييب اضرا حال من اقرب الق 1 شتري مال فيه حرام. 


كتاب الصلاا باب القول في التوجه وقي البقاع الي يصلى عليها واإليها ۳٤١‏ 
حا ا ااا ا 
مسالة : فى أفضل البقاع للصلاة 

قال: وأفضل البقاع ها المساجد. 

وهذا مما ذكره أبو العباس الحسئ - رجه الله - في كتابه المسمى ب(النصوص)» 
أن محمد بن القاسم رواه» عن أبيه القاسم - عليه السلام -. 

والوحه فيه أن المساجد أفضل البقاع» فوجب أن تكون الصلاة فيها أفضل» يدل 
على ذلك: ما روي من قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ألا 
أخب ركم عا بمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرحات» إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكترة اال الاحك وانعظار الصاؤة بعد الصا ها ر اا د أل عو 
أن المكتوبات في المساحد أفضل منها في البيوت» فكذلك النوافل» ولمعين أمُا فعلت 
في مواضع خحصت بالعبادات. 

فأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من أن النوافل في البيوت 
أفضل؛ فإِنُا محمولة على أن الغرض ها الإخفاء؛ لتكون أسلم من الرياء. 

مسا لة : في طهارة المكان 

قال: ولا يصلى في شيء من البقاع إلا أن يكون نقيا من الأقذار. 

وقد صرح به في (الأحكام)(2 حين منع من الصلاة في الحمام لما فيه من النجس» 
ومنها في البيع) والكنائس» انجس آثار اا 

والوجه في ذلك أنه لا حلاف في أن المصلى عليه يجب أن يكون مثل المصلى فيه؛ 
لأن كل ما أوحب طهارة الثوب المصلى فيه» أوجب طهارة ما يصلى عليه» فإذا ثبت 
ذلك و ست و جحو رب طهارة اللباس 2 الصلاة - يما نة من بعل - نيت و جحو ب 
طهارة ما يصلى عليه واستدل القاسم - عليه السلام ب على ذلك بقوله تعالى : 
)١(‏ أخرحه مسلم ۲۱۹/۱ رقم )550١(‏ عن أبي هريرة» ورواه ابن خزيمةء وابن حبان» والحاکې 


والترمذي» وغيرهم. 
(؟) انظر: الأحكام .١8/١‏ 


١‏ باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها كتاب الصلاة 


وطهر بتي للطائفِينَ وَالْقَائَمِينَ ن وَالركع السّجُود» (الحج:1). 

ويدل على ذلك ما روي أن البي صلى الله عليه وآله /١/‏ وسلم أمر بتطهير 
اسحا حين بال فيه الأعراي20, و يكن ذلك إلا له مو ضع الصلاة قفتت بذلك 
أجمع ما ذهبنا إليه. 


مسألة: في الصلاة على طين تحته نجاسة 
قال: وإن كانت بالوعة أو مثلها قد ردمت» وألقي عليها طين نقي ) جازت 
الصلاة عليها والعدول عنها أحب الينا, 
وهذا 7 عليه في (المتتخب) (. 
والوحه في ذلك أن المصلى على ما ذكرنا تكون صلاته على الطاهر» فوجب أن 
التفدوو2»؟ وقال: م صلى الله عليه وآله وسلم -. اج ادرؤٌ وأ ما استطعتم < واستحب 
الدرى وإن كانوا إن9) ل يفعلوا ذلك» لم تفسد الصلاة؛ لاله تباعد عما يكره. 
مسألة : فى دخول أهل الذمة المساجد ‏ 
قال: ويجب أن نع أهل الذمة من دخول المساجد. 
وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) 2 
والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: ما الْمُشركون لَجس فلا يَقَرَبُوا الْمَسْجَدَ 
حرام رالتوبة:۲۸)» فمنعهم من أن يقر بو أ المسجد الحرام» فو بجب أن تكون سائر 


1١‏ -حديت. بول الأعرابي في المسجد روي من طرق كثيرة» انظر منها صحيح مسلم ۲۳۹/۱ باب 
وحوب غسل البول وغيره. 

(۲) الظر: امنتحب ص٣۳‏ 

(۳) في (): السترة. 

)٤(‏ سقط من (أ): إن. 

(5) انظر: الأحكام .١76/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها e‏ 
E E‏ 


المساجد كذلك قياساً عليها(2©, على أن الشافعي يوافقنا على ذلك ق المسجد الحرام 
خصو فف ذلك ها اها ونفيس عليه مار الساحد. 


فأما ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أنزل وفد ثقيف 
في المسجدء وأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ربط رحلا من المشركين إلى سارية 
من سواري المسجدء فيجوز أن يكون كان ذلك على سبيل الضرورة» ويجوز أن 
يكون ذلك قبل نزول الآية» على أنا قد بينا أن المشر كين انخاس ق مسألة سور 
اشر كين» واستقصينا الكلام فيه» فإذا ثبت ذلك فلا حلاف بين المسلمين في أن 
المساحد يجب أن تمنع من الأنجاس» فثبت بذلك صحة ما ذهبنا إليه» على أن أبا حنيفة 
يوافقنا على أن الجنب لا يدحل المسجدء والشافعى يوافقنا على أله لا يبيت فيه 
فيجب أن يكون المشرك الجنب كذلكء وإذا ثبت أن المشرك الجنب لا يدحل 
السحده فلا أحد رفصل سنه وين المشرك الذي لبس جنب على أله لا لاني بين 
المسلمين أن المساجد يجب إعظامهاء بل لا يعتقد حلاف ذلك» فلا يؤمن أن ينجسها. 


)١١‏ ف الموامش: عليه. 


E‏ باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 
1 س 


باب القول في ستر العورة والثياب التى يصلى فيها وعليها 
مسأ لَه : فى ستر العورة 
يحب على كل مصل أن يستر عورته بثوب طاهر إن أمكنه. 
وقال في (الأحكام)(: «ولا يصلى في ثوب واحد حي يكون صفيقاء لا يصف 
المصلي فيه». فكان ذلك نصا في إيجاب ستر العورة. وقال ب ااا ب: ويصلي العريان 
ا ويستر عورته ما قدر عليه من حشيشء أو غير ذلك20). 
فدل ذلك على ها قلا ولقوله هذا ما اشترطنا(”" الإمكان؛ ألا ترى أنه أياح 
للعريان أن يصلى إذا م يجد الثوب؟ | 
والذي يدل على وحوب ستر العورة على المصلىيء قول الله تعالى : مي ا ني آدَمَ 
ځذوا زِيكَكُمْ عند کل مسجد (الأعراف CSS‏ فاقتضى عمومه وجحوب ا الزينة في 
حال الصلاة و عيرها وإذ0) قد بت بالاجماع أن اغا کل زينة سوى الثياب لا 
يجبء ثبت أن أحذها هو الواحب» و- أيضا - تخصيصه بالمسجد دلالة على أن المراد 
به وحوب ستر العورة من الناس» وإلا لم يكن لتخصيصه بالمسجد معمئ. 
ويدل على ذلك قول الله تعالى: وتاك فَطْهْرَ» «لمدثر:» وإذ قد ثبت وجحوب 
تطهير الثياب» فقد ثبت وحوب لبسها في /١۳۷/‏ الصلاة» إذ لا يجب تطهير مالا 


.١١١/١ الأحكام‎ )01( 

(۲) انظر: الأحكام .1١77/١‏ 

(9) في هامش (ب): لعل (ما) مصدرية ليستقيم لكلام. 
)٤(‏ شي (0): إذا. 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها "to‏ 
ا ل يالل سس شم يس سس 


ما حمر نا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» عن أبن أ داو د» حدشا عبيدالله(1) 
بن معاذء [حدثنا أي ]|20 حدئنا شعبة» عن توبة العنبري» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: « إذا صلى أحدكم» فلیأتزر» وليرتد » 
فدل ذلك على وحوب ستر العورة في الصلاة7©. 

رانا ابو بكر حدثنا الطحاوي» عن ابن أي داو د» حدثنا زهير بن عباد» حدننا 
حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: « إذا صلى أحدكم» فليستتر بثوب» فإن لم يكن 
ثوب فليأتر إذا صلی »0). 

ومر نا ا بك حدثنا الطحاوي» عن ابن آي داودء» حدثنا ابن قبيلة» حدننا 
الدراوردوي» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن سلمة بن الأكوع» قال: 
تلت يا رسول الم الل أعالح الصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: « نعم 
وزره» ولو بشوكة »0 . 

فقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « زره ولو بشو كة » يدل على وجوب 

ستر العورة في الصلاة؛ إذ لا غرض فيه أكثر من أنه لا يأمن أن يبدو شيء من عورته 
عند ال ركو ع والسجود» إن م يزره. 

ويدل على ذلك - أيضا - ما رواه قتادة» عن ابن سيرين» عن صفية بنت 
الحارث» عن عائشة» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا يقبل 





(0 ق (أ): عبدالله 

(؟) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

(۳) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۳۷۸/۱. 

)٤(‏ أحرجه الطحاوي في شرح م معان الآثار بهذا السند ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ بلفظ آخرء هذا نصه: « إذا 
صلى أحدكم فليلبس ثوبيه» فإن الله أحق من يزين له» فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى» ولا 
يشتمل أحد كم في صلاته اشتمال اليهود ». ) 

(ه) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 770/١‏ به» وهو في البخاري ۱۳۹/۱ معلقاء ورواه 


أبن حزعة (لالالا)» وابن حبان ٤(‏ ۲۲۹). وغيرهم. 


الصجلس 2 الإسلا مي 
كع" باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 
ص0 


الله صلاة حائض إلا بخمار »200. ومعناه الى بلغت الخيض. 

وذكر أبو العباس الحسين - رحمه الله تعالى - أن القاسم - عليه السلام - روى 
هذا: « لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار ». 

وذكر أبو بكر الحصاص في شرحه (لختصر الطحاوي)")› روي عن اي الزنادى 
عن الأعرج؛ عن أي هريرة» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا 
يصل أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء » والنهي يدل على فساد 
المنهي عنه» فثبت أن الصلاة تفسد إذا لم تستر العورة. . 

مسالة: فى تعديد العورة 

قال: والعورة ما دون السرة إلى دون الركبة. 

قال ف (الأحكام)00: «ولا. يصلى ف توب واحد حى يكون اا ينحدر عن 
الر كبتين». وقال فيه: «إن ائتزر .عتزر» فليرفعه إلى قرب السرة». فظاهر كلامه في 
هذين الموضعين من (الأحكام) يقتضي أن العورة ما دون السرة إلى الركبة؛ وأن السرة 
عندنا ليست من العورة» والركبة من العورةع ولا أعرف خلافا بين أهل العلم قي أن 
السرة من الرحل ليست بعورة. ) 

وروي عن ابن عمرء عن أبي هريرة» قال للحسن - عليه السلام -: أرني الموضع 
الذي كان يُقَيّل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسام - منك؟ فكشف ثوبه» فقبل 
أبو هريره سره 





(۱) أخرجه ابن حبان )۱۷١١(‏ من طريق عمار بن سلمة» عن قتادة به وكذلك أخحر جه الترمذي 
(//ا1؟)ء وأبو داود (511). 

(۲) في (أ): للطحاوي. 

(؟) الأحكام .1١١١/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها ¥ 
كتاب الصلاة باب الفول في سار عورد و لكي 2 
عن عبدالله بن رحد الأسلمي» عن أبيه» عن البي - صلى الله عليه واله وسلم - 
قال: « الفخذ من العورة »('. 

فإذا ثبت أن الفخذ من العورة» ثبت أن الركبة عورة؛ لأن الركبة مجتمع عظم 
الفخف وعظم الساق» فبعضها إذا من الفخذ» فوحب ستر /۱۳۸/ جميعها؛ إذ لا 
سبيل إلى ستر بعضها. 
عليه وآله وسلم -: « كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة »0 . 

وذكر ذلك أبو بكر الجصاص في كتابه» فدل ذلك على أن السرة ليست من 
العورة» ودل على أن الركبة من العورة»› لو جهين: 
عورة» دل ذلك على أن جميع ما تحت السرة عورة» فلما قال: إلى الركبةء دل ذلك 
على أن ما عداها ليس من العورة. 

والثاى: أن الحد قد يدحل في المحدودء وقد لا يدحل فيه» وكلا الأمرين يحتمل» 
فو حب تغليب جهة الحظر على جهة الإباحة؛ إذ الحظر أقوى من الإباحة. 

مسالة : فى تجديد عورة النساء 
قال: فأما النساء» فيلزمهن ستر جميع أعضائهن خلا الوجه. 


قال القاسم - عليه السلام -: لا بأس للأمة أن تصلي بغير حمار. 





() أخرجه الترمذي (5730)» وابن حبان 0١7109‏ وأبو داود »)٤۰۱٤(‏ وغيرهم عن جرهد» وله 
شواهد عن ابن عباس وأبي هريرة وعلي. 

(۲) في (ب) و(ج): الفخدذ عورة. 

(5) في (أ): وروی ابن شعيب. 

ر أخرجه أحمد ۸۷/۲ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۹/۲» عن عمرو بن شعيب به» وله 
شواهد كثيرة. , 


۳4۸ باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 
5 ٍ 


قال يحيى بن الحسين - عليه السلام -: ويجزرئ المرأة أن تصلي في رداء واحد غامر 
لرأسها و حسدها إذا لى تحد خمارا(). 

فدل ذلك على أنه يرى أن جميع أعضائهن عورة, واستثئى م الوح لاه قال في 
(الأحكام)0) في كتاب النكاح: ولا بأس أن ينظر الرحل من المرأة الى يريد أن 
يتزو حها إلى ما ليس بعورة منهاء فلينظر إلى وججهها. 

فدل ذلك على أن الوجه ليس من العورة عنده. 

قال أبو العباس الحسئ - رحمه الله - في (النصوص): كلها عند القاسم - عليه 
السلام - عورة غير الوحه» والكف» والقدمين» ويمكن أن يحرج قول يى - عليه 
السلام - على ذلك» وكان الظاهر ما ذكرناه» على أن القاسم - عليه السلام - قال 
في (مسائل النيروسي): إذا بارعا ر صلت» واحترت كرب واتجد اذا 
سترت شعرها وقدميها. ) 

قلال على أن القدمين عند من الور رهو الأخورة به 

والذي يدل على ذلك ما رواه أبو العباس - عليه السلام - في (شرح الأحكام), 
يرفعه إلى أم سلمة» أا سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أتصلي المرأة 
في در ع وحمار» ليس عليها إزار؟ قال: إذا. مرت الذ راع والقدمين ٩»‏ فدل 
ذلك على وجحوب ستر القدمين. 

وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا يقبل الله صلاة حائض ) إلا يخمار 
يدل على ستر الشعر. ) 0000 ظ 

وروي - أيضاً - عن أم سلمة أنها قالت: لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
إن امرأة أطيل ذيلي في الصلاة, فأمرها بإطالته شبراً (». 


.1١١١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام ."514/١‏ 

(۳) أخرحه علي بن بلال في شرح الأحكام» عن أبي العباس - خ -. 

2 أخخر جه او داود (585)» عن أم TE‏ أطيل ذيلي: أترك توي طويلا. 


كتاب الصلإاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها ۳۹ 
حا ا E E a‏ 

فأما الو حه» فلا حلاف فى أله ليس من العورة؛ ألا ترى أن المُحرمّة يجب عليها 
كشفه»ء والمسلمون قد أجمعوا على أن من أراد أن يتزوج بامرأة» جاز له النظر إلى 
وجهها؟ وكذلك يجوز ذلك للشهادة عليها. 

قال: فأما الكفء فلا أحفظ عن أحد من أثمتنا - عليهم السلام - نصا في إيجاب 
سترهاء فليس يبعد أن يكون حكمها حكم الوحه» وقد قيل في تفسير قوله تعالى: 
إلا مَاظَهْرَ منْهَائ(انور:1)» الكحل والخاتم» فدل ذلك على أن الكف يمنزلة 
الو حه» وأما سائر أعضاء المرأة فلا حلاف في أا /١55/‏ عورة. 

عمسا له : فى عورة الأمة © 

قال القاسم - عليه السلام -: يا بأس للأمة أن تصلى بغير مار وذلك منصوص 
عليه في (مسائل النيروسي)» وقال أبو العباس الحسيي في (النصوص): فأما الأمة 
فكالرحل عند القاسم - عليه السلام - والأصل فيه أن للأجنبي أن ينظر إلى شعرهاء 
ويروى أن عمر كان يقول للاماء: اكشفن رؤوسكن» ولا تسشبهن با جرائر قصار 
حكم شعورهن حكم شعر الرجل» فوج ألا يكون غورة» على أن من يريك أن 
يشتريها يجوز أن ينظر إلى ذراعها وصدرهاء فلم يبعد أن تكون عورقا مثل عورة الرجل. 

مسألة: فيما يستحب ستره من بدن الرجل 

قال: و يستحب للراحل ان يسر هیریته() و منکبیه» و ظهره» و صدره 2 الصلاة 
ولا باس بالصلاة 2 الثوب الواحد إذا کان E‏ وستر هيع ما يحب ستره 
للرجال والنساء. 

وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام). 
201 سقطت هذه المسألة من (أ) و (ب). 


232 المبرية: كتلة اللحم قُ باطن الساق. 
(Y)‏ انظر: الأحكام ۰/۱ 


المجلس 2 الإسلامي 


o.‏ ا والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 
ا اااي سال حوره واسيب الاي يصلى يها وعليها 2 كاب الصو 


والوجه ما قدمنا ذكره من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من صلىء 
فليلبس توبيه ». 

وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من صلی فليأتزر» وليرتد ». 

وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسلمة بن الأكوع حين قال: أصلي في 
قميص واحد؟ قال: » دعم . ورره ولو بشوكة ». فدل قوله: « وليلبس دو بيه وليرتد 
وليأتزر ». على آنه يستحب ستر ما ذكره یی - عليه السلام -. 
) رار أبو بكر حدتننا الطحاوي» حدتنا عبدالر من بن عمر الدمشقي» 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا فطر بن خليفة» عن شرحبيل بن سعد حدتتا حابر أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول: « إذا اتسع الثوب» فاعطفه 
على عاتقك فإذا ضاقء فائّرر به» ثم صل »(©. فدل ذلك - أيضاً - على أن ستر 
ما ذ كرنا مستحب. 

وروي عن اي هريرة» عن الي - صلى الله عليه واله وسلم - أنه قال: « إذا 
صلی أحدكم في ثوبه» فليجعل على عاتقه منه شيئاً »(©. 

مسالة: في الصلاة في الحرير والقز والمصبوغ 

قال: ولا يجوز للرحل الصلاة في الخرير الحضء والقزء إلا أن يكون ما سواهما 
غالبا عليهماء اود لود حي سول 

وهذا 000 عليه 5 (الأحكام)0©. 


قال في (المنتحب)0: يجوز ذلك إذا كان نصفه حريراء و نصفه قطنا. 


)١١‏ أتخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۸۲/١‏ إلا أنه قال: شرحبيل بن سعيد» وقال: ابن 
عمرو الدمشقي. ْ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۳۸۲/١‏ 

(۳) انظر: الأحكام .٠١١/١‏ ) 

.٠١۲ص انظر: المنتحب‎ )٤( 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها "١‏ 
خاب الصو واي ا ولتت 

ووجه كراهة ذلك ما ورد من الّهى في الآثار للرحال عن لبسهء فلما ثبت» كره 
الصلاة فيه» و شدد( في (المنتتخب)» وقال: «لا تحوز الصلاة فيه»20. 

فأما إذا لم يكن حريرا محضا فإنّه لم يكرهه؛ لما ورد في الآثار في إحازة اليسير منه» 
كالعَلم ونحوه وما" نقلت عن الصحابةء وأفاضل أهل البيت - عليهم السلام - من 
لبس الخز. 

وکال الثوب الشبع صبغا كرهه» لما ورد من النهي عن لبسه للرحال؛ | وسنذ كر هله 
الأحبار بأسانيدهاء ونوضح ما يحب إيضاحه منها في كتاب اللباس» إن شاء الله تعالى. 

مسا لة : فى الصلاة فى جلود الخر 

قال: وتكره الصلاة في جحلود الخر“). 

وقال 8 (الأحكام)20): «وأكره الصلا ه قي الخر؛ لأن ا أدري ما هو؟ وما 
ذكاة دوابه؟ ولا“ أمانة عماله؟ وأحاف أن يكونوا يجمعون فيه بين المذكى 
والميتة»). وقال في (المنتتحب)7: «ولا أحب الصلاة في الخز؛ لأن لا آمن أن يكون 
أصله ميتة». 





)١(‏ في (ب) و(ج): وشدده. 

ر( التب ص ١‏ 1. 

(۳) كذا في المحطوطات ولعل الصواب: ولا 

)٤(‏ قال ابن كثير في النهاية مادة (خحزز): ا لخر المعروف أُوَّلاً ثياب من صوف وإبريسم وهي 
مباحة» وقد لبسها الصحابة والتّابعرن» فيكون النّهَى عنها لأحل اَشبه بالعجم وزي ارين وإن 
رید انوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه 56 من الإبريسه» وعليه يحمل 
الحديث الآخر قوم يَستَحلون الخرٌ والحرير. 

(ه) الأحكام .١5١/١‏ 

(3) في (أ): ولا ما. 

(۷) في (أ): ولا ما. 

(۸) في (ب) و(ج): بين الميت والذكي. 

(8) المنتخب ص”5 ”5 .١‏ 


المجلس 2 الإسلامي 
يق باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 


هذا الكلام على أن المراد“ جلود الخز دون وبره؛ إذ قد نص - هو 

والقاسم - عليهما السلام - على طهارة شعر الميتة؛ وصوفهاء ووبرها إذا غسل. 

ووحه كراهته( ما ذكرنا من آنه لا يأمن أن يكون ميتة» وقد بينا فيما تقدم أن 
حلود الميتة لا تطهر بالدباغ. 

فإن قيل: فيلزمکم هذا في كل جلد زیا ھک یھ بک راا 

ن تكره ه الصلاة في جميع الحلود الى لم تعلموا حاها. | 

قيل له: هذا ليس بواحب؛ لأن الأغلب في الحلود الى يتبايعها المسلمون» وتكون 
قي بلد الإسلامء أما حلود المذكى» فيكون الحكم للغالب» وليس كذلك حال جلود 
الخزر عنده؛ لاه لم يتحقق أن أصلها يكون في بلد بلد الإسلام» فلم يجد ما يرحح به 
طهارته كما وجد في سائر الجلود الي يكون أصلها في بلد الإسلامء فأما را 
فقد بينا مذهبه فيه» وإن كان وبر الميتة» وقد دللنا فيما مضى على /١ 4 ١/‏ طهارة 
صوف الميتة» وشعرهاء ووبرها إذا غسل» فلا طائل في إعادته» على أن لبس الخخر بين 
المسلمين ظاهر» وليس يبعد أن يقال فيه إِنّه إجماع» بل هو الظاهر من حاله. 

واا ابو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا علي» حدثنا فهد» حدثنا ألو 
نعيم» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء قال: معت أي يذكر عن الشجيء قال: 

كان على الحسين بن على - عليه السلام - عمامة حر. 

رامنا ار بكر» حدثنا الطحاوي» حدثنا علي» 500 یں جاتنا يونش يد 
أبي إسحاق» لوحي بعرم قال: رأيت على الحسين - غليه السلام - 
مطرف2) حر 0 





)١(‏ في (ب) و(ج): المراد به. 

(۲) في (أ) وهامش (ب): كراهة. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 505/4 وفيه حبة خخزء ورواه الميئمي في المجمع 45/0 )١‏ 
وقال: رواه الطبري» ورحاله ثقات. 

() مُطرّف: من ر مربي ذو أعلام. القاموس المحيط 5107ل/ا.. 

(5) أخخرجه الطحاوي ي شرح معان الآثار ۲١٦/٤‏ به. 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها or‏ 
وأبا هريرة) وجابر بن عبدالله: وأنس بن مالك يلبسون الخ( 
وروي أن على بن الحسين - عليه السلام - كان يلبس الخز في الشتاء» فإذا جاء 
الصيف» باعه» وتصدق بثمنه» وقال: أكره أن آكل تمن ثوب أعبدالله فيه. 
مسالة: في الصلاة في جلد الميتة وشعرها وصوفها 
قال: ولا جوز الصلاة في حلود الميتة. وإن دبغت» ولا جلود مالا يۇ کل حمه» 
على وجه من الو جوهء فأما شعر اة وصوفها فلل" بأس بالصلاة فيهما 5 
الغسل والإنقاء. 0 
وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)"» وقد مضى القول فيه بأتم بيان في 
كتاب الطهارة» فلا وجه لإعادته. 
مسأ لة : في طهارة مكان المصلي ولبسه 
قال: ويحب على كل مصل أن يطهر ما يلبسه في الصلاة» ويصلى عليه» من 
كل بحس . 
وذلك منصوص عليه في (الأحكام)0". 
والدليل على ذلك قول الله سبحانه: «وَتَابَكَ فَطَهّرْي «لمدثر:» فأوحب تطهير 
الثياب» ولا حلاف في آنه لا يحب تطهيرها على من لم يرد الصلاة فيهاء فثبت أنه 
يجب للصلاة. 
ويدل على ذلك قول الله تعالى: نما ال" وَالْمَيِسِرٌ.. 4 الأية (المائدة: ٠‏ )» فأمر 
= عر وجل 00 بتجن(٤)‏ الرحس على وجه من جميع الأحوال؛ لعموم اللفظل 


.555/15 انظر: شرح معان الآثار للطحاوي‎ )١( 
.٤١٤ 51/5 انظر: الأحكام‎ )۲( 

(۳) انظر: الأحكام .٠١١/١‏ 

)٤(‏ في (أ): باجتناب. 


المجلس 2 الإسلا قي 
ot‏ باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 


فوحب على المصلى احتنابه» ويدل على ذلك الأخبار الى ذكرناها في كتاب 

حديث ابن عباس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مر بقبرين فقال: « إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدمما فكان لا يستنزه - أو لا يستتر - من 
بو له لي ا ولا يحوز أن يعذب الإنسان على ترك شيء» 
إلا إذا كان واجباء ولا حلاف أله لا يحب لغير الصلاة» فثبت أله يجب للصلاة. 


ومنها: حديث عمار بن ياسرء قال: مرّ بي رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وأنا أغسل لوبي من نخامةء فقال: « إغا يل توبك من البول» والغائط 
والمي» والقيء »20©. 

وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في دم الحيض: « حُتيّه ثم اقرصيه» ثم اغسليه 
بالماء »220 فكل ذلك يدل على وجوب تطهير الملبوس» ولا يحب لغير الصلاة» فثبت 
وجوبه ها. 

فأما ما يصلى عليه» فقد مضى فيما تقدم وحوب تطهيره» وبينا أن حكم ما يصلى 
عليه» وما يصلى فيه بالاتفاق واحد في ملاقاة الجسدء فيجب أن يكون حكمها 
كي ربدم وقوله تعالى: الما الْحَمْرُ والميسر..) الآية (لمائدة:60)» يوحب 
اجتناها من كل وجه» ومن ذلك اجتنايها أن تكون 0 الصلاة» وقد مضى فيه 
ما لا وجه لإعادته . 0 ) 


قال: وكل ما حرج من السبيلين من مينء أو مذي» /١41١/‏ أو غيرهماء فهو نجس 
يجب تطهير الملبوس» والمصلى عليه من قليله و كثيره. 


)١(‏ أخرحه البحاري ۸۸/۱ »)5١5(‏ ومسلم 510/١‏ (۲۹۲) وغيرهماء عن ابن عباس. 
(۲) أخرجه الطبران في الأوسط ۱۱۳/۹ (0557))» وأبو يعلى في المسند .)١51١1( ٠۸١/٤‏ 
به أحرحه الترمذي )1١( ۲٠١/١‏ وض عضر بنت أبي بكر ولفظه: حتيهء ثم اقرصيه بالما 


م رشيه» وصلي فيه. 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها  ٠٥١ ١‏ 


وقد نص القاسم - عليه السلام - على بحاسة المي في (مسائل النيروسي). 

ودل كلام جى - عليه السلام - في (المنتتخب)2(0 على نحاسة المذي» حين يقول: 
من انتقض طهوره من سيل الدملء أو الرعاف» أو القيء» أو الريح» أو المذي» أو 
الدودء أو ما أشبه ذلك» أعاد منه الطهور من أوله. فاقتضى كلامه الابتداء بتطهير 
موضعه» على أن تصريحه بأنه ينقض الطهارة في (الأحكام)(2 كالتصريح بتنجيسه؛ 
أنه لا مذهب إلا مذهب من يرى أله لا ينقض الطهارة» وأنه غير نحس» وهم طائفة 
من الإمامية» أو مذهب من يرى أنه ينقض الطهارة» وأنه نجس. 

والذي يدل على بحاسة المي: ما روى ابن المسيب» عن عمار» قال: مر بي 
رسول الله» وأنا أسقي راحليء -فتنخمت» فأصابتن نخامي» فجعلت أغسل ثوبي» 
فقال رسول الله ج هى الله عليه وآله وسلم-: «ما نخامتك ودمو ۶( عينياك إلا 
منزلة واحدة» إنما تغسل توبك من البول» والغائط» والمي - وهو الماء الغليظ- والدي 
والقيء »7؟». ففصل - صلى الله عليه وآله وسلم - بين ما يجب أن يغسل الثوب من 
وبين ما لا يحب, وإذا ثبت أن المي نما يحب أن يغسل منه الثوب» ثبت أله جس. ٠‏ 

وروي عن عائشة قالت: قال( رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا 
رأيت المي يابساء فحتيه» فإن كان رطبأء فاغسليه »20. والأمر بالغسل يقتضى إيجابه 
وهذان الحديئان ذكرهما الجصاص في شرحه بإسناديهما. 


فإن قيل: قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « إذا كان ناس فخ يدل 
على أنه غير نحس؛ إذ النجس لا يقتصر فيه على الحت عندكم. 


. انظر: المنتتخب ص۲۷‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام ١/۲ه.‏ 

(۳) في (): ودمع. 

)٤(‏ تقدم مفريج الحديث. 

)٥(‏ في (ج): قال لي. 

(5) أخرحه الدارقطين 2150/١‏ عن عائشة بلفظ: كنت أفرك الى في ثوب رسول الله (ص) إذا كان 
يابساء وأغسله إذا كان رطباً. ومثله في شرح معان الآثار 49/١‏ . 


.هم باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 


قلنا: قد ثبت انه نجس بقوله: « اغسليه ». وقوله: « إذا كان ا فحتيه » 
معناه: حتيه مع الغسل؛ لألّه إذا كان يابساء احتاج إلى الحت مع الغسل ليزول» فكأنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال: إن كان يابساء فحتيه» وإن كان رطباء فاقتصري 
به على الغسل» وترك لفظة الغسل مع الحت تعويلا على ما تبه عليه. 

ورا تعلق المخالف لا مما روي عن ابن عباس» عن الي - صلى الله عليه 
واله وسلم 4 سكل عن المي يصيب الثوب. فقال: ام عنك بإذحر ة0 إغا 
هو كمخاط0'") أو بصاق »0©. فلا دليل هم فيه» بل فيه ذليل لنا من وجه» وهو أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لما أمر©» بإماطته» ثبتت نحاسته؛ لأن إماطة ما ليس 
بنجس لا تحب» وأمره - صلى الله عليه وآله وسلم - يقتضي الإيجاب» وقوله: 
« بإذحرة » وحدها لا بعكن إماطة جيع ومن اظ فة ل بكرن أماطه, ٤‏ 

وقوله: « إغما هو( كمخاطء أو بصاق 24 أراد ف لروحته وشدة اضر تة ,الب 
وأنه يحتاج لإزالته إلى فضل معالحةء على أن الحديث قد ف فيه: إلّه ضعيف» وقد 
قيل فيه: إِنّهِ موقوف على ابن عباس. 

وما يدل على ذلك أله مائع يجري بحرى النجاسة» ولا يخرج إلا مع أجزاء من 
النجاسة» فلو وجب كونه طاهراً في الأصل» لصار بحسا؛ بريه في 20 بحرى النجاسة. 


وقد اعترض هذا الدليل بقوله تعالى: وإمن بَيْنِ فَرْتْ ودم لا حالصا (التحل:1» 
قيل لهم: ذلك غلط» وذلك لا يمتنع أن يكون بين الدم 577 /١‏ وبينه حائل» والآية 


)١١‏ الإاذخرة: شجرة صغيرة. 

(۲) قي (أ): مخاط. ) 
03 حر جه الطبران في الكبير ۱٤۸/۱۱‏ (۱۱۳۲۱)» وابن أبي شيبة »)۹۲٤١( ۸۳/١‏ وغيرهما. 
)٤(‏ في (): أمرنا. | 

(ه) سقط من (): إنما هو. 

(5) سقط من (أ): فضل. 

(۷) في (أ) سقط: في. 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها تم 
عتاب الصلاة ‏ باب القول في سكر العورة والكياب لي بصا يه و ااا 


لا تدل على أنه لا حائل بينهماء على أن ذلك لو ثبت في اللبن» لم ينبت في المي؛ لأنا 
لا ندعي أن نحاسة ما يجري في بجرى النجاسة [ثبتت] عقلاء فيفسدوا قولنا إذا بين 
حلافه في موضع من المواضع 

وما يدل على ذلك من طريق القياس أنه سائل من الجسد ناقض للطهارة» فوجب 
أن يكون نحساء قياساً على البول والغائط» وإن شتناء عللناه بأن نقول: إِنّه خارج من 
السبيلين» ويمكن أن يقاس على المذي بعلة أنه .حارج من الذكر للشهوة» رعکن أن 
يقاس على دم الحيض بعلة أن خروجه يوحب الغسل. 

فإن قاسوه على اللبن بعلة أله حارج من الحسد تثبت به الحرمة؛ فيجب طهارته, 
ان رضن قر بيك 1 اليا لأن شيا من الحرمة لا قبت ب لأغا إما ان قبت 
٠‏ بالوطىء اها ONE‏ يه ا ا العلة إن 
صحت» فعلتنا أولى؛ لأنها حاظرة؛ ولأن الى - بما ذكرنا - أشبه منه باللبن. 

فأما من استدل منهم بقول الله تعالى: اوقد كرما بني آذَمَ. .#الآية (الإسراء:٠/م»‏ 
فقال: تكرعهم يقتضي أنهم مخلوقون من طاهرء فقد أبعد؛ لأن ذلك لا يفهم منه على 
وحه من الوحوه» ومعناه: كرمناهم بالتكليف والتمكين من استحقاق الثواب العظيم» 
وما يسر لحم من الأحوال الي لم تيسر لغيرهم من الحيوانات» وما يسخر(© هم من 
مائر الخيوانات وف عل أله لا فصل ينيم وين عن استدل لفحاسة الى بقولة 
تعالى : ألم تخلقکہ من مّاء هين (المرسلات: ٠‏ ۲)» فللان كان التكرع يقتضي 
الطهارة» فالإهانة تقتضى التشخيس. 

فإن قيل: روي عن عائشة أنها أضافت رحجلا فأعطته قطيفة» فاجتنب فيهاء 
فغسلهاء ثم ردها عليهاء فقالت: أفسد. علينا ترجا لقد كنت أفرك الى من وب 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا أزيد على ذلك" فدل على أله طاهر. 
قيل له: لا بمتنع أن تكون عائشة أنكرت غسل القطيفة كلهاء وترك الاقتصار على 
)١(‏ في (أ): سخر. 


١؟)‏ أحرحه الترمذي ۷ إ١5١١)2‏ وابن ماحة ۱۷۹/۱ »))٥۳۸(‏ وابن أبي شيبة ۸۳/۱ (350) 
بلفظ قريب. 


o۸‏ باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 
٤‏ ٍ 


غسل موضع المي منهاء أو أنكرت ذلك في غسل القطيفة كلها خاصة؛ لأن الغالب ٠‏ 
منها أا لا تصلي فيهاء وأنما تكون للنوم فيهاء وما يكون حاصاً للنوم لا يؤتى فيه 
هذه الأشياء؛ للمشقة؛ ولأن العادة كالحارية بذلك» ويجوز أن يكون قوها: كنت 
أف رکه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا أزيد على ذلك» أرادت 
به من ثوبه الجاري بجحرى القطيفة» على أنه يحتمل أن تكون أرادت أنما كانت تفركه 
مع الغسل» وقوهما: لا أزيد ذلك» أي على موضع النجاسة» وعلى هذا التأويل 
يحوز أن يكون إنكارها لغسل جميعها من غير فرك. 

يدل على صحة ما قدمنا من التأويل: 

ما حرا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس بن حسان» حدثنا 
عبدالله بن المبارك» وبشر بن المفضل» عن عمرو بن ميمون» عن سليمان بن يسار 
عن عائشة» قالت: كنت أغسل المي من ثوب رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فيخرج إلى الصلاة» وإن بقع الماء لفي ثوبه(٠.‏ 
ظ فبان أنما كانت تغسله من الثوب الذي كان رسول الله يصلى فيه وتف رکه من 
الثوب الذي كان ينام عليه 577 /١‏ وفيه. 

فإن قيل: روي عنها أا قالت: كنت أفركه يابساً بأصبعي» ثم يصلى فيه 
Ns‏ 1 

قيل له: ليس هذا فيه أن التي اا ا ا 
وصلى فيه فلا متعلق به. 

وأبو حنيفة موافق في تنجيسه» ويذهب إلى أن اليابس منه يذهب بالفرك دون 
الغسل» وذلك بعيد؛ لأن الفرك يزيل بعضه دون كله؛ لأنّه لا حلاف فق أن سائر 
النجاسات لا يجوز أن تزال بالفرك ليبسهاء وقد بينا تأويل ما ورد من ذكر الفركع 


019 ا د الطحاوي في شرح معان الآثار ٤۹/۱‏ ١٠ء‏ وفيه: حدثنا يونس قأل: 5503 
خسان حدثنا عبدالله بن المبارك. e‏ 


)۲( انظر قريب منه ي صحيح مسلم (TAN TAI‏ . ) 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها ۳۹ 
e sS‏ 


وأن المراد به التنقية والمبالغة في الغسل» أو يكون(“ هذا في الثياب الي لا يصلى فيهاء 
وهذا مذهب جميع أهل البيت - عليهم السلام -. 

فأما المذي» فطائفة من الإمامية تذهب إلى أنه طاهر» وعامة ما قدمنا ذكره من 
الاستدلال» والمقاييس» لنجاسة المئ جوز أن يعتمد عليها لنجحاسته» وورد فيه: 


ما ترا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا إبراهيم بن أني داود» حدثنا 
أمية بن بسطام» حدثنا يزيد بن زريء20», حدثنا روح بن القاسم» عن أني نجحيح» عن 
عطاء» عن إياس بن خليفة» عن رافع بن حديج أن عليًاً - عليه السلام - أمر عمارا 
ال ان در فيو ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن المذي» فقال: « يغسل 
مذاكيره» ويتوضاً »0). ظ 

رامنا أبو بكر قال: أحبرنا( الطحاوي» حدثنا محمد بن خزعة) حدثنا عبدالله 
بن رجاءء قال: سردا ند رن CSE E‏ علي» 
قال: كنت رحلاً مذاء» وكانت عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: « توضأء واغسله »20. 

فدل هذان الحديثان على نحاسته؛ لإيجاب التبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - غسله. 

مسألة: في نصاب الدم النجس 


)١١‏ ف (أ): أو أن يكون. 

() ف (أ): وأما. 

(۳) في (أ): يزيد بن ذريع. 

(4) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 4/١‏ وفيه: عن ابن أبي نحيح. 
)5١‏ في (أ): حدثنا. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .55/١‏ وفيه: عن أبي حصين. 


»۳ باب القول في ستر العورة والثياب الى يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2؛ لأن الناس اخحتلفوا فيما فوق(“ ذلك فأما 
دون ذلك» فلم يختلفوا فيه» وإن كانت عبارقم عنه حتلفة» فمنهم من قال: إذا 
كان مثل رؤوس الإبر» ومنهم من قال: إذا كان مثل دم البراغيث» وكل ذلك يرحع 
إلى معين واحدء أو متقارب. 0 ظ ظ 

ويدل على ذلك قول الله تعالى: لأ دما مَسْفُوحاً2 فأخبر بأنه) نجس بعدما 
وصفه بأنه مسفوح» ويؤكد ذلك تعذر الاحتراز منه» والمشقة الغالبة فيه. ويدل 
على ذلك: ظ 00 

م امنا به محمد بن عثمان النقاش» حدثنا الناصر» عن محمد بن منصور» حدثنا 
أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أي خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه؛ عن علي 
- عليهم السلام - قال: خرحت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد 
تطهر للصلاة» امس إهامه أنفه» فإذا دم» فأعاد مرة أحرى» فلم ير شيئاء وجف ما 
في إهامه» فأهوى بيده إلى الأرض» فمسحهاء ولم يحدث وضوءاء ومضى إلى الصلاة0*©. 

ألا ترى أنه لما كان يسيرا لا يسيل» لم يغسل منه یده» ولا أنفه؟ فبان بأنه معفو عنه. 


صسألة : في سلس البول وسيلان الجروح ‏ ظ 
قال: ومن ابتلى بشيء ما ذكرناء فليغسل ثوبه ما أصابه منهء فإن کان شيئاً لا 
ينقطع /54 /١‏ وقتا من الأوقات» فلا ضير عليه في تركه ولا يسنحب له أن یت رکه في 
وبه أكثر من يوم وليلة» إلا أن يشق ذلك عليه» فيعذر في تركه يومين أو ثلاثة» على 
قدر ما بمکنه» وإن أمكنه ثوب غيرهء عزله لصلاته. ْ 


.57/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ب): فيها دون. 

(۳) ي (أ) و(ب): فأما فوق. 

(4) في (أ): أنه. 

(١ه5)‏ الحديث في مسند الإمام زيد ( كتاب الطهارة» باب الرعاف والنوم والحجامة). 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها ۳۹۱ 





وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام)('» وقد تقدم الكلام في إيجاب غسله عن 
الثنوب إذا أراد الصلاة فيه. 

فأما ما ذكرنا من أله إن كان شيئا لا ينقطع وقتا من الأوقات» فلا ضير في تركه. 
فالأصل فيه الحديث الذي ذكرناه بإسناده في باب الاستحاضة» وهو(”: أن فاطمة 
بنت أبي حبيش لما قالت: يا رسول الله إن أستحاض فلا ينقطع عي الد أمرها أن 
تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل20©) وتتوضاً لكل صلاة وتصلي) وإن قطر الدم 
على الحصير قطرا. فو حب أن يكون سبيل سائر النجاسات إذا لزمت صاحبها سبيل 
دم الاستحاضة») ولأن حلافه غير مقدور عليه» فلا يجوز أن يؤمر به. 

وأما ما ذكرناه من التقديرات» فلم نذكرها على القطع» وإنما ذكرناها 
على التقريب. ظ 00 

والأصل فيه أنه يحب على الإنسان أن يحتاط ويزيل منه ما أمكنه؛ لأنه وإن عذر 
فيما يتعذر» فغير معذور فيما يمكن؛ ولا يتعذر» وذكرنا ثلاثة أيام إنما هو لأن الغالب 
أن الإنسان يمكنه فيها تبديل نويه فإن تعذرء كانت التلانة الأيام كاليومين» وكانت 
الأربعة كالثلاثة في أن اللإإنسان يكون معذورا فيهال إلا أن يتمكن. 

مسأ لة : فى حكم الآثار الباقية بعد الخسل 

قال القاسم - عليه السلام -: ولا بأس بالآثار الباقية عن الأقذار في الثوب» بعد 
إبلاء العذر في إزالتها. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي) في دم الحيض. 

ووجه ذلك أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في دم الحيض: « حتيه؛ ثم 


افر صيه بالماء ». 


.٠٥/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
سقط من (أ): وهو.‎ )۲( 
سقط من (ب)» و(أ): ثم تغتسل.‎ )۳( 


۳۲ باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها كتاب الصلاة 


وقال لعمار: « إنما تغسل توبك من البولء والغائطى والمي) والدم» والقيء ». 
وفيها ما تبقى آثاره» فلم يذكرها البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وإغا اقتصر 
على ذكر القرص» والحت» والغسل» فبان أن الواحب ما ذكره - عليه السلام - دون 
ها سواه 

وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - انه قال في دم الحيض حين أمر بغسله 
فلم يذهب أثره: « إلطحيه بزعفران ». فبان أن الأثر معفو عنه. 

صسألة : في صلاة العريان 

قال: ومن ابتلي بالعري» صلى جالسا متربعاء ويستر عورته بالحشيش» أو التراب» 
أو ما أمكنهء فإن لم يجد شيئاً منهاء سترها بيده» يومئ إماء كإماء المريض؛ ولا يستقل 
من الأرض استقلالاً يبدي عورته. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2©. ظ 

والوجه تيه أن الصلى, أجذ عليه القباء وسر العورة». وها فرضات ولة.يد 
للعريان من ترك أحدههما بصاحبه» فكان ترك القيام أولى من ترك ستر العورة؛ إذ 
وحوب ستر العورة أقوى وأوكد من وجوب القيام؛ ألا ترى أن له ترك القيام في 
النفل إلى القعود مع القدرة على القيام» وليس له أن يترك ستر العورة مع القدرة عليه؟ 
ولأن ستر العورة مأخوذ عليه في جميع الصلاة من أوها إلى آخرهاء ولأنه ليس له 
تركه في عامة أحواله» وإن لم يكن /45 /١‏ مصلياء ولأن القيام يُترك إلى بدل» وليس 
يترك ستر العورة إلى بدل» فكانت هذه الوجوه كلها دالة على أن فرض ستر العورة 
أوكد من فرض القيام» فإذا ثبت ذلك» صح ما احتاره يى بن الحسين - عليه السلام - 
من الصلاة قاعدا للعريان. 

ولیس لحن أن يقول: إن العريان قادر على القيام» عاجز عن ستر العورة» فليس 
له أن يترك القيام لعجزه عن غيره؛ لأنا قد بينا أنه لا بد له من ترك أحدهما ساحن 


.١؟7/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


كتاب الصلإاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها ر 
يوضح ذلك أنه إذا قعد» يمكنه من ستر عورته ما لا يمكنه إذا قام. 

فإن قيل: لا معن لترك ثلاث فرائض الي هي: القيام» وال ركوع» والسجودء 
لفرض واحد الذي هو ستر العورة. < 

قيل له: نحن قد بينا أن ستر العورة أوكد في كل حال من هذه الفرائض اليّ 
ذكرتما؛ ألا ترى أن ستر العورة مأحوذ عليه في جميع الصلوات» بل في عامة الأحوال, 
وليس كذلك القيام» ولا الركوع» ولا السجود» وكل واحد من هذه الفروض متروك 
إلى بدل» وليس كذلك ستر العورة» فبان آنه أوكد منها. 

مسألة : في صلاة الواقف في الماء 

قال: والواقف في الماء يصلي قائماً إن كان الماء كثيراء أو قاعداً إن كان يسيراء 
يومئ في كل ذلك لل ركو ع» والسجود» وإن كانت العراة جماعة» وأراد('» أحدهم أن 
يؤمهم» قعد الإمام بينهم» واصطف العراة عن بمينه ويساره» وكذلك يفعل الوقوف 
في الماء إن أراد أحدهم أن يؤمهمء إذا كان الماء صافيا لا يستر عوراتهم» وإن کان( 
کدرا يسترهاء تقدمهم الإمام. 

وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)20©. 

ووجه ما ذكرناه من صلاة الواقف في الما إذا لم يجد يُيَساء لأنه١‏ لا يتمكن إلا 
ما ذكرناء فسبيله سبيل العليل أنه كلما تعذر عليه ركن من أركان الصلاة» تركه إلى 
ما بمكن» كنحو من يعجز عن القيام أله يصلي قاعداء ومن“ عجز عن الركوع 
والسجودء أومأء و كذلك الواقف ف الماء. 


ووحه وقوف الإمام وسط المؤتمين هو: أن ذلك أستر لعورته» وأبعد من أن يقع 


(1) في (أ): فأراد. 

(۲) في (ج): وإن كان الماء. 

(۳) انظر: الأحكام .١5/1١‏ 

)٤(‏ كذاق النسخ» ولعل الصواب: أنه. 
(5) في (أ): أو من. 


۳٤‏ باب القول في سار العورة والثياب التي يصلى فيهاوعليها كتاب الصلاة 


عليها بصر» وقد بينا أن ستر العورة أوكد من القيام في الصلاة» وكذلك يجب أن 
يكون مراعاته أوكد من مراعاة الموقف» على أله قد ورد عن النني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن المرأة إذا أَمّت النساء» وقفت وسطهنً» فدل ذلك على صحة ما 
ذهبنا إليه في العراة؛ لأن الغرض في النساء في ذلك أله أمنع من وقوع أبصار 
المأمومات على مؤخر الآمة» وهذا هو الوجحه في موقف إمام العراة في الماء إذا كان 
صافياء فأما إذا كان كدرا يستر العورة» فيتقدم الإمام؛ لأن الماء يحجز الأبصار عن 
إدراك عورته» فلا غرض في تغيير الموقف. 
مسألة: في ما يستحب السجود عليه 


قال: ر للنهيق أن يصع غ اا أو على ما أنبتت ث الأرض) 
ويكره السجود على المسوح واللبود('» إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. 

وهذا منصوص عليه ق (الأحكام)0. وذكره پک أا 0 2 (المتتخب)20) وأكده 
حى قال: ولا أحب الصلاة على اللبود وبسط الشعر والوبر. 

والوحه في ذلك: حديث زيد بن علي» عن آبائه» عن على - عليهم السلام - 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « جُعلت لي الأرض مسجداء 
وتراها طهورا »9©. فاستحب للإنسان أن / +ع /١‏ يسجد) ويصلي على ما جعله الله 
لبد "درم ولا لاف أن ما أنبتت الأرض في هذا الباب حكمه حكم 
الأرض» فلذلك قال: E‏ ت الأرض. فإذا ثبت أن 0 مستحب ) كره 
العبادة لا لغرض. 


)١(‏ المسوح: البسط المصنوعة من الشعر. واللبود: الشعر والصوف المتلبد المتداخل بعضه في بعض. 
(۲) انظر: الأحكام ١/؟5١. ٠‏ 

(۳) انظر: المنتخحب ص۳۷ . ` 

)٤(‏ الحديث في مسند الإمام زيد إكتاب الطهارة» باب السواك). 


كتاب الصلاة باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها ۳٥‏ 
عتاب الكلاة . باب القول في سار العورة ولحي يا لي لحت ا 


مسألة: في الصلاة على ما فيه تمثال حيوان 
قال: وتكره الصلاة على البسط الى عليها تماثيل الحيوان. 
وهذا منصوص عليه في (المنتخب)(. 
والوجه في ذلك ما ذكرناه في باب الاستقبال من الأخبار الواردة عن الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - في كراهة التماثيل» فلا طائل في إعادقا. 





.7 انظر: المنتتحب ص7‎ )١( 


المجلس 2 الإسلامي 


م ياب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
ا يي يي يي ا أ ر 


باب القول فى صفة الصلاة وكيفيتها ‏ 
صسالة : في النية. وتكبيرة الافتتاح 

قال في (المنتتحب)(2: ينبغي لمن أراد الصلاة أن ينوي قبل التوجه لحاء وإن لم 
يفعل» كانت النية المتقدمة بحزئة. فكان ذلك ا بإيجاها. 

وحكى أبو العباس الحسين - رحمه الله - عن القاسم - عليه السلام - أله قال: 
يحب أن ينويها قبل أن يقوم إليها. 

قال يحيى بن الحسين - عليه السلام - في (المنتتخب)20©: الي ل 
التكبيرة الأولى أن صلاته باطلة. 

وقال - أيضا - فيه(: من سها عن التكبير كله» فصلاته باطلة؛ ومن نسي بعض 
التكبير» سجد سجدق السهوء ولا إشكال أن سائر التكبيرات غير وابجبع فإذا 
الواجب هو التكبيرة الأولى. ) 

واعلم أنّه لا حلاف في النية في الصلاة؛ ولأا عبادة مقصودة بنفسها تقع على 
ر اال 6ھ ها ی الي واد خا ول ليق + بقن ل ددد 

واختلف الناس فيهاء فمنهم من رأى أنما تحب أن تكون مخالطة للتكبيرة» ومنهم 
هن اجار أن مكو معدت علا 

والدليل على جواز تقدمها قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الأعمال 
بالنيات» وإئما لامرئ ما نوى ». فاقتضى ظاهر الخبرين أن النية والمنوي مين وقعاء 
أحزياء سواء تقدمت النيةع أو انحر ت» أو قارنت» إلا ما منع الدليل منه ) على أن 
الصوم لم يختلف الناس أن تقدم نيته على وقته حائز» فكذلك يجب أن يكون حكم نية 





(1) انظر: الخحب صا ؟. 
(۲) انظر: المنتخب ص6 8. 
© انر المي ضر 8 . 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها ۳۷ 





الصلاة؛ لأن كل واحدة منهما عبادة ذات أبعاض» فيجب أن يكون تقد النية على 
أوها مثل اقتراها به. 

فأما التكبيرة الأولى» فلا حلاف في أنما فرض» ويدل على ذلك قول البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « تحرعها التكبير» وتحليلها التسليم »» ولأنه بها يتوصل إلى 
الصلاة» فيجب أن تكون فرضاء كالطهارة. وستر العورة. 

واختلف الناس في اللفظ به وأجمعوا أن الصلاة تنعقد بقول القائل: الله أكبر. 
والظاهر من مذهب يجى - عليه السلام -: أن الصلاة لا تنعقد بغيره؛ لأنّه قال في 
(الأحكام)(2© في باب الافتتاح حاكيا عن الله - عز وحل -: «ثم أمره أن يكبر 
ويفتتح الصلاة بالتکبیر» فقال سبحانه: لو کیره تكبيرا4 (الإسراء: ))١1١1١‏ وهو أن يقول 
المصلى: الله أكبر». [فصرّح بأن المراد بالأمر بالتكبين هو: الله أكير. 0 
بجی بن الحسين» 4 قال: إن قال: الله أجل» أو أعظم» أجزأه؛ لاله هن التكبير معبئ. 

ووحه قول ييى بن الحسين - عليه السلام -: أن الذي يعقل من ظاهر التكبير هو 
قول القائل: الله أكبر |2 ؛ ألا ترى أنه يفصل في الشرع) واللغة» والعرف» بين التكبير 
والتهليل» وإن كان التهليل من جهة المعئ تكبيرا؟ وإذا ثبت ذلك» وقال البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم-: « تحريعها التكبير ». اقتضى ظاهره « الله أكبر ». وعلى أنه 
هو /١407/‏ المشهور من فعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفعل من بعده من 
الصحابة والتابعين» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم 3 « صلوا كما رأيتمون 
أصلى »7*»»: على أن أفعال البى - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة تدل على 


(۱) أخرجه الحاكم ۲۲۳/۱» وصححه الترمذي 3/١‏ (5)» وأبو داود »)1١( ٠١/١‏ وغيرهم عن علي 
وأبي سعيد وغيرهما. 

(؟) انظر: الأحكام .57/١‏ 

(۳) ما بين المعكوفين قي (ج). ) 

)٤(‏ حديث مشهور أخرجه ابن حبان »)١5548( ٠٤١/٤‏ والبيهقي قي السنن ٠٤٠٠/۲‏ والدارقطي 
51١‏ وغيرهم» عن مالك بن الحويرث. 


۳A۸‏ باب القول في صف الصلاة وكحيفيتها كتاب الصلاة 
ساس سيب )ب لس ل ل ا 


الو جحوب؛ لأا بیان حمل واجب» وهو قوله تعالى: اموا الصّلاة» «المزمل:٠٠)‏ 

ووجه ما حكاه أبو العباس الحسي - رجه الله عن أحمد بن يى - عليه | السالام-: 
هو أنه مقيس على قولنا: الله أكبر» معن آله تعظيم لله تعالى» وأن سائر ما ذكرنا هو ۰ 
إيجاب قولنا: للها كي اير فيه أن اطي ا ررب ياه 

مسالة: فى قراءة الفاتمة وثلاث آيات 

قال: ومن فرضها قراءة فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها مرة واحدة. 

نص على ذلك في (الأحكام)(2 فقال في باب الدحول في الصلاة: من افتتح 
الصلاة» وكبر» وجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب» وما تيسر معها من السورة. 

وقال في (المنتخحب): من قرأ فاتحة الكتاب وحدهاء بطلت صلاته» حي يقرأ 

وقلنا: مرة واحدة؛ لاله قال في (الأحكام)20: من لم يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاةء 
بطلت صلاته» فإن قرأها في ركعة أو ركعتين» كانت صلاته تامة. 

والأصل فيه الحديث الذي استدل به في (الأحكام)» رواه محمد بن منصورء عن 
جبارة ر( ) المغلس» حدثنا مندل» عن أي سفيان نصر بن طريف70 عن أبي نضرة» 
عن أبي 525 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم هه « مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» ولا تجري صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب 
وقرآن معها »0©. 


.37/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: المنتتحب ص٥٤‏ . 

(5) انظر: الأحكام .١٠١8/١‏ 

)٤(‏ في (): عن. 

(5) قي سنن الترمذي 36 أبي سفيان طريف السعدي.. 

(7) أخرجه قريب منه الترمذي ۳/۲ (۲۳۸)» والبيهقي في السنن /5.» 500 06 


كتا الصلاكة يأب القول في صفہ الصلاة وكيفيتها ۳۹ 
= ا ا ااا 

وروي: « لا صلاة إلا بفانئحة الكتاب» وشيء معها «. 

وف بعض الأحبار: « وسورة من القرآن ». 

وعن أي سعيد الخدري» قال: « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ». 

وقال - صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رفاعة بن رافع - للأعرابي: « ثم اقرا 
فاتحة الكتاب» وما تيسر ». 

وليس لأحد أن يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» هو لنفي الكمال دون 
الإجزاءء؛ لأن « لا » موضوع للنغي) والمنفي مأ يتناو له ل فيجب على هذا أن 
يكون ظاهر الخبر یو ججب أن من 0 فاتحة الكتاب» وقرآنا معهاء فلا صلاة جحزية 
ولا كاملة. 

فإن قيل: الخبر لا ظاهر له؛ لأنا نعلم الصلاة حاصلة» وإن لم يقرا فيها ما ذكرتم. 

قيل له: لسنا نسلم أن اسم الصلاة ينطلق على ما ذكرتم إلا على وجه من المجحاز؛ 
لأن اسم الصلاة لا يتناول إلا صلاة صحيحة» وإذا لم يقرأ فيها ما ذكرناء فلا تسمى 
صلاة على الإطلاق» هذا الذي نختاره في جميع الأسماء الشرعية. 

فإن قيل: فد قال الله عا فوا ا تسر من اشزات ول ۰۰ فمن قرأ 
بشيء من القرآن» فقد أدى ما عليه. 

قيل له: الآية مبنية - لأا عامة - على ما رويناه عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم لاه حاص» ومن مذهبنا بناء العام على الخاص. 

فإن قيل: هذا لا يوحب أن يكون من بناء العام على امخاص» بل يجب آنا کون 


نسخا؛ لن الآية تقتضي التخيير في القراءة» والخير ية يقتضي المنع من التخيير» و یعیں 
الو حوب قي فانحة الكتاب. 


قيل له: یچ الأمر على ذلك» أن ال خبر أو حب قراءة فانحة الكتاب» وحكم 





00 (ج): وهو. 


۳۷۰ باب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة ٠‏ 


التخيير بعدها قائم؛ أن الإنسان /١58/‏ مخير بعدها فيما يقرؤه؛ فليس يجب أن يكون 
فيه نسخ» بل يجب أن يكون على ما قلناه حى يكون تقدير الخبر والآية: اقرؤوا فاتحة 
الكتاب» وما تيسر من القرآن. 

وهذا السوّال إنما يتوجه على من يقول: إن قراءة فاتحة الكتاب فرض دون ما 
عداهاء فأما نحن فمذهبنا نه لا بد معها من غيرها من القرآن» فالسؤال ساقط عا 
ونحن نرتب هذا السؤال على وجه يكون دليلا لنا على من زعم أن الفرض هو قراءة 
فاتحة الكتاب دون ما عداهاء بأن نقول: قد ثبت أن الله تعالى ألزمنا قراءة حيّرنا فيها 
بقوله تعالى: اروا ما سر مم والمرمل: ٠‏ وألزمّنا على لسان رسول الله - صلى 
اله عليه وآله.وسلم - قراءة فاتحة الكتاب» ولا يجوز أن دم الفرض المعين هو 
الفرض المخيرَ فيه؛ لأن تقدير ذلك أن نقول: #اقرأُوا ما َس من الق رن رالرمل: (r‏ 
وهو فاتحة الكتاب» وهذا حلف من الكلام؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقول القائل 
لآخر: الق من شفت» وهو زيدء وإنغا يصح أن يقول: إل من شفتء وزيدا؟ وإذا 
بت للف حرى تقدير الآية والخبر بحرى أن يقول: قروا ما سر ؛ واقرؤوا! فاتحة 
الكتاب» فيجب قراءة فاتحة الكتاب مع غيرها من القرآن. 


فإن قيل: لو كان ما عداها فرضاً م يثبت فيه التخيير» بل عَيّنَ في فاتحة الكتاب 
مع غيرها من القرآن. ‏ 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن التخيير لا عنح الفرض؛ ألا ترى أن كفارة الواحد عير 
فيهاء وكفارة بمين المعدم معينة؟ لأن الواحد مخير بين الإطعام» والكسوة» والعتق. 
والمعدم فرضه في الصيام» فكذلك اشرما فاتحة الكتاب لا يخرجحه من أن 
يكون فرضا. < ظ 

ا یل َل لم ن تكو اقرا غر والح ا ركعة؟ 

قيل له: : لأن الآية والخبر أوجبا قراءة مرة واحدة؛ أ ترى إلى قوله تعالى : لإفافرأوا 
°( ولل قول الي “علي ال عله و4 وسلم > « لا صلاة 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصلاة  ٠‏ باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها ۳۷۱۹ 
ا حا ااا 


إلا بفاتعة(“ الكتاب» (© وقوله: « لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب »206©, 
وقوله: « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج »0)؟ فمن قرأ فاتحة 
الكتاب مرة واحدة» يكون قد حرج من عهدة الخبر» ومن قرأ معها غيرها من القرآن» 
امہ حكم الآية» فبان أن الفرض من ذلك مرة واحدة. 

واستدل ييى - عليه السلام - على ذلك بأن قال: إن اسم الصلاة يتناول 
جملتهاء دون أجزائهاء فالواحب أن تحصل القراءة في جملتها دون أجزائها بقضية 
الظواهر الى ذكرنا من الكتاب والسنة» قال: وكل ركعة على حيالها لا تسمى صلاة» 
فلا يحب أن يكو ن٩‏ قوله: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وكل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خحداج ». 1 قراءتها في كل ركعة» على أن القراءة مقيسة 
على سائر الأذكار» من تكبيرة الافتتاح» والتشهد الأحير» والتسليم» في أنها لا يتكرر 
فرضهاء كما لا يتكرر فرض هذه الأذكار. 

وما يدل على ذلك - أيضاً - آله لا حلاف في أن من أدرك الإمام راكعاء فقد 
أدرك الركعة» فلو كانت القراءة فرضاً في جميع الركعات» لكان المدرك للركوع غير 
مدرك للركعة إذا لم يدرك القراءة» فبان أن سبيلها سبيل تكبيرة الركوع» وقياس 


/١ :/‏ عليها. 
و ظ 


قيل له: نه يكون مد رکا للقيام؛ لأنّه يجب عليه أن يكير تكبيرة الافتتاح» ثم ي ركع» 





)١(‏ في (): فاتحة. 

(۲) احرحه مسلم 9 »)۳۹٤(‏ عن عبادة بن الصامت» وهو حديث مشهور من طرق كثيرة. 
(۳) أخرحه ابن خخزيعة )٤۹٠۰( ۲٤۸/۱‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرحجه مسلم ؟ (۳۹۰) وغيره» عن أبي هريرة. 

(ه) انظر: الأحكام 95/١‏ ل ۹۷. 

(5) في (ب): فلا يكون. 


المجلس 0 الإسلامي 
۳۷۲ ياب القولفي صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
والمستحب عند يى - عليه السلام - على ما نص عليه في (الأحكام)0©: أن يقرا 
مع فاتحة الكتاب بسورة تامة؛ لأن في بعض الأخبار: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
وسورة »0). 
وقال في (المتتحب20©: إن قرأ 8 فاتحة الكتاب ثلاث آيات» أجزأه؛ لاله ناميا 
٠‏ على أصغر السور. 
مسألة: في القيام, والركوع, والسجود 
ومن فرضها: القيام» وال ركوع» والسجود. 
وقال في (الأحكام)40): «يصلي العليل على ما بمكنهء إن أمكنه قائماء فقائماً». 
ومنع القائم إن يأتم بالقاعد» فنبه على تو کید فرض القيام0©. 
وقال في (الأحكام)22 في من لحق الإمام ساجدا: إِنّهِ قد فاتته الركعة؛ لأن الصلاة 
ام وركوع وسحود» فمن م يدرك الركوع فقد فاته الركعةء قبه على فرضهما. 
وذلك اهم مما لا حلاف فيه» وقد قال الله تعالى : ظوَقومُوا له قان نتين ر البقرة:۲۳۸)» 
وقال الله - عز وجل- : راذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة يك 7 ۲ وقال ‏ 
- عز وجل-: فيا ايا الْذِينَ اموا اركعُوا وَاسْجُدُوا (الحج:۷۷)» > فأوحيها. 
مسألة : : في التشهد الأخير والتسليم 
قال القاسم - عليه السلام -: ومن فرضها التشهد الذي يحب التسليم عقيبه 
والتسليم» وترك سائر ما يفسدها. 2 ظ 





.۹۳/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) وردت أحاديث كثيرة أن رسول الله (ص) كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. انظر الترمذي ٠٠١٠/۲‏ 
(۳) انظر: ا منتخب ص٥٤‏ . 

.٠١١/١ الأحكام‎ )٤( 

.١ 17/١ انظر: الأحكام‎ )5( 

(5) انظر: الأحكام .1١١5/١‏ 


كتاب الصلاقة باب القول في صف الصلاة وكيفيتها VY‏ 
ا 7 


أما و جوب التشهد فهو منصوص عليه في (مسائل عبدالله بن الحسين)» عن جده 

في (المتتخعب)00© على وجوب التسليم. 
8 2 1 7 ر اع م 5 مم سە ك كم ثم 
والدليل على وحوب التشهد قول الله تعالى: يا أيهًا الذين آمَنوا صلوا عليه 
والأحراب:5ه)» فأو حب الصلاة على البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا حلاف 
فى أا لا تحب في غير الصلاة» فإذاً وجوها في الصلاة» ولا أحد أوجبها في الصلاة إلا 
أو جب التقيفدة فإذا ست و جوا ست و جوب التشهدك» على أن قوله تعالى : 
وَسَلمُوا تسليما» والأحزاب:>ه)» يدل على وحوب التسليم» وإذا ثبت وجوب 
التسليم» تبت و جوب التشهد؛ لأن کل من قال بو جو ب التسليم) قال بوجوب 
التشهد. يدل على ذلك: 

م مرا به أبوبكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حد تنا ان أى داود» حدثنا المقدمى» 
حدتنا أبو معشر البراء عن أي حمزة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ثم ذكر التشهدء قال: « لا صلاة إلا بالتشهد »0©. 

و- أيضاً - فإنا وجدنا الجلوس ركناً من أركان الصلاة هيئته غير مختصة بالعبادة» 
فوجب أن يكون فيه ذكر مفروض» دليله القيام» يؤكد هذه العلة أن الحيئات الي 
تختص بالعبادة20 لا يجب أن يكون فيها ذكر مفروض» وهى: الركو ع والسجود. 

وبمكن أن يقاس التشهد على القراءة بعلة أنه ذكر يقع في غير الركوع والسجود. 

امنا ابو بكر المقرئ) حدتنا الطحاوي» حدتنا الحسين بن نصرء حدتنا الفريابي» 
حدتنا سفيان الثوري» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن /١5٠/‏ الحنفية) 
عن على - عليه السلام- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 





.٤۸ ٤۷ص انظر: المنتتحب‎ )١( 
.۲۷٠١/١ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )۲( 
في (أ) و(رب): العبادة.‎ )۳( 


VE‏ باب القول فى صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
5 
« مفتاح الصلاة الطهورء وإحرامها التكبير» وإحلالما التسليم»(©. وروي: « وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم ». 


فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « وتحليلها تحليلها التسليم » لا يخلو من. أن يكون 
أراد به أن التحليل من الصلاة ت لا يكون إلا بالتسليم أو أراد: أن التحليل الصحيح لا 
يكون إلا بالتسليم؛ > إفلا يجوز أن يكون أراد - صلى الله عليه وآله وسلم- أن 
التحليل لا يكون إلا بالتسليم](©؛ لأن الخروج من الصلاة يتنوع من سبق الحدث2, 
أو تعمده القطعء فلم يبق إلا أن يكون المراد به أن التحليل الصحيح لا يكون إل 
بالتسليم» فثبت فرض التسليم. 
قال: « إذا رفعت رأسك من آخر سجدة» وقعدت» فقد تمت صلاتك »0. 

قيل له: وقد روي عنه» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: «إذا 
رفعت رأسك من انحر سجدة(2) فقد تمت صلاتك »292 من غير ذكر القعود. 

رت د اس سان الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « إذا رفع 
المصلي رأسه من آخر صلاته» وقضى تشهده» ثم أحدثء فقد تمت صلاته ولا يعود 
ها» ويي هذا الحديث” التشهد. 


ولاتممرنا ۳ بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدئنا فهد» حدثنا أبو نعيم» وأبوغسان 





.۲۷۳/۱ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) ها بين المعكوفين زيادة في (ج). 

(۳) في (أ): الحديث. 

٠ .۳۷۹/۱ أخحر جه الدارقطیٰ‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (ب): له. 

(5) ق (ب): السجدة. 

(۷) أخ رجه الطحاوي قي شرح معان الآثار 2577/١‏ عن علي. 
(۸) أخر جه الطحاوي في شرح ح معان الآثار .۲۷٤/۱‏ 

(5) في (ج): وذكر قي هذا الحديت. وقي (ب): وف الحديث. 


كتا الصلاة باب القول في صممٌ الصلاة وكيفيتها Vo‏ 
اي ا ا س 


- واللفظ لأبي نعيم- قالا: حدتنا زهير بن معاوية» عن الحسن بن بحر عن القاسم 
بن عمير0") قال: أحذ علقمة بيدي» فحدتئي أن عبدالله أنحذ بيده وأن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أخذ بيده» وعلمه التشهدء وقال: « فإذا فعلت ذلك» 
وقضيت هذاء فقد تمت صلاتك» إن شعت أن تقوم» فقم» وإن شعت أن تقعد» 


فاقعد »("» فهذه الأحبار على ما ترى قد احتلفت. 


وو جه الخبرين الأولين» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد بالتمام مقاربة 
التمام» إذ محالٌ أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول مرة: « إذا رفعت 
رأسك من آخر السجدة» وقعدت» فقد تمت صلاتك ». إومرة يقول: « إذا رفعت 
رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك »]©) إلا على الوجه الذي قلنا؛ لأنّه إن 
م يحمل الأمر فيه على المقاربة» تناف الخبران. 

واللخبران اللذان فيهما ذكر التشهد المراد هما مع التسليمء بالأدلة الي قدمناهاء 
ويؤكد هذا التأويل أنّه لا حلاف أن التشهد مستحب» وأن تركه مكروهء ولا يجوز 
أن يقول - صلى الله عليه وآله وسلم -: وإن شعت» فافعل المكروه» وإن شت فلا 
تفعل» فبان أن المراد : : فإذا قضيت التشهد والتسليم» > فإن شثت فاقعدء وإن شئت فقم. 

و- أيضاً - فقد بينا أن أفعال البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة على 
الو حوب؛ لأنّه بيان لمحمل واحب» وقد قال - أيضاً - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
لاصوا كنا راسبون أصلى »: وقد ثبت أله كان يتشهدء ويحل الصلاة بالتسليم» 
فثبت وجوهما. 

و- أيضاً - فقد ثبت أن التحريم لا يصح إلا بالمسنون فيه» وهو التكبير» فكذلك 
التحليل يجب ألا يصح إلا بالمسنون فيه» وهو التسليم» والمعن أله أحد طرفي الصلاة. 





)١(‏ في (أ) و(ب): عن الحسن بن الحسن. 

ذى فق ربعن التاسم بن خيس 

(YT)‏ أخحر حه الطحاوي في شرح معان الآثار YVo/\‏ . وفيه الحسن , بن الجرء لذلا عن عر 
)٤(‏ ما بين المعكوفين زیاده في ( ج). 


۳۷٦‏ ياب القول في صِفمّ الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
فأما وحوب ٠‏ الترك لكل ما يفسد الصلات فهو أظهر من أن يحتاج إلى تبيينه؛ إذ 
العبارة عنه دلالة عليه. 


مسألة : في التعوذ والافتتاح 
قال: ويستحب للمصلي أن يستقبل القبلة» وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرحيمء 
م يقول: وحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض؛ حتيفا مسلماء وما أنا من 
المشر كين» إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
أمرت» وأنا من المسلمين. ثم يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء /١5١/‏ ولم يكن 
له شريك ف الملك» ول يكن له ولي من الذل. ثم يكبر فيقول: الله أكير. 
وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام)0©. 
ونص القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي) على الافتتاح الثاي» وعليه 
نص ييى - عليه السلام - في (المنتخعب)0©. 
فأما الاستقبال» والتكبير» فهما فرضان» وقد مضى 0 فيهما وقولنا: مستحب 
ينصرف إلى التعوذ» والافتتاحين. | 
والوحه في تقدم التعوذ : أن الله تعالى يقول: بد قرت الْقَرآنَ فاستعذ الله من 
) الشيطان ؛ الرجيو» (النحل:۹۸)» ومعناه إن أردت قراءة القرآن كقوله: لد قب إلى 
الصّلاة فَاعْسِلُوا وجو هَكج) (المائدة :5 والمراد به أردتم القيام إلى الصلاةء فاغسلوا. 
فلما اقتضت الآية تقلع الاستعاذة» وانحتار(© بيى - عليه السلام - الافتتاح .ما 
هو من القرآن للوجه الذي نذ كره من بعد» انحتار(؟» تقديم الاستعاذة. 
واختار أن يقول: وحهت وجهي للذي ارات والأرض .. إلى قوله: من 
المسلمين؛ لما ورد فيه من الأثر. 





.51/١ انظر: الأحكام‎ )0١( 
انظر: المنتتحب ص78.‎ )۲( 
في (أ): احتار‎ )۳( 

)٤(‏ سقط من (أ): اخحتار. 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها VV‏ 
اال س 


حسال) اي الور أل لم لوقه عن ی ني الأغرجء ع ا 

بن أي رافع» عن علي - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كان إذا افتتح الصلاةء قال: « وجحهت وجهي للذئ فطر قاط والأرض » إلى 
قوله: 22 وأنا من المسلمين 04 , 

رانا محمد بن عثمان النقاش» حدثنا الناصر - عليه السلام : - عن محمد بن 
منصور) حدثنا أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أي خالد» عن زيد بن علي - عليه 
السلام - عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: كان إذا استفتح الصلاة» قال: 
«الله أكبر وجحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة. 
يسافنا أنا من الممش ركين».. إلى قوله: «و آنا من المسلمين»('. ) 

فإن قيل: قد ورد الخبر بغير هذا الافتتاح» فلم اخترتموه على غيره؟ 

قيل له: اخترناه لو جحوه منها 

[الأول] أنه من رواية أمير المؤمنين - عليه السلام ج 

والثاى: أنّه من فعله. ٠‏ 

والثالث: أنّه من ألفاظ القرآن. 

والرابع: أنه مشاكل للحال. 

وأما ماله احتار الافتتاح الثاني» وهو: لالْحَمدُ لله لله الذي له خد وَلدايك... 
قو له: ولي مى الذل فلأن الكتاب نبه عليه؛ ONE‏ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - الصلاة: ولا هر بصّلاتك ولا حافت بها وا بين 
ذلك سيلا موقل الْحَمْدلله) . ا e‏ کیره تكبيرا4 (الإسراء: 011“ 
واحتار أن يكون التكبير يليه ليكون موانقا للقظ القرات» bes‏ لك 





(0 أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .١53/١‏ وفيه عبيدالله بن أبي راقع. 
١؟)‏ الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الصلاة» باب استفتاح الصلاة). 


۳۷۸ باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
mT‏ 


واخحتار أن يكون الافتتاح قبل التكبير؛ ليكون ما يلي التكبير الذي هو فرض 
القراءة الي هي فرض» وهذا قال فيمن أدراه الإمام ساحدا: : إنّه يسجد معه» ثم يقوم 
ويبتدئ الصلاة؛ لئلا يكون وقع بين فرض التكبير وفرض القراءة ما ليس بفرضر .١(‏ 

وروى أبو بكر الجصاص في (الشرح)» عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: « إذا قمت إلى الصلاة» فارفع يديك» وكبرء واقرأ ما بدا لك ». فاقتضى ظاهره 
أن تكون القراءة 7 تلي التكبير. ظ 

وروی أو کر - أيضاً - جن عایشت قالت: کان رسول الله = صل اڈ بيه 
وآله وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين. 

وروى /١57”7/‏ الطحاوي بإسناد نذكره بعد هذاء عن رفاعة بن رافع» أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كان جالسا في المسجد» فدحل رجحل المسجد فقال 
- عليه السلام -: « إذا قمت في صلاتكء فكير > ثم اقرأ إن كان معلك قرآن >4( 
فأمره بالقراءة بعد النكبير» وكل ذلك يشهد لصحة ما اختاره جى - عليه السلام - 
من الابتداء بالقراءة بعد التكبير. 


مسألة: في الجهر بالبسملة 


قال: م يقرأء وييتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم» ويقرأ فلتحة الكتاب وسورة معهاء 
ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت ا مجهورا بماء وهي آية من فانحة 
الكتاب» ومن كل سورة. 

وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام)2. 

وقد قدمنا القول في وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وسورة, أو ثلاث آيات معهاء 
والذي يختص هذا الموضع هو بيان و حوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأنها آية 
من فاتحة الكتاب» ومن كل سورة. 





| .١١٠١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
وغيرتما.‎ )۸٦۱( ۲۲۸/۱ أنحرجحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۳۲/۱ وأخرجه ابو داود‎ )۲( 
1.6 A انظر: الأحكام‎ )۳( 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها ۳۷۹ 


والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هو المروي عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام- 
وعن محمد بن علي» وزيد بن علي» وجعفر بن حمد» ومحمد وإبراهيم ابي عبدالله 
وأبيهما عبدالله بن الحسن» وعن عبدالله بن موسى بن عبدالله» وعن أحمد بن عيسى 
- عليهم السلام - رواه محمد بن منصور عنهم بأسانیده» وروی عن أكثرهم أنه جهر 
في السورتين» وروي عن بعضهم الجهر مطلقاء وهو مذهب جميع أهل البيت - عليهم 
السلام - لا يختلفون فيه. ) 

واستدل يى - عليه السلام - يما رواه عن أبيه» عن جده» عن أبي بكر بن أبي 
أويس» عن حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه» عن جدهء عن علي - عليهم السلام- 
أنه قال: «من لم يجهر في صلاته ببسم الله الر من الرحيم» فقد أحدج صللاته»(). 


واستدل - أيضاً - عا رواه محمد بن منصورء عن الحكم بن سليمان» عن عمرو 
بن جميع» عن حعفر» عن أبيه» حده» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها 
الشيطان »(). 

وروی محمد بن منصور» عن عباد» عن سليمان بن مفضل» عن معتمر بن سليمان 
التيمي» عن أبي عبيدة» عن مسلم بن حيان» وجابر بن زيد» قالا: دخلنا على ابن عمر 
في داره» فصلى بنا الظهر والعصرء ثم صلى بنا المغرب» فجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم في كلتا السورتين. فقلنا له: لقد صليت بنا صلاة ما تعرف بالبصرة. فقال ابن 
ع E‏ له ل جيل ا هليه gel‏ يشي الله 
الرحمن الرحيم في كلتا السورتين حى قبض» وصليت خلف أبي بكر» فلم يزل يجهر 
كما في كلتا السورتين حى هلك» وصليت خلف أبي - عمر - فلم يزل يجهر بها في 
كاتا السورتين حي هلكء وأنا أجهر اء ولن أدعه حى أموت0. ظ 


(01) الأحكام .٠١ 5/١‏ 
(؟) الأمالي» كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 


۴۸۰ باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
ل ل ا ا ا ا 


وروی محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن حابر قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « كيف : تقول إذا قمت إلى الصلاة؟ ». 
قال: الحم ل لله رب ؛ العالمين). قال: « قل: ب الله الرحمن الرحيم »(20. 
وهذا ية بقتضي الو حوب. 

وروی محمد بن منصور بإسناده عن جعفر» عن أبيه» عن علي - عليهم السلام - 
أنه قال: آية من كتاب الله تركها الناس: يسم الله الرحمن الرحيم. 

وروی محمد بن منصور بإسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: 
كن اد ال 1 ية؟ قال: سبع آيات. قلت: | فأين السابعة؟ قال: ويسم الله 
الرّحْمَنٍ الرحيم). ظ ظ 
هونا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بكرة» حدثنا أبو عاصمء 
قال: : أخخيرنا ابن جريجء عن أبيه؛ عن ابن جبیر» عن ابن عباس /١51/‏ وقد ايتاك 
سبع من الْمَتاني4» قال: فاتحة الكتاب ثم قرأ ابن عباس - رحمه الله تعالى -: ويسم 
الله الرّحْمَنِ الرحيم يك »> وقال: هي الاية السابعة(©. 

وروي اجهر عنه» وعن ابن الزبير» وعامة الصحابة. 

وروی محمد بن منصور» عن أحمد بن عثمان بن حکیم» ؛ عن أي نعيم» عن خالد 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
« أَمَّ جبريل - عليه السلام - عند البيت» فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » ©. 


وما يدل على أن بسم الله الرحمن ¿ الرحيم آية من فاتحة الكتاب» ومن كل سورة» 
أن المسلمين قد أجمعوا على إثباتما في كل“ سورةء وأجمعوا على أنما من كتاب الله 
في (طس). فإذا ثبت أا آية من القرآن» و e e‏ 


)١(‏ أمالي أحمد بن عيسى. 0 0 ظ 
(۲) في (ب): كم الحمد آية. [ 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ أمالي أحمد بن عيسى. 

(5) في (ج): في فاتحة كل. 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها ۳۸۱ 
اا ل 


سورة» دل ذلك على أنا فاتحة كل سورة؛ له لو جاز(0© ألا تكون آية» ما أجمع 
المسلمون على إثباتما في المصاحف» وليست تكون من تلك المواضعء ولجاز" أن 
يكون ذلك سبيل آي كثيرة» وهذا يؤدي إلى الطعن في القرآن» وإلى التشكيك في آي 
فصل : في بطلان صلاة من لم يجهر بالبسملة 
نص کی - عليه السلام - في (الأحكام)(”2 على إبطال الصلاة ك الجهر ببسم 
الله الرَّحْمَنِ الرَحيّم. | 
والوجه فيه أن الجهر عنده واجب کو جوب القراءة» فكما أن من ترك القراءة 
تبطل صلاته» فكذلك من ترك الجهر عنده. 
والذي يقتضيه مذهبه أن من جهر في ركعة» ولم يجهر في أخرى» بحزئه صللاته ؟ 
لأن القراءة عنده على ما بيناه تجحزئ في ركعة واحدة» فكذلك يجب أن يكون الجهر؛ 
لأن وحوبه تابع لوجوب القراءة. 
مسالة : في كيفية الركوع 
قال: ثم يكبرء ويركع فيطامن ظهره في رکوعه» ويفرج آباطه» ويسوي كفيه على 


ركبتيه» ويفرج بين أصابعه» ويستقبل كما القبلة» ولا يحرفهما على شيء من 
حوانبهماء ويعدل رأسه» فلا يكبه» ولا يرفعه. 


.- لنتخحعب )20 وذكر أله مروي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم‎ 0 ١ 





01 ف (أ) و(ب:: لأنّه لو حاز أن تكون آية.. والمراد أن تكون آية واحدة لا آي كثيرة. 
(۲) في (ب)و (أ): لحاز. 

(۳ انظر: الأحكام .٠٠١/١‏ 

.۹۳/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(ه) انظر: المنتتحب ص١‏ 5. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 

۸1 ) باب القول في صفتّ الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
والأصل في هذا الباب الأحبار الواردة فيه 

اترتا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا اين مرزوق» حدثنا أبو عام 
العقدي» حدثنا فليح بن سليمان» عن عباس بن سهل بن سعدء قال: اجتمع 
أبو ميد وأبو أسيد» وسهل بن سعدء ومحمد بن سلمة» فذكروا صلاة رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم - فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله > صلى 
الله عليه وآله وسلم - كان إذا رکع» وضع يديه على ركبتيه» كأنه قابض عليهم(©. 
وروی اللتصاص في (الشرح) بإسناده عن أنسء قال: قال رسول اللّه - صلى الل 
عليه وآله وسلم -: « إذا قمت إلى الصلاة» فتوجه إلى القبلة» وارفع» وكبرء واقراً ما 
بدا لك فإذا ر كعت» فضع كفيك على ركبتيك» وفرج بين أصابعك» فإذا رفعت 
رأسك» فأقم صلبك حب يقع كل عضو مكانه؛ فإذا سجدت» فأمُكن كفيك من 
الأرض» فإذا رفعت رأسكء» فأقم صلبك» فإذا حلست» فاحعل عقبك تحت إليتك» 
فاا من سني» ومن تبع سني فقد تبعن »: ظ 

وروى أبو بكر بإسناده عن أي الجوزاء2"0» عن عائشة» قالت: كان رسول الله 
صلی الله عليه وآله /١514/‏ وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين» و كان إذا ركع م يشخص رأسه» و م يصوبه» ولكن بين ذلك. ) 
وروى الحصاص بإسناده عن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - إذا ركع رعا يعدل ظهره» لو نصب عليه قدح من ما ما اهراق. 
وذكر أبو العباس الحسي - رحمه الله - أن القاسم - عليه السلام - ذكر في 
(الفرائض والستن): أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - رکع» فوضع كفيه 
مفرقا لأصابعهما على ركبتيه» واستقبل ما القبلة» وتحاق في ركوعه حى لو شاء 
صبي» دحل بين عضديه» واعتدل حين لو صب على ظهره ماء» لم يسل. 





(۱) احرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 1/١‏ - 57. وفيه: ومحمد بن مسلمة فيما يظن 
أبن مرزوق. 


(١؟)‏ ا بو اللجوازاء اويس بن .عبدالله: : تابعي ثقة يروي عن عائشةء وليس أبا الحوراء الذي روى عن الحسن 
حديث القنوت. تمت هاش (ب). 


كتاب الصلاة باب القول في صف الصلاة وكيفيتها AY‏ 


فأما التطبيق(')» فقد روي أنه كان يعمل به ثم نسخ» ولم يختلف الناس في نسخه 
بعد أبن مسعود. 

ويقول في ركوعه: «سبحان الله العظيم ويحمده» ثلاثاء ثم يرفع رأسه من ركوعه» 
ويقول: مع الله لمن حمده. 

وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) و(المنتخحب)("). 

وقال ف (المنتتخب)200: يقول: سبحان الله العظيم و جحمده» تلاا أو خهساء قال: 
ويقول: مع الله لمن حمده.. إماما كانء أو منفرداء فإن كان مؤتماء فإنه يقول: ربنا 
لك الحمدء إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. 

ووجه اخحتياره: «سبحان الله العظيم وبحمده» على غيره: 


م ابرا به أبو نضر محمد بن روح الروياني» حدثنا أبو الحسن علي بن عبدالله 
الجرري المعروف بابن ساسان» حدثنا أبو حعفر عبدالغئ بن رفاعة» حدثنا يغنم بن 
سالم بن قنبر مولى أمير المؤمنين علي - عليه السلام - عن عبدالله بن الحسن» عن 
علي» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من صلى ركعتين يقرأ 
قي إحداهما: ميارك الذي جَعَل في السَمَاء يروجا (الفرقان:١51))‏ حى يختم السورة» 
وني الركعة الثانية أول سورة المؤمنون حى يبلغ: كارك اللَهُ أَحْسَنْ الْخالقينَ4 
(«الؤسوذ:4 40 ثم يقول في كل ركعة من ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمدم ثلاث 
مرات» ومثل ذلك سبحان الله الأعلى وبحمده في السجودء أعطاه الله تعالى كذا 
وكذا »260). 


)١(‏ التطبيق: هو حعل اليدين بين الفحذين حال الركوع. وني (النهاية): حال التشهد. 
١؟)‏ انظر: الأحكام ۱ و النتحب ص٠٤ ٤‏ 

(۳) انظر: المنتحب ص٠؛  .5١‏ 

(4) في (ج): أبو نضر منصور بن محمد. 

(ه) أحرجه ابن حزعة ۳۱۳/۱ )٦٠٠(‏ والحاكم ۷/۱ 





<۸ باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
فلما رغب - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا التسبيخ» علم أن له مزية 
في ال . ' 1 ٍ 1 : 


حدثنا 00 ن الحنسين العرني» عن على ن القاسم الكندي» عن ار رافي عن على 
- عليه السلام باه كان إذا ركع قال: سبحان الله العظيم» ثلاث مرات. 


فإن قيل: روي عن عقبة الجهيئ» قال: لما نزل: فسح باسْم رَبك الْعَظيم4 
(الواقعة:45: والحاقة:؟5)» قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « اجعلوها في 
ركوعكم ». فلما نزلت سبح اسم رَبك الأعلىرالأعلى:٠)»‏ قال - صلى لله عليه 
وله ريك 0 og RE‏ ) 

قيل له: ليس يخلو المراد بقوله: « اجعلوها في كرفي » من أن يكون أراد 
اجعلوا اللفظة كما هي» وهذا لا يقول به أحدء أو يكون المراد به أن يسبح اسم ربه 
فإذا كان المراد الثاني» فيجب أن يكون سبحان الله؛ لأن قولنا: « الله » هو اسم ربنا 
الأحص الذي لا يقع فيه ا شتراك؛ ألا ترى أن إنسانا لو قيل له: ناد باسم صاحبك» لم 
يقتض ظاهر الأمر أن يقول: يا صاحجبي» بل اقتضى أن يناديه باسمه الأحص؟ فنحن لو 
جعلنا هذا الخبر دليلاًء لساغء وأمكن؛. لأن ظاهره يدل على ما اخترناه. وهذا 
الحديث مما رواه: أبو /٠١١/‏ بكر المقرئئ» حدثنا الطحاوي» حدتتا عبد الجن بن 
الجارود» حدشا أبو عبد الر حمن المقرئ» حدثنا موسى بن بن أيوب» عن عمه إياس بن 
عامر الغافقي» عن عقبة بن عامر الجهني(٠.‏ ۰ آ 
ظ فإن قيل: روي عن حذيفة قال: كان الني - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول في 
ركوعه: « سبحان ريي ا ثلاث وقي سجوده: « عار الأعلى 
مدو 5 


قيل له: ما انحتر ناه مرح ما بيناه رحن ولأن 1 الذي - صلى الله عليه 


۲٠١٣/۱ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
عن حذيفة.‎ )۲٦۲( ٤۸/۲ والترمذي‎ ».585/١ أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها Ao‏ 
کا ااا 00 


وآله وسلم -: « اجعلوها في الركوع » يقتضي ظاهره الأمر به(2©» على أن قوله 
ا ظفسْبحَان الله حين له رحين تُصْبحُون#(الروم: 107)» روي أله في المغرب 
والفجر والعشاء والظه فوجحب أن يكون لفظ القرآن الوارد في الصلاة 
أولى؛ لأن ظاهره يقتضى الأمر به كأنه_تعالى قال: قل سبحان الله حين تمسون 


2 


وحين تصبحول. 
وعدد التسبيحات على ما ذكره ما لا حلاف فيه أله مستحب» ال س 


واحتار للإمام والمنفرد أن يقولا: «سمع الله لمن حمده». وللمؤتم أن يتول: «ربنا 
aE‏ عدا عبد إن امسن بن ليان 
حدثنا محمد بن شجاع» حدثنا شريح بن النعمان» والمعلى» عن ابن عيينة(» عن 
الزهري» قال: معت أنسا يقول في حديث له: قال البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: « إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر» فكبرواء وإذا سجدء فاسجدواء وإذا 
رفع رأسهء فارفعواء وإذا قال: مع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد ».. 

وروى ذلك أبو جعفر الطحاوي» عن أبي موسى الأشعري» عن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - [وأبي هريرة» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. فدل 
قول البى - صلى الله عليه وآله وسلم - على أن: ربنا لك الحمدء يقوله المصلي 
بشرط أن يقول إمامه: سمع الله لمن حمده؛ لأن (إذا) شرط. 

ودل - أيضاً - على أن الإمام يقول: مع الله لمن حمده من وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا من أن: ربنا لك الحمد, أَمَرَ - صلى الله عليه وآله وسلم-]©) 
أن يقوله بشرط أن يقول إمامه: مع الله لمن حمده والإمام لا إمام له. 


)١(‏ سقط: الأمر به من (ب) وظنن عليه في الحامش. 

(۲) في هامش (ب): والمعلى بن عتيبة. 

(۳) الطحاوي شرح معان الآثار ۲۳۸/۱. 

)٤(‏ ما بين المعكوفين سقط من (أ) و(ب)» وظنن على معناه من شرح القاضي زيد في هامش (أ) و(ب). 


ش السجلس 12 الإسلامي 

۳۸٦‏ باب القول في صفت الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 

والثاي: إِنّهِ بين ما يقوله الإمام» و لم يذكر فيه ربنا لك الحمدء فإذا ثبت ذلك فى 
الإمام» كان سبيل المنفرد سبيل الإمام؛ لأنّه لا إمام لهء فلذلك قلنا: إن الإمام والمنفرد 
يقتصران على أن يقولا: مع الله لمن مده. | 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله كان يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع: « سمع الله لمن مده ربنا لك الحمد » (. 

قيل له: وردت في هذا روايات تدل على أن ما قاله البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من ذلك بعد قوله: مع الله لمن حمده. قاله على سبيل القنوت. 

وروی أبو جعفر بإسناده» عن عبيدالله, عن أبي رافع» عن علي - عليه السلام - 
عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«اللهم ربنا.لك الحمد ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد»(. 

يموي ساود اي اس واس وي 
« أنت أهل الثناء والمخد, و العبد» ل 
ينفع ذا الجَدّ منك الْجَدّ »0©. 


وروي عن أب هريرة أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حين يفرغ من0) صلاة الفجر من القراءة» ويكبر» ويرفع رأسه من الركوع يقول: 
« سمع الله لمن مده ثم يقول: ربنا لك الحمدء الهم انج م الوليد بن الوليد »(°. 


فبان .مما ذ كرناه له - صلی الله عليه وآله وسلم - ما زاد على قوله: سمع الله لمن 
حمدهء إلا على سبيل القنوت. 


) أخرحجه مسلم ۱ (475)» وغيره عن ابن أي أوف.‎ )١( 

(۲) أخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۳۹/۱. وفيه: عبدالله بن أي راقع بدلا من: دمر 
أبي رافع. ظ ظ 

(۳) أخرجه ري رد الآثار 5 الجد: بالفتح الغ والحظ. وقوله: لا ينفع ذا الجد 
منك اللحد: أي ذا الغ حظه وغناه اا ا له 

٠ كذا في النسخء ولعل الصواب: في.‎ )٤( 


(5) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۳۹/۱ 710. 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها AY‏ 
اک 


مسالة : فى كيفية الاستثال للسجود 

قال: وإذا اعتدل قائماء لله ساجداء ثم قال: 22 الله أكبر . ودا بو صح يديه 
قبل ركبتيه على /١51/‏ الأرض. 

قال في (الأحكام)20: «فإذا اعتدل قائما حي ترجع مفاصل ظهره إلى مواضعهاء 
كبر» وحر ساجدا». ونص في (المنتخحب)“ على وضع اليدين قبل الر كبتين. 

ذكر الاعتدال لما في الخبر الذي ذكرناه من مسألة صفة الركوع» وهو حديث 
اس عن اللبي 3 صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « فإذا رفعت وراماك من 
ال ركو ع» فأقم صلبك حى يقع كل عضو مكانه ». ) 
ييى» عن عمه رفاعة بن رافع» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان جالسا في 
إليه: فقال: « إذا قمت في صلاتك» فكبر» ثم اقرأ إن كان معك قرآنء وإن لم يكن 
معك قرآن» فاحمد الله وكبر» وهلل» ثم اركع حى تطمئن راكعاء ثم قم حى تعتدل 
قائماً» ثم اسجد حي تطمئن ساحداًء ثم احلس حي تطمئن جالساء فإذا فعلت ذلك 
فقد تمت صلاتك» وما ينقص من ذلك فإغا ينقص من صلاتك »20©. فأمر - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بأن يعتدل بعد الركوع قائما. 

وأما التكير إذا تحر ساجذاء فقد تظاهرت به الأحبار» وهو نما لا حلاف فيه. 

وأما وضع اليدين قبل الركبتين» فقد احتلف فيه» ورأى كثير من الفقهاء أن يضع 
ركبتيه قبل يديه. 





(01) الأحكام .۹٤/١‏ 
(© المحب ص١٤‏ 
(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۳۲/۱. 


AR‏ . باب القول في صفتة الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
ص سير ب ب ب ا 


ووجه ما اخترنا من ذلك ما( ۳نا به أبو بكر المقرئ» حديتنا الطحاوي» حد نا ) 
علي بن عبد ار حمن» حدتنا أصبغ ؛ بن الفرج» ا الدراوردي» عن عبيدالله بن. ش 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر آنه کان إذا سجدء بدا بوضع يديه قبل ركبتيه» وكان 
يقول: كان الي - صلى الله عليه وآله وسلم كيب ا 

ر و القركاء حدثنا الطحاوي» حدثنا صالح بن عبد دمن دنا 
أي زی لار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: « إذا سحد أحدكم) فال" يبرك كما بيرك البعير» ولكن يضح يذيه قبل 
رک ظ 

کک د یا ن کی ر رر 
شبه وضع ان ببروك البعير. 
00 الفصل الذي في يدي وذلك الفصل يجري من البعير بجرى الركية مد 
بني آدم» فاعتماد الإنسان على ركبتيه قبل يديه أشبه بيروك البعير على ما بيناه. 


فإن قيل: ققد انفرد حديث وائل بن حجر بأن الني - صلى الله عليه وآله وسلم- 
كان يضع يديه قبل رک 


والنظر - أيضا يۇ كد ما احترناه من ا كن وضع اليدين قبل الر كبتين» وذلك أنا 
وجدنا الأحكام الشرعية المتعلقة باليد والرحل باجا یکرت من کم اليد جل کم 


e أخرجة الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ا ٠‏ وفيه: ثم ركبتيه.. 

(۳) انظر شرح معان الآثار ٠.۲۵٣١ ۲٣٤/۱‏ 

) في هامش (ب): هنا سقط لا يستقيم الكلام من دونه والذی في شرح القاضي زيد في هذا للوضع:‎ )٤( 
فإن قيل روي في حديث وائل بن حجر بأن الت ب ضلى الله عليه وآله وسلم - کان يضم‎ « 
ر كبتيه قبل يديه. قلنا: هذا معارض با رواه السيد المؤيد بالله بإسناده؛ عن نافع» عن ابن عمرء أنه‎ 
.» صلی الله عليه وآله وسلع - كان يضع يديه قبل ركبتيه‎ - 


كتاب الصلاة باب القول في صف الصلاة وكيفيتها ۳۸۹ 
م ب ب 00 


الرحل مثل الطهارة 5 وم نحد حكم الرّحل يبدا به على حكم اليد» فوجب أن 
يبدأ بوضع اليدين قبل وضع ال ركبتين» وليس لأحد منهم أن يرجح مذهبه بأنه أشق؛ 
لأنا لا نعلم في كل موضع أن الأشق أولى» كيف وقد قال الله عر /١51/‏ وجل: 
ما جَعَلَ عَلَيكُم في الدّين من حرجي (الحج:۸۷). ظ 
فإن قيل: إن ذلك أولى؛ لأنّهِ على التوالي يبدأ بالركبتين» ثم باليدين» ثم بالمتبهة. 
قيل له: حلاف ذلك أولى؛ لأن الطهارة عبادة موضوعة على خلاف التوالي» ولو 
اعتمدنا ذلك كان أولى. 


مسالة: في كيفية السجود 


قال: ثم يسجدء فيمكن جبهته من الأرض» ويضع أنفه مع جبهته» وليس وضع 
الان على الأرض بغر ض ) ويخوي 2 سجوده) ود ظهره» و يسوي آرابه(» 
و ينصب قدميه) ويجعل كفيه جذاء تحليه) ويصم أضابعة: ويفرج آباطه وبين 


عضديه ومرفقيه عن حنبيه» وإك كانت امرأق تضممت ) لم قال ف سجو ذه : 
وان اه الأعلى وبحمده». ثلاثا. 

مي ذلك منتصوص عليه ف (الأحكام)20, غير ضم الأصابع» وتضمم المرأةق 
فإنُما منصوصان عليهما في (المنتخحب)"» وأن وضع الأنف ليس بفرض رواه في 
(الأحكام)2)40, عن جده القاسم 3 عليه السلام | 

والأصل في ذلك الأحبار الواردة» منها: 

م مرا به أبو بكر المفرئ) حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن مرزوق» حدتنا 


(۱) آرابه: أعضاءه الى يسجد عليها. 
(؟) انظر: الأحكام .١7/١‏ 

. 4١ انظر: المنتتحب ص‎ )٣( 

.١55/1١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


۳۹۰ باب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلة 
د ا 


وأبو أسيد» وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فقال أبو حميد: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا 
سجد») مكن أنفه وججهية من الأرض» ونحى يديه عن ججحنبيك ) ووصع كفيه حذاء 
منكبيه(١),‏ 

زارا أبو بكر المقرئ» قال: أخبرنا الطحاوي» حدثنا أبو أمية» حدثنا الحمان: 
حد تنا شريك» عن أبي إسحاق» قال : رایت البراء إذا سجد» خحوی» ورفع عجيزته 
وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل(©. 

ر مايه حدتيا و حدثنا علي من شی E‏ صاخ 
سا جك کا ریا 5 < لے کک وار ا ا ن کے 
ذراعيه» وبين جنبيه حیَ يُرى بياض إبطيه0©. 

رامنا أبو بكر» حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بكرة» حدثئنا مؤمل» حدثنا سفيان 
الثوري» عن عاصم بن كليب الحرمي» عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا سجدء يجعل يديه حيال أذنيه©». 

رامنا او بكر حدتنا الطحاوي» حدتنا ابن أبى داود» حدتنا أبو معمر» حدنا 
عبد الوارث» حدتنا محمد بن ححادة احدئنا عبد الجبار إن وائل فح عحجر) قال: 
صليت - و كنت غلاما لا اعقل صلاة أبي- فحدڻي وائل بن علقمة» عن أبي - وائل 
سجد» وضع جبهته بين كفيه0©. ظ 


.؟61//١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١/71؟.‏ 

(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲٠٠/١‏ 

.؟ه//١ أخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) أخخرححه الطحاوي في شرح معاي الآثار .٠١۷/١‏ وفيه: كنت غلاماً لا أعقل صلاة. أي من غير: 
صليت. وفيه: وضع وحهه» بدل: جبهته. 


كتاب الصلاك باب القول في صغم الصلاة وكيفيتها 55١‏ 
ا اح را ياي مم 


قال: وروى الطحاوي بإسناده عن البراء» قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إذا صلى يضع حبهته بين كفيه(©. 

فإن قيل: ففي الخبر الأول» حبر أي جید أن وسول الله كان يضع يديه 
خذو مدكييه. 

قيل له: أكثر الأحبار وردت بأنه كان يضع حبهته بين كفيه على ما بيناء فيحمل 
حبر أبي هميد على ذلك» ونقول: لعله اراد بقوله: حذو /٠١۸/‏ منكبيه» أي حاذ هما 
أمامهماء حي تكون اليدان محاذيتين من حهة القبلة للمنكبين» ويكون الخدان حذاء 
اليدين» ليكون أخذا بالأحبار كلهاء و بينها؛ ولأن وضع اليدين حيث اخترناه 
أتم في التجافي الذي اتفقت عليه الأحبار» وهي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان يفعله. وفيه - أيضاً - أله زيادة في العبادة. 

وما قلناه من أن وضع الأنف على الأرض ليس بفرض» فمما لا أحفظ فيه 
حادق مشيهورا. 

والأصل فيه الآثار الواردة بالألفاظ المختلفة أن الساحد يسجد على سبعة أعضاء: 
الوحه» واليدان» والركبتان» والقدمان» ولم يذكر فيها الأنف. 

وقلنا: إنّهِ ينصب قدميه؛ لما تضمن الحديث من ذكر القدمين. 

وقلنا: يضم الأصابع حي تكون مستقبلة للقبلة» فإن تفريجها يقتضى انحراف 
بعضها عن القبلة بميناً وشمالاً» واليدان معدودتان في الأعضاء الي يقع السجود ما على 
ما نطق به الحديث. 

وقلنا: إن المرأة تتضمم؛ لأن ذلك أستر لما؛ ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أمر المرأة إذا أمت النساء أن تقف وسطهن؟ لأن ذلك أستر طيثاتهاء وسنذكر 
الحديث الوارد فيه في موضعهء فلما وجدناه - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها 
بتغيير الموقتف کون ذلك اموز لميئاقاء قلنا: إا تغير الهيئة عند السجود» وتضمم؛ 
لأن ذلك أستر هيئاتًا. 


.551/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 


0٠ 4۲‏ بابالقولفي صفة الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
سس ل ل ل 


وروی ا أبي ية بإسناده عن أى إسحاق») عن الحارث» عن على - عليه 


a 


السلام - قال: إذا سجدت المرأة» فلتحتفزء ولتضم فخذيها(. 

وقد بينا وجه اختيارنا أن يقول المصلي في ركوعه: سبحان الله العظيم ويحمدهء 
وذلك هو الوجه لاختيارنا أن يقول في سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمدى ثلاثا؛ 

مسا له : فى الجلوس بين السجدتين 

قال: ثم يقعد فيفرش قلمه البسير كح وينصب قدمه اليميئن. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2. 

والأصل فيه الأخبار الواردة عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - منها: حديث 
أبي حميد في وضف صلاة الني - صلى الله عليه وآله وسلم اك سردن 
السجدة الأولى: م كبر» فجلس؛ تورك إحدى د و بصب قلمه الأحرى» 2 
کا 
وسلم - فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
ا ۰ ير 
فكلما قعد للتشهد» فرش رجله اليسرى» ثم قعد عليها. 

وروی ابن أبي شيبة بإسناده» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
حب الماع اا يلصو OAS‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۲٤۱/۱‏ (۲۷۷۷)» وعبد الرزاق ي لصت اد (007ه). 
(۲) انظر: الأحكام .۹۳/١‏ ) 
() أخرحه ابن أبي شيبة 6/١‏ (5؟55). 


كتاب الصلاق . باب القول في صف الصلاة وكيفيتها سوم 
عات ال | gr‏ لسلست 


مسآ لة : فى السجدة الثانية وهينات القيام منها 
قال: فإذا اطمأن على قدمه اليسرى قاعداء كبر» وسجد السجدة الثانية» فسبح 
فيها عا سبح في السجدة الأولى» وفعل ما فعل» نم ينهض بتكبيرة» ويعتمد على يديه 
حي يستوي قائماء تم مضي كذلك في باقي صلاته. 
وجميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام)(2, غير الاعتماد على اليدين عند 
النهوض فإنه منصوص عليه في (المتتخب)9) وقد بينا الوجه في جميع ذلك في مواضعه 
الى مضت. 
والاعتماد على يديه عند النهوض وجهه اله قد لبت أن / وه /١‏ الاعتماد عليهما 
عند السجود يما بيناه» وشرحناه» فإذا تبت أنهما موضعا الاعتماد بين الاستواء 
والانخطاط» كان هذا أولى أن يعتمد عليهما عند النهوض. 
مسالة: في التسبيح في الركعتين الآخرتين 
قال: و يستحب له أن يقول ف الر كعتين الاخرتين من الظهر والعصر والعشاء 
والركعة الأخيرة من المغرب: سبحان اللهء والحمد للف ولا إله إلا الله والله كبر 
لان فان قرأ فاتحة الكتاب بدلا من ذلك أجزأمى والتسبيح أفضل . 
السلام - آله مروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام -. 
وللاستدلال به طريقان: أحدهما: أنا نذهب إلى أن أمير المؤمنين - عليه السلام - 
إذا قال قولا» وجب اتباعه» ولم يجز مخالفته» فعلى هذا يجب أن يكون فعله أولى من 


فعل غيره. 





.۹۳/۱ انظر: الأحكام‎ 01١ 
. ٤۲ص انظر: المنتتحب‎ )۲( 
. ٤٥ص انظر: المتتحب‎ .45 - 44/١ انظر: الأحكام‎ )۳( 


۳44 باب القول فى صفح الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
8 - 1 


والثاي: أن الأمر الذي لا محال فيه للاحتهاد لا يجوز أن يعمل به الصحابي - إذا 
أحسنا الظن به - إلا بنص عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد علمنا أن 
موضع القراءة والتسبيح من الصلاة لا تعلم اجتهاداً؛ لأنهما جاريان بمجرى الأصول» 
وإن كنا نرحح بعضها على بعض بالاجتهاد» فإذا ثبت ذلك» ثبت أن أمير المؤمنين 
- عليه السلام - لم يفعله إلا بنص عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
وقد استدل يى بن الحسين - ضلوات الله عليه - في هذه المسألة» وقي كثير من 
نظائرها هذه الطريقة» واستدل على ذلك بأن قال: إنا وجدنا أذكار الصلاة تختلف, 
فمنها ما يجهر به في جميع الأحوال» وهو: التكبير والتسليم. 0 

ومنها ما يجهر به في حال ويخافت به في حال» وهي القراءة في الأولتين من 
المكتوبات» فإِهًا يجهر يها في المغرب والعشاء والفجر» ويخافت ها في الظهر والعصر. 

ومنها ما يمخافت به في جميع الأحوال, وهو التسبيح في الركوع والسجود. وما 
يجري بجراه من التشهد. - 

لما وجدنا ما يقال في الركمتين الآعرتين عانقا به فى جميع الأحوال. قلنا: إن 
الأولى أن يكون ذلك تسبيسا. ظ ظ 

ولس لأحد أن يقول: إن قول الله تعالى: قاروا ما يسر هن من القرآن4 
(المزمل:٠‏ ۲)» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « كل صلاة لا يقرأ يها بقاة 
الكتاب فهي حداج » يقتضي تكرير القراءة في كل ركعة؛ لأنا قد بينا فيما تقدم أن 
ذلك كله يقتضي قراءة مرة واحدة في الصلاة» وأوضحنا الكلام فيه. 

ووجه اختياره هذا التسبيح بعينه أنه كالبدل من القرآن؛ بدلالة ما رواه أبو بكر 
المجصاص» بإسناده عن عبدالله بن ألي أوق» قال: جاء رجحل إلى النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فقال: إن لا أستطيع أن آذ من القرآن شيئاًء فعلمئ ما يحزيئ! فقال: 
لاقل سعمان اش و المد ننه ولا اله إل ا والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بال 


العلي العظيم ا 


.٠١١ ٩٥/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 
وأبو داود ۲۲۰/۱ (۸۳۲)» وغيرهما.‎ »)٥٤٤( ۲۷۳/۱ أخحرجه ابن خحزيعة‎ )۲( 





۳۹۵٥ 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها 
وف الحديث الذي ذكرناه بإسناده في مسألة الاتتصاب بعد الر كو ع عن رفاعة بن 
رافع أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجدء فدخل رجحل 
فصلی» فقال له رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا قمت في الصلاة» فكبرء 
نم اقرا إن كان معك قرآن» فإن لم يكن معك قرآن؛ at‏ وهار 
اركع ». فجعله صلى الله عليه وآله وسلم بدلا عن القران. 
فإن /١10/‏ قيل: قولكم هذا ظاهر الفساد؛ لألّه يؤدي إلى أن يكون غير القرآن 
من الذكر أفضل من القرآن ظ 
قيل له: لسنا نقول ذلك مطلقاً ولا يؤدي قولنا إليه» وإنما نقول: إن الركعتين 
الآخرتين ها موضع التسبيح» فالتسبيح فيهما أفضل؛ ألا ترى أنه لا حلاف في أن 
التسبيح في الركوع والسجود أفضل من القراءة» لا كانا موضعين للتسبيح» و لم يؤد 
ذلك إلى أن يكون التسبيح أفضل من القرآن؟ 
يؤكد ذلك أنا نمنع الحائض والجنب من قراءة القرآن» ولا منعهما من التسبيح» 
فبان أن الأحوال تختلف» فمن الأحوال ما تمنع معها القراءة رأساء ولا تمنع من 
ثر الأذكار. 
ومنها ما يختار معها سائر الأذكار على القراءة» وشيء من ذلك لا يوجب أن 
يكو ن غير القرآن من الأذكار أفضل من القرآن. | 
مسا لة: في التشهد الأوسط 
قال: فإذا قعد للتشهدء قال: باسم الت وبال والممد لله بتار الحسئ») 0 


له أشهد أن لا إله El‏ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 0 


ينبهضص إن كان ذلك في الأولتين 
وهذا منصوص عليه في بصم و(المنتخحب)20. | 





٤۲ص وانظر: المنتحب‎ ۰4٤/١ انظر: الأحكام‎ )١ 


۳۹٦‏ باب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
حمل بن منصور» عن إبراهيم بن محمد بن ميمون عن محمد بن کٿير» عن محمد بن 
عبدالله» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي - أنه كان يقول في 


التشهد ف الركعتين الأولتين: «باسم المع وبالله والحمد لله والأسماء الحسئ كلها 
لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله». 


وروی هذا التشهد محمد بن منصورء عن أحمد بن عيسى» »> عن حسين» عن ابي 
خالدء عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي نيهم السلام > إن كلد عا وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله(0. 

ورذاة لعو سين الت ير . 
ا من القرآن: ا ». م كر 
قرا من تشهد ابن مسعوده ولا أحد يقول ذلك في أول ٩7‏ التشهد إلا أنه ثمه على ما 
يروى عن أمير الو منين - عليه السلام -. ظ 

مسألة : في التشهد الأخير 

قال: وإن أراد أن يسلم عقيبه» قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خمد وباك 
على محمد وعلى آل حمد؛ كما صليت» وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
انك هید حيك. 

وإذا نبت وحوب الصلاة على مم د وآل محمد مما تقدم» كان | الأولى أن يقال على 

هذا اللفظ؛ ل مرن به أبو الحسين البروجردي» حدئنا سفيان بن هارون» حدثنا على 
بن حرب» عن سفيان» عن يزيد بن ابي زياد» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ 
قلنا: يا رسول اللهء لو علمتنا كيف نسلم عليك» وكيف نصلي عليك؟ قال: « قل: 





)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد ركتاب الصلاة» باب التشهذ). 
(۲) سقط من (ب): أول. 
(۳) انظر: الأحكام .١١/١‏ 


كتاب الصلاف باب القولفي صفة الصلاة وكيفيتها ۳۹۷ 
حا ااا اا الست ا س 


اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
إنك هید كيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهي إنك حميد محيد ». 


مسا له : فى السليم 

قال: ثم يسلم تسليمة عن مينه» وتسليمة عن يساره» إن كان وحده» و بال 
الملكين» وإن كان في جماعة» نوى الملكين ومن معه من المسلمين» يقول: السلام 

7 وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام) »٠(‏ ومروي فيه عن القاسم 
- عليه السلام -. 

والأصل فيه ما مرا به 5 بكر المقرئ) حدثنا الطبحاوي» لا على ن 
شيبة("2) حدنا عبدالله بن موسى العبسى») قال: أحبرنا سقفيأت) عن أي إسحاق» عن 
أبى الأحوص»ء عن عبدالله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يسلم 
عن ينه وعن شماله حي يبدو بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 

راحم نا أبو بكر المقرئ) حدنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا أحمد بن يونس)» 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن برید) بن أبي مرع» عن أبي موسى» 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إما أن نكون نسيناهاء أو تركناها على عمدء فكان 
يكبر في كل حفض ورفع» ويسلم عن ينه ويساره' ©. 





(01) انظر: الأحكام 59.»؛ فحيث ذكر أنه يسلم فقط. 

وكثقم) ف ان أن شيبة» إلا أنه ذكر في المامش أن الأصل ما أثبت. 

٠ . أخحر جه الطحاوي في شرح معان الاتار ۷/۱ وفيه: عبيدالله لل عبد الله‎ (T) 
١ في (أ): يزيد.‎ )٤( 
.551/1١ وه) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 


۳۹۸ باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
فإن قيل: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- , اسل تا واج 
قيل له: حبرنا أولى؛ لأن فيه زيادة» سيما وأخبارنا أكثر وأشهر ظ 
وروی أبو بكر الجصاص بإسناده) عن حابر بن سمرةع قال: كنا إذا صلينا حلف 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسلم أحدناء أشار بيده من عن ,بينه» ومن 
عن يسارهء فلما صلى» قال: « ما بال أحدكم يومئ بيده“ كأما أذناب خيل 
شمس» أما يكفي - أو لا يكفي - أحدكم أن يقول هكذا - وأشار يإصبعه - يسلم 
على أيه عن ينه وعن يساره »20©) فدل على الله عليه وآ وسل = علي أن 
ذلك سلام على الخاضرين» فيتبغي أن نرهم حن يقع موق 
على أن قول القائل: السلام عليكم مخاطبة تق تقتضى المخاطب» ولا بد من أن يقصد 
) ل أن يكوت الطاب معطا لها ولا حاطب قيل فيه ذلك إلا شط ر للك 
ير من المسلمين معه في ١‏ اصلاةء فوحب أن ينويهم بالسلام. 
نصل: ولا يحل الصلاة إلا التسليمتان 
قال في (المنتخحب)(: ا لشيس را يات سين 
فكأنه جحعلهما جميعا فرضين 
امو ت ۰ف ب لي می لذ بی ب دند د و ر 
e‏ وقل قال: « صلوا كما رأيتمون أصلي ». فثبت و جحو هما 
وقد بينا فيما مضى أن أفعاله - صلی الله عليه و آله وسلم- في الصلاة تدل( ٩‏ على 
الوجوب؛ لأا بيان احمل واحب» فوحب هذا - أيضاً - أن تكون التسليمتان واحبتين. 





)١(‏ أخرحه ابن خزيعة ۳۹۰/۱ (۷۲۹)» والترمذي ٩۱/۲‏ اا 
(۲) يومئ بيديه كأفاء في نسحة. 

(۳) أخرجه مسلم ۳۲۲/۱ eS‏ وابن خزعة 551/١‏ (۷۳۳)» وغيرهما. 
() انظر: المنتخحب ص٤٤‏ . 

)2,2 سقط من (أ): تدل؛ 


كتاب الصلاة باب القول في صفح الصلاة 9 كيفيتها ۳۹۹ 


وليس لأحد أن يقول: إن الأذكار لا ينطلق عليها اسم الصلاة؛ لأن الاسم يتناول 
جملتهاء وجملتها مشتملة على الأفعال والأذكار» وقي حديث معاوية بن الحكم 
السلمي) قال: قال الببي - صلی الله عليه وآله وسلم-: « إنما الصلاة التسبيح) 
و التحميد» وقراءة القرآن»(. فين ك صلى الله غلك وله وسلم- أن الأذكار من الصلاة. 
مسألة : صيغة أخرى للتشهد 
قال: فإن") قال في التشهد: التحيات لله والصلوات» والطيبات» [أشهد أن لا إله 
إلا المع ويتم التشهد فلا بأس به. 
و هذا منصو ص عليه ف (المنتحب)(" . 
والأصل فيه الأخبار الواردة عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
دروک ای مسعود كذا اللفظ: «التحيات لله والصلوات والطيبات» |40)) 
وروى غيره بغير هذا اللفظ» إلا أن هذا أولى؛ أن ع قال: أحذت التشهد من 
عا وام ا 
يا اي 
عليه وآله وسلم -. 
مسألة : فى الحركة فى الصلاة 
قال: «ويكره للمصلي أن ينفخ في صلاته» وأن يشير ) أو يتفكرع أو بمسح جبهته 
ا السجود» وأن يعبث بلحيته» أو يفرقع بأصابعه» أو يرفع إحدى رجليه في 





© أخحر ججه أبو داود \/<. 

0) في (أ) و(ب): وإن. 

. ٤۲ص انظر: المنتحب‎ 2١ 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ب). 


المفخلس 0 الإسلا مي 


۵ باب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 


قيامه اوت بتنقبة أنفه أو يلتفت ق صلاته عن ځینه» أو عن شماله». 
) وهذا كله منصوص عليه في (الأحكام)20. 
اا ب أ السين ن امامل حدثنا الام عليه السلام - عن محمد بن 
ا a‏ ا - صلی ال عليه وآله وسا 
رحلا يعسسث 2 الصلاة بلحيته فقال: واا هدا». فلو خحشع قلبه, لخشعت 
جحو ار حه»(). 

5 قال تعالى : 35 الع الذين هُم في صلاتهم خاشغو ن رالومنون:؟› ) 
ا ل 

وذكر أن ني حديث أبي ذرء عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تمسح 


ل الحصى إلا مره واحدة» ولأن تصبر عنه حير لك من مائة ناقة» كلها سود بحدح 4. 


فكل ذلك يصحح ما ذكرناه. 
مسألة: في التأمين بعد الفاتة ) 
قال: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد: (آمين). 
وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) و (المنتخحب) 2 وهو مذهب ميم اهل ا 
1 : . . 

.١١5/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
الحديث في مسند الإمام زيد وكتاب الصلاة؛ باب ما ينبغي أن يتجنب في الصلاة).‎ )۲( 
في (ب): في التراب.‎ )5( 


() ورد ف معناه روايات عن الصحابة والتابعين, خمصص ها ابن أبي شيبة بابا في المصنف 0000 
(5) انظر: الأحكام .٠١١/١‏ | 


كتاب الصلاكف ياب القول في صفة الصلاة وكيفيتها ٤۹‏ 


عتاب الصلاة> ‏ ل اوا س 
- عليهم السلام - إلا ما يروى عن أحمد بن عيسى - عليه السلام - آله أجازه. 
ومنع جى بن الحسين - عليه السلام - منه؛ لأنّه ليس من القرأن. 

والوحه في ذلك: 

ما (خرنا به أبو العباس الحسي ره اث ب. اقا عبد الجن بن أبى کا 
حدثنا يونس بن حبيب» حدثئنا أبو داود الطيالسي»› حا حب بن اشدافه و ابات .بن 
اح ا را سس سي ارين ماري ام 
الحكم السلميء» قال: : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فعطس 
رجحل وس اس يرحمك الل فرمان القوم بأبصارهم» فقلت ت واثكل أما 
مالي أراكم تنظرون إليء وأنا أصلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
يصمتونيي» فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاته؛ بأبي وأمي 
نا رامت ااا ت واه قبله ولا بعده - أحسن تعليما منه» والله ما كهرن(") ولا سبي؛ 
ولا ضربئء» ولكنه قال: : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إِنّما 
الصلاة التسبيح» والتحميد» وقراءة القرآن »(©. 


فدل ذلك على أن التأمين ليس من أذكار الصلاة. 
e‏ 
35 > إلى معاوية) وف دول ذلك تسقط العدالة» على آله إل ا کان 
رضنا بالحديث الذي قلمناه»؛ ألا ترىق إلى قوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« إن صلاتنا /١77/‏ هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس »(4)؟ 


ألا ترى أنه عنع من كل كلام لا يكون من القرآن؟ وقوله: « إنما الصلاة التسبيح» 





(01) كهرن: أغلض لي في الكلام. 
(۲) تقدم تخريجه. 
ص انظر: تاريخ الطبري 2515-١/5/4‏ تاريخ ابن الأثیر ۲۳۹/۲۳- .31 سير أعلام النبلاء .٠۷۲/۲‏ 


)٤(‏ آخحرحه ابن خزعة ۳۵/۲ (855). وغيره. 


۲ _ بابالقول في صفةالصلاة وكيفيتها 22١‏ كتاب الصهة 


والتحميدك وقراءة القرآن ». وي بعض الروايات: « التكبير ». وهذا - أيضا يدل 
على ما قلناه.. 

انا أبو العباس الحسئ - رحمه الله - حدثنا أبو بو أحمد الأماطى محمد بن حعفض 
حدثنا محمد بن يونس» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا المعتمر بن سليمات» قال: 
ممعت أبي يحدث عن الأعمش, > عن أبي صالح؛ عن أي هريرة» قال: قال رسول اللہ 
« إذا قال الإمام: غير الْمَعْضُوب ”5 يهم ولا الصالينَ4 (الفاتحة:۷)» فأنصتوا .١(»‏ 

فاقتضى ذلك المنع ادر الذي 14 تابنا لفاتحة الكتاب» وليس ذلك إلا 
(آمین)» فو حب نسخه. 

. فإن قيل: فهذا يلزمكم في القراءة بعدها. 

7 له: هذا لا يلزم؛ لأن 2 5 تابعة لفاتحة الكتاب» وآمين 8 لماء 
وسل - ols E‏ و هذا و 
وضعفه» على أن ما ذهبنا إليه هو إجماع أهل البيت - عليهم السلام - وقد بينا أن 

فإن قيل: فقد روي ذلك عن أحمد بن عيسى - عليه السلام - فكيف ادعيتم 
إجماع آهل البيت - عليهم السلام -؟ 

قيل له: روي عنه إحازة ذلك» دون الاختيار» فلا حلاف إذاً في أنه لا يقال فى 
مر علهم السلا - قد هدوا والاجاع عكوم ان آي 


.801/١ أخرحه الدارقطيئ‎ )١( 


كتاب الصلاة ياب القول في صف الصلاة وكيفيتها ۳ 


عتاب الصقاة ا دك لوي لل ا س 
مسألة : في القهقهة في الصلاة 
والقهقهة في الصلاة مفسدة لهاء وكذلك الضحك إذا ملاً فاه وشغله عما هو فيه 
من صلاته وإن لم يبلغ أن يكون قهقهة. 
وذلك ف e‏ ولا حلاف في أن لحي تفسدها. 


ونحلفه اضحخابة: فجاء أعمى؛ فوقع في يا فأمرهم - صلى الله 
عليه و آله وسلم > بإعاده الوضوء والصلاة0©. 


عدي 


ووجه ما قلنا: إن الضحك الذي هو دون القهقهة - أيضا a‏ : أنه 
قد ثبت ف الأفعال ال يفسد كثيرها الصلاةء ولا يفسد قليلهاء أن ما تحاوز منها 
القليل» وإن لم يبلغ أن يكون كتثيرأء كان حكمه حكم الکثیرء > كالح ركة الى بحاوز 
حد القلقه وكذلك الإشارة والالتفات» فلما ثبت ذلك» وثبت أن الضحك الذي 

شغل المصلى عن الصلاة قد تحاوز التبسم الذي هو قليل في جنسه قان : إن حكمه 
اليا ا رمد لباه لاله بالقهقهة أشبه منه بالتبسم» » على أن الحديث 
الوارد هو بذكر الضحك دون ذكر القهقهة. 

مسألة: في سجود التلاوة في الصلاة 

قال: ولا ينبغى لمن قرأ في صلاة فريضة سجدة أن يسجد اء فإن كان متطوعاء 

حاز» وإن 1 كان أحبه إلينا. 


وجميع ذلك منصوص عليه في في (الأحكام)20. وعرّج أبو العباس الحسي - 
يل ةب على مان عه ل اعات س ها السات على مر 





.١١١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(؟) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 ١‏ والدارقطئ 2١57/١‏ عن أبي العالية؛ وأنس» وعبدالرزاق 
ابا «(TV1)‏ 

5 انظر: الأحكام ۱۱۳/۱ .١١١‏ 

(54) انظر: المنتحب ص17. 


2 باب القول في صفح الصلاة وكيفيتها ‏ كتاب الصلاة 


والوحه في ذلك: : آله زاد في الصلاة - ذاكراً - زيادة ليست منهاء لو نقص عنها 
متلهاء /١1/‏ بطلت صلاته» فوحب فساد صلاته قياساً على الركعة الواحدة إذا 
زيدت مع الذكرء لا كانت زيادة في الصلاة ليست منهاء كما لو نقص مثلها مني 
بطلت الصلاة. ) 

فإن سأل عمن زاد في القراءة على الواجب. ظ 

قيل له: هو من الصلاة» وإن لم يكن من واجبهاء فليس يلزم هذا على علتنا. 

فإن قال: ليست العلة في فساد صلاة من زاد فيها ركعة أنها زيادة على الوجه 
الذي ذكرتم» بل العلة في ذلك أله نقض الصلاة بتركه القعود قبل الابتداء في الركعة 
الزائدة؛ لاله لو فعله تمت صلاته. ) 

قيل له: لا يضرنا ما ذكرت» وإن كان عندنا فاسداً؛ إذ فساد الصلاة على 
سواء قعدت للصلاة ‏ أو م تقعد عندناء وذلك أن قولك: إن العلة هي في ذلك 
النقصء لا معن له؛ لأنّهِ لو أتى بتلك الحلسة بعد الركعة الزائدة» كانت الصلاة 
عند كم فاسدة. ) 

وليس لكم أن تقولوا: إن الصلاة فسدت» لأن الجلسة أخرت؛ نه لو قا غ : 
حلس قبل أن ر يتم الر كعة» صحت | الصلاة عندكمء فبان أن العلة هي ما ذكرناه. 

فإن قيل: فا تصير من الصلاة إذا قرئت سورة فيها سحدة» فلا تكون زيادة 
ليست منها؛ لأن السورة صارت من الصلاة إذا قرئت فيهاء -والسنحدة واجبة 
بالسورة» فصارت من الصلاة. 

قيل له: ' هي عندنا غير واجبة بالسورة» فیطل ما تعلقتم به وسنين الكلام فيه بعد 
هذه المسألة. 

فإن قيل: روي أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - سحد في صلاة 
الصبح بتنزيل السجدة0©. ) 





 .امك سقط من (ب):‎ )١( 
) في (أ): قعدت للقعدة.‎ )۲( 
أخرحه الطبران في الكبير ۲۸۷/۱ (۷۳ى.‎ )۳( 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها ٥‏ 


كباب لطع ا س 

قيل له: يحتما أن يكون المراد به أله صلى صلاة الصبح بتنزيل السجدة» فعر 
بالسجود عن الصلاة كما كما يعبر عنها بال رکو ع» فيقال: ركع معن صلى» ويحتمل أن 
يكون الراوي أراد به ركع الجر فعبر عنها ب 2 ا لطس ابر كي 
- عليه السلام - بأساً أن يسجد فيها للتلاوة؛ لأنّه لو لو زاد في النافلة - أيضا - ما شاء 
من عدد الر كعات» ١‏ يفسدهاء فكذلك السجود» واستحب 31 يىسجحد ف النافلة 
- أيضاً - لأّه روي أن النوافل مثئ مثئ» وأنه هو المستحب» فصار الاقتصار على ما 

مسألة : فى سجود التلاوة 

قال القاسم - عليه السلام ڪڪ وليس السجود بفرض عند قرأءه شىء من القرآن» 
لا على من قرأء ولا على من ”مع. 

وقال يى - عليه السلام -: إن المتنفل مخير في أن يسجدها. 

والأصل فيه : أن و حوبه مفتقر إلى دلالة شرعية› وم ترد دلالة شرعية تقتصضب 
إيجحابه فوجب ألا يكون واحباء و- أيضاً -: 

امنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» عن يونس» حدثنا وهب» ا ار 
ا بن تيط» عن عار بن ريد ا 
قال: عَرَضتُ على البى - صلى الله عليه وآله وسلم - النجم فلم يسجد أحد مناا". 
مصعب الزهري» قال: حدئنا عبد العزيز بن محمد» عن مصعب بن ثابت» عن نافع» 


عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قرأ النجم؛ فسجد» وسجد 





05 سقط هن )2 بن عدا 


)۲( أنحر جه الطحاوي يي شرح معان الآثار ١/7ه".‏ وفيه: أبن وهب ويزيد بن قسيط» بدود: عبد الله. 


٤٦‏ باب القول في صفمّ الصلاة وكينيتها كتاب الصلاة 


جه ا س موده وا شركوة؛ حي ميحد الرجل على الرجلل؛ وحيق سيج الرحل على 
شيء رفعه إلى(“ جبهته /١5/‏ بکفه0). 

فلما تبت ما“ ذكرناه من هذين الخبرين أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
سجد قي حال» ولم يسجد في أخرى» ثبت أن السجود غير واحب» وأن الإنسان 
مخير فيه. 

رامنا أبو بكر [الحقر ئ» حدنا 5 بحعفر الطحاوي» ڪن این رو قال: 
حدثنا أبو عامر» وبشر بن عمرء عن]“ ابن أبي ذؤيب» عن الحارث بن عبدالر من 
عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة أن الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قراً: فژواجم) فسجد» وسجد الناس مع إلا رخلين أرادا الشهرة©. 

فدل هذا تيه ين - أنه غير واجب؛ د رضم لأنكر البي - صلى 

وروی الطحاوي بإسناده عن هشام ا أن ع ا السجدة وهو 
على ال منبر يوم الجمعة رل فسجد» وسجدنا معد 9 قرأ بوم ابحمعة الأحرى» 
فتهيؤوا للسجود» فقال عمر: على رسلكم» إن الله - عز وجل - ل يكتبها عليناء إلا" 
أن نای فقرأهاء وم يسجدء و منعهم أن يسجدوا 0 ا 

ومثله إذا جرى منه بحضرة المهاجرين والأنصارء ولم ينكر منهم أحد» جرى 
بجرى الإجماع. 

فان قيل: فظاهره يدل على آما قد كتبت علينا إن شئنا. 





(۱) في () و (ب): 

(۲) أخرجه e.‏ معان الآثار .٠٠۳/١‏ وفيه: إلى وجهةه يدل هج 
(۳) قي (أ): ما 

)٤(‏ ما بين سقط من (أ) و(ب). 

(5) أخرجه الطحاوي قي شرح معان الآثار .٠٠۴۳/١‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 4/١‏ 50. 


كتاب الصلاة باب القول في صف الصلاة وڪيفيتها ¥ 
ال يي را ا ا 


قيل: هذا التأويل حلاف الإجماع؛ فوجب أن يكون ساقظا: ومحاه إلا أن اء 
فإنه مستحب» وهذا من استثناء الشيء من غير جحنسه» فكأنه قال: لم يكتب عليناء 
لکن إن نشاى فإنه مستحب. 

وقد روي عن عطاء بن يسار أله سأل أي بن كعب» هل في المُفصّل('؟ سجدة؟ 
قال: لا. 

ويجب أن يكون أراد: ليست فيها سجدة واجبة؛ لأن أبيا قد قرأ القرآن» وعرقهغ 
حي قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أن أقرؤكم ». ولا يجوز أن يخفي عليه 
أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - سجد في (والنجم)؛ لشهزه دلت 

وروی - أيضاً - أبو هريرة أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - سجد في 
اقرا ولإإذًا السَمَاء الشقت 2 لشقت» ومن البعيد أن يخفى ذلك على أبي - رجه الله -. 

وروي عن زيد بن أسلم أن غلاماً قرأ عند الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
« السجدة ». فانتظر الغلام النى - صلى الله عليه وآله وسلم - يسجدء فلم يسجد, 
فقال: يا رسول الله أليس فيه سجدة؟ قال: « بلى» ولكنك إمامناء فلو سجدت 
سجدنا(؟ ». 

فدل ذلك على أله غير واجب؛ إذ لو كان واجباء لسجد البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وأمر القارئ أن يسجد(". 

إو ما يدل على ذلك أن آية السجدة قياس سائر الايات سجود فيها](), 
ععين أا آية من القرآن» فو جب ألا يكون السجود لقرائها واحبأء ويقاس - أيضا - 
على الاية الي في آخحر سورة الحج وهو قوله: يا ايها الذينَ آمَُنُوا ارْكعُوا واسجدوا 
(الحج: /1/ا)) وعلى قوله تعالى: طقسي ربك واسجدي را ركعي مع الراكعين# 
(آل عمران:+5)» والعلة أا آية فيها ذكر السجود. 





)١(‏ المفصل: من سورة محمد إلى الناس. 
(۲) في (أ): ناء 

وم في (أ): وأمر القارئ جا. 

)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ب). 


المجلس 2 الإسلا مي 
3 ياب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 


فإن قال قائل: قول الله تعالى: راذا رئ عَلَيْهِم القن لا يَسْحُدُونَك 
(الانشقاق:١2)5‏ يدل على وحوب السجود عند القراءة؛ لاله تعالی ذمهم على تر که 
ولا يدم على EE‏ إذا كان واجباً. 

قيل له: إن السجود المراد هذه الآية هو الخضوع» وهو الذي ذم الله تعالى على 
تركه» وذلك معروف ف اللغةع ومنه قول الله تعالى: ألم تر أن الله يِه له من في 
السّمَوَات ومن في الأَرْضٍ وَالسَّمْ وَالْقَمَرُ وَالنجُومُ4 :0 ومنه قول الشاعر: 

ری الاک فيه سحدا لر 

ويصحح تأويلنا هذا أنه غير واحب عند قراءة جميع القرآن» وما ذهبوا إليه 1 
يوحبونه عند قراءة /١5/‏ آي ا مواضع من ا خصوصة» فصار ما ذهبنا 
اليه ون 

فإن قيل: روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - له قال: عزائم السجود #ألم 
تسزيل»» وخم و«الئجو4. وطافرأ». 

قيل له: ليس فيه أله واحب» ويجحوز أن يكون المراد به أله أوكد ق الاستحباب. 

مسألة: في رفع اليدين عند التكبير 

ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيراتء لا الأول ولا غيرهاء ولا 
قي القنوت. 

نص قي (الأحكام)(2© على أن المصلي لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات 

ونص القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي)» على أله لا يرفع يديه ني 
دعاء القنوت. 

والأصل فيه: 

ما نا به أبو العباس الحسئى - رحمه الله - قال: أخيرنا إسماعيل بن إبراهيم بن 





)١(‏ ق (): عند. 
(۲) انظر: الأحكام .57/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها ۹ 
اك لل ا ت س 


یی قال: أخبرنا أبو قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي› قال: أتخيرنا أبو زيد 
المرزويء وأبو الوليد؛ قالا: حدثنا شعبة» عن سليمان - يعن الأعمش - عن المسيب 
بن رافع» عن تيم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» قال: دخحل النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - المسجدء وهم رافعون أيديهم في الصلاة» فقال: « مالي أراكم رافعي أيديكم 
كأنما أذناب خحيل خمس؟ اسكنوا في الصلاة ». 

ورن أحمد بن علي النيسابوري» حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن( إبراهيم 
العدلء حدئنا أحمد بن العباس بن حمزة) حدثنا محمد بن مهاجر البغدادي» حدثنا أبو 
مايق وی بن سعيد القطان» قالا: حدثنا الأعمشء عن المسيب» عن تميم» عن 
حابر بن سمرةء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ج « مالي أراكم 
رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب حيل مس؟ اسكنوا في الصلاة ». ففي هذا 
الحديث دلالة من وجهين على صحة ما اختاره القاسم» وى - عليهما السلام -: 

أحدهما: قوله: « مالي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأمًا أذناب خيل 
خمس؟ ». فذم رفع أيديهم في الصلاة) وذلك يقتضي النهي» ويجري جحرى قوله: لا 
ترفعوا أيديكم في الصلاة» وذلك يشتمل على التكبيرة الأولى» وسائر التكبيرات» 
والقنوت» قي أن رفع الأيدي عندها(0) منهي عنه. ) 

والوجه الثاني: قوله: « اسكنوا في الصلاة »؛ لأنه أوجب السكون في الصلاة» 
ورفع الأيدي ترك له» فوجب أن يكون منهيّا عنه. ظ 

رامنا أبو العباس الحسئئ قال: أحبرنا ابن شنبذين» e‏ قلابة» | حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث» وبشر بن عمرء قالا:]20© حدثنا شعبة» عن عبد ربه» عن 
سيك عن ال بن أبي أنيس» عن عبدالله بن نافع بن العمياء, عن عبدالله بن الحارث» 
عن المطلب بن أبي وداعة» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 





)١(‏ زيادة في (ج): محمد بن. 
3غ( 2 (ب): عندنا. 
() ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ب). 


N‏ باب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
ا ٹن می فتباؤس وتسكن7" » فأوحب - صلی الله عليه وآله وسلم - 
التسكن فيها. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: « مال لن أراكم رافعي أبديكم في الصلاة 6؟ خرج 
في قوم رفعوا أيديهم في عير موضع الرفع. [ 

قيل له: : لله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذم رفع الأيدي في الصلاة من غير أن 
يكون استئئ ستئئ منها موضعا من موضع» فاقتضى ذلك النهي عن رفع الأيدي فيها عام 
من غير خصيص» وذلك هو ما ذهبنا إليه. ٠‏ 

. ويدل على ذلك - أيضا - قوله تعالى : : إقذ فلح الْمؤْسُونَ الدينَ هُمْ في صلاتهم 
خَا شعو ن4 (الؤمنون: ١ء ٠)۲‏ والمنشوع هو السكون. 

ومنه قيل قي قوله تعالى: و وَخْشعَت الأَصْوّات للرّحمن»4. أي سكنت الأصوات. 
ومنه حديث زيد بن علي» عن آبائه» عن على - عليهم السلام بإسناد له - تقدم 
في الكتاب - أن النبي. - صلی الله عليه وآله وسلم - رأى رجلا يعبث بلحيته في 
صلاته فقال: « لو حشع قلب هذاء /١37/‏ الخشعت جوارحه ». 


فأما الأخبار ر الواردة في رفع اليدين عند التكبيرات» فهي عندنا منسوخة بقولبه 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « مالي أراكم رافعي أيديكم كأما أذناب خيل 
جمس »؟ وبقوله: « اسكنوا و في الصلاة ». وذكر اللحصاص أن قي بعض الأخبار 
اا سيد على ناف جل ما روي ف فلك من السار مال 
ن السحدتين موح عند اکر علدا ) 


بن مزة» حدثنا محمد بن مهاجر, حدثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن أبي زياد» عن 





)١(‏ في (أ): فخشوع وتسکن»› وق الأحاد 2 وتبأس وتمسكن. وهو الصواب. حر بحه سد 
الآحاد والمثان ١/لاه”»‏ والديلمي ف الفردوس ۰۷/۲ 4. | 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصلاة باب القول في صف الصلاة وكيفيتها 235 
البإ بت - ا بيب ~~ ا 


وا ا قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يرقع ٠‏ 
يديه فى أول تكبيرة» ثم لم يعد( [فقوله: كان يرفع يديه في أول تكبيرة» يدل | 
على أن صلاته كانت استقرت على ألا يرفع يديه(©) إلا في التكبيرة الأولى؛ لأنّه فعل 
ذلك على سبيل التعليم لصلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم لم يكن يرفع 
يديه في غبرهاء وني ذلك نسخ رفع اليدين في غيرها من التكبيرات» وقوله: « ثم م 
يعد ». يدل على نسخ الرفع في التكبيرة الأولى؛ لأن قوله: ثم ل يعد» يبين له ت رکه 
بعد فعله وهو دليل النسخ. ظ 

ومن جهة النظر أن الجميع قد أجمعوا على أن الأيدي لا ترفع عند التكبيرة الي 
تفعل للقيام من السجود» وكذلك لا ترفع بين السجدتين عند أكثر العلماى فو جب 
ألا يرفع عند شيء من التكبيرات» والمعئ أما من الصلاة. 

وكذلك قد ثبت أله إذا كان في القراءة دعا لم ترفع الأيدي» فكذلك في 
القنوت» والمعئ أنه دعاء في الصلاة. ) 

مسأل : في حكم القنوت وموضعه 

والقنوت سنة في الركعة الأخيرة من الفجرء والوتر» بعد الركوع» يجهر به» ولا 

يقنت فيهما بشيء سوى آيات من القرآن. 


قد نص في (الأحكام) و(المنتحب)“ على أله في الفجر والوتر بعد الركوع» وعلى 
أنه ليس بواجب. 


ونص في (المنتخحب)(2© على أنه بجهور به. 





)١1(‏ في (أ): لم يعده. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ب). 

(۳) في (ج): يديه فيها. 

)٤(‏ ركة في العبارة. 

. ٥۸ص انظر: الأحكام ۱ ۱ والمنتخب‎ )٥( 
انظر: المنتتخب ص°۸.‎ )5( 


السجلس 12 الإسلا مي 

1 باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 

والوحه فيه: ) 

ما ورا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن اي داود» حدثنا 
أبو معمر» حدنا عبد الوراث» حدثنا عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن أنس» قال: 
صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة الغداة» فلم يزل يقنت 
حى فارقته(). 

وار نا أبو بكر المقر ئ» دنا الطحاوي» حدثنا فهدء حدثنا أبو نعيم» ديا ا 
حعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» قال: كنت جالساً عند أنس بن مالك فقيل له: 
إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - شهراً. فقال: ما زال رسول الل 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقنت في صلاة الغداة حي فارق الدنيا©. 

رامنا تو بكر |المقرئ» حدثنا أبو حعفر الطحاوي]» قال: أخبرنا 56 بن 
عبدالله بن منصور الرئيس» حدثنا الحيتم بن جميل» حدثنا أبو هلال ا 
حنظلة السدوسيء عن أنس» قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في صلاة الصبح يكبر» حى إذا فرغ» كبر» فركع؛ ثم رفع رأسه [فسجدء ثم قام في 
الثانية» فقرأ حي إذا فرغ» كبرء فركع؛ ثم رفع رأسه]9©» فدعاء فصرح بأنه قنت 
بعد ال رکو ع0©. ّْ ا 

ورا أبو العباس الحسئ - رحمه الله - قال: أخيرنا محمد بن الحسين العلوي 
الصري» حدثنا أبي» حدثنا زيد بن الحسن» عن أي بكر بن أبي أويس» عن ابن 
ضميرة» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - أله كان يقنت فى الوتر 
والصبح» يقنت فيهما في ال ركعة الأخيرة حين يرفع رأسه ار 





(۱) احر جه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲٤۳/١‏ 

(۲) أخخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 5/١‏ 5؟. 

() ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ب) ونبه عليه في هامش (ب).. 

)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ب)» ونبه عليه في هامش (ب). 

(5) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 554/١‏ ؟. وفيه: الحسن بن عبدالله بن منصور البائسي. 


كتاب الصلاة باب القول هي صفة الصلاة وكيفيتها 1۳ 
ا س ا 


ره ا امنا أبو الحسين بن إسماعيل 29 حدثنا الناصر للحق - عليه السلام- 
قال: أحبرنا محمد بن على بن حلف» قال: أخبرنا عمر بن عبد الغفار» حدتنا مسعود 
بن سعد الحعفي» عن عمران بن مسلم» قال: عوتب سويد بن غفلة في القنوت في 
الفجرء فقيل له: إن أصحاب عبدالله لا يقنتون. قال: فقال سويد: أما أناء فلا 
استوحش إلى أحد في القنوت» صليت خلف أي بكر فقنت» وخلف عمر فقنت» 
وحلف عثمان فقنت» وخلف علي - عليه السلام - فقنت 


وقد ذكرنا في مسألة الوتر ما ورد في قنوت الوتر» وبينا في الويعه اللي هن باه 
اخترنا أن يكون القنوت بعد الركوع» وحديث أنس يصرح بذلك» وكذلك حديث 

فأما و جه الجهرء فهو: أن الاختيار عندنا أن يكون القنوت بآية من كتاب الله 
- عز وجل - ووجدنا القراءة في الصبح وفي الوتر مجهورا اء فألحقنا حكم القنوت 
بحكم القراءة فيها 

وأما ماله احترنا أن يكون القنوت بآية من كتاب الله» فما ذكرناه في مسألة 
التأمين من قول الني - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس ». ولأن الغرض في القنوت هو الدعاءء والثناء على الله - عز 
وحل - فإذا أمكن ذلك بآية من كتاب الله - عز وجل - كان أولى. 

امنا محمد بن عثمان النقاش» قال: أخبرنا الناصر - عليه السلام - عن محمد 
ن منود عن مذ بن ا ر 
اله لعلى العا أو العظيم: والحمد لله رب العلمين» وسبحان الله صما يشر كو واڈ 
أكبر أهل التكبير» والحمد لله الكبير» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» ربنا لا تواحذنا إن نسينا أو أخطأنا... » إلى آخرها. 





)١1(‏ قي (أ): حدتنا. 
(۲) في (ج): الحسين علي بن إسماعيل. 


٤‏ باب القول في صفح الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
سلس سسسبيييححجحيجعحييي ا ر 


حدتي إبراهيم بن الزبرقان» حدثي أبو حالد الواسطي» عن زيد بن علي» عن آبائه 
” - عليهم السلام - أنه كان يقنت في الفجر هذه الآية: 9آمنًا بالل وَمَا أنزل 
ْنَا وما أنزل إلى إبراهيم..4 إلى آخر الآية (البقرة:00©. ) 
صسألة : في الجهر والإسرار بالقراءة | 
قال: ويجهر بالقراءة في ال ركعتين لصوام ارين والعشاى والفحرء ويخافت ‏ 
ولا لافنا بها زام تن لك سي (الإسراء:۷۹)»› قال: ال 
اليل والمجهر في صلاة التهار. . وهو ما لا حلاف فيه بين الأمةء وهو تقل الخلف عن 
اسيل فعا وراو 
صسألة: في عدد تسبيح الركوع والسجود 
قال: ويستحب ألا يسبح في ركوعه وسجوده بأقل من ثلاث تسبيحات. 
وقد نص على ذلك في (التتخب)» وذكر أن أقل ما روي عن النبي ارات 
عليه وآله وسلم - ثلاث تسبيحات. 
وروي عن ابن مسعود. عن الي - صلى اله عليه وآله وسلم ج « إذا ركع 


أحدكمء فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ويحمدهء ثلاثاء فإذا فعل ذلك» فقد م 
كوكم وذلك أدناه 04). ظ 





)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الصلاةء باب ررم 
(۲) انظر: الأحكام .51/١‏ 

. ٤١ انظر: المنتتحب ص‎ 2١ 

٠.۲۳٠۲/۱١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


كتاب الصلاك ياب القول في صفة الصلاة وكيفيتها 1٥‏ 
000 


وسلم NOS‏ لدا 00 0 
مسألة: في صلاة العليل 

قال: ويصلى العليل على قدر ما بمكنه» إن أمكنه /١15/‏ قائماء فقائماء وإن 
أمكنه حالساًء فجالساً» إن صلى جالساً» جلس متربعا في موضع القيام» وفعل جميع ما 
يفعله(') 2 الصلاةء» وإن م يقدر على السجود» أومأ براسة ما يكون سجو ده 
أحفض من ركوعه) و إن لم يقدر على الجلوس» تو جه إلى القبلة وصلىء فأو ما ف 
ركوعه وسجوده كما ذكرناء فأما أن يقرب وجهه من شيء أو شيئاً من وجهه» فلا 
جور إنما هو سجود لمن أطاق» وإعاء لمن لم يطق. 

وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)©, ولا حلاف أن العليل يصلي على قدر 
ما عکنه قائماً إن أمكنه وإن ل عکنه فجالساء وإن لم يمكنه فبإماء. 

ورا أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا ابن اليمان» حدتنا ابن 3 خلا ايو 
أسافة»: عن الأعسش» عن أن سفيان» عن جاب أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - سقط من فرس» فانقلب قدمه» فدحلنا عليه نعوده» ر ا ا 
فصلينا بصلاته وڪن قيام» فأو ماً اسا أن اجلسواء فلما ضا قال: 2 انما جعل الإمام 
يؤتم به فإذا صلى قائماًء فصلوا قياماء وإذااصلى بالا قضاو! يكلونا € 

وروی محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن أبي 
حالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام- قال: دل رسول. الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على رحل من الأنصار وقد شبكته الريح(“ فقال: 





)١(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معاي الآثار 6/١‏ ؟. 
(۲) في هامش (ب) يفعل؛ نخ. 

(0) في (أ) و(ب): وأوما. 

.٠١١/١ انظر: الأحكام‎ )54١ 

(5) تسببت الرياح في تصلب بعض أعضائه. 


2 باب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 


يا رسول الله كيف أصلى؟ فقال: « إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوهء وإلا 


فو جهو ه إلى القبلة ومروه فليوميع إعاء »00, 
وروى أبو بكر بن إسحاق بن خزعة» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا ابن المبارك 
0 بن ددا عن حسين العم عن عبدالله 3 00 عن عمرادت بن 
الصلاة. فقال: «صل قا قائما فإن ٠‏ م تستطم نسل فإن عام جني 


ورواه محمد بن منصور» عن سفيان بن و كيع, عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان. 


وروی أبو الحسن e‏ الصغير)؛ عن ابن مسغود أنه تأول قول الله 
تعالى : الین يذ كرون الله قيَاما وَقَعُودا وَعَلى جنوبهم 4 (آل عمران:١5١)»,‏ على نحو 
حديث عمران. 

ای ااا ر ارچ م ووس مد ر ر 
بدا بن المبارك» حدثنا أبو داود الحفري. وحدثنا يوسف بن موسي ()» حدثنا أبو 
داودء وعمر بن سعد)» عن حفص بن غياث» عن حميد» عن عبدالله بن شقيق» عن 
عائشة قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلى متربعاة©. 

ومن الناس من رأى أن يملس حلسة التشهد, ومنهم من رأى أله يحلس كيف 
شاءء وما قلناه أول بالحديث» ولأن في الصلاة قاعدا جلستين» حلسة هى الأصل 
وهي جلسة التشهد» > وحسة هي بدل التيام» فإذا حعلنا الحلسة الي هي بدل من 
القيام تربعاء كنا قد فصلنا بين الجلستين» وذلك أول. 





06 56 في مسند الإمام زيد (كتاب الصلاة؛ 9 صلاة المريض والمغمى عليه). 
(۲) ما بين المعكوفين سقط من (أ). 

(۳) رجه ابن خزيعة ۸٩/۲‏ (4۷۹). 

)٤(‏ القايل وحدثنا ابن خحزيعة. 

 )°(‏ (ب): بن سعيد» وهو غلط. 

(5) أخرحه ابن خزيعة ۸٩/۲‏ (4۷۸). 


كتاب الصلاة باب القول في صفهٌ الصلاة وكيفيتها ¥ 
آي -)إِل--ه- ب يب يي ل ااا 


وده آخرء وهو: أن الحلوس بدل من القيام» والقيام قد أحذ فيه الاستواى 
فو حب أن يكون فيه الجلوس الذي هو بدل منه كذلك» بعلة أنّه ركن يختص بالقراءة» 
ولا حلوس أشد استواء وتمكنا من جلوس المتربع. 

فأما أن يقرب وجهه من شيء) أو يقربه إلى وجهه» فلا معن /۱۷۰/ له؛ لأنّه لم 
يرد به شر ع ولأنه لا خضوع فيه» ولا هو موضع للعبادة والتذلل» وليس كذلك 
الإبماء؛ إذ فيه حضو ع» ولا حلاف في آنه يأني به إذا عجز عن سواه. ) 

مسألة: في عد الركعات بالحصى أوالخط 

قال: ولا بأس أن يخط الرحل عدد ركعات ما يركع في الأرض» أو يحصي ذلك 
بالحصىء أو يعد الآي» إذا كان يفعل ذلك تحفظا. 

قال: ولا بأس أن يعتمد على الحدار أو غيره عند هوضه في الصلاة إن احتاج إليه؛ 
لعلة» أو كبر. ظ 

وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام)0©. 

والوجه لما ذكرنا من عدد الركعات والآيات على الوجه الذي قلنا: قول الله 
تعالى : إحَافظوا على الصَّلَوات وَالصّلاة الوسطى) (البقرة:4 2057 فإذا كانت المحافظة 
عليها لا تتم إل عا ذكرناء وجب أن يفعل. ظ 

وأما الاعتماد على الجدار وغيره عند النهوض في الصلاة فقد اعتمد بذلك( جى 
بن الحسين - عليه السلام - على ما رواه محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى بن 
زید» [عن محمد بن بكر |20 عن أبي الجارود» قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان 
لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عود في الحائط حين كبر وضعف» يعتمد 
عليه إذا قام يصلى9»» على أن حال من ترك القيام أصلاً دون حال من اعتمد عند 





.١75/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

)١‏ كذا في النسخ» ولعلها في ذلك. 
(۳) ما بين المعكوفين في (أ) و(ب). 
)٤(‏ أمالي أحمد بن عيسى. 


المجلس 2 الإسلامي 


۹۸ باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
mm‏ 
القيام على شيء» فإذا عدر في تررك القيام؛ لضعفه» كان في الاعتماد على شيء عند 
القيام أعذر. 


مسألة: في الأفعال في الصلاة 

قال: ولا يجوز للمصلي أن يقتل حية؛ أو عقربا في صلاته» ولا أن برشد ضالاًء أو 
يشتغل عنهاء ومن اضطر إلى شيء من ذلك استأنف صلاته. 

قال: ولا بأس أن يسوي الرحل رداءه في صلاته إذا وقع عن كتفيه. 

قال: ويكره ه له أن يضع يده على فيه عند التثاؤب» وأن يسوي الحصى بين يديه 
إلا إذا حشي ألا يستوي سجوده. 

وكل ذلك منصوص عليه في (امتتخعب)(©. 

والوحه في ذلك: أن الأفعال لي يفعلها المصلي ما ليست من الضلاة على 
ثلاثة أقسام: 

قسم منها: أفعال كثيرة» وهي مبطلة للصلاة؛ بالإجماع, کالاکل والمشي إذا كثر. 

وقسم منها: أفعال يسيرة» وهي قسمان: 

قسم منه يفعل للصلاة» > كنحؤ امنع الفوب أن يشقط عن العورة» أو عن موضع 
يستحب فيه ستره» أو كدرء المار بين يديه» أو عد الركعات» أو تسوية موضع 
السجود» ونحو ذلك» فهي ما يجوز للرحل أن يفعله» ورعا وجب عليه. 

وقسم مما يفعل لا لذلك: وا ي 
أو نحو ذلك» فهو مما يكره ه للمصلي أن يفعله. 
ظ وقد اختلف في الفصل بين كثير الأفعال وقليلهاء مع الإجماع أن الكثير يفسد 
وأن القليل لا يفسد» فذهب أصحابنا إلى أن القليل هو ما أجمع على أله قليل وأن ما 
عداه في حكم الكثير؛ لأن الأصل في الصلاة تحر الأفعال والأقوال» فلا يستباح فيها 


0 انظر: المنتتحب‎ )١١( 
٠ ق () و(ب): أن.‎ )۲( 


كتاب الصلاة باب القول في صفم الصلاة وكيفيتها ۹ 
اا س 


شىء من الأفعال والأقوال» إلا بدليل؛ ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« تحرعها التكبير» وتحليلها التسليم ». وقوله: « اسكنوا في الصلاة »؟ ولأن الاحتياط 
يقتضى ذلك؛ ولأنه لا دليل على الفرق بينهماء إلا ما ذكرناه» فإذا ثبت ذلك» ثبت 
أن قتل الحية والعقرب» وإرشاد الضالء ونحو ذلك نما يفسد الصلاة» إذ الأولى على 
ما بيناه أن تكون تلك الأفعال في قبيل الكثير دون اليسير» فأما تسوية الرداءء فلا 
حلاف ف أا من الأفعال اليسيرة» فإذا فعلها لثلا تنكشف عورته؛ أو موضع يستحب 
ستره من جحسده» ۾ تکره» وإذا فعلها لغير: ما ذكرناء اكرضت ولذلك كره أن يضع 
يده على فمه عند التثاؤب» وأن يسوي الحصى بين يديه» إلا أن يخاف ألا يستو ي 
موضع /۱۷۱/ سجوده. 
والأصل في كراهة ذلك: ما روي من أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 

رحلا يعبث بلحيته في صلاته» فقال: « أما هذا فلو حشع قلبه» لخشعت جوارحه » 
وقد مضى اسناده في الكتاب» وما قدمناه من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« مث مث بخشوع وتسكن ». و في اب وأن ينفخ بين يديه في 
القبلة» وقوله: « لا تمسح الحصى اام واجدة ولان e‏ 
ناقة» كلها سود الحدق ». 


مسأ لة : في جوار حمل الدراهم أثناء الصلاة 


f ٤ n 5 ۶ 3 0-6‏ 1 7 1 
قال: ولا بأس أن يصلي الرحل وف لبته(“ دراهمء أو دنانير» أو قواريرء أو 
حجارة» أو غير ذلكء إذا كان نقيا. 
وهو e‏ لاا 


أو حساء وا ل بل لي ولح مھ قرحب أل یکره أن ب e‏ 


المصلى» وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً بين الأمة. 





(0 الليّة: الْمَمْحَّرهِ وموضع القلادة من الصدر. القاموس المحيط .٠١١‏ 
(۲) انظر: المنتتحخب ص۷٤‏ . 


السجلس 12 الإسلامي 
6 باب القول في صفح الصلاة وكينيتها كتاب الصلاة 
مسألة: في وجوب استئناف الصلاة 

قال: وإذا حدث في الصلاة أمر من الأمور ينتقض به الطهور» بطلت صلاته. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)20. 

والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا صلاة إلا بطهور ». وقوله: 
و من لا وضو له ». وقد أثبتنا ١‏ الحديثين قي مسألة التسمية على الوضويء 
فتفى - صلى الله عليه وآله وسلم - الصلاة إلا بالطهور» فمن فسد طهوره يجب أن 
تكون صلاته فاسدة. 

وليس لأحد أن يقول: إن ذلك لا يوحب نفي الصلاة؛ لأنا قد بينا ما نذهب إليه 
في مثل ذلك في مسألة قراءة فاتحة الكتاب» وأوضحنا أن ذلك إذا ورد في الأسماء 
الشرعية يقتضي نفي الأصل. . 000 

وروی ابن ضميرة» عن أبيه» عن علي - عليه السلام -: من رعف وهو في 

ته» فلينصرف» وليتوضاًء وليستأنف الصلاة. 

واب ابا - هو(" قياس من أحدث متعمداء إذلا حلاف ف أنه تبطل صلاته 
والمعين E‏ في صلاته» و- أيضا - هو قياس من تعرى في الصلاة» أو نجس 
توبه» ق أنه تفسد. صسلا”تهع ولا يجوز البناء عليهاء اوا در ل علي سمال | 
يجوز له معها الابتداء بالصلاة» فيجب ألا جوز له البناء. 

وذكر أبو بكر الرازي في شرحه (مختصر الطحاوي): أن القياس يوجب فساد 
صلانه وأنه لا يحوز له البناء» غير أنهم اتبعوا فيه الأثر» وتركوا النظرء والأثر هو: ما 
ا حريج» عن آبيه» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» أن التي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال: و لو ل يد وليتوضاء اا 
يتكلم » ©. 


e‏ : فهو. 
(5) أخرحه الدارقطيئن 0 





كتاب الصلاف باب القول في صف الصلاة وكيفيتها AR‏ 
لي ااا ل ا ا لس ڪڪ 


يقال هم: هذا حديث ضعفه أصحاب الحديث» وإن صح. فمعناه: المنع من الكلام 
في الصلاة» والنسخ له» إذ كان مباحاً في الصلاة في أول الإسلام» فكأنه ابتدأ قوله: 
وليين على صلاته ما لم يتكلم؛ وأراد أن الاستمرار في الصلاة إنما يصح لمن م يتكلم 
فيهاء إبانة عن إفساد الكلام للصلاة» وهذا كلام مستقل بنفسه غير محمول على قوله: 
« من قاء في صلاته» فلينصرف› ولعوضا ». 

ان قا : كيني اغ هذا الحديث في إيجاب الطهور على من قا مع قولكم إِنّه 
قد استضعف؟ 

قيل له: نحن شيدنا به سائر الأدلة الي ذكرناها - في نقض الطهارة بالقيء» 
وسيلان الدم - من الأحبار والمقايسات الصحيحة» وغير ممتنع في الضعيف أن يذكر 
تشييدا للقو ي» واعتماده للبناء على الصلاة a‏ إذ هو العمدة عندهم» 
وهو - أيضاً - عندهم ما يقتضي القياس نحلافه. 

فإن قيل: روي عن ابن عباس أنه /١07+/‏ قال: كان النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذا رعف في صلاته» توضأء وبئ على ما مضى من صلاته("©. 

قيل له: تمل أن يكون أراد إذا كان دم الرعاف بحيث ١‏ يسيل») فأراد بقوله: 
« توضأ» غسل يده من يسير ما أصابه» وذلك لا ينقض الصلاةء ولا الطهاره» 
ويكون معيئ توضاً: غسل يده بإمساسها إياه) كرعس اديه اماه ويجوز 
أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - فعل ذلك وسيلان الدم حيئذ غير ناقض 
للطهارة» وحيث كانت الأفعال في الصلاة مباحة» وهذا أولى؛ ألا ترى أن حديث ابن 
آي مليكة عن عائشة يقتضي الأمرين جميعا على إيجاب الطهارة من القيء والرعاف» 
ونسخ الكلام في الصلاة. 00 





.١55/١ أخرحه الدارقطن‎ )١( 


السجلس 2ی الإسلامي 
۲ باب القول في صف الصلاة وكيفيتها كتاب الصلاة 
- صسألة : في بطلان صلاة من فعل ما ليس منها 
قال: وكذلك تبطل الصلاة إذا عملت فيها شيئا ليس من امحافظة عليها من لدن 


تحريعها إلى تحليلها. 

قال القاسم - عليه السلام -: لا بأ للرحل أن يصلي وقد شد وسطه بمخيط 
أو غيره. 

ما ذكرناه من بطلان صلاة من عمل فيها ما ليس منها منصوص عليه 
في (المتتحب)(. 


وقد بينا تفصيل مذهب أصحابنا في ذلك قبل هذه المسألة؛ بللحى ميدي 
اختر ناه .مما يغبى عن الإعادة. 

TT e‏ - عليه السلام - فهو منصوص عليه في (مسائل 
عبدالله بن الحسن)» عنه. 


ووجحه ما ذكرناه فيها فهو أبلغ في ستر العورة» وأمنع للثياب من الانتشار. 





5 انار ال 


كتاب الصلاة باب القول في إمامثّ الصلاة <Y‏ 
ات ا کک ڪا ا شم 


باب القول في إمامة الصلاة 
مسا لة : في الصلاة خلف كل مسلم 
لا بأس بالصلاة حلف كل مسلم من رقيق» أو ولد زن» أو أعمى» أو بدوي(" 
إذا علم ما يحتاج إليه في الصلاة» ولا بأس بصلاة المطلق خحلف المقيد. 
وذلك كله منصوص عليه في (المتتخحب)0©. 


والوجه فيه: ما روي عن ابن مسعود المعروف بأبي مسعود الأنصاري» قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا 
في القرآن سواءء فأعلمهم بالسنة »0©. ولم يراع الحرية» ولا المولد» ولا صحة البصرء 
فبان أنه لا معتبر يما. 

وروي أن رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على 
الصلاة بالمدينة وهو ا 


وروی عمد بن مصور» حكن أبي كريب» عن ييى بن أبي زائده» عن داود بن 
أي هند» عن أبي بصرة» عن أبي سعيد“ قال: دعوت» أناساً من أصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إلى منزلي» فمنهم حذيفة» وأبو ذر» وابن مسعود» 
فحضرت الصلاة» فصليت هم وأنا عبد فقدمون(. 





)١(‏ في (أ): أو بدوي أو أعمى. 

00 ۾ يذكر في المنتحب إلا الأعمى» والصلاة خلف المقيد» انظر صفحة 55. كما ذكر فيه أنه لا يجوز 
أن يصلي المهاحر خلف الأعرابي؛ وذكر الباقي في الأحكام .١١١/١‏ ) 

) أحرجه الحميدي ۲٠۷/١‏ (4017) عن ابن مسعرد الأنصاري. 

(1) أحرحه ابن حبان EAS ٩/٩‏ 

)٥(‏ هو أبو سعيد المقيري» كان عيداً كرتب عل اریت ألفاء وأا أبن سيد التدري فكان حراً. تحت 
هامش (ب). 

(79) أمالي أحمد بن عيسى. 


المجلس َي الإسلامي 


٤‏ باب القول فى إمامت الصلاة كتاب الصلاة 
mT‏ .“° 


وذلك يجري جحرى الإجماع حي ا لسري مر نفر» ولم يرو حلافه عن أحد 
ولا معتبر في التقديم في الصلاة بالأنساب» فو ججحب أا يعتبر بالمولد» إذ المولد إنما يراد 
للنسسب» » على أن كونه ولد زين لا يؤثر في شيء من دينه وعبادته» قال الله عر من 
قائل: «ولا ترز وَازِرَة وزر أخرى4» فوحب أن يكون هو وغيره سواء فيما 
لى الاد 

وكذلك العمى لا يقدح في شيء من ديته(٠»‏ فوحب أن يكون الأعمى في 
ذلك كالبصير. 

وقال في (المتتحب): والأعمى فليس يشغله بصره عن الصلاة فهو ول وهو 
كما قال قريب؛ لاه قد كفي الاشتغال د الس ري رواب حياس 
التوفر على ما سواه. ٠‏ ) 

وأما البدوي في هذا الوقت» فلا فرق بينه وبين الحضري؛ إذ البادية من دار 
الإسلام كالحضرء قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا هجرة بعد /١07+/‏ 
الفتح 4 فالصلاة اف البدوي كالصلاة خحلف الحضري» فإن كان ي 
الدين/۷۳١/‏ على الصفة الى إذا كان عليها الحضري» حازت الصلاة حلفه(؟», وإن 
كان على خلاف تلك الصفة» لم تحر الصلاة حلفه < | 

فأما المطلق» فله أن يصلي حلف المقيد إذا كان القيد لا بمنع من توفية جميع حقوق 
الصلاة؛ لأن المقيد إذ ذاك يكون سبيله سبيل المطلق» فأما الحديث المروي عن أمير 
المؤمنين علي - علية السلام - في النهي عن صلاة المطلق خلف المقيد» فهو محمول 
على من يكون قيده ثقيلا يمنعه من توفية حقوق الصلاة عند القيام والقعود. 





)١(‏ أي دين الإمام. 

32( انظر: المنتخحب "ه. ظ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۰۲۵/۳ (۲۹۳۱) عن ابن عباس. 
)٤(‏ قي (ب): الحضري صلى خلفه حازت الصلاة خحلفه 


كتا الصلاة باب القول في إمامة الصلاة ° 
عتاب الصلاة > اموي ل 


مسألة : في ائتمام ناقص الصلاة بكاملها 

ولا يصلي اللابس حلف العريان» ولا القائم حلف القاعدء ولا المتوضيع حلف 
5-5 ولا المؤدي فرضه خلف المتطوع» ولا الرجل خلف المرأة أو الصبي. 

نص في (الأحكام)20 على المنع من صلاة اللابس خلف العريان» والقائم حلف 
القاعد» والمتوضء حلف المتيمم. 

ورج أصحابنا المنع من صلاة المؤدي فرضه خلف المتطوع؛ والصبي» من قول 
القاسم - عليه السلام - في المنع من صلاة المسافر خلف المقيم» إن فرضه غير فرضه. 

اربوا المنع من صلاة الرحل حلف المرأق من منعه ائتمام النساء بالرحال إذا م 
يكن معهن رحل. 

والأصل في ذلك: قول البي - صلی الله عليه N,‏ وسلم -: « الإمام ‏ ضامن» 
والمؤذن مؤتمن » 0©. 

فدل ذلك على أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام؛ إذ لو كانت صلاة كل واحد 
منهما على حيالهاء لم يكن لقوله: « الإمام ضامن » معئ. 

وإذا ثبت ذلك» ثبت أن حكم صلاة المؤتم حكم صلاة الإمام» فإذا كان الإمام 
غرياناء أو قاعداء أو متيمماًء كانت صلاة المؤتم صلاة العريان» أو صلاة القاعد أو 
صلاة المتيمم» مع القدرة على اللباس والقيام والوضويء فوجب أن تكون فاسدة» 
وكذلك القول في التطوع. 

وما يؤكد ذلك ما قد ثبت أن الإمام إذا صلى جنباً متعمداء فسدت صلاة من ائم 
به بالإجماع» وكذا إن صلى كافرأء ويلزم المؤتم من السهو ما يلزم الإمام» فكل ذلك 
يكشف أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام» وأن صلاة المؤتم هي في حكم 
صلاة الإمام. 





(0 انظر: الأحكام .١ 47/١‏ 
(۲) أخرجه ابن نحزيعة عه ١‏ (8؟5١)»‏ والترمذي ۱ (۲۰۷))» عن أبي هريرة. 
(T)‏ سقط من (أ): أو 


4٦‏ باب القول في إمامت الصلاة كتاب الصلاة 


وبل على ذلك اديت الذي ذكرن في مسألة صلاة العلل ا النبي 
- صلى الله اواك وم -: « إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائماًء فصلوا 
قافا وإذا صلى قاعداء قصلو ا قعودا ». فتضمن ذلك يا القائم حلف 
القاعد» وهو يقتضي الفساد. ) 1 

ويدل على ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا يؤم أحدٌ بعدي قاعداأ»(). 
وروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أله قال: لا يو م المتيمم المتوضئين. ذكره 
عنه - عليه السلام - يى بن الحسين - عليه السلام - في (الأحكام)”, وخحمد بن 
منصور قي كتابه. 

وروی محمد بن منصور» عن حكم بن سلیمان» أخبرنا(© أسد بن سعيد» عن 
صاح بن رستم» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله قال: : كنا في غزوة 
فأصابت عمرو بن العاص ججنابة) فتيمم) فقدّمنا أا عبيدة بن الجراح؛ لقول ابي 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: : « لا يؤع المتيمم المتوضئين »(4). 

وإذا نيٿ ذلك ق. غملاة المتيمم با متوضيئع تبت في سائر الصلوات الي ذكرنا؛ د 
لا أحد فيما أحفظ أبطل صلاة المتوضيع حلف المتيمم إلا/74١/‏ وأبطل سائر ما 
ذكرنا» ود أيضا - لا حلاف بين المسلمين أنه لا صلاة للرحل خلف المرأة» فكذلك 
ما ذكرناه قياسا عليهاء والعلة أنه اثتم عن صلاته قاصرة عن كمال صلاته. 


فإن قيل: ماذا تريدون بقولكم: إن صلاة الإمام قاصرة؟ 

قيل له: القصر عند الكمال معقول, وإن كانت تختلف. فقصور صلاة المرأة عن 
صلاة الرحل أنّها لا تعتدل في الركوع» والسجود» وتتضمم» وتترك التجافي الذي 
هو مأمور به » فقضور اد العريان» أن صلاته تقع مع ظهور العورة وقد قال البي 





)١(‏ رواه مالك كما في التمهيد ۳۲۰/۲۲ وقال ا البر: مرسل ضعيف. 
(۲) انظر: الأحكام .١ 45/١‏ 

(۳) في (ب): قال أحميرنا. 

)٤(‏ الأمالي كتاب الصلاة» باب من يؤتم به في الصلاة. 


كتاب الصلاة باب القول في إمامة الصلاة ۷ 
ااا ا حيتت 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »0©. 

والأصل في ذلك: أن صلاة الإمام إذا وقعت على وجه لو وقعت عليه صلاة المؤتم 
وهو غل ما هو عليه» لكانت صلاته فاسدة» أو ناقصة» كانت صلاته قاصرة» و كل 
ذللق بين أن المؤدي فرضه لا يؤدي خلف المتطوع) وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يجوز 
العراقيين يوافقوننا على المنع من صلاة اللابس حلف العريان» فوجب أن يكون سائر 
ما كر ناه قياسا عا 


فإن قيل: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى لي مرضه 
اا 


فيل له: ذلك حاص فيه بدلالة قوله: « لا يؤم أحد بعدي قاعدا چ (. 

قال: والذي حرجناه على مذهب أصحابنا المنع من صلاة القارئ خلف الأمي» 
وصلاة الصحيح حلف من به حدث لازم؛ لأن جميع ما ذكرنا في“ صلاة اللابس 
حلف العريان» وصلاة القائم حلف القاعد» يقتضيه. 


مسآلة : في إمامة الفاسق ومن عليه فائتة 
قال: ولا تحوز إمامة الفاسق. وقال القاسم - عليه السلام -: لا يَوْمّنَ من عليه 
صلاة فائتة. ظ 
نص يجى - عليه السلام - في (الأحكام)2 على المنع من الصلاة خلف الفاسق. 
ونص القاسم - عليه السلام - في (مسائل عبدالله بن الحسن) فقال: لا يوم القوم 
من عليه صلاة فائتة حي يؤدي ما عليه. 





.۲۰۷/۲ والترمذي‎ »)0٠١5ه(‎ ٣۷۰/١ حديث مشهور» انظر صحيح البخحاري‎ )١( 
.)0151( (؟) انظر مصنف ابن أبي شيبة ۱۱۸/۲ رقم‎ 

(*) رواه مالك كما في التمهيد 2570/55 وقال ابن عبد البر: مرسل ضعيف. 
)٤(‏ ف (أ): من. 

(ه) انظر: الأحكام 2١١1/١‏ 


ِ ٠ 


والأصل في ذلك ما اعتمده جيى - عليه السلام - وهو: ما رواه محمد بن منصورء 
عن أبي طاهر» قال : : حدئينٍ أبي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأتى بي مجمع؛ فقال: هن 
يؤمكم؟ ». فقالوا: فلان. قال: « لا يؤمكم ذو جرأة في دينه » (0. 

وروی حمد بن منصورء عن إبراهيم بن حبيب» عن جى بن يعلى» عن يونس بن 
حباب» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا يؤمن فاح مؤمناً: 
ولا يصلي مؤمن خحلف فاحر ». ظ 


رامنا أبو العباس الحسين» قال: أحبرنا أحمد 00 حلاثنا أبو ي 
الفضل بن العباس» حدثنا عبيد بن يعيش» حدثنا الوليد بن بكير» عن عبدالله بن محمد 
القروي» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد ين المسيب» > عن حابر بن عبدالله 
قال: حطينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: « لا تمن امراً ترجا 
رلا سير فاب مرا أن يخاف سيفه أو سوطه ». وذلك كله تصريح بالنهى 
عن الصلاة حلف الفاسق» والنهي يقتضي فساد المنهى عنهء على أله إجماع أهل البيت 
- عليهم السلام - لا أعلم فيه بينهم خلافاً. ظ 

و- أيضا - لا حلاف أله لا تجوز /١75/‏ الصلاة خلف الكافر» فوجب ألا تحور 
حلف الفاسق» والعلة أن كل واحد منهما يلزمه اسم الفجورء أو يقال: إنه يستحق 
الوعيد» وهذه علة قد نبه النص عليها؛ ألا ترى إلى قوله ال 
« لا يصلي مؤمن خلف فاحر »059#؟ 

وإن تعلقوا مما روي: « صلوا خلف كل 5 وفاجر » ©. 





)23 کاب امام ا الصلاة. 
(؟) في (0: بار 
(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 4 .١3/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في إمامة الصلاة ۹ 
عتاب اللا اوي 


قيل لهم: معناه صلواء وإن كان أمامكم في الصف بر أو فاجرء لا على وج 
الاتتمام» وهذا أولى؛ ليكون موافقا لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - -: « لا يصلي 
مؤمن حلف فاجر ». وقوله: « لا يؤمنّ فاحر مۇمنا ». 

فإن قيل: إن ابن عمر صلى خحلف الحجاج. 

قيل له: يجوز أن يكون اتقاه بما فعل» و لم يعتد بما صلى معهء أو لم ينو الائتمام به. 

فأما قول القاسم - عليه السلام -: لا يوم القوم من عليه صلاة فائتة» فالأقرب 
عندي أنه قال ذلك على سبيل الكراهة. 

ووجه ذلك: أنه م يأمن أن يكون من عليه صلوات0) فائئة قد أل بالقيام 
بقضائهاء إذ وقت قضائها مضيق: لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من نسي 
صلاة ا . فلما E‏ 


لذلك أن يؤتم به. 
مسألة: في كيفية الوقوف في الجماعة 
قال: : وإذا صلى رجحل برجل» وقف المؤتم عن يمين الإمامء فإن كانوا ثلاثة أو أكثر 
من ذلك» تقدم الإمام. 
وذلك منصوص عليه في (الأحكام)". 
والأصل فيه: عا لأمرنا به أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا الناصرء عن محمد بن 
منصور» عن أمد بن عيسى» عن جسين» عن ابي خالد» عن زيد د بن علي عن ا 


عن على - عليهم السلام - قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ورجل من الأنصار» فتقدمناء وتخلفنا تحلفه لی بنا ثم قال: « إذا كان اتناأن» 


فليقم أحدهما عن يمين الإمام »0". 





(۱) ق (أ): صلدة . 
(۲( انظر: الأحكام 1/1 
29 الحديث في مستد الإمام زيك ر کاب الصلاة» باب إقامة الصفوف). 


e‏ ) باب القول في إمامت الصلاة كتاب الصلاة 


اونا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا حسين بن نصر» حدڻنا مهدي 
ب حار عدا عام ابن رسام رن عن او لسر ادن موري بن رامد ل 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: أتينا حابر بن عبدالله فقال جابر: جحثت 
سول الله - صلى الله عليه واله وسلم - وهو يصلي حي قمت عن يساره» فأخذ 
بيدي فأدارني حى أقامئ عن عينه» وجاء حيان بن صخر فقام 2 يساره» فدفعنا 
جميعا حن أقامنا تحلفه(©. 

وروى مثل ذلك عن أنس" “ وهو نما لم يحك عن العلماء خلافه» إلا قول شاذ 
يحكى عن علقمة» وابن مسعود أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة» فالإمام وسطهم» وانعقاد 
الإجماع بعدثما يوجب سقوط قوهما في ذلك. 

ظ مسألة: في صلاة الرجل بالنساء 

7 : ولا يصلي رجحل بنساء لا رحل معهن» فن كان معهن رجحل حازت الصلاة 
به وجمن» فان كان واحداء وقف عن مين الإمام, والنساء خحلفهماء وإن كانوا جماعة 
وقفوا خلف الإمام والنساء خحلفهم» وإن كان رحل وعنثى لبسةء لم يصل كاء وإن 
كان رجا وخنثى لبسة» وامرأة وقف الرحل عن بمين الاما والخنٹی وراءهماء 
والمرأة وراء الخنثى» وإن أحدث الإمام» أتم كل واحد منهم صلاته منفر دأ وإن كان 
مع الإمام رحلان» فحدث به حدثع ۹ أحدهماء وصلى بهم تمام صلاهم . < 

وذلك كله منصوص عليه في كتاب (الأحكام)©) غير قولنا. وإن كان رحل 
وخنثى لبسة» لم يصل به» فإن ترتيب المسألة دل عليه. 
وخبراج أبو العباس الحسي - رحمه الله - في (شرح الأحكام». وفي (النصوص) 
إبطال صلاههم إذا نوى الرحل الإمامة وهي لأ 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ).1//١‏ إلا أنه قال: المديي» بدل: المدن» وقال: وجاء 
حابر بن صخر» بدل: ححيان. 

(0) في () سقط: عن أنس. 

() في (ب): رجلان. 

.١١/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


كتاب الصلاة باب القول في إمامت الصلاة e۳١‏ 
عتاب الصا 9 موي 


والوجه فيه: عا لحرا به أبو العباس الحسئى - رحمه الله - قال: أخبرنا يوسف بن 
محمد /٠۷١/‏ الكسائي» حدثنا علي بن سهل بن المغيرة» حدثنا یی بن أبي كثيرء عن 
زهير بن محمد» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب؛ عن أي سعيد 
الخدريء آله مع رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « حير صفوف 
الرجال المقدم» وشرها المؤخرء وخير صفوف النساء المؤخحر» وشرها المقدم > 

فاقتضى الخبر النهي عن كوفن في الصف الأول؛ لن ما ثبت أنه شرع لا 
کوت إلا تهيا عنه) وإذا صلی الرجل بامرأة وحدهالء كانت صلاما ق مو صح 
الصف الأول: ٠‏ 

وروي عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم-: :و روه حت ارهن 001 
وهذا - أيضاً - يقتضي ما اقتضاه الحديث الأول. 

فإن قيل: هذا يقتضي فساد صلاة المرأة» فمن أين قلتم: إن صلاة الإمام فاسدة؟ 

قيل له: لا حلاف في حكم صلاتهما في الصحةء أو البطلان» فإذا ثبت بطلا 
صلاهة المرأق ثبت بطلان صلاه الرحل الإمام» على أنا لو اعتمدنا لإفساد صلاة الإمام 
قوله - صلی الله عليه وآله وسلم-: : « شر صفوف الرجال المؤخخر ». يتا 
اس يس اسعوا ا 1 

ولا حلاف في أنما إذا تقدمت الإمام» فسدت صلاقاء فكذلك إذا ائتمت به 


وحدهاء والعلة أكما عصت في الموقف» وهی قياس على من صلى على موضع بحس 
هذه العلة. 


فإن ناكرونا الوصف في الفرع المتنازع فيه» أثبتناه بالخبرين اللذين قدمناها. 


ومن أصحابنا من يستدل على ذلك قول النبى - صلى الله عليه وآله وسلم-: 





0 أخرجه عبدالرزاق في المصنف (ه )0١1١‏ موقوفا على ابن مسعود. 


e1‏ باب القول في إمامت الصلاة ظ كتاب الضلاة 

< لا علوت رحل بامرأة 906 فنهيه ذلك يقتضي التهي أن يضلي الرجل بامرأة واحدة 
إذا كانت أجنبية؛ لآن في صلاته يما حلوته معهاء وإذا صح ذلك في الأجنبيةء فلا أحد 
يفصل بين صلاته بالأحنبية وبين صلاته بذات رحم حرم وکات تحب أن يكون 
حكم صلاته بالنسای اد لا أحد فصل بين صلاته بامرأة واحدة وبين صلاته بالنساء. 


وروی محمد بن منصور» عن زيد بن علي كلا ا ا 
بنساء لا رحل معهن. < 

فأما إذا كان معهن رجحل سوى الإمام» فلا حلاف أن صلاته 5 حائزة؛ 
ولأنمن لا يكن في الصف الأول» ووحب فيه جميع ما تقدم ذكره. 

وإذا وقف المؤتم عن مين الإمام, والنساء حلفهماء لم يكن في الصف ا 
ما بیناه. ) ظ ْ 

دافا ثبت ذلك ف الرآت ثبت في ختنى لبسةة لاله لا ومن أن يكو مرق ب 
عليها أن تحتدب ما تحتنبه المرأة وأن تحتاط ما تحتاط9© به المرأة. 

ووحه قولنا: إنّهِ إن كان مع الإمام رحلان» فحدث به حدث» ائتم أحدهماء 
وصلوا باقي الصلاة جماعةع وإن ‏ كان معه رجحل واحدء فحدث به حدثء أتم كل 
واحد منهما صلاته منفرداء أنه إذا كان مع الإمام رحلان» وبطلت صلاته فام 
أحدهماء لم يكن أم الرحل بنساء لا رجحل معهنء وإذا كان معه رجحل واحدء وبطلت 
صلاته» فأمٌ التسای كان قد 0 بنساء لا رجل معهن» وذلك ما قد مضى 
الكلام فيه. 

ووجه قولنا: إت الى تقض مام لارا هو إن ل يؤمن أن يكون رحلا وإذا كان 
رحلا لم جز له أن يقف إ إلى جنب المرأق أو وراءهاء فوجب أن يتجنب ما يتجنبه 
الرحل كما قلنا: إِنَّه يتجنب ما تتجنبه المرأة» فلذلك قَلنا: : اله يقف خلف الرحلء 


وأمام المرأة. 





)0( حديث مشهور رواه البخحاري (5845)) ومسلم »))۱۳٤۱١(‏ وغيرهما عن ابن عباس. 
(۲) سقط من (أ): عا حتاط. : 


كتاب الصلاة باب القول في إمامة الصلاة ۳۳ 
ا 9 ر ا س 
فصل: في صلاة الرجل النافلة بأهله جماعة 
قال في (الأحكام(: لا يصلى الرجل بنساء لا رجحل معهن ) إلا أن يكون رحل 
يصلى في بيته بحرمته صلاه نافلة. ) 
vv‏ وفسره أبو العباس الحسي - رهه اله - في (شرح الأحكام) على صلاة 
الرحل نافلته 2 بيته بعرب حرمته) لا على و حه الاثتمام» و ذلك قريب؛ لان أصو له 
تدل على أنه لا يرى اتتام المرأة وحدها بالرحل على حال من الأحوال. 
مسألة : فى جماعة النساء 
والمرأة تؤم النساء» تقف في و سطهن»› لا تتقدمهن» ولا تتأحر عنهن. 
وذلك منصوص عليه في (الأحكام)0. 
واعتمد ييى - عليه السلام - لذلك: ما رواه محمد بن منصور» عن أحمد 
بن عيسى» عن حسين بن علوان» عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي 
- عليهم السلام - قال: دخلت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على 
أم سلمة - رضى الله عنها - فإذا نسوة في جانب البيت يصلين» فقال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم-: «يا أم سلمة» أي صلاة تصلين؟». قالت: يا رسول الله 
المكتوية. قال: « أفلا أممتهن »؟. قالت: يا رسول الله أو يصلح ذلك؟ قال: « نعم» 
ظ لا هن أمامك ولا حلفك» عن مينك وعن يسارك »(". 


التضمم في السجودء وقلة الانحناء في الركوع؛ ليكون أسترء فكذلك وقوف الامة 





(0 انظر الأحكم .٠١١/١‏ 
(۲) انظر: الأحكام .٠ ١/1‏ 
(*) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الصلاة» باب في المرأة توم النساء) 


7 باب القول فى إمامتّ الصلاة كتاب الصلاة 


مسألة : : في وقت فت نهوض المصلين للصلاة 
قال: ويستحب للامام ومن معه أن يقوموا إذا بلغ المؤذن في الإقامة حي على 
الصلاة» فإذا بلغ قد قامت الصلاة» كبر ولم ينتظر شيئا. 
وذلك منصوص عليه ق (الأحكام(. 
ووجهه: ما رواه محمد بن منصورء عن أحمد بن عيسى» > عن حسين» عن اي 
خالد؛ عن زيد بن علي» عن آبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: كان 
وسول الل - صلی الله عليه وآله وسلم - إذا قال المّذن قد قامت الصلاة كبر و 
ينتظر شیغا(. 
حعفر» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: كان إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصلاة, كبر. 
مسألة: في من لم يجد في الصف مكان 
قال: وإذا دحل الرحل ^ في الجماعة: ولم يجد مكانا, حذب من الصف رحلا 
ل حلفه وقام إلى جيف وعلى اعدوب أن يتأض فإنه أفضل له. ولا ينبغي لأحد أن 
يصلي وراء الصف وحد إلا لعلة به. 


وذلك كله منصوص عليه ق (الأحكام)(“. 


ومن أصحابنا من ذهب إلى له لو صلى منفرداً لف الصف لا لعذر کره» 
وأجحزته صلاته. 





(1) انظر: الأحكام .١١8/١‏ 

(۲) الحديث ف أمالي أحمد بن عيسى. 
(۳) في (أ): رحل. 

(5) في (ب): ولم جد في الصف مكانا. 
(0) انظر: الأحكام .1١١/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في إمامة الصلاة o‏ 





والأقرب عندي على أصوله أن صلاته تبطل؛ لأنّه عاص في الوقوف» ومى كان 
المصلى في الوقوف والكون بحيث هو عاصياء فأصول أصحابنا تقتضي بطلان صلاته؛ 
كالمصلى إلى جنب المرأة» وكالمصلي بامرأة لا رحل معهاء وكالمصلي في الدار 
المغصوية» وذلك أولى؛ لأن الخبر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- يقتضيه. 

وهو عا رتا به أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا الناصر للحق - عليه السلام - 
عن محمد بن منصور» حدئنا أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أبي خالد» عن زيد بن 
على» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: صلى رجحل خلف الصفوفء فلما 
انصرف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « أهكذا صليت وحدك ليس 
معك أحد »؟ قال: نعم. قال: « قم» فأعد الصلاة »(2. 

وروى محمد بن منصور بإسناده» يرفعه إلى الشعي» عن وابصة بن معبد» قال: 
صلى رحل خلف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقام وحده خحلف 
الصفء فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصلاة نظر إليه» فقال: 
« يا مصل وحده» هلا كنت دخلت في الصفء فإن لم تحد فيه /١7/‏ سعة أحذت 
ER‏ 006 فأحرحته إليك» قمع فأعد الصلاة »0. 

فإن استدل حواز صلاة المنفرد مستدل بما روي أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أمَّ أنسء وعجوزاً حلفه» لم يصح ذلك؛ لأن وقوف العجوز وحدها 
إنما هو للعذر؛ إذ لم يجر ها أن تقف مع أنس» وعندنا أنه إذا صلى منفردا لعذر» 
جازت صلاته. ظ 

وقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي بكرة حين أحرم خلف الصف 
و حده: « زادك الله حرصاء ولا تعد »0©. لا يدل على جواز صلاة المنفرد لغير عدر؛ 
لأنّه أحرم قَبْل أن يلحق الصف حين حاف الفوات» فالحال حال العذرء على أنا لو 
استدللتا بقوله: « لا تعد ». على أنه لا يجرئ» كان صحيحا. 
(1) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الصسلاة» باب إقامة الصفوف). 


)۲( أخرجه محمد بن منصور المرادي في الأمالي» كتاب الصلاة» باب من صلى وحده حلف الصف. 
(۳) أخرجه البخاري (۷۰۰)» واين حبان »)۲۱۹٤(‏ وغيرهما. 


المجلس َي الإسلامي 
۳۹ باب القول في إمامت الصلاة كتاب الصلاة 
ی 
صسألة : في الرجل يدرك الامام راكعاً 

قال: وأبما رحل لحق الإمام راكعاء كبر تكبيرة» ونوى ها الدحول في الصلاق ثم 
كبر أخرى» وركع, ثم صلی معد باقي صلاته يقوم بقيامه» و يمعد بقعو ده» ولا يخالفه 
2 شيء من م فإذأ سلم اللإمام» قام فأتم لنفسه ما بي ) واعتد ار الى الحق 

نص في (المتتخب)20 على أن من لحق الإمام راكعاً يكبر تكبيرتين» ونص على 
سائر ما ذكرناه في (الأحكام)(» وهذه الحملة ما لا أحفظ فيه حلافاء والتكبيرة 
الأولى فرض» وهي تكبيرة الافتتاح» قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « تحرعها 
التكبير » والتكبيرة الثانية سنة» وهي تكبيرة ة الركوع. ٠‏ 

وقلنا: اله يتبع الإمام في قيامه وفعوده) ولا الهاي شيع من ذلك؛ لقوله عد ان 
الله عليه وآله وسلم _ و بجعل الإمام ليو تم به ». وأقوله| إنه يتم لنفسه باقي 
صلاته إذا سلم الإمام» ويعتد بالركعة الي لحق الإمام فيها راكعاًء ما لا حلاف فيه 
ولأن الإمام يحمل قراءة المأموم في بعض الأحوال» فجاز أن يحمل قراءته في هذا 
الموضع؛ ولأن القراءة عندنا فرض في ركعة واحدم فإذا قرأ في ر كعة اتر عن أجزأه 
وصح أن يعتد بالركعة الى احق الإمام فيها راكعا. 

صسألة: في الرجل يدرك الإمام ساجداً 

قال: وإن لحقه ساجداء سجد معه استحبابأء فإذا قام الإمام» قام» وابتداً الصلاة 
ويجعل ما لحق مع الإمام أول صلاته» وكذلك النساء إذا لحقن الإمام يفعلن كذلك. 

وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام)20. 

وه جحه قولنا: نه يسعجحل اسا : ما رواه ان u‏ شيبة» حدتنا جرير) عن عبد 
العزيز بن رفيع» عن رحل من أهل المدينة» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله 


(۲) انظر: الأحكام .١٠١/١‏ 
(۳) انظر: الأحكام ١١۷ ١٠١/١‏ 


كتا الصلاك باب القول في إمامى الصلاة - لاع 
اا اا کک ا مس 


مع حفق نعل وهو يصلي وهو ساجدء فلما فرغ من صلاته» قال: « من هذا الذي 
معت حفق نعليه؟ ». قال: انا يا رسول الله قال: « فما صنعت؟ ». قال: وحدتك 
ساجد! قسجدت») قال: » هكذا فاصنعوا» ولا تعتدوا مما ومن و حدن قاثما» أو 
راكعاء أو ساجداء فليكن معى على حال الى أنا عليها »(. 

فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هكذا فاصنعواء ولا تعتدوا 
كما ». علم أنها استحباب» إذ هى غير معدودة في جملة الفرض» وإذا ثبت أن تلك 
السجدة غير معدودة من جملة الفرض» صح ما قلناه: إنّه يبتدئ الصلاة؛ لأنا قد بينا 
فيما مضى أنه لا يجوز أن يفعل في الصلاة المكتوبة سجدة زائدة على سبيل العمد» 

وقلنا: إلّه يجعل ما لحق مع الإمام أول صلاته؛ لما را به أبو /١175/‏ العباس 
رافع» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - قال: « إذا سبق أحدكم الإمام 
بشى ء» فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صللاته وليقرأ فيما بينه و بین نفسه» وان / 
يمكنه» قرأ فيما ية يقضي ». 


فإن قيل: روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - « فما أد ركت» 2 
وما فاتك» فاقض 4 ”» وقد علمنا أن الذي فاته مع الإمام هو أول صلاته» فيجب أن 
يكون هو المقضي» وإذا وجب أن يكون هو المقضي» صح أن ما يد ركه هو ما فيه 
الإمام من الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة. 


قيل له: معناه مأ أدركت وقته) فصل) وما فات وقته» فاقض؛؟ لأن اللإنسان إعا 


() أحرحه ابن أبي شيبة (5501) بلفظه. 
)2 2 (ب): الجيزي»› وهو تصحيف )») والسواب ما أثبتناه وهو محدث معرو فا. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5551)» عن أنس بن مالك. وأحرج نحوه أبو عوانة »)١11/4(‏ عن 


e۳۸‏ باب القول فى إمامة الصلاة كتاب الصلاة 
ل ل ل ل ل 


يدرك الوقت» دون المفعول فيه في الحقيقة؛ لأن الإنسان لا يقال: أدرك فعل نفسه» 
وإنما يقال: أدرك الوقت» والوقت فعل غيره. 

فإن قيل: هذا محاز؛ لأن الوقت ليس قي اللفظ. 

قيل له: لا نمتنع من ذلك إلا أن الحديث لا بد من أن يدخله لجاز على أي وجه 
حمل؛ أنه إن حمل على أن معناه ما أدركت من صلاة الإمام؛ لم جز أن يقول صله 
لأنّه يصلي صلاة نفسه دون صلاة الإمام» والأمر بفعل الغير محال وإن حمل على أن 
معناه ما أدركت من صلاتك مع الإمام» كان - أيضاً - فيه يحاز؛ لكله لذ يقال إن 
الإنسان أدرك فعل نفسه إلا على سبيل التوسع» ويجوز أن يكون المراد به ما أدركت 

مع الإمام» فصل معهء وما م تدركهء فصل لنفسك» ويكون معيئ « اقض » افعل 
كما قال الله سبحانه : لفْقِصَامُنَ سَبْعَ سَمَوات في ومين (فصلت COT:‏ أي فعلهن› 
دعس و ييه سد بن بسر عي 

و- أيضا - لا حلاف أن المنفرد لو ابتدأ الركعة الثانية» أو الثالغةء أو الرابعة» لم 
تصح صلاته» فكذلك المؤتم» والعلة أنه ابتدأ الصلاة بغير أوها. 


فإن قيل: كما لا يأتم من يصلي الظهر عن يصلي العصرء فكذلك لا يتم من يصلي 
الركعة الأولى يمن يصلي الركعة الثانية» أو الثالثة. 

قيل له: ليس تعلق الظهر بالعصر تعلق الركعات بعضها ببعض؟ ألا ترى أنه يتلاق 
في بعض الركعات ما يفوت في بعضهاء كنحو القراءة عندناء والسجدة عند بعض 
الناس» ولا يصح أن يفرّق بينهما؟ وليس كذلك حكم الظهر مع العصر؛ لله لا 
يتلا في العصر ما فات في الظهرء ولأنهمما صلاتان متميزتان بالوقت» ولا يجوز أن 
يفعلا تمانا معاء بل يجب أن يفرق بينهماء على أن ذلك كما لم جز لو شرع من عليه 
الظهرء و لم يخف فوات العصرء أن يصلي العصر للجماعة» بل يحب عليه أن يرفض 
الجماعة» ويصلي الظهرء فبان بذلك أن حكم الظهر والعصر ليس حكم الركعات إذا 
كانت الصلاة واحدة» على أنا لو جعلناه حجة لناء كان أولى» وذلك أله لا يجوز أن 
يقدم العصر على الظهر إذا لم يخف فوات العصر اتباعا للامام» فكذلك لا يقدم النا 


كتاب الصلاة باب القول في إمامة الصلاة ۹ 
مح ما ا 
الوقت وقت مما( وهذا هو مذهب محمد بن علي بن الحسين» وأحمد بن عيسى» 
والناصر - عليهم السلام 0 
فأما("© النساء فلا حلاف في أن حكمهن في جميع ما ذكرنا حكم الرجال. 
مسآًلة: في الرجلين ينوي كل منهما الإمامة 
قال: وإذا اصطف رحلان جاهلان يممقام الإمام» فنوى كل واحد منهما أنه 
إمام لصاحبه» فصلاتمما تامة» وإن نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بصاحبهء 
وهذا منصوص عليه في /۱۸٠١/‏ (الأحكام)0©. 
والوجه في ذلك: أن كل واحد منهما إذا نوی أنه إمام صاحبه» كان قد صلى 
ل مع أله نوی الإمامة فإدأ لم يأتم به المؤتمء كانت صلاته صلاة المنفرد» فوجحب 
فإذا نوی کل واحد منهما الائتمام بصاحبه لم يحمل أحدهما عن صاحبه شيعا 
فيكون كل واحد منهما قد ائتم يمن لا يكون إماماء فيجرى بحرى الرحل يصلي 
حلف المرأق أو القارئ يصلى حلف الأمى» فوجب أن تبطل صلاة كل واحد منهما. 
مسأًلة : فى الفتح على الإمام 
قال: ولا بأس للمؤتم أن يفتح على الإمام إذا اشتكلت عليه القراءة(“. 


نص عليه في (كتاب الأحكام)0©»: وروي فيه عن حده القاسم - عليه السلام - 


وذكر أله مروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام -. 





1١‏ في (): ا 

(0) ف (أ): وأما. 

.١55 1545/١ انظر: الأحكام‎ 9 

)٤(‏ في هامش (ب) ما لفظه: ظاهره ولو تي غير القدر الواحب. 
(5) انظر: الأحكام TF‏ 


المجلس 2 الإسلامي 
ffl‏ باب القول فى إمامت الصلاة كتاب الصلاة 
سي ل“ 


والوحه فيه: قول الله تعالى: «إوَتعَاولُوا عَلَى لبر وَالتقَوَى رلا تَعَاوَنُوا على الاثم 
وَالْعْدوَانَ4 (المائدة: ۲ )» ۳ لأحد أن يقول: إن لا 55 أن فتح المؤتم من البر؛ لأنه 
لا حلاف أن قراءة الإمام من البرء والتعاون عليها يكون من البر. 

وغدل عليها 0 الاك بقوله - عز وجل :لإحَافظوا عَلَى الصّلوات #«البقرة:. 2 
وذلك من الحافظة عليها. ) | 

وروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أله قال: «إذا استطعمكي() الإمام, 
فأطعموه»0©. و- اشا - ليس فتح المؤتم على الإمام أكثر من قراءة الاية الي 
أشكلت عليه وقراءة القرآن لا تقدح في الصلاة» وليس ذلك منازعة المؤتم امام 
القرآن الى مى البى - صلى الله عليه وآله وسلم ع مه « مالي أنازع في 
القرآن »؛ لأن المؤوتم لا ل ذلك إلا بعدما يلتبس على الاما ويؤديه إلى الوقوف 

عن القراءة. 

مسآلة : في القراءة خلف الإمام 


قال: وعلى الموتم أن يقرأ حلف الإإمام آذ 7 يسم قراءة الإإمام, ولا يقرأ 
إذا مععها. 
نص ف (الأحكام) ١ه‏ على أنة. ل يقرأ خحلف الإمام فيما جحهر فيه الإمام, 


ويقرأ فيما لم يجهر فيه» ورواه عن القاسم - عليه السلام - وروى محمد بن منصور 
القراءة فيما حافت فيه الإمام, عن عبدالله بن موسى بن عبدالله وعن أحمد 2 


عيسى - عليهم السلام -. 


وذكر عن أبي طاهر العلوي: كراهة القراءة حلف الإمام فيما جهرء والقراءة حلفه 
فيما خافت. 





(1) تي (ب): استطعمك. ) 
(۲) رواه عبد الرزاق تي المصنف »))۲۸۳١(‏ والدارقطيئ في الستن 47/59 .١‏ 
(۳) انظر: الأحكام ١‏ . 


كتا الصلاة باب القول في إمامة الصلاة  ٤١‏ 
كتاب الصا يموي 


قال: و ذكر ذلك عن عبدالله بن الحسن - عليه السلام - وروي عن زيد بن علي 
- عليه السلام -: إن كنت ورائي) أو وراء علي بن أي طالب - عليهم السلام - 


يعن تأتم بي» أو بعلي - و لم نجهر» فاقراً. 

وحكى أبو العباس الحسن - رجه الله - في (النصوص)» عن محمد بن تبى: 
القراءة خاو حلف الإمام فيما جهر إذا نم د يسمع المؤْتم. 
يسمع على ذلك. 

الذي يدل على وحوب القراءة إذا ل يسمع: قول الله تعالى: قروا ما سر من 
قران و .+ وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ». و« ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها ». وسائر الأخبار الي 
ذكرناها ق هذا العى ق مسألة و حوب القراءة) وعمومها أجمع يمتصی و جحو ب 
القراءة على المنفردء /١/1/‏ والإمام» والمؤتم» إلا من قام عليه دليله. 

فان استدلوا على أن الموتم لا يقرا بما حرا اک الوه دعا ابر 
بكر الدينوري» حدثنا عباد بن عمر التيمي(", ومحمد بن عبد العزيزء قالا: حدسا 
أسد بن رؤبة)ء حدثنا محمد بن الفضيل» > عن عطية» عن أبيه» عن سال عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «من كان له إمام» فقراءته له قراءة». 
عائشة» عن عبدالله بن شدادء عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « من 
كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة »0©. 





(01) في (أ): التميمي. 
(۲) في (ج): أسيد بن زيد. 
)٣(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2511/1١‏ وفيه: ل ا أ خرن اللبت. 


4 باب القول في إمامتّ الصلاة ٠‏ كتاب الصلاة 


قیل لهم: ذلك عندنا وارد فيما يجهر فيه الإمام وسنبين ذلك» على أله إذا لم 
يسمع القراءة من الإمام لا يحصل له العلم بأنه“ قد قرأء فلا يمكنه أن جعل قراءته 

ا نفسه.. 

فإن قيل: روي عن ابن عباس» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: 
« يكفيك قراءة الإمام» حافت أو هر »0). ظ 

قيل له: NT‏ هاهنا هو ما دون الجهر الشديد وان كان في احهور فيه 
من الصلاة. 

ما يدل على وحوب القراءة خخلف الإمام فيما لا يجهر فيه أله قد ثبت وجحوها على 
الإمام» والمنفردء فكذلك المؤتم فيما لا يجهر الإمام فيه» والمعى أله مصل صلاة ذات 
الركوع والسجود» 204 يؤخذ عليه الاستماع لقراءة غيره. ظ 
فإن قاسوه على من تتم من جهر بعلة أنه مؤتم» كان قياسنا أول؛ لأنّه يقتضي زيادة 
عبادة» ويقتضي الاحتياط. ظ ظ 

وأما ما يدل على اہ لا يقرأ فيما هر فيه الامام» فهو قول الله ردا رئ 
القرآن فَاسْتمعُوا لَه وَلصموا4 (الأعراف: 4 .)٠١‏ ) 

وروي عن إبراهيم» والحسن» ومحاهد: أن المراد به في الصلاة» على أن عموم الآية 
يقتضي ذلك في الصلاة وغيرها. 

رامنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» 
أن مالكا حدثه» عن ابن شهاب» عن ابن أكيمة الليثي؛ عن أى شريرة: أن رمنول الله 
يق الله عليه وآله وسلم - انصرف ود صللاة e‏ بالقرآن0©©, فقال: 
« هل قرأ معي منكم أحد آنفا »؟ 





)١(‏ في (أ): بان 

(۲) رواه الدارقطي ۳۳۳/۱ عن ابن عباس. وضعفه أحمد. 
(5) في (أ): ولم. 

)٤(‏ في (أ): عن. 

(5) في (أ): بالقراءة. 


كتاب الصلاة باب القول في إمامتّ الصلاة 6 
اع 100100080000001 حيس سام a o‏ 


« إن أقول مالي أنازع القرآن(2 »؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك عنه(). 

رامنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا حسين بن نصرء حدثنا الفريابي, 
عن الأوزاعي» قال: حدتي الرهري» عن سعيد) عن أبي هريرة) نجوه غير أنه قال: 
فاتعظ المسلمون بذلك» و لم يكونوا يقرؤون20. 

رامنا أبو بكر حدثنا الطحاوي» دنا ابن أي دأود» حدتتا الحسين بن عبد 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا قرأ فأنصتوا 0 . 

ولا حلاف بيننا وبين /١8/‏ الشافعى(“ في الصلاة الي يجهر فيها بالقراءة أن 
المؤتم لا يقرأ فيها ما عدا فاتحة الكتاب» فيجب ألا يقرأ فاتحة الكتاب قياسا علي 
والمعيئ أنه متم يسمع قراءة الإمام. 
وآله وسلم - صلاة الفجرء فلما سلم» قال: « أتقرؤون حلفى؟ » قلنا: نعم يا رسول 
الله. قال: « فلا تفعلواء إلا بفاتحة الكتاب »0. 


قيل له: [هذا معارض بخبرنا» وما روى حابر بن عبدالله عن البي - صلى الله 





)١١‏ ف (): في القرآن. 

(۲) أخرحه الطحاوي تي شرح معان الآثار .5١1/١‏ 
() أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .75117/١‏ 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .۲٠۷/١‏ 
(5) في (أ): وليس بيننا وبين الشافعي خحلاف. 

() أخرجه ابن حبان »)١7575(‏ والترمذي .)١١1١(‏ 


٠ |‏ المجلس 2 الإسلامي 
1 باب القول فى إمامت الصلاة كتاب الصلاة 
ل في 


ا - آنه قال: « من صلى صلاة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهي خداج» 
إلا خلف الإمام 004 , . فاستثئ من الخداج ام سب كارا فإذاأ تعارضاء 
و بحب الرحوع إلى ظاهر قوله تعالى : راذا رئ القن فَامْتَمعُوا ل وَأُصتُواك 
٠ e‏ على لاحي د الراد ب به قي غير المجهور فيه بدلالة سائر الأحبار 
قال: دن بجی ن تایان دا ملك عن وهب بن كيسان عن ا مر 
کب يك إلا أن 5 وراء الإإمام 20 فدل ل - صلى لل 
عليه واله.وسلم - على ما قلناه من تأويل حديث عبادة. 


مسألة: في تتابع الجماعات في مسجد واحد 
قال: ولا بأس أن يصلى في مسجد واحد جماعة بعد أخرى. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)0©. 
وذلك لقوله9© - صلى الله عليه وآله وسلم -: « صلاة الجماعة تفضل صلاة 


الفرادى دل وعشرين درجة »2850 وعمومه يقتضي تفضيل الجماعة على الأحوال . 


(۱) أخرجه مسلم (535) وغيره عن أبي هريرة.. 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من (أ). ‏ 

(۳) في (أ): حدثنا. 

(4) ف (أ): بأم القرأن. ظ 5ظ 

(5) أخرحه الطحاوي قي شرح 595 الآثار u‏ إلا أنه قال: بر بن نصر عن یی بن سلان. 
(5) انظر: الأحكام .١١1/١‏ 

(0) في (ب): قوله. 

(۸) أخرجحه البخاري (115) بلفظ قريب» عن أبي سعيد» وله روايات وألفاظ أخرى. 


كتاب الصلاد باب القول في إمامم الصلاة 22 
ال ا ا کک س 


ورا أو الحسين بن إسماعيل» حدثنا الناصر الحسن بن علي - عليه السلام - 
عاد رن مسرن حدثنا أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أبي حالد» عن زيد بن 
على» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - أنه أتاه رجلان» فسلما عليه وهو ٿي 
المسجد فقال: «أصليتما»؟ قالا: لا. قال: «ولكنا قد صليناء فتنحياء فصلياء وليؤم 
أحدكما صاحبه». فأمرهما بالجماعة بعد ما ضا هو - عليه السلام _- مع أصحابه؛ 
لأن قوله: «لكنا قد صلينا»(» يدل على ذلك. 

مسألة : في صلاة المسافر خلف المقيم والعكس 

قال: ولا يصلي مسافر حلف مقيم» إلا المغرب والفجر» ويصلي المقيم .حلف 
المسافرء فإذا انفتل المسافرء أتم المقيم باقي صلاته. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)» ورواه عن القاسم - عليه السلام > وهو 
المشهور عن أصحابناء وبه يأحذون. 

واستئى المغرب والفجر؛ لأن كلام يى - عليه السلام - والقاسم - رضي الله 
عنه - دل على ذلك؛ لأن القاسم - عليه السلام - علل ذلك بأن قال: إن فرضه غير 
فر ضه» وقد علمنا أن فرض المغرب [والفجر](© واحد على المسافر والمقيم. - 

وقال. عبى ب عليه السلا -: أكره ذلك؛ لأن المؤتم إذا كان مسافراء احتاج أن 
يخرج من الصلاة قبل خروج إمامه» وهذا غير موجود في الأصول» وقد علمنا أله لا 
يحتاج في المغرب والفجر ذلك فلذلك استتنيناهماء وحرّجنا جواز الائتمام للمسافر 
بالمقيم فيهما. 

وقال في (المنتحب)": يجوز للمسافر أن يصلي حلف المقيم» وللمقيم أن يصلي 
حلف المسافر. 





() الحديث قي مسند الإمام ديك ( کاب الصلاةء باب الرجل تفوته الجماعة). 

(۲) ما بين المعكوفين في هامش (ب) فقط. 

)٣(‏ الذي في المنتتخب بعدما حكى أن بعض علماء آل الرسول يجيزه: « والصواب عندي ألا يصلي 
مسافر حلف مقيم ». انظر: المنتتحب ص٦‏ ° . 


باب القول في إماميّ الصلاة ظ كتاب الصلاة 


و كان أبو العباس الحسيئ - رحمه الله - يتأول ذلك ويقول: إن المراد به فى المغرب 
والفجرء أعي قوله في (المتتخب)» رواية واحدة. 

والصحيح عندي أنهما روايتان مختلفتان؛ لأنَّهِ قال في (المنتخب)230©: وقد ذهب 
بعض ن علماء أهل البيت - عليهم السلام - إلى أن المسافر لا يصلي خحلف المقيم» وأما 
آنا فأرى أله جائ ولا حلاف قي أن ذلك في المغرب والفجر جاثزء فبان أن الذي 
حكى المنع فيه» وأجازء هو غير المغرب والفجر. 

ووحه رواية (الأحكام): هو أله قد ثبت أن فرض الظهر والعصر والعشاء الآحرة 
على المسافر ركعتان, على ما نبينه فيما بعد إذا انتهينا إلى موضعه فإذا ثبت ذلكء 
فلو دحل المسافر في صلاة المقيم» لكان لا يخلو من أن يصلي أربعاً كما ذهب الان 
حنيفة وأصحابه أو و يصلي رععتين» ويسلم» ويخرج من الائتمام كما تذهب إليه 
الإمامية» ولا يجوز أن يصلي أربعا للاتتمام؛ لن الائتمام لا يغير عدد ما على المؤتم من 
00 ألا ترى أله لا حلاف في أن المقيم إذا صلى خلف المسافرء ۾ يتغير عدد ما 

عليه من /۱۸۳/ الركعات؟ فكذلك المسافر إذا صلى خلف المقيم» والعلة أن كل 
واحد منهما له فرض برأسه يتميز بتميز الر كعات من فرض صاحبهء فلا 
يغيره الاتتمام. ظ 

فإن قيل: روي أن اا ل كن ا وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام» 
ضلى ارا و إذا صلل واو على كن 

قيل له: يجوز أن يكون فعل ذلك إذ رأى أن القصر مباح» ول يره واحباء وحن 
نينا كلامنا على وحوب القصرء على أنا لسنا ندعي المسألة وفاقء وأن ابن عمر عمل 
بخلاف قولنا. | ) 

ولا جوز أن يصلي ركعتين» ويخرج من الصلاة؛ لله بؤدي إلى أن يكون الوم قد 
أدى فرضه حلف المتنفل؛ لأن الحلسة تكون للمسافر فرضاء وللمقيم تفلا وقد تبت 





)١(‏ هذا الكلام غير موحود في المتتحب. لعل نسعة لمحب الى ين أيدينا اقصة. 
(۲) في (ب): فرض برأسه بتميز الركعات. 


كتاب الصلاة باب القول في إمامت الصلاة ا 
ا ار E SS SG‏ 


أن المؤدي فرضه لا يصلي خلف المتنفل؛ ولأن قوله: « إنما حعل الإمام ليؤتم به ». 
يقتضي ألا يأتم المؤدي فرضه بالمتنفل؟ لأن الإنسان لا يكون مۇتما بغيره إل إذا فعل 
الفعل على الوحه الذي يفعله إمامه» فأما إذا فعله على غير ذلك الوجحه» لا يكون قد 
نتم به» فم كان الإمام متنفلاًء والمؤتم مؤدياً للفرض» لم يقع فعلاهما على وجه 
واحد» بل على وجهين مختلفين. 

وليس لأحد أن يعترض ما قلناه مما ثبت أن المتطوع يأتم بالمؤدي للفرض»ء لأن ذلك 
مخصوص بالإجماع من الظاهر الذي تعلقنا به ولأنا لم نعتل فيكون ذلك نقضا للعلة 
وإنما تعلقنا بالظاهرء فإذا ثبت أن المسافر لو دحل( في صلاة المقيم» لكان لا بد له 
من أن يأق أحد الأمرين الذين بينا فسادهماء ثبت ما ذهبنا إليه من أنه لا يدحل 
في صلاته. | 

فأما وجه رواية (المتتخب) فهو أن يقال: إنه لا بمتنع أن يكون الذي ثبت من أنه 
لا يقتدي المؤدي للفرض بالمتطوع هو (إذا كانت تلك أحوال صلاقهما)2"0» فأما 
مقدار التشهدء فلا حكم له؛ لأن الحكم للأغلب» ولأن اسم الائتمام يلحق إذا حصل 
الائتمام في عامة الأحوال» فلا يمتنع أن يقال: إن المسافر إذا جلس بعد الر كعة الثانية) 
حرج من الائتمام» ويكون مصلا لنفسه؛ ألا ترى أن الطائفة الأولى فى صلاة الخو ف 
ترج من الائتمام والإمام بعد في الصلاة؟ 

فإن قيل: إن ذلك للعدر. 

قيل له: ليس العذر أكثر من فوات الصلاة جماعة» وهذا العذر حاصل للمسافر إذا 
وحد الإمام مقيماً؛ لاه إن لم يفعل ما قلناهء فاتته الصلاة جماعة مع الإمام. 
فأما ائتمام المقيم بالمسافر» فهو جائز؛ لأنه لا يؤدي إلى ما ذكرناه من ائتمام المؤدي 
للفرض بلمتنفل» ولأن سبيله سبيل من دحل في الائتمام وقد صلى الإمام ركعتين في 
اله يفعل كما يفعله. 





(1 في (ب): إذا دخل. 
(5) ما بين القوسين في هامش النسختين» وقي أصل النسخ هو: إذا ملك أحوال صلاتهما. 


المجلس 2 الإسلامي 
EA‏ ياب القول فى إمامىن الصلاة كتاب الصلاة 
ص سس سس ا ا 


رامنا أبو بكر المقروق دا الطحاوي» عن أبي بكرة حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن اي نضرة» أن فى سأل عمران بن 
حصين. غن صادة رسرل الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بالسفرء فقال: اسار 
ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا صلی ر کن کی برخ وإنذ أقاء 
مک ماني عشرة يصلي ركعتين ركعتين, يقول: « يا أهل مكة» وو فصلوا 
ر کعتین آحرتین» فإنا قوم سفر »().. 

وهذا صريح ما تذهب إله يساد لقم جلف السار 

وروي مثل ذلك عن عمر أنه فعله» وقاله يمكة» ولم ينكره منکر» فجرى 
بحرى الإجماع. 

صسألة : في ارتباط صلاة المؤتمين بصلاة الأمام 

قال: وأما رجحل صلى بقوم جنب أو على غير هور ناسا 1 ذكرف أعاد 
الصلاةء وأعادوا. ) ظ 
ظ وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)20©) وهو مما لا أحفظ فيه حلافا بين 
أهل البيت - عليهم السلام - وهو قول أمير المؤمنين - عليه السلام -. ظ 

را محمد بن عثمات النقاش» حدثنا الناصر - عليه السلام - عن محمد بن 
منصورء عن عبادة» عن حَرٿ بن عمران» عن حعفر» عن أبيه» عن علي - عليهم 
السلام - في الرحل يصلي بالقوم على غير وضوءء قال: « يعيد» ويعيدون ». 2 

ويدل على ذلك: ما رواه أبو الحسن الكرحي في (المختصر)» حدثنا أحمد بن جى 
الحلوانن» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا قيس» وأبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله اموا درن وسلم -: « الإمام/84/١/‏ 
ضامن» والمؤذن مؤتمن »0 . 





)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 47/١‏ بزيادة في لفظه. 

20 لم يذكر قي الأحكام: a e‏ اناما ع انظ : A“.‏ 
وانظر: المنتحب ۹ 

(۳) مشهور فن حديث أبي هريرة» أخرجه ابن حزعة 8/ ٠١‏ (15748): وغيره. 


كتاب الصلاة باب القول في إمامت الصلاة ۹ 
ا ا 1 31 

فدل هذا الخبر على أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام» فيجب أن تكون صحة 
صلاته بصحة صلاة الإمام» وإذا كانت صلاة الإمام فاسدة» وجب أن تكون صلاة 
المؤتم فاسدة. ظ 

ويدل على ذلك: قوله - عليه 37 -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». والجنب 
ليس .مصلء» فلا يصح الائتمام به» فإذا ائتم به الإنسان» كان كأنه ينوي الائتمام .من 
لم يفعله» فيجب أن تفسد صلاته» ويكون سبيله سبيل من افتتح الصلاة» ثم قطعهاء 
و م عض فيها. 

وما يبين أن انعقاد صلاة المؤتم بصلاة الإمام: ما ما روي عن النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ل ل ل يا ل لك ل اه 
وما أجمعوا عليه من أن المؤتم إذا لحق الإمام راكعاء احتمل الإمام عنه قرادة 
تلك الركعة. 

وما أجمعوا عليه من أن المؤتم يلزمه سهو الإمام. 

فكل ذلك يبين أن حكم صلاة الموتم حكم صلاة الإمام» فإذا كانت صلاة الإمام 
فاسدة» وجب أن تكون صلاة المؤتم فاسدة. 

ويدل على ذلك - أيضا -: 

قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ». 

وقوله: ول يوه ارما ولا دين حزن يدر ». 

وقوله: « لا يؤم متيمم .كتوضئين ». ظ 

فإن استدلوا: ما روي عن أبي بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
دحل في صلاة الفجرء وكبرء ثم أومأ بيده - أي مكانكم وا يقطر› 
وصلى هم فلما فرغ قال: « إنما آنا بشر متلكمء فان كنت جنباً »(2. 


وما روي عن أبي هريرة) قال: أقيميكف الصلاة» وصف الناس ضفو فهم) وخرج 


(۱) أخخر حه ابو داود (5؟١5)‏ عن أي بكرة. 


ر 
5 باب القول فى إمامت الصلاة كتاب الصلاة 
سمل 0 ل 


رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - حى إذا قام في مقامه» فذكر أنه لم يغتسل؛ 
فقال للناس: « مكانكم ». فلم نسزل قياما ننتظره حي حرج علینا وقد اغ ب 
وني بعض الأحاديث أله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « كما أنتم ». 

وقي بعضها: « علي رسلكم ». 

وقالوا: ما روي في آنه كبر يدل على أنهم - أيضاً - كانوا كبروا معه؛ لأن ذلك 
هو الظاهر من أحوال المؤتمين» وقوله: « كما أنتم ». وقيامهم» يدل على أنم كانوا 
في الصلاة» لأنا لو قلنا حلاف ذلك لأدى إلى أن يكون قيامهم قد تقدم قيام النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وقد قال: « لا تقوموا حى ترون قائما ». ٠‏ يعي في 
الصلاة» وقال: « إذا أقيمت ا لحن ارو ». فنهى عن القيام قبل 
قيامه - صلی الله عليه وآله وسلم -. 

قيل له: ليس في الخبر أن القوم كانوا قد كبرواء وليس فيه أن الننبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لما عاود, لم يستأنفوا معه التكبير» فغير ممتنع ألا يكون القوم 
كبرواء أو استأنفوا التكبيرء فأما قوله: « كما انتم ». و« مكانكم » فلا يدل 
على أنه أمرهم اام بل يجوز أن يكون م أن يلزموا مکامم» ولا يتفرقواء ولا 
يصلوا منفردين | 

وأما قيامهم» فلا يجب أن يكون كان بأمر البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وقد روي في بعض الأحبار أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أومأ إلى القوم أن 
اجلسواء فذهب» واغتسل» فدل أمره هم بالجلوس على أنهم م يكونوا في الصلاة. 

وقول أبِي هريرة:.« ل نزل قياما ننتظره». لا يمنع تما ذكرناه؛ أنه لا بمتنع أن يكون ‏ 
بعض القوم عرفوا الإيماء إلى الجلوس فجلسواء وبعض لم يعرفوا /٠۸١/‏ فبقى قافا 
على أن الخبر م تأولوه على ذلك» يكون تكبير المأمومين قبل تكبير الإمام» وليس 
ذلك من سنة الاقتداء بالإجماع. وعندنا أله ا يصح معه الائتمام البتة» فحمل الحديث 





)١(‏ أحرحه البخحاري »)۲۷١(‏ ومسلم (505) عن أبي هريرة. 
(0) في (أ): ترون فيها. والحديث أ أخحرحه البيهقي ۰/۲ ۲› عن أبي قتادة» وقال: , : رواه البحاري ومسلم. 


كتاب الصلاة باب القول في إمامت الصلاة ٤٥١‏ 
عتاب الصلاة 2 باب ام كي ا 


على أن قيامهم كان قبل قيام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى من حمله على 


أن تكبيرهم كان قبل تكبيره - صلی الله عليه وآله وسلم -. 

فإن قيل: : روي عن عمر أله صلی مم جنباء ثم عاد ولم يعيدوا 

قيل له: يجوز أن يكون عمر لم يتحقق الجنابةه فأعاد احتياطاً» لا وحوباء ويجوز أن 
تكون المسألة - أيضا - حلاف 

فإن قيل: كيف تقولون: إن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام» وإها تفسد 
بفسادها» ومن مذهبكم أن الإمام إذا أحدث» فسدت صلاته» (ولم تفسد 
صلاة المؤتمين؟ ظ 

قيل: لأن الإقام إذا أحدث» فسدت صلاته) 22 وحرج بذلك من الإمامة» وم 
يأتم به القوم» فإذا لم يأتموا يمن صلاته فاسدة؛ لأ لم اموا به إلا في حال صحة 
صلاته» وليس كذلك الإمام إذا كان حنبا؛ لأن صلاته لا تنعقد» فهي باطلة فاسدة» 
وقد انتم به القوم» فيجب أن تكون صلاقم فاسدة. ظ 

5 يدل على ذلك: أنه لا حلاف في أن الإمام إذا علم من حاله أله بحنب قات 
به قوم» أن صلاتمم باطلة كصلاته» فكذلك إذا م يعلمواء والعلة أنهم ائتموا حن 
صلاته فاسدة» وبمذه العلة يقاس على من صلى خلف الكافر» ويجوز أن تقاس على 
من صلى خلف المرأة» وهو لا يعلم» بعلة أنه صلى خخلف من هو على صفة لو علم أنه 
عليهاء لم يصح الائتمام به» فكذلك من صلى خلف الحنب وهو لا يعلم» بعلة أنه 
صلى خلف من هو على صفة لو علم أنه عليهاء م يصح الانتمام به» وعلتنا مرححة 
بالنقل» وبأفا تقتضي عبادة زائده. 

فإن ادعوا أن ذلك يؤدي إلى المشقة» وفصلوا بين الصلاة حاف اللراة والكافن 
والصلاة حلف الجنب» وقالوا: إن حال المرأة والكافر لا يخفى» وحال الجنب يخفى) 





)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب) و(أ). 
() في (ب) ولأ): قيل: لأنهم. على أنه حواب» فإن قيل. 
000 في (أ): عن صلاته ويهذه. 


£0۲ باب القول في إمامت الصلاة كتاب الصلاة 


كان فاسداً؛ لاله فصل مع وجود العلة» ولأنه لا يود TT‏ يقال في مثله 
إِنّه يؤدي إلى الشقة إذا كان ما یکر وکن و وهذا جما. يقلء ولعله لا يتفق فى 
الأعصار» فكيف يقال في مثله: إنّه يؤدي إلى المشقة؟ 


فإن قالوا: إن المأموم لا يجوز أن يكلف | العلم بطهارة الإمام» وإذا م جز ذلك : 
يكن مفرطأاء وإذا | م يكن مفرطاء لم يلزمه القضاء. 
قيل له: القضاء فرض لا يتعلق بالتفريط؛ لاله قد يلزم من لم يفرط؛ ألا لا ترى أن. من 
مم جد الماءء ولا التراب» يصلي» ويقضي عند خالفيناء ولم يكن منه تفريط» ومن 
تطهر .ماء نجس بحس وهو لا يعلم» يقضي عندنا إذا علمه قبل الوقت» وعند خالفينا 
قبل الوقت وبعده» وإن لم يكن منه تفريط» والحائض تقضى الصوم: وإن لم يكن 
منها تفريط؟ ١‏ 


صسألة : في ارتفاع الإمام على المؤتمين ين والعكس 

ويكره للجماعة أن تصلي حلف الإمام على سطح» والإمام أسفل؛ ولو كان 
الإمام على على السطح, والجماعة أسفل منه» أعادت الجماعة. 
وقال القاسم - عليه السلام -: إذا حال بين مم وللأموم طريق لکد الناس» 
بطلت صلاة م 


٠ 5-7‏ عن القاسم - و سی ا و فو ا 
بن الحسن). 


والوجه لكراهة أن يكون المؤتمون 58 والإمام أسفل» ‏ ما ثبت من أن 
المستحب أن يقرب المؤتم من الإمام؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليليئ 
منكم /۱۸١/‏ أولوا الأحلام والنهى ٠,04‏ 





002 انظر: المنتحب 1 0 0 
220 أخر حه 7 «r‏ رابك حزيعة 5-5 53 عا عن أبن مسعود. 


كتاب الصلاة باب القول في إمامتّ الصلاة for‏ 
الا لل يا س 


وقوله: « حير ضفو الرجحال أولماء وشرها آخرها »() 

تنما" لبت ذلك كره أصحابنا للمؤتمين أن يبعدوا عن الإمام من غير اتصال 
الصفوف؛ لله حلاف المستحب» ومن يكون على السطح يكون قد بعد عن الإمام 
من غير اتصال الصفوف» E‏ - لما ثبت أن الأفعال الكثيرة تفسد الصلاة» سبت 

في اليسير منها - وإن لم تفنسد الصلاة - أن کن مكروهاء فكذلك البعد المتفاوت 
من غير اتصال الصفوف» ولا حلاف في أنه يفسد صلاة المأمومين» فوحب أن يكون 
القليل منه إذا كان من غير اتصال الصفوف مكروهاء فوجب صحة ما قلناه من 
كراهة صلاة المأمومين على السطح إذا كان الإمام أسفل. 

فأما وجه إبطالنا صلاة المؤتمين إذا كانوا أسفلء والإمام على السطح» فالأخبار 
الواردة في هذا اللاب» منها: ما ذكره أبو العباس الحسين - رحمه الله - في (شرح 
الأحكام)» قال روى عمرو بن طارق» عن ييى بن أيوب» عن زيد بن جبيرة 
الأنصاري عن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري: أن سلمان الفارسي» وأبا سعيد 
ري قدما على حذيفة بالمدائن» وعنده أسامة» فصلى يهم حذيفة على شيء 
أنشر(© ما هم عليه» فأحذ سلمان بضبعيه حى أنزله» إفلما انصرف قال: من بي؟ 
قال سلمان: أناء وما أدري أطال عليك العهد, أم نسيت؟! قال: وما ذاك؟ قال 
سلمان!0©: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « لا يصلي إمام 
القوم على أنشز ما هم عليه ». فقال أبو سعيد» وأسامة: صدق©», ٠‏ 


وروى أبو بكر الحصاص في (شرح المختصر): أن عمار بن ياسر كان بالمدائن 
فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار» وقام على دكان يصلي والناس أسفل منة» فتقدم 
حديفة) فأحذ على يده وأتبعه عمار حيّ م أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته» 





(۱) أخرجه ا والترمذي ٤(‏ ۲۲)» وغيرهماء عن أبي هريرة. 

(؟) أي أرفع. ظ 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ب)» وكتب مكانه: ثم قال:. 

رى الحديث في شرح الأحكام لعلي بن بلال» وأحرحه البيهقي 2٠١5/١‏ عن سلمان. 


+ هع باب القول في إمامتَ الصلاة كتاب الصلاة 


قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « إذا أم 
الرحل القوم» فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم »00؟ 

وروی هو - أيضاً - أن حذيفة صلى بالناس» فتقدم فوق د کان» فأحذ أبومسعود 
مجميع ثيابه» فرده» فرجع» فلما صلىء قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فى أن يقوم الإمام فوق نشزء والناس حلفه؟ قال: 
أفلم ترن أحبتك حين جذبتی؟ 

فهذه الأخبار قد تضمنت النهي عن ارتفاع الإمام على المأمومين, والنهي يقتضي 
البطلان» وليس يخلو الذي بطل من أن يكون هو الصلات أو الإمامة» ولا حلاف أن 
صلاته غير باطلة» فثبت أن الذي بطل هو الإمامة» فإذا بطلت الإمامة للمؤتمين به 
بطلت صلاة المؤتمين؛ لاهم يكونون قد اى ثتموا عن ليس بإمام هم» ويجرى بحرى أن 
بأو ارد م تكون باطلة. ) 

فإن قيل: : أليس من صلى فى نفق) 7 إلى الكعبة» أجزته صلاته» وإن كانت القباة 

فوقه» فما أنكرتم أن تجري الصلاة حلف الإمام وإن كان الإمام فوقه؟ 

قيل له: القبلة ليست هي البنای بل هي موضع البناءء سفل» أم علا بدلالة أن 
الو نقض ورفع» كان التوجه على حاله» وليس كذلك الإمام؛ لاه لو زال عن 
مقامه» وبعد عنه؛ لم يصح الاثتمام به» والأقرب على مذهب جى - عليه السلام -: 
أن صلاتم تبطل إذا كان الارتفاع الذي عليه الإمام فوق /١07/‏ قامتهم؛ لأنه قال 
في (المتتحب)<: أكره الصلاة ! إذا كان أمام المصلى قذر ف موضع منخفض عنه. 

قال: لوانت كان القذر مر عم ل أكره؛ لله يستقبل طهارة» والقذر مرتفع 
لاح عرس إلى القذر إذا كان مرتفعا عنه ولا يكون ذلك كذلك إلا 





)١(‏ أخرجه البيهقي 5/7 /٠١‏ عن عمار. 
(۲) أخرحه البيهقي .٠١5/9‏ 

(۳) مصححة قي (ب)» وهي ساقطة من (أ). 
(5) انظر: المنتخب ص77. 

(5) انظر: المنتتحب ص77. ٠‏ 


كتاب الصلاف باب القول في إمامت الصلاة 0٥‏ 
ا چ سمس 


إذا كان فوق قامته» فقلنا: إن الأقرب على مذهبه أن صلاة المؤتمين لا تبطل حي 
يكون الارتفاع الذي عليه الإمام فوق قامتهم؟ لاہ يكونون غير متوجهين 
ليه وعلى هذا يكون قيام الإمام على ارتفاع دون القامة مخصوصا من هذه 
الأحبار بالإجماع. 

وما يدل من طريق النظر على بطلان صلاة المأموم إذا كان الإمام على سطح: أن 
المأموم لا يكون حلفه» ولا عن بمينه» ولا عن يساره» فيجب أن تبطل صلاته كما 
تبطل صلاة من وقف أمام الإمام» أو فوق رأسه. ظ 

ووجه ما قاله القاسم - عليه السلام - من بطلان صلاة المؤتمين إذا كان بينهم 
وبين الإمام طريق يسلكه الناس هو: ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا جمعة لمن يصل في الرحبة »0©. ظ 

ولا حلاف أن الرحبة إذا لم يفصل بينها وبين الإمام طريق» أو ما يجري جرا 
فالصلاة جائزة» فإذاً المراد به إذا كان بينهما طريق. 

و- أيضاً - لا حلاف في أله إذا كان بين الإمام والمأموم بُعدٌ كثير أن صلاة المأموم 
تكون فاسدة» وأن اليسير من البعد لا تفسد معه الصلاة» فاحتجنا إلى الفرق بين 
القليل والكثير» ولم نحد دلالة شرعية تفصل بينهماء فوجب أن نرجع إلى الإجماع, 
فكل ما أجمع عليه من البعد على أله لا يفسد صلاة المأمومين, استثنيناه» وقلنا فيما 
عداه: إِنّهِ يفسد صلاتم» والطريق ثما لم يجمعوا على أن حكمه حكم اليسيرء فألحقنا 
حكمه بحكم الكثير وهذه الطريقة هي الفاصلة عندنا بين الأفعال الكثيرة والقليلة في 
إفساد الصلاة على ما قدمناه. 

فإن قيل: لم ل تجحعلوا الحد ما أجمع عليه أنه يفسد الصلاة؟ ولم لم تقولوا: إن ما 
دونه مستئئ من الكثير» وملحق باليسير؟ ‏ 

قيل له: لأن هذا حلاف الاحتياط» ووقوف مع الشك في أداء الفرائض» وما قاناه 
هو الاحتياط» وأداء الفرائض باليقين. 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5 ٠‏ 560)» عن الحسن» وعن أبي هريرة موقوفا. 


40٦‏ ياب القول في إمامي الصلاة | كتاب الصلاة 


وحكى أبو العباس الحسي - رحمه الله- في (التصوص)» عن محمد بن يى - عليه 
السلام -: أن النهر إذا حال بين الإمام والمأمومين, کان مله ا اود 
إفساد صلاة المأمومين. 

ووحه ذلك ما ذكرناه في الطريق إذا حال بين الإمام والمأموم. 

مسألة: في تغلل النساء صفوف الرجال 

قال: ولو أن نساء تخللن صفوف الرجال» فسدت صلاة من حلفهن من الرجال. 

وهذا منصوص عليه في (المتتحب)(2©» وتخريج المذهب يقتضي فساد صلاة من عن 
عينها ويسارها. 0 

والوحه فيه: قوله - صلی الله عليه ول رس رح صرت رن سم 
[ومن صلى خلف الصف الذي فيه النساءء فقد صلى قى الصف المؤخر|0, 
فوصف”2"© النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بالشر يقت بقتضي النهي عنه» والنهي يدل 
على الفساد» فوحب فساد صلاة من حلفهن. ظ 

فإن قيل: فيجب على هذا فساد صلاة من صلى خلف الصفوف؛ وإن لم يكن 
أمامه امرأة.. 

0 له: الخبر يقتضي ذلك إلا أنه خصوص منه الها وب أيضا یکوت 
الواقف خلفها عاصيا في الموقف» فيجب أن تبطل صلاته» قیاسا على ا صلى أمام 
الإمام» وقد ثبت أله لا ۸۸ يجوز لأحد أن يصلي حلف الصف منفرداء إلا لعذر 
عا تقدم بيانه. < 

وروي أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى» وخلفه أنس» ويتيم؛ وغجوز 


eS. e‏ للصلاة عليهماء »> قصح ما 
ذهبنا إليه. ظ 





)۱( انظر: انت لخب ص ه ه . 
(۲) سقط ما بين المعكوفين من (أ8 و(ب). 
(۳) في () و (ب): ووصف. ظ 


كتاب الصلاة باب القول في إمامت الصلاة £0۷ 
عتاب الصا يباو 


وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أحروهن حيث أخرهن الله ». يقتضي 
تأخير هن مجتمعات ومنفردات» ولا عذر بتأخير المنفردة غير ما ذكرنا من إفسادها 
صلاة من عن ينها وعن يسارهاء فصح به - أيضاً - ما ذهبنا إليه» إذ قد ثبت أن 
لقو ا الفيق ل تصح صلاته إلا لعذر. 

صسألة : في استخلاف الإمام إذا أحدث 

قال: وإذ حدث بالإمام حدث يقطع صلاته» حذب من خلفه ثقة» فقدمه؛ ليتم 
مم الصلاة. فإن كان هذا الذي قدمه فاتته ر كعة» فإذا حلس في آحر صلاة القوم» قام 
فأتم ما فاته وسلم الذين حلفه» و لم ينتظروه» فإن انتظروه حى يسلم بهم» جاز. 

نص في (الأأحكام) ووالمنتحب)27) على ما تقدم: أن الإمام إذا أحدث حدثاء 
حذب من يتمم باقي الصلاة بالقوم» ونص في (المنتخب) على ما ذكرنا بعده من أن 
الذي قدمه إن كان فاتته ركعة فعل كذا إلى آخر الفصلء وأصحابنا لم يفصلوا بين 
أن يكون الإمام إذا أحدث ساهياًء أو متعمداء في جميع ذلك» وهو الصحيح 
على المذهب. ٠‏ 

والدليل على صحة صلاة المأمومين في هذه الحالة» أن لصلاتهم حالتين: حالة 
الاتتمام» وحالة الخروج عن الائتمام» وهي حالة خروج الإمام عن الإمامة بفساد 
صلاته وحالة الائتمام حالة كانت صلاة الإمام فيها صحيحة» فلم يجب أن تفسد 
صلاة المؤتمين من أجله» وحال حروجهم من الائتمام لا معتبر فيها بصحة صلاة الإمام 
وفسادها؛ لأن الإمام وغيره سواء في أن صلاتهم لا تتعلق بصلاته. 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون سبيلهم سبيل من صلى خلف الحنب؟ 


قيل له: الجنب الم تنعقد صلاته» ووقعت فاسدة» فوجب ألا تنعقد") صلاة من 





رى انظر: الأحكام ۳/١‏ . وقال في المنتحب ص5ه: « قد انقطعت صلاته في نفسه» وإذا انقطعت 
ف نفسهء فقد انقطعت صلاة من حلفه؛ لأن صلاقم معقودة بصلاته» وقد قال غيرنا أنه يجذب 
رحلا من حلفه يثوبه فيقدمه موضعه فيصلي بالقوم تمام الصلاة» ولسنا نرى ذلك». 

)١(‏ في (): لا تصح. 


£0۸ باب القول فى إماميّ الصلاة كتاب الصلاة 


< ننم به» وليس كذلك حال من أحدث في صلاته؛ أن صلاته قد انعقدت صحيحة 
ا إلى حين الفسادء والائتمام به م يكن إلا في حال صحة صلاته. 


فإن قيل: : ما أنكرم أن تكون صلاته وقعت فاسدة إذا لم تم 

قيل له: لا يصح ذلك؛ لأنه ليس إلا الصحةء أو ساف را سن ان شيك 

- الذي هو الإفساد - وقع بعد مضي بعضهاء > فكذلك البعض إذا تعرى من الفسادء 
فوجب22 أن يكون صحيحا. 20 0 

وأما ما.يدل على أن جروج الإمام من الإمامة» والمأمومين من الائتمام للعذر, لا 
يفسد صلاة المأمومين؛ فهو: ما ثبت أن النبي.- صلى الله عليه وآله وسلم - لما صلى 
الركعة الأولى من صلاة الخوف بالطائفة الأولى حرجت الطائفة الأولى من الائتمام» 
وصلوا لأنفسهم» على ما نبينه من بعد في مسألة صلاة الخوف. 

e‏ اسه حين أمَّ بالناس في آخر مرض رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - وجد - صلی الله عليه وآله وسلم - حفة» فخرج إلى المسجد 
يتهادى بين اننین» اهم في بعض صلی وخحرج أبو بكر من الإمامة» والمأمومون 

من الائتمام به» وهذا يدل على حواز /١85/‏ الصلاة(© بإمامين للعذر؛ لأن بعض 
صلاتهم كانت خلف أبي بكرء وبعضها خلف رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- فلذلك قلنا: إن الإمام إذا فسدت صلاته, فَقدّم بعض المأمومين, وأتم بأصحابه 
باقي صلاقهم حاز. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- صلى خلف أبي بكرء وإن أبا بكر هو الذي أتم الإمامة؟ 

وما أنكرتم على من قال لكم: إن أبا بكر ائتم بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
وات اناس امو بی یکر فكلا القولين قد قبل ب وأنها بت طل قولكم: لد 
صلاة واحدة تُصلّى خحلف إمامين؟ 





)١(‏ تي هامش (ب) ظنن على فذلك البعض إذا تعرى من الفساد وجب أن يكون صحيحاً. 
(۲) في (أ): صلاة. 


كتاب الصلاة باب القول في إمامة الصلاة ۹ 
عتاب الصلاق ‏ _ باب موي 


قيل له: يفسد ما سألت عنه؛ لأن عائشة روت أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لما جاء» جلس على يسار أي بكرء وهذا بمنع کون ابي بكر ماما له؛ لأن 
الأموم لا يكون على يسار الاما بل الإمام يكون على يسار المأموم. 


وروی ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أخذ القراءة من 
حيث تركها أبو بكرء ورك أبي بكر للقراءة» واخ رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- لاء يدل على ائه كان مأموماء وأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
کان اماما رعذ افيا - يمنع من كون أبي بكر إماما لسائر المأمومين؛ لأن الإمام 
لا جوز له أن يترك القراءة بالإجماع. 


وثما يدل على أن خروج الإمام من الإمامة» والمأمومين من الائتمام» لا يفسد 
صلاة المأمومين: ما أجمعوا عليه من أن الإنسان لو لحق بعض صلاة الإمام» لكان 
e‏ الاتتمام إذا سلم الإما» وكان الإمام ارجا من الإمامةء ولا حلاف في 
صحة صلاته» فبان بذلك أجمع صحة ما ذكرناه. 

وما قلناه من أن الإمام الثاني إذا كان لحق بعض الصلاة» قام وأتم لنفسه إذا جلس 
اللأمومون في آخر صلاتمم؛ لأن صلاته لم تكملء فعليه أن يكملها. 

وقلنا: إم إن شاعو انتظروا (» وسلموا معهء وإن شاعواء سلموا قبله» و م 
ينتظروه» لما بينا أن الخروج من الإمامة لا يفسد صلاة المأمومين» فلهم الخروج من 
إمامته إن شاءوا بالتسليم» وإن انتظروه جاز ليخرجوا معه. 





0 في (أ): انتظروه. 


٠‏ باب القول في السهو وسجدتيه ) كتاب الصلاة 


باب القول في السهو وسجدتيه 

صسألة: في موجبات سجود السهو 

سجدتا السهو تبان على من قام في موضع حلوس» أو جلس في في موضع قيام» أو 
اركع ف موش سجود» أو سحد ف موضع ركوع) أ أو سبح في موضع قراءة» أو قرأ 

e الاعرم‎ 

وذلك كله منصوص عليه قي (الأحكام)(2. 

والمراد به أجمع إدأ كان على سبيل السهو؛ لتنصيصه على إبطال الصلاة بسجدة 
زائده اذا كانت على طريق العم فإذا الخور مها بسجدن براض سر سر 
طريق السهو. 

وقوله: من سبح في موضع قراءةع اراد به الوضع المشتص اسرد كموضع القيام 

من الركعتين الأولتين. ظ ) 

وقوله: أو قرأ في موضع تسبيح» أراد به الموضع المختص بالتسبيح» كال ركوع, 
والسجود» فأما موضع القيام من الركعة الثالثة أو الرابعة من المكتوبات» فإنه عند 
أضحاها مو صح التسبيح والقراءة ج وان كان اسح عدن أضياينا أفضل فيةف 
فمن قرأ فيه /. أو سبح فلا سهو عليه. 

والأصل فيما د كرنا: ما روى محمد بن منصور» عن عتمان بن أبي شينة حدتنا 
إماعيل بن عياش الحمصي» > عن زهير بن سالم | لعنسي» عر ن عبدالله بن عبيدالله عن 
عبدالر من بن جبير ن وان قال: قال رسول الله - صلى ال علي وآله وسا 





.1١ 1/١ الأحكام‎ )١( 
في (أ): بن عبد الرحمن‎ )5( 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصلاة باب القول في السهو وسجدتيه 65١‏ 
عتاب الصلاة 2 بابالمولفي يوو اي لاا مس 


«لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم »(. 
وهذا عام في جميع ما کم الآ كان والاد گار 


وروی أبو بكر الحصاص بإسناده» عن عبدالله بن جعفرء أن رسول الله - صلى 
الله له وآله وسلم- قال: «من مه 2 صلانه فليسجد سجد نين بعدما تسل . 1 


وذهب كثير من العلماء إلى أن من نسي التسبيح في الركوع والسجود؛ فلا سهو 
عليه» وما ذكرناه من الخبرين يحجهم و- أيضا - لا حلاف في أن من نسي القراءة؛ 
أو العشهك: فعليه سجدتا السهوء فكذلك من نسي التسبيح في الركوع والسجود» 
والمعين أله ترك الذكر المسنون في ركن من أركان الصلاة. 


فصل : في نسیان السجدة الثانية من ال ركعة الأولى 


حرج أبو العباس الحسبي - رحمه الله- في قول يحيى - عليه السلام- ()©: جد 
السهو تحبان على من قام في موضع جلوس» أو جلس في موضع ع قيام» أو ركع في 
موضع سجود» أو سجد في موضع ركوع». أن من نسي السجدة الثانية من الر كعة 
الأولى حي صلى الركعة الثانية وسجد لاء تكون السجدة الى يفعلها للركعة الثانية 
للركعة الأولى» ويكون العارض فيما بين السجدتين غير معتد به. 

قال: لألّه لما حبر السجدة الفعولة في موضع الركوع على طريق السهو - مع 
تنصيصه على أن السجدة ة الزائدة في الصلاة المكتوبة عمدا مبطلة ها - صح أنه لم يعتد 
ما؛ لأا فعلت فى غير موضعها على سبيل السهوء فوجب ألا يعتد يجميع ما يفعل بين 
السجدة المفعولة في الر كعة الأولى» وبين السجدة المفعولة في الركعة الثانية. 





(۱) أخرحه محمد بن منصور في الأماليى» وأحرجه البيهقي ۳۳۷/۲ وسنده هكذا: عثمان بن أبي شيبة» 
عن إسماعيل بن عياش» عن عبدالله بن عبيد الكلاعي» عن زهير العنسي» عن عبد أل رحمن بن حبير 
بن نفير» عن أبيه» عن ثوبان. 

.506/١ أخرجه أبو داود (۱۰۳۳)» وأحمد‎ )١( 

وم الأحكام .١١1/١‏ 


٠ باب القول هي السهووسجدتيه كتاب الصلاة‎ ١ 


قن ور 21 او > على اناهن س الخلسة | الأولى» يرجع إليها ما ل يستتم 
قال فلم يعتد بالقيام الفعول في موضع الملوس» قدل - ایس - على أنه لم يعتد 
بالعارض بين السجدتين» فعلى هذا لو نسي أ أربع سجدات من أربع ركعات, وجب 
أن يصح له ركعتان. لأن السجد السجدة المفعولة بعد الركعة الثانية تكون للركعة الأول 
وما بينهما غير معتد به» وما بعدها من الركعة الثالثة» والسجدة المفعولة بعد الركعة 
الرابعة تكون للركعة الثانية» وما بينهما غير معتد به» فيكون قد صحت له ركعتان. 

والأصل في ذلك: ما رواه محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى؛ كن حمسيال عن 
أبي خالدء عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: صلى بنا 
رسك الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الظهر مس رکعات» فقال له بعض القوم: 
يا رسول الله هل زَيدَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا حمس 
ركعات. قال: فاستقبل القبلة فكبرة؟ وهو حالس» فسجد سجدتين ليس فيهما قراءة 
ولا ركوع؛ ثم سلم(©. 

ألا ترى آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يعتد بالعارض بين ١‏ الركعة الرابعة 
وبين التشهد لما فعله على طريق السهو؟ 

و- 57 فإن الترتيب في أفعال الصلاة مأحوذ على المصلي. كما أن أفعال 
الصلاة مأحوذة /١5١/‏ عليه» فوحب ألا يعتد بالعارض بين أفعال الصلاةء وألا 
يحتسب بالسجود قبسل ال ركوع» ولا بال ركوع مسن الركعة الثانية قبل السجود 
لل ركعة الأولى. ) 0 
فإن قيل: إلّه إذا صلى» وركع» وسجد سجدة واحدة» تمت الركعة, وصح البناء 
عليها بحصول أكثرهاء فلم يجب ألا يعتد عا بعدهاء كما أن من لمق الإمام راكع 
ير كع» ويترك القيام» وتتم اه أكثرها. 





)١(‏ في (): وقد نص. 

(۲) في (): وکبر. 

(۳) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الصلاة, باب السهو في الصلاة). 
)٤(‏ قي (أ): أن يعتد. ) 


كتاب الصلاة باب القول في السهو وسجدتيه ود 


كتابالصلاة ‏ باب اموي و ل 


قيل له: قولك: إن الركعة قد تمت بحصول أكثرها ليس كذلك؛ ألا ترى أن من 
صلى الظهر ثلاث لا تكون صلاته تامة وإن حصل أكثرها؟ فكذلك ار كعة. 

فأما قولك: إن(“ من احق الإمام راكعا يعتد بتلك الركعة عصول أكترهاء وإن م 
يلحق القيام» فغلطء وذلك أن من لحق الإمام راكعاء فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح» ثم 
ی رکع» فيكون قد حصل له أدن القيام. وما يبين ذلك أنه لا يعيد ذلك القيام بعد 
فراغ الإمام. 

وليس كذلك السجدة المتروكة من الركعة» فإِهها تعاد بالإجماع» ومن ا من 
رأى أن ذلك يبطل الصلاة. وما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
صلى الظهر حمساً على طريق السهو فلما سلم سجد سجدي السهوء جيم 

وروی محمد بن منصور» عن أي كريب» عن حفص بن بشر الأسدي» عن 
حكيم: عن نافع الرقي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم- قال: : «سجدتا السهو تحزيان من كل زيادة ونقصان»06). 

ففي هذا الخبر دليل على أن شيتا من الزيادة والنقصان في الصلاة لا ف إلا 
ما قام دليله» فأما إذا نسي ركوعاء أو سجوداء ولم يذكر حى فرغ فإن أبا 0 
الحسي ذكر في (النصوص) أن ابن مرداس روى عن القاسم - عليه السلام -: أنه 
يعيد الصلاة. 


مسأًلة: في الشك في عدد الركعات 
وإذا شك الرحل» فلم يدر أرَكعتين صلى أم ثلاثا؟ تعرى» وين على غالب ظنه؛ 
وسجد سجدق السهوء فإن لم يغلب ظنه على شيء» أعاد الصلاة» وكذلك إذا أيقن 
اه زا أو نقص» أعادها. 
وقال القاسم - عليه السلام -: من ابتلي بكثرة الشك في صلاته» مضى فيهاء و ) 
يلتفت إلى عارض شكه. 





)١(‏ في (أ): إنه. 
68 أخجر جه المرادي في الأمالي . 


٤‏ باب القول في السهو وسجدتيه كتاب الصلاة 

ونص في (المنتحب)(٠‏ على معن ما ذكرناه من التحري وغالب الظن» وعلى أنه 
إذا استوى عنده الأمران يعيد الصلاة. 

وأصوله في إيجاب سجدي السهو عند عوارض الصلاة اقتضت ما ذكرناه من 
سجدق السهو في هذا الموضع. 

وص ٤‏ والعح 00 على و جوب الإعادة إذا أيقن ا زاد ركعة أو نعص 
و وا ك 

وص س القاس - عليه السلام ع في (مسائل عبدالله بن الحسن) على إبطال الصلاة 

ذا زاد فيها ركعة واحدة» ونص في في هذه المسائل على ما حكيناه من مضى المبتلى 
. ؛ شك في صلاته» وجب أن يكون معناه أنه عضي على اليقين» وهو الأقل؛ أنه 
ليس المضي إلا على الأقل أو الأكثرء والمضي على ا حلاف الإجماع؛ فالمراد به 
أنه له إذا هو المضي على الأقل. ٠‏ ظ 

والأصل فم تلعب اله من اتسر والسل على غاب ا مره 

ما مرا به أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بكرة» قال: حدئنا حبر 
ن عدا بن الزيرء حدثنا سفياذ» عن منصورء عن إراهيم؛ عن علقمة» عن عبدا. 

عن الَنِي - صلى الله عليه واله وسلم مر : « إذا سها أحدكم في صلاته؛ فليتحر 
و ليسجد سجدي السهو »0. ) | 

ارك N‏ ربيع المؤذن» حدثنا يجيى بن حسان» حدثنا 
وشب» حدثا منصورء عن إبراهیم» عن/۹۲٠|‏ علقمة» عن عبدالله قال قال رسول 





. انظر: المنتتحب ص"‎ )١( 

(۲) انظر: المنتحب ص 249 17. 

(۳) أخخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠٠٤ 2477/١‏ بزيادة بدأت من منصور قال: سألت سعد 
بن حبير عن الشك في الصلاة» فقال: أما أن فإن كانت التطوع, استقبلت» وإن كانت الفريضة» 
سلمت وسجدت» قال: فذ کر ته لإبراهيم» فقال: : ها تصنع بقول سعيد: : حدثى علقمة؟ 


كتاب الصلاة باب القول في السهو وسجدتيه 0 
جود وطح 010900009000998 اد ست ات .لاو 1 ا ااال 


لله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا صلى أحدكم ولم يدر أثلاثا صلى» أم 
أربعا؟ فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وليتمه» ثم يسلم > ثم يسجد سجدق السهو» 
ويتشهدء ويسلم »2(6. 


وروي هذا الخبر من طرق شىء وألفاظ مختلفة كلها ترجع إلى معن واحد» وهو 
نفس ما ذهبنا إليه. 


وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري عن البي - صلى الله عليه واله وسلم -. 
وروي عنه أنه أف به. وكذلك يروى عن ابن عمر» وعن ابي هريرة. 

فإن قيل: روى عطاء بن يسارع عن ابي سعيدء عن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال: « إذا صلى أحدكم» فلم يدر ثلاثا صلى» أم أربعا؟ فليين على 
اليقين» وليدع الشاك »0؟., 

وروي عن عد الرضمح بن عوف» قال: ”معت سول الله = چ الله عليه و آله 
وسلم- يقول: « إذا شك أحدكم في صلاته» فشك في الواحدة والثنتين» فليجعلهما 
واحدة» وإذا شك أحدكم في الثلاث والأربع» فليجعلها © ثلاثا حن يكون الوهم في 
الريأدة»0). ) 


قلنا: نستعمل الأحبار كلها فنقول: من أمكنه التحري» يتحرى ») ويعمل على 
غالب الظن» ومن كثر شكهء وتعذر عليه التحري» يبي على الأقل» وهذا أولى من 
استعمال حبر اليناء. وإسقاط تحبر التحري؛ ل از ما. 

فإن قيل: ذ ا ls‏ و ak‏ « فلينظر أحرى 





.1514/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (01/1) بلفظ قريب عن أبي سعيد. 

(۳) ي (أ): فليجعلهما. 

(4) أخرحه الحاكم في المستدرك 2647/1١/١‏ والبيهقي ۳۳۲/۲ وابن ماحة »)1۲١۹(‏ عن عبد الرحمن 


بن عوف. 


٤٦‏ ياب القول فى السهو وسجدتيه كتاب الصلاة 
___اب ا 3 کک 7 


قيل له: هذا الذي ذكرتموه ينافي ظاهر الحديث؛ لأن المطلوب بالتحري هو غالب 
الظن دون اليقين» و- أيضا - لو قال ذلك» لكان تقديره اعم( عا هو الواحب» 
وهذا الكلام لا يختص هذه" المسألة» بل يصح أن يقال ذلك لكل سائلء ولا يكون 2 
قد أحيب عن سؤاله» وبأن الإقتاء به لا يكون جواباً عن مسألة بعينهاء وهو يُعري 
الكلام عن الفائدة» فلا يصح حمله عليه» على أن الخبرين جميعاً قد رويا عن أي سعيد 
الخدري» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- وأفى هو بالتحري» فيجب أن يكون 
اخران عنده صحيحين» و<ملهما جميعا على الصحة يقتضي ما ذهبنا إليه من استعمال 
أحدهما في وجه واستعمال الآخر قي وجه آخخر. 

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأنّه يؤدي إلى أداء الفرائض على اليقين. 

قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت» وذلك أن المؤدي فرض الصلاة» قد أذ عليه 
ترك الزيادة كما أحذ عليه ترك النقصان ما أمكن وجود السبيل إليه؛ والزيادة تفسدها 
كما يفسدها النقصان» على بعض الوجوه فلا يجب على هذا أن يكون الباني على 
الأقل مؤدياً للفرض حسبما أمر به على اليقين. 

وقول إن هر شاك وتعذر عليه التحري» ولم يصر ذلك عادة له؛ استأنف 
الصلاة» /١37/‏ ويؤديها على اليقين؛ لقول الى - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 0©) وأن الأصل قي العبادات أفا تؤدى على العلم» 
أو على غالب الظن ما وجد السبيل إليهماء فوجب على الشاك أن يستقبل الصلاة؛ إذ 

ليس معه علم» ولا غالب الظن» فإذا كثر شكه, وتعذر عليه الأمران» رحع إلى البناء 
على الأقل. 

ا ا بالتحري: أنا وجدنا التحري يجب 
استعماله في العبادات أجمع مى تعذر العلم» منها وقت الصلاةء ومنها القبلةء ومنها 
الماء إذا شاك في طهارته ونحاسته» ومنها يوم عرفة» ومنها الصوم إذا التبس على الأسير 





)١(‏ في (أ): عمل. 
222 2 (أ): كذة. ۰ 
(۳) حديث مشهور أخرجه ابن حزعة (/517154)» وابن حبان (۷۲۲) وغیرها. 


كتاب الصلاة باب القول في السهو وسجدتيه ۷ 
193010001 ا 
ف أرض العدو في شهر رمضان» فوجب أن يكون ذلك سبيل ركعات الصلاة. 

ويفسد بما ذكرنا قول من يقول: إن الفرض لازم باليقين» فلا يجوز إلا باليقين؛ 
لأن جميع هذه العبادات الي ذكرناها تلزم باليقين» ومع ذلك تؤدى بالتحري إذا 
تعذر العلم. 

فصل: في المصلي إذا تيقن زيادة ركعة في المكتوبة 

وإذا أيقن المصلي آنه زاد ركعة واحدة في المكتوبة» فإن الزيادة على ثلاثة أوجه: 
[الوحه الأول]: قد تكون زيادة على سبيل السهوء وقد بينا أن أصول يى - عليه 
السلام - تقتضى على ما حرّحه أبو العباس الحسي أن الزيادة إذا وقعت على سبيل 
السهوء م يعتد بكاء فعلى هذا تكون الصلاة جائزة. 

والوحه الثائ: أن تكون الزيادة واقعة على سبيل العمد» فهذه الزيادة تبطل 
الصلاة بالإجماع. 

والوجه الثالث: أن يشك20 في الصلاة» فتقع الزيادة مع الشك» أو غالب الظن» ثم 
يعلم بعد ذلك على التحقيق أنّه قد زادى فهذه الزيادة تبطل الصلاة - أيضا- والأقرب 
أنّه إياها عن مما نص عليه في (المتتخحب)“ من إبطال الصلاة إذا أيقن الزيادة. 

والوجه فيه: أنما بالواقع على سبيل العمد أشبه منه بالواقع على سبيل السهو؛ لاما 
تقع مع حصول كوهًا زائدة مقصوداء وهى إذا زيادة واقعة لا على سبيل السهوء 
فيجب أن تكون مفسدة للصلاة قياسا على الزيادة الواقعة على سبيل العمد. 

مسا لة : فى نسيان التشهد الأوسط 

قال: وإذا سها وم يقعد في الركعة الثانية للتشهد» وقام» فإن ذكر قبل أن يبتدئ 
القراءة» قعد وتشهدء 9 قام, وإن ُ بذ كر حى ييتدئّ القراءة مضى في صلاته 
وسجد سجدق السهو. 





)1١١‏ في (أ): إن شك. 
)223 انظر: ا منتتحب ص ”7 2. 


۸ باب القول فى السهو وسجدتيه كتاب الصلاة 
ou 35 8‏ . 


نص على ذلك في (المنتتخب) بأن قال: «إن كان لم يبتدئ قي قراءته, أو عضي 0 
صلاته جلس وتشهد وإن كان مصى : بعض القراءةع أو الصلاة مصى ف صلاته 
حى يتمهاء ثم يسجد سجدق السهو»(. 

فدل قوله. «إن إن كان مضى في بعض القراءة أو ا الصلاة؛ سا سيا نه إذا 
كمس ف سی قري ما مسر سيا 
فدل ظاهر الكلام على أله في أيهما مضى من القراءة) 557 
القراءةع لا يعود إلى الحلوس» وإتمامه القيام بحي دن الصلاة» فوجب على هذا أن 
يكون تحصيل المذهب أنه إذا سها عن الجلسة الأولى» ثم ذكرها قبل أن ر يتم القيام» 
فعليه أن يجلس» وإك ذكرها بعد إتمام القيام» فعليه أن يحضي في صلاته وإما و 
القراءة والمضي فيها لتحقيق /£ 1۹ تھا القيام؛ أن الابتداء بالر اة رت 
إتمام القيام. 

والأصل فيه: حديث ابن بحينة: « أن البي _ 0 له وسلم - قام في 
الر تين» ونسي أن يقعد» فمضى في قيامه» ثم سجد سجدق السهو»0. 

وقلنا(“: إنه يعود إلى الجلوس؛ لأنّه لم يصر إلى الركن الذي هو القيام» فهو ما 
4 يتتصب قائماء م يحصل في الركن الثاني» فهو في حكم الركن الأول الذي هو 
الجلوسء فلذلك قلنا: إِنّهِ يجخلس. | 





1 انحر : ا منتتخحب ص47 . 

)١(‏ في (أ): إتخامه. 

(۳) أخرحه البيهقي ؟/ ›٤١‏ وقال: رو اه البعاري في الصحيح. وله ألفاظ متعددة. 

)٤(‏ في (أ): وقلنا: إنه يعود إلى الحلوس إن ذكر قبل أن يستتم قائماً؛ لأنه ليس بعد الركن الذي هو 
الجلوس إلا الركن الذي هو القيام. | 

(©) في (): ما لا. 


كتاب الحلإاف باب القول في السهو وسجدنيه ۹ 
مو و ا ا سسا ع ا ا ب 
مسأ له : في اللاحق منتى يسجد للسهو 


السهوء فام الرجل» وم يسجدهما حى يتم صلاته فإذا أتمهاء سجدثما. 


و هدا منصو ص چا 2 (المنتحب)(. 


ووجه إيجابنا سجدقي السهو على المؤتم إذا سها الإمام: ما روي عن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « ليس على من خحلف الإمام سهو ) فإذأ سها الإمام, 
فعليه وعلى من خلفه السهو 0¢ . 

ويدل على ذلك قول الى - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إنما جعل الإمام 
ليق تم به ». 

و- أيضاً - قد ثبت أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام على ما مضى في هذا 
الباب» فإذا سها الإمام» كان في الحكم كأن المأموم قد سها. 

ووجه قولنا: إِنّه لا يسجد حي يفرغ من صلاته ما ثبت من أن سجدت السهو 
بعد التسليم للا نبينه من بعد وما بيناه فيما مضى أن السجدة الزائدة في الصلاة 
المكتوبة على سبيل العمد تكون مفسدة للصلاة. 

مسا له : في سهو المؤتم 
قأل: وإذا سها الرحل خحلف الإمام, ولم يسه الإمام, سجل - هو - 


مد 


وهذا منصوص عليه يٿ (المنتتخحب)(4). 


15 انظرة ااب ض٣‏ ؟: 

(؟) سقط من (ب): E‏ منه الدارقطی ۳۷۷/۱. 
(۳) في (أ): ما قد مضى. 

. ٤٣ص انظر: المنتحب‎ )٤( 


المجلس 0 الإسلامي 
۷ اب اسوك د اين وه كتاب الصلاة 


والأصل فيه: حديث ثوبان» عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم-: « لكل سهو 
سجدتان بعد ما يسلم ». 


وروى عبدالله بن جعفرء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من شك في 
. صلاته» فليسجد سجدتين ». 

وذلك عام في المنفردء والإمام, والمؤتم. 

فإن قيل: فقد روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليس على من 
خحلف الإمام سهو ». ش | 

قيل له: معناه عند أصحابنا أنه أبعد من السهوى والغرض به الحث على الجماعة» 
على أن قوله: « ليس على من خلف الإمام سهو ». لا ظاهر له في موضع الخلاف؛ 
لأن الخلاف في السجدتين» وهما غير مذكورتين في الخبر» وإذا لم يكن له ظاهر, 
حصل تعرض التأويل» ووحب الرجوع إلى ما ذكرناه» على أنه مقيس على المنفرد 
بعلة أنه ساهء والعلة لا تنتقض بالسهو الذي لا يوحب السجدتين؛ لأن الغرض 
بالتعليل إلحاق المؤتم بالمنفرد في باب السهو. 

مسا له : فيمن سها وسلم ظ 

وإذا.سها في صلاتف وسلم تسليمتين 57 أعاد الصلاق وإ ل | ا 
واحده» مضى فيهاء وسجد سجدت السهو. ) ) 

واستدل فيه على أن من سلم تسليمتين في الثانية ناسياء يعيد الصلات بقول الى 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « تحليلها التسليم ». 

والتحليل هو الخروج من الصلاةء فإذا فعل ما هو تحليل الصلاة» يكون قد حرج 
منهاء وإذا حرج منهاء لم يجز له البناء عليهاء قياسا على من يخرج منها بأن يفسدهاء 


24 انظر: افيض‎ )١١ 


كتاب الصلاكة باب القول في السهو وسجدديه ۷۹ 
= ا ا چ س 


أو ن يتكلم قبل ال لتسليم عامداء أو بمشي المشي الطويل؛ بعلة أنه حارج من الصلاة» فاما 
إذا سلم تسليمة واحدة» فلا حلاف أنه يبي فإن شتناء حصصناه من قوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم -: « تحليلها /٠۹١/‏ التسليم ». بالإجماع» وإن شثناء قلنا: إن 
ا العف بالألف واللام هو: التسليم المعهودء الذي كان - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يخر ج به من الصلاة» وهو التسليمتان. 
« لكل سهو سجدتان ». وما أشبه ذلك من الأخبار الى ذكرناها أولا. 
مسآالة : فى نسيان الواجب أو المسئون 

قال: وإذا نسى التكبيرة الأولى» أعاد الصلاة» وإن نسي غيرها من التكبيرات» 
حازت الصلاةء وسجد سجدق السهوء وكذلك إذا نسى القراءة كلهاء أعاد الصلاة) 
وإ قرأ ق ر كعةع ونسى في غيرهالء أجزأى وسجد سجدي السهوى و كذلك من 
نسى القنوت» سجدها. 

نص في (المنتحب)(2 على أن من نسي بعض التكبيرات» سجد سجدي السهو 
وصلاته تامة» وإل سی التكبير کله» بطلت صلاته. فدل كلامه هذا على أن 2 
التكبير ما هو فرض تبطل الصلاة بتركهء وفيه ما لا تفسد الصلاة بتركه» ولا حلاف 
أن التكبيرات أجمع حكمها حكم واحد» خلا تكبيرة الافتتاح. 

ونص قي (الأحكام)(”© على أن من نسي القراءة في إحدى الركعتين» سجد 
سجدق السهو» وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات» وعلى أن 
الصلاة تبطل إذا لم يقرأ فيها. ) 
ونص القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسي) على أن من نسي القنوت 





(0 انظر: المنتتحب ص40 . 
(۲) انظر: الأحكام .١١ 85/١‏ 


المجلس (2أ5) الإسلامي 

۷۲ ياب القول في السهو وسجدتيه كتاب الصلاة 
ا سلس سس يب ب ل“ 

أما وجه إبطالنا الصلاة إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح» فهو: أنها فرض» وقد مضى 
الكلام في أفها فرض في هذا المعى في لا ا 
أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ في شيء منهاء وأن الفرض من القراءة إنما هو مرة واحدة 

وقلنا: إِنّه يسجد سجدي السهو إذا نسي سائر(2 التكبيرات» أو القراءة في سائر 
ال ر كعات» وكذلك إذا نسي القنوت؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لكل 
سهو سجدتان ». وقوله: « من شك في صلاته» سجد سجدتين ». ولأن ذلك أجمع 
قياس سائر السهو في الصلاة المجمع على أن يسجد له سجدتا السهو. 

ا 

بطلت صلاته. 

وهذا هو مذهب القاسم - عليه السلام -. 


ونص یی - عله السام - في (لتحب)7؟ على أن من سحدها قبل اساب 
بطلت صلانه. 

ووج ذلك: حديث ثوبان عن الى - - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لكل سهو 
سجدتان بعد التسليم ». 

و حدیت ا أن ن رسول الله - صلى الله عليه وآ قال: 
« من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما يسلم ». 

وحديث ابن مسعود» وقد ذكرنا إسناده» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وأله وسلم 2 « إذا صلى أحدكي فلم يدر أثلانا صلی »› ام زيا فلينظر أحرى 
ذلك إن الصوابع فليتمه 9 يسلم. ثم يسجد سجدني السهيوع و هد . ) 





)١(‏ سقط من (أ): سائر. 
679 انظر: المنتخحب ص۲ ٤‏ . 


كتا الصلاة | باب القول في السهو وسجدتيه VY‏ 
اال اا و 


وهذا نص صريح لما نذهب إليه لا يحتمل التأويل. 

امنا أبق یکر حدثنا الطحاوي» عن أني بكرةع حدثنا سعيد بن عامرء حدننا 
مالك أنه أبصر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قام في الركعتين الأولتين» 
ونسى أن يقعد» فمضى في قيامه» وسجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته. 

ولا يكون قد فرغ من صلاته إلا بعد التسليم» فدل هذا - أيضا - على ما 
نذهب إليه. 

فأما ما روي عن معاوية» عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - من أنه سجدهما 
قبل التسلي » فمعاوية عندنا لا يعمل على حديثه؛ لسقوط عدالته» وقد روي - أيضاً - 
عن غيره» ومعناه إذا ثبت الحديث: قبل التسليم الذي يقع عقيب التشهد المفعول بعد 

فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون ما رويتم من /۱۹٩/‏ قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم-: «بعد ما يسلم». معناه بعد ما يسلم على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-؟ 

قيل له: هذا يمتنع لوجهين: ظ 

أحدهما: أن التسليم في الصلاة إذا أطلق» عمل التسليم الذي يخر ج به من الصلاة. 

والثاى: أن حديث ابن مسعود قد فسر ذلك بأن قال: فليتمه» ثم يسلم» ثم يسجد 
سجدق السهوء ويتشهد ويسلم ». فمنع تأويلكم. 

فإن قيل: فكيف تأولتم أنتم ما رويناه من أفما قبل التسليم على آنه قبل التسليم 
الثاني مع قولكم: إن إطلاق التسليم يقتضي التسليم الذي به الخروج من الصلاة؟ 

قيل له: التسليم الثاني - أيضاً - حروج من الصلاة؛ لأنه يعود في الصلاة بسجدق 
السهوء فصح تأويلنا. 





.557/8/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )0١( 


المجلس 2 الإسلامي 
Vé‏ باب القول في السهو وسجدتيه كتاب الصلاة 


وأحاديثنا تحج من زعم أفما في النقصان قبل قبل التسليم؛ لأا وردت عامة فى السهوء 
والسهو قد يكون في الزيادة كما يكون في النقصان» على أن حديث عبدالله بن مالك 
أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - نسي أن يقعد في الركعتين» > فمضى وسجد 
سجدت السهو بعد الفراغ من صلاتب ‏ ا ق القضاق ك أرما د ر 
التسليم؛ لاله سهو في النقصان» وسجلهما له بعد الفراغ. 
والسجود» وسائر أركان الصلاة؛ إذ لا حلاف ف أنهما متأخرتان عنهما(©. 

فإن قيل: إن سجدي السهو حبر للصلاة» وجبرها يجب أن يكون فيها. 

قيل له: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن جبر الحج يجوز أن يكون بعده؛ ألا ترى أن من قتل الصيدء أو قبّل 
امرأته أو نحو ذلكء فله أن يكفر بعد الخروج من الحج؟ 

والثاى: أنه بسجدي السهو يعود في حرمة الصلاة» فكأنه في الصلاةء وهذا 
يتشهد» ويسلم بعدهما. 

فأما الكلام في أهما قبل تحليل الصلاة مبطلتان للصلاة» فهو الكلام في أن السجدة 
الزائدة في الصلاة على سبيل التعمد تبطلهاء وقد مضى فيما تقدم» وذلك - أيضا - 
يحقق أنهما بعد ال لتسليم. 

eof‏ ةي a‏ هه 
مسالة : في تشهد سجدتي السهو 

قال: ويستحب إعادة التشهد بعدها. 

قال: ولو أذ رجا وجب عل اا اليو ننسيهيا اا 
وإن كان قد اشتغل عن صلاته وزال عن مقامه. 





(۱) عبارة شرح القاضي زيد: « ولأن التسليم من موجحب التحرع فو حب أن يكون مقدما على سجود 
السهو وكسائر موجبات اا ير والقراءة والقعود . عت من هامش (ب). 
(۲) في (أ): عنها. 


السجلس 2 الإسلامي 

كتاب الصهة باب القول في السهو وسجدنيه ۷٥‏ 
كتابالصاك 0ت تلفي ا 29 س 

قال: وقال القاسم - عليه السلام - وعلى المتطوع إذا بها سجاتا الور 

اعلم أن ما ذكرناه من إعادة التشهد بعدهماء وأن من نسيهما سجدهماء وإن كان 
قد اشتغل عن صلاته» منصوص عليه في (النتحب) 7 وما حكيناه عن القاسم 
- عليه السلام - من أن المتطوع إذا سهاء سجد سجدق السهو منصوص عليه في 
(مسائل النيروسي). 

وقلنا: إِنّه يستحب إعادة التشهد؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « ثم يسجد سجدي السهو» ويتشهد» ويسلم ». و لم يوجبه؛ لقوله: « لكل 
سهو سجدتان ». وقوله: « من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعدما يسلم ». 
فاقتصر على ذكر السجدتين» فمن سجدهما يكون ممتثلاً للظاهرء و م يثبت يفت أله دشا 
بترك التشهد بعدهاء فلذلك قلنا: إن التشهد بعدهما غير واجب» وأيضا في الحديث 
الذي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أله صلى الخامسة /١91/‏ 
ناسياًء أنه( سجد سجدق السهوء ثم سلمء ولم يذكر اليد 

وقلنا إن من نسيهماء سجدمحماء وإن كان قد اشتغل عن صلاته» وزال عن مقامه؛ 
لا رواه زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: «صلى بنا رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الظهر خمس ركعات» قال: فاستقبل القبلة» و كبر 
وهو حالس» وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا رکو ع» ثم سلم»0. 

فلما فعلهما الي - صلى اله عليه وآله وسلم - بعد الكلا الذي يوحب اتقطا 
حرمة الصلاةء قلنا: إنهمما يفعلان بعد الاشتغال عن الصلاة إذا كان المصلي نسيهماء 
ولأنه إذا ثبت اما بعد التسليم» ثبت أنهما بعد حرمة الصلاة؛ لأن حرمتها تذهب 





)١(‏ ف (أ): إذا سها فعليه سجدتا السهو. 

2 انظر: المنتحب چن 

(۳) سقط أنه من (ب). 

)٤(‏ في (أ): ولم يذكر منها التشهد. 

46 الحديت ف مسند الإمام زيد ( كتابه الصلاة) باب السهو ف الصلاة). 


36 باب القول في السهو وسجدتيه كتاب الصلاة 


بالتسليم؛ ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « تحليلها التسليم »؟ فإذا 

ثبت أهما بعد ذهاب حرمة الصلاة حاز أن يفعلهما المصلي» ؛ وإن اشتغل عن الصلاة. 
ووحه قول القاسم - عليه السلام -: إن المتطوع إذا سهاء سجدجهماء قول الى 

- صلى الله عليه وآله وسلم -: « لكل سهو سجدتان ». وقوله: دک 

صلاته ته» فليسجد سجدي السهو ». و لم يستشن فرضا من نفل. 


كتاب الصلاة باب القول في قضاء الصلوات ۷۷ 
ا ا ااا اا 


باب القول فى قضاء الصلوات 
مسآالة : فى قضاء الصلاة على فاقد العقل ‏ 

إذا أغمى على الرحل أياماًء لم يجب عليه من الصلاة إلا الي أفاق في وقتهاء 
وكذلك الذي يحن, أو يعتل علة لايمكنه معها أداء الصلاة على وجه من الوجوه. 
جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام)20. 

والأصل فيه : أن القضاء فرض محدد» ثبت بدلالة شرعية» وم جحد دليلا عليه 
فقلنا: لا قضاء عليهء وأم(”© الصلاة الي يفيق في وقتهاء فلا حلاف في وجويا عليه 
فلذلك قلنا به. 


وقد ذكرنا في (باب المواقيت) مي يكون الرحل مدركا لوقته. 

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب: ما رواه محمد بن منصورء عن أحمد 
بن عيسى» عن حسينء عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليهم 

١ 5 ِ 1 2 . 

على ثلاثة أيام» فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «صل صلاة يومك الذي أفقت فيه فإنه يجزئك »0©. 

وهو - أيضا - مقيس على من حن مدة طويلة في أنه لا قضاء عليه لما فاته من 
الصلاة؛ بعلة أله سقط عنه فرض الصلاة .عرض مزيل للعقل. 

وهو - أيضاً - مقيس على الحائض بعلة أن فرض الصلاة سقط عنها لمانع يجوز 
اداه ام بدي الوت 
)١(‏ انظر: الأحكام .١51/١‏ 


(۲) قي (): فأما. 
2١‏ الحديث 2 مسند الإمام زيد وكاب الصلاةء باب صلاه المريض والمغمى عليه). 


4۷۸ باب القول فى قضاء الصلوات كتاب الصلاة 
ل مما e‏ 


فأما أبو حنيفة(2 فإنه يذهب إلى أله إن أغمي على المريض يوما وليلة» فما دون 
ذلك» قضى ما فاته» وإن أغمي عليه أكثر من ذلك» لم يقض. ظ 

وذكر أبو بكر الحصاص أنهم تركوا فيه القياس؛ لما روي عن عمار أله أغمي عليه 
یوما وليلة» فقضى ما فاته قال: وعدي ا والقياس يوجب أن 
الإغماء يسقط القضاءء وذلك لا معن له؛ لأن عماراً جوز أن يكون قضى على 
الاستحباب؛ لأنه روي عنه أغمي عليه ثلاثة أيام» فلما أفاق» قضى صلاة“ ثلاثة 
أيام» فدل ذلك على انه قضى على /١54/‏ طريق الاستحباب. 

وا ينبت صحة ما نذهب إليه في هذا الباب: أن الأصل قي الصلاة أن ما 
سقط منها للمرض» الم يحب قضاؤهء مثل ل القام والركوع والسحودء فكذلك" 
جملة الصلاة. 


مسا لة : فيما يجب على تارك الصلاة ) 
قال: وأبما رحل ترك الصلاة عامدا أو ناسياً» وجب عليه قضاؤها. 


نص في (الأحكام)0» على وحوب القضاء في ذلك» بشرط ألا يكون ت ركه كفراء 
أو استحلالا(» فدل ذلك على أله لا يقضي امرتد الصلاة الي تركها كفراء 


ونص ق 60 على أن المرتد لا ر يقضي الصيام» وقال: «إنّه حارج من 
عقدة الإسلام». فحقق ذلك أنه لا يحب قضاء اا على المرتد. 


(1) في (أ): أبو حنيفة - رضي الله عنه -. 

(۲) سقط من (أ): صلاة. 

(۳) في (أ): وكذلك. | 

)٤(‏ انظر: الأحكام ٠۲١/١‏ ففيه كلام قريب من هذاء والنص على الناسي فقطء وما ذكره هنا 
منصوص عليه قي المنتحب ص۸٤‏ . 

)٥(‏ في (ب): ترك كفراً أو استحلالاً. 

.5 ١ص انظر: المنتخحب‎ ١ 


كتاب الصلاك باب القول في قضاء الصلوات ۹< 
ا ااا 

وحكى أبو العباس الحسئ - رحمه الله - في (النصوص)» عن محمد بن عبى 
- عليه السلام -: أن من ترك صلاة» أو صياماء رده لم يقض. 

آنا رجرب قضاء ما تركه الإنسان من الصلاة عامداء أو ناسياء على غير وجوه 
الردةء فلا حلاف فيه؛ لقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من ترك صلاة 
أو نسيهاء أو نام عنهاء فليصلها إذا ذكرها ». 
عليه وآله وسلم - كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة» أو نسيها حي يذهب 
حينها الى(“ تُصلى فيه» أن يصليها مع ال تليها من الصلاة المكتوبة0©. 

فأما المتدء فالذي يدل على أله لا قضاء عليه لما ترك من الصلاة: أن القضاء فرض 
بحدد و لم يرد الشرع بإيجابه» فوجب ألا يكون ارما 

ويدل على صحة©© ذلك قول الله تعالى: «إقل للّذِينَ كَقَرُوا إن يَسَهُوا يُغفَرْ لَهُم ما 
قد سلف (الأنفال:۳۸)» فبين تعالى أن الكفار مي انتهواء عفر لهم ما قد سلف») 
فو حب ألا يلزمهم لما مضى من الأمور قضاء إلا ما حصه الدليل. 

فإن قيل: إكم لم يكونوا ٩‏ منتهين حي يقضوا الصلوات. 

قيل له: هذا فاسد بالإجماع؛ إذ لا حلاف أن سمة الكفر تزول عنهم» وبحري 
عليهم سمة الإعان» والتوبة» والانتهاء عن الكفرء قبل قضاء الصلوات. 

ويدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمرو بن العاص: «إن 
الإسلام يحب ما قبله ». 


فإن احتجوا بقول الله تعالى: «إوَأَقِيمُوا الصّلاَةَ واوا الرّكاة. .© «البقرة:4). 





)١(‏ في (أ): الذي. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .555/١‏ 
(۳) سقط من (أ): صحة. 

. في (أ): إهم لا يكونون.‎ )٤( 


E۸:‏ باب القول في قضاء الصلوات كتاب الصلاة 
SS‏ لسلست ليييح سر 
وقوله: «إفإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرَكَاةَ فإخوالكم4 (التوبة: »)١١‏ وما أشبهها 
من الظواهر. 


قيل هم ا ا كر وري ا ل 
أقامها مبتدثاء فقد امتثل ما أمر به وليس فيها دلالة على وحوب القضاء. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى في ذم المشر كين: افا صَدّق ول صَلى (القيامة يل 
ار أكهم يقولون: لم نك من الْمُصلْينَ4 (المدثر: :)»2 فدل ذلك على أن الصلاة 

قيل هم: حن لا ننكر أَهُم يستحهو ل العقاب على تر كهم هذه العبادات مع ما 
يستحقونه من العقاب على الشرك» وليس فيها دلالة على وجوب القضاي ولا 
ديل ايم - في وحوب الشيء على أن قضاءه إذا فات يكون واجبا؛ إذ القضاء 
فرض نان“ يحتاج إلى دلالة ثانية. 


ولیس هم ا ل وآله وسلم-: «من 5 
م أو نام عنهاء فليصلها إذا ذكرها ». بأن يقول20 قد يكون النسيان اسما للترك 
فكل من ترك الصلاة» لزمه قضاؤهاء وذلك أن النسيان يستعمل في الترك على سبيل 
المجاز, واجحاز لا يدخل في اللفظ مع الحقيقة إل بدلالق على أن قوله: « فليصلها إذا 
ذكرها ». يدل على أنه أراد /١1‏ النسيان في الحقيقة دون الترك. 

فان احتجوا مما روي عن ابي بكر أنه قال - بحضرة المهاحرين والأنصارء في أهل 
لردة -: لو منعوي عقالاًمما كانوا يؤدونه إلى رسول ال - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لقاتلتهم. وقالوا: إن هذا يذل على .و حوب الزكاة على المرتد وأنه مطالب ها. 

قيل له: قال ذلك؛ لاهم أصروا على ألا يؤدوها في المستقبل» بللدضا كيار 
يقاتلوا عليه بعد الإسلام. 





(۱) قي (أ): فليس. 
(۲) سقط من (أ) و(ج): ثان. 
(۳) كذا ق النسخ» ولعل الصواب: يقولوا. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصلاة داب القول فى قضاء الصلوات ۸۱ 
حاب الطعة اياي و وچ 26 ددشت 


وما يدل على ذلك: إجماع المسلمين على أن الذمي لا يقضي ما تركه في حال 
كفره من الصلوات» فكذلك المرتد قياساً عليه؛ والعلة أله ترك للصلاة في حال الكفر. 

والدليل على صحة هذه العلة: أله لو تركها مع الإسلام» لزمه قضاؤهاء وإذا 
تركها مع الكفر لم يلزمه قضاؤهاء فصح أن العلة ما ذكرناه. 

فإن قاسوا المرتد على المسلم في وجوب قضاء الصلاة عليه؛ بعلة أنه قد سلف منه 
الإقرار بالإسلام» كان قياسنا أولى» وذلك أنه لا مدحل مع الكفر لقضاء شيء من 
الصلوات» وقد يسقط قضاؤها بعد الإقرار بالإسلام؛ لعوارض» مثل الإعماءء 
والجنون» ونحوهماء فكان الكفر في إسقاط القضاء أقوى من الإقرار بالإسلام في إيجاب 
القضاءة رواسا كين قياس الكافر على الكافر أولى من قياسه على المسلم. 

فإن قيل: إذا ثبت أن المسلم لو ترك الصلاة» لزمه قضاؤهاء لم يحب أن تسقط عن 
المرتد إذا تر كها؛ أنه لم يزد على أن ضم معصية أخرى إلى تركها. 

قيل له: هذا يعترضه الذمي؛ لأنَّهِ - أيضاً - لم يزد على أن ضم معصية أخرى إلى 
ترك الصلاة ومع هذا فلا قضاء عليه» على أنا قد بينا أن وجوب القضاء فرض ثان, 
ولا بمتنع أن يثبت في وجه» ولا يثبت في آخر؛ لأن العبادات تتعلق بالمصامء وهذا 
تحب في وقتء ولا تحب في وقت» ويخاطب المكلف يما في حال» ولا يخاطب في 
أحرى» وعلى هذا النحو يجب أن يكون جواب من قال: إن من أقر بشيء» لزمه» و م 
يسقطه عنه إنكاره؛ لأن حكم العبادات مخالف لحكم الحقوق» على ما بيناه» على أن 
الأصول تختلف في الإقرار؛ ألا ترى أن من أقر بشيء يوجب عدا ثم أنكرى 
يُسقط(2) ما أوجبه الإقرار من الحد» وإن كان في الإقرار ما إذا وقع» لم يؤثر فيما 
اقتضاه الإنكار؟ فلم يجب أن يجري جحرى الحال فيه على أمر واحد. 

و- أيضاً - فإنا وجدنا أكثر ما في المرتد أن كفره يخالف كفر سائر الكفار في 
عدة من الإحكام وقد وجدنا كفر سائر الكفار - أيضاً - يختلف كثيرا في أحكامها؛ 





(0 ف (): سقط. 


| المجلس 0 الإسلامي 
6 باب القول في قضاء الصلوات كتاب الصلاة 
يي يي ىا 0 


لأن الوثنية لا يُقرون0© على كفرهم» ولا تؤخذ منهم الحريةء وأهل الكتاب يقرون 
على كفرهم» وتؤخذ منهم الحزية» وأهل الذمة لا يسيون ولا تستباح دماؤهم» وأهل 
الحر ب يسبون» وتستباح ا تم وجدنا e‏ أحكامهم, لا تقزر 
في أن لا قضاء لما تركوا معه من الصلوات» فوحب أن يكون كفر كفر المرتد كذلكء إذ 
قد بان أن مخالفة الكفر لا تأثير لما في هذا الباب. 


مسأالة: في قضاء الفوانت إذا تعددت 

قال: وإذا فاتته صلوات عدة» قضاها كيف شاءء في وقت واحدء و أوقات 
مختلفة) وتُقَدّم النية لكل صلاة. 

قال في (المنتخب)0(): 50 إن قضى مع كل صلاة صلاة أو صلاها في وقت 
واحد» يي موضع واحدء إذا قدم النية لكل صلاة. ) 

فصح من مذهبه أن لا ترتيب في قضاء الفواكت» قا IE‏ 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: لاقم الصّلاة لذلوك ١‏ شه ب إلى غسق اللي 
(الإسراء:/ام) /0 ٠‏ 5/ فأمر بإقامة الصلاة الواجبة عند الدلوك» من غير استثناء كون 
الفوات عليه فوجحب أن يقيم الصلاة الواحبة عند دلوك الشمس مَل عليه من الفوائت 
مس صلوات» أو أقل منهاء أو أكثرء أو من لا فوائت عليه» وفيى هذا صحة ما 
نذهب إليه» وفساد قول من يقول بوجوب الترتيب في قضاء الفوائت. 

ويدل على ذلك - أيضاً -: قول الله تعالى: ارايت الذي يَنْهَى عبْدا رذ صلی 
(العلق: »)42٠١‏ ومن يقول بالترتيب» ينهى من يصلي صلاة وقته» وعليه من الفوائت 
ما هو أقل من ست صلوات. 

ويدل على ذلك ما أروي عن الي dN‏ « إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة» إلا الي أقيمت € 





(۱) في هامش (ب) يقارُون. 
(۲) انظر: المنتحب ص8 24 45. 
(۳) أخرحه مسلم »)۷١١(‏ عن أبي هريرة. 


كتاب الصلاة باب القول في قضاء الصلوات ۸Y‏ 
ةن تن س 


فإن قيل](“: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنّهِ لما فاتته أربع 
صلوات يوم الخندق حي كان عند هوى من الليل» قضاهن على الترتيب» فدل ذلك 
على 28ب الترتيب في الفوائت. 

قيل له: ما ذكرت يدل على أن الترتيب فيهن جائز» وليس فيه أله واحب» وحن 
لا ننكر جواز قضاء الفوائت على الترتيب. 

فإن قيل: إنّهِ يدل على الوحوب؛ أنه فعل وقع من البي - صلى الله عليه وآله 
قيل له: ليس للقضاء لفظ بحمل» فيكون هذا الفعل منه بياناً له» وإذا لم يكن ذلك 
على ما ادعيت» بطل قولك: إن يدل على الوجوب. | 
فإن قيل: قد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: وز صلوا كما راون أصلى © 
فذل: لاك على وجوب الترتيب؛ لأنّه - عليه السلام - صلى مُرَتْباء وأمرنا أن 
نصلى كما رأيناه يصلي. 

قيل له: قوله: « صلوا كما رأيتمون أصلى ». هو أمر يما يسمى صلاة» أن نفعله 
على الوجه الذي يفعله - صلى الله عليه وآله وسلم - ونحن لم نختلف في الصلاة» 
وإنما اختلفنا في الزمان الذي تقع فيه الصلاة» والزمان لا يسمى صلاة» فالأمر لا يتعلق 
به؛ ألا ترى أنه لو قال: « صلوا كما رأيتموق أصلي ». ثم صلى بعد ما طعم» أو 
طعم بعد ما صلی» أو صلی بعد ما شربء أو نام» أو شرب» أو نام بعد ما صلى؛ 
كان لا يجب أن نفعل نحن مثل ما فعله من المطعم والمشرب والنوم قبل الصلاة» أو 
بعدها؟ لأن كون زمان الصلاة المفعولة قبل تلك الأفعالء أو بعدهاء ليس مما يتعلق 
الأمر به» وكذلك الصلاة ال يفعل بعضها في أثر بعض؛ إذ الصلوات الكثيرة» أو 
الصلاتان» ليست في حكم الصلاة الواحدة» فيعلق بعضها ببعض» أو في حكم الوضوء 





(0 ما بين المعكوفين سقط من (أ) و(ب)» ولا يستقيم الكلام بدونه. 


A“‏ باب القول في قضاء الصلوات كتاب الصلاة 


وما يدل على صحة ما نذهب ل الفوائت إذا 
زادت على حمس صلوات» لم يكن فيها تر تيب» فكذلك إذا كانت مسا أو دوش 
زاش ذا انه او رت ب الور کو بي 
ويمكن أن يقاس - أيضا - على ما فاته من فروض صلوات» وزکوات» وصيام؛ 
بعلة أنها فوائت فروض متميزة. 
وما ذكرناه من أله يقدم النية لكل صلاة» فقد مضى الكلام في أن الية يجوز أن 
تتقدم الصلاة فأما و حوب حصوغاء با لا خلاقف فيه 
صسألة : فى قضاء النوافل 
قال: وإذا فاتته النوافل» قضاها استحباباً. 
وذلك منصوص عليه في (المنتحب)(. 
والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من نسي صلاة» أو نام عنهاء 
فليقضها إذا ذكرها ». وهو عام في /١.؟/‏ الفرض والنفل» وقد أجمعوا على أله لا 
يقضي وجوبا» فثبت أنه يقضى استحبابا. 
ويدل غل ذلك: حديث أم سلمة - رحمها الله الت إن البي ج صبلى اله 
عليه وآله وسلم - صلى ف بين ركعتين بعد العص فقلت: ما هاتان الركعتان؟ 
فقال: « كنت أصليهما بعد الظهرع فجاءن مال فشغلئى» فصليتهما الآن 354 
فدل ذلك على أن قضاء النوافل إذا فاتت مستحب» و- أيضاً - يجب أن يكون 
حكم قضائها حكم أصلهاء فإذا كان أصلها مندو با فكذلك قضاؤهاء قياسا على 


الصلوات الواجبة إذا فاتت؛ لأن حكم قضائها کہ ل ألا ترى أن أصلها لا 
کان ا کان فضاؤ ها واجبا؟ والعلة أا صلاة مؤاقنة 





٠ .5 لقره ا منتخب ص5‎ 1١ 


كتاب الصلاة باب القول في قضاء الصلوات A0‏ 
كتابالصلا ‏ الوا 
صسألة : في قضاء ما فسد من النوافل 

قال: وإذا دحل في النافلة» ثم أفسدهاء لم يجب عليه قضاؤها. 

قد نص في كتاب الطهارة من (الأحكام)(2© على أن من فسدت له صلاة نافلة» م 
يلزمه قضاڙهاء ونص في (كتاب الصو منه على أن من صام تطوعاء ثم أفسدء 
فلا قضاء عليه. ورواه عن القاسم - عليه السلام -. 

واه فا ارا به أبو العباس الحسئى - رمه الله - قال: أخبرنا أحمد بن 
سعيد» قال: : حدثنا محمد بن على بن زهير القرشي» قال: سا عفات بی سار عن 
حماد بن . سلمة» عن ماك بن حرب» عن هارون ابن بنت أم هانئ» عن أم هانئ» 
قالت: بر هلبا سوال - صلی الله عليه وآله وسلم - فاستسقى منها شراباء 
ثم ناولها سۇرە› فشربت» فقالت: يا رسول الله إن كنت صائمة» ولكئ كرهت أن 
أرد سؤرك. 

فقال - صل الله عليه وآله وسلم -: و إن کان قضاء من شهر ,رفطيان» قوفي 
يوماً مکانه» وإن كان تطوعاء فإن شفت» فاقضي» وإن شئت» فلا تقضي ». فصرح 
بسقوط القضاء عن المتطوع بالصوم إذا أفسده» فكذلك يجب أن يكون حكم المتطوع 
بالصلاة إذ لا أحد من الأمة فرق بينهما. ) 

وروي عن أم هانئ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - دحل عليها يوم 
الفت-(*) فأنتي بإناء» فشرب» ثم ناولي» فقلت: إني صائمة» فقال: « إن المتطوع أمير 
نفسه» فإن شثت» فصومي› وإن شقت» فأفطري ». 

وقي بعض الأحبار» عن أم هانئ قالت: أت رسول الله ا الله عليه وآله 
وسلم - بشراب يوم فتح مكة) فناولي» فشربية») وا كنك ضائمة» افكرهتك أن ارذ 





.54 257/١ انظر: الأحكام‎ 01١ 

(9) انظر: الأحكام 1517/١‏ 5. 

(۳) سقط من (ب): أن. 

)٤(‏ أي: عام الفتح؛ لأن الفتح في رمضان ولا تطوع فيه ولا قضاءئء لأنه واحب. تمت من هامش (ب). 


4۸٦‏ باب القول في قضاء الصلوات كتاب الصلاة 


فضل سؤره» فقلت: يا رسول الله إن كنت صائمة. فقال: « أتقضين عنك شيعا »؟ 
قالت: لا. [قال: « فلا يضرك ». 

رار ن ۳ بكر المقرئ» قال: حدتنا أبو جحعفر الطحاوي» قال: .حدئنا سليمان» 
قال: حدثنا أسدء قال: حدتنا قيس , بن الربيع» عن ”ماك بن حرب» عن رجحل من 
أل جعدة بن هبيرة» عن جدته أم هانى» قالت: دحلت أنا وفاطمة على رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يوم فتح مكة» فجلست عن ينه مينه» فدعا بشراب» 
فشرب» ثم ناولي» فشربت وأنا صائمة. فقلت: يا رسول الله» ما أراى إلا وقد أت 
وأتيت حنثاً» عرضت علي وأنا صائمة» فكرهت أن أرده عليك. فقال: « هل كنت 
تقضين يومأ من رمضان »؟ فقالت: لا](. قال: « لا بأس »0). 


ففي هذا الحديث وجهان من الدلالة: 


أحدهما: : أنه - صلى الله عليه وآله وسلم- لم يقل: عليك قضاء يوم» ولا يجوز أن 
يكون قد لزمها قضاء يوم؛ و 204 يُعرّفها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك. 


والثاي: انه قال: « لا بأس ». . فنفى أن يكون لحقها في ذلك إثمء فإذا | لم يلحقها 
إنم[9» ثبت أن لها الخيار في [إتمام التطو ع» أو الخروج منه» وإذا ثبت أن للمتطوع 
الخيار فی(“ ذلك» ثبت أن لا قضاء عليها؛ إذ لا أحد قال ذلك إلا قال اه لا 
قضاء عليه. 

فإن قيل: روي عن ابن شهاب» 0 عروة» عن عائشة» قالت: أصبحت أنا 
وحفصة متطوعتين» فأهدي لنا طعام» فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول الل - صلى 
الله عليه وآله وسلم . - فسالنا فقال: « اقضيا یوما مكانه ». 





٠ ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و(ب).‎ )١( 
.١١ا//؟ الطحاوي‎ )۲( 

(5) في (أ): ولا. 

(4) سقط ما بين المعكوفين من (أ) و(ب). 
(5) سقط ما بين المعكوفين من (أ) و(ب). 


كتاب الصلاة ٠‏ باب القول في قضاء الصلوات امع 

كاب الك ا 
قيل له: هذا الحديث قد ديف ا لرا به أبو بكر المقرئء قال: حدثنا 

الملحاو ي» قال: حد نا علي بن شيبة ) قال: حدثنا رفخ بن عبادة) قال: بعل نا ار 


جريجء قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن عائشة؛ عن النبي - صلى الله 


عليه وآله وسلم -: « من أفطر تطوعى فليقضه »؟ فقال: لم أسمع من عروة في ذلك 


شيك ولكئ خدثت عن عائشة بغير هذا الك ) 

فان /۲۰۲/ صح الحديث» فهو محمول على أن الأمر ندذب؛؟ ليلائم ما رويناه أولاً 

ويدل على ذلك ما روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - آله قال: 
« صلوا حمسكم» وصوموا شهر کم» وخجوا يتا ربكم وأدوا زكاة أموالكم» طيبة 
ما أنفسكم("©) تدخلوا جنة ربكم ». 

ففى هذا أن الواحب من الصلوات خمسء ومن الصوم ° عر شير ا 
الفرض في اليوم والليلة» فقال: «حمس». فقال: هل علي غيرها؟ فقال: « لاء إلا أن 


تتطو ع ». 
فدل ذلك على لذ يكب عليه التطو ع؛ كله استني من نفي الوااجب» وذلك 


قيل له: هذا استثناء من غير حنسه بالأدلة الي ذكرناهاء ونذكرهاء وإذا كان 
كذلك لم يقتض الوجوب» ويكون كأنه قال - صلی الله عليه وآله وسلم-: «لا0*, 
لکن إن تطوعت» كان ذلك». وقد ورد (إلأم عع لكن في القرآن والشعر في 
غير يرصع 





(0 الطحاوي .٠١۹/۲‏ 
(۲) في (أ): نفوسكم. 

(۳) في (أ): الصيام. 

)٤(‏ سقط من (أ) و(ب): لا. 


المخلس 0 الإسلا مي 


214 ظ ياب القول في قضاء الصلوات كتاب الصلاة 


وما يدل على ذلك أنه لا حلاف بيننا وبين حصومنا أن من ظن أن عليه صلاة: 
فدحل فيها للقضاءء فعلم أما م تكن عليه» فأفسدها أله لا قضاء عليه فكذلك 
المتطوع إذا أفسد صلاته؛ والعلة: أنه عبادة لا بمضي في فاسدهاء فوجب أل 
تلزم بالدخول. | ظ 

وبمكن أن يقاس ماتين العلتين على أن من أفسد صلاته بالارتداد» أو على من 
تطوع بصوم يوم النحرء أو يوم الفطر» ثم أفسدهء أن لا قضاء في شيء من ذلك 
عند المخالف. ) ظ 

وكدكن أن يقاس - أيضأ - على من تطوع بالوضوي ثم أفسده قبل إقامب 
ویکون() قياسنا أولى من قياسهم ما احتلفنا فيه على الحج والعمرة؛ لاه قياس صلاة 
على صلاق وصيام على صيام» فهو أولى من قياس الصلاة والصيام على الح 
والعمرة على أن قياسهم مدفوع بنص قوله لام هانئع أفطر ت: « إن كان 
تطوعاء فإن شئت فاقضي» وإن شئت فلا تقضي ». 0 ) 

على أن الأضول تشهد لعلتنا؛ 'لأن الشيء إذا لم يكن واحباء ففعل: بعضه لإ 
يوحب سائره» كالصدقة» وقراءة القرآن» والتسبيح» والغزوء» وكذلك المعاملات الى 
تكون بين الناس» فكل ذلك يشهد لسائر ما ذكرناه. 

اسا الحج» فإنه ورد حكمه ني هذا الباب مخالفاً للأصولء وعند متالفينا فى هذه 
المسألة أن ما ورد بخلاف الأصول فلا يجوز أن يقاس عليه» وهذا قالوا: إنه لا يقاس 
على نبيذ التمر سائرٌ الأنبذة» فيجب أن يفسد قياسهم هذا على أوضاعهم. 

مسألة: في المرأة تعيض قبل أن تصلي ظ 

قال: وقال القاسم - عليه السلام -: ولو أن امرأءٌ دحل عليها وقت الصلاة» فل 
تصلها حى حاضت قبل تصرم وقتهاء ل يجب عليها قضاوها. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). وعلل ذلك بأن قال: لأها لم 
تضيع الصلاة. 





)١(‏ ف (أ): فيكون. 


كتاب الصلاك ياب القول في قضاء الصلوات CAI‏ 
الح سس ا 


فدل ذلك على أن المراد به إذا حاضت قبل مضى الوقت أجمع يمقدار ما يمكن أن 
تو دي الصلاة كماد أو أكثر(© من ذلك؛ لأنها إن حاضت بعده» تكون قد ضيعت. 

والأصل في ذلك أن من وحب عليه الشيء عند القاسم وجوباً موسعاً يكون مخيرا 
بين فعلهء أو العزم على فعلهء في الثاني(" أو فيما بعده إلى آحر الوقت» فمى فعل 
/., المكلف أحدهاء يكون قد فعل ما وجب عليه في الوقت» فعلى هذا إذا 
وجبت الصلاة في أول الوقت وجوباً موسعاًء كان الإنسان مخيرا بين أن يفعلهاء أو 
يفعل العزم على فعلها فيما بعدء فإذا حاضت امرأة بعد مضي طرف من وقتهاء ۽ 
تكن ضيعت الصلاةء إذا فعلت ما هو بدل منها في الوقت» فوجب ألا يلزمها القضاء؛ 
لأن الحائض لا تقضي من . الصلاة إلا ما ضيعته. 

فإن قيل: فما : تقولون لو كانت سهت في أول الوقت» فلم تعزم» أو ت ركت العزم 

مع الذكر له ثم حاضت؟ 

قيل له: : إذا ثبت ما قلناه من ابي فعلت العزم» فلا أحد يفصل بيتها وبين التي م 
تعزم» فوحب©2”2 أن يكون ييا اده و- أيضا - فإن القضاء لا يلزم إلا 
بالفوات» والفوات لا يكون إلا عضي آخر الوقت؛ ألا ترى أن المصلي لا يكون 
eT‏ ¿ م يصل في أول الوقت ووسطهه إذا كان قد صلی في آخر الوقت؟ لأن 
الصلاة ل تفته مضي آخر الوقت» وكذلك الحج لا يكون قضاء في أي وقت فعل؛ إذا 
لم يفت مضي آخر الوقت» وإذا ثبت ذلك» ثبت أن داب إذا حاضت في آخر 
الوقت» لم تقض تلك الصلاة؛ لأا لم تفتهاء و- أيضا - لا حلاف أن الطهر إذا 
تحدد في آخحر الوقت» كان تحدده فيه كتجدده يي أول الوقت في أحكام الصلاة 





2١١‏ لفظ كملا أو اکر لا اسي كلام أهل المذهب» لذا قال القاضي زيد في الشرح: قال السيد 
أبو طالب: والمراد بقول القاسم - عليه السلام 0 تكون قد حاضت وقي الوقت من البقية قدر 
إمكان الصلاة فيه أو ركعة منهاء لأن عندنا إذا أذرك من وقك الصلاة قلس رک يكون مد رکا ها 
فلا معي لاعتبار أن يكون بقي من الوقت قدر ما يمكنها أن تصلي فيه تلك الصلاة » تمت مولانا 
شرف الدين هامش (أ)» (ب). 

(؟) في هامش (أ) و(ب): في الوقت الثاني. 

(۳) في (أ): فيجب. 


المجلس 2 الإسلامي 


٠‏ ياب القول فى قضاء الصلوات كتاب الصلاة 
ع7 ___سسسسسسسسسسيلشمح امبسح اس 


فكذلك الحيض» > والمعيى أن كل واحد منهما يغير حكم الصلاة» وهذا - 000 
حلاف أنما إذا حاضت قي أول الوقت» لم تقض تلك الصلات pe‏ إذا حاضت 
بعد ذلك؛ والعلة حدد حيضها في وقت كمال الصلاة. 


وعلى أصله هذا يجب أن يكون المقيم إذا سافر في آحر الوقت تلزمه صلاة المسافرء 
والمريض إذا أغمي عليه في آخر الوقت» م يلزمه قضاء تلك الصلاة. 
مسألة: في قضاء المقيم في السفر والعكس ظ 

وإذا فاتت المسافر صلاةع فقضاها في الحضرء يقضي صلاة المسافر» وإذا فاتت 
الحاضرء فقضاها في السفر» قضى صلاة الحاضر تخريجاً. ) 

وهذا ما حرجه أبو العباس الحسي - رحمه الله - وذكره في (كتاب النصوص) 
وهو الصحيح؛ لأن من أصل أصحابنا أن فرض المسافر ركعتان» كما أن فرض 
الحاضر أربع وأن ذلك ليس برخصة له وسنبين الكلام فيه بعد هذا الباب» فإذا ثبت 
ذلك» وجب عليه القضاء» ووجب أن يكون الاعتبار بالفائت دون الحال(2 الى 
يقضي فيهاء كما أن من فاته المغرب أو الفجرء فقضاهما في وقت الظهر» كان 
الاقبار بالفاثت دون الوقت الذي يقضي فيه. 

فإن قيل: أليس العليل الذي تفوته صلاة القاعد إذا صح» صلى صلاة القائ» 
5 اليب الذي لا يجد الماء إذا فاتته الصلاة» ثم وجد الماع صلى متوضئا؟ فما 
أنكرتم أن يكون المسافر إذا فاتته الصلاة» ثم أقاي أنه يقضي صلاة المقيه؟ 

قيل له: : الفصل بينهما أن العليل أبيح له أن يصلي قاعداً؛ للعذر» وكذلك المتيمم؛ 
بدلالة أنه لو أمكنه أن يصلي قائماً ني تلك الحال» م يمر له أن يصلي قاعداء وكذلك 
المتيمم لو أمكنه أن يصلي متوضتئاء ۾ تحزه صلاته متيمماء فلما كان ذلك كذلكء 
وزال عنهما العذر» لم تحر صلاة المعذور» وليس كذلك المسافر؛ لأن فرضه ركعتان 
حي لو صلى أربعاء لم تجزه» فلم يشبه المعذور وأشبه ما ذكرناه» أعيئ من فاته الفجر 
والمغرب فقضى في وقت الظهر أنه يقضى كما فاته. 





)١(‏ في (1): الوقت. 


كتاب الصلاك باب القول في قضاء الصلوات ٤۹۱‏ 
عدا ال ا ا ص 
مسأًلة : فيما يوجب القضاء في الوفت وبعده 


قال: وإذا تطهر الرحل بماء نجس وهو لا يعلم» فإن علم وهو في الوقت» قضاهاء 
وإن لم يعلم إلا بعد /5٠5/‏ مضي الوقت» لم يقضها. 

قال: وكذلك من صلى في ثوب بحس تخريجا. 

قال: وهكذا القول في كل من فعل شيعا من ذلك على طريق الجهل دون التعمد. 

قال: ومن صلى جنباًء وهو ناس» أعادها في الوقت وبعده» وكذلك من صلى قبل 
الوقت» وهو لا يعلم. ْ 

وجميع ما ذكرناه منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب) غير الصلاة في الثوب 
انجس فإن أصحابنا خرجوه على سائر ما نص عليه في (الأحكام) و(المنتخخب). 

وقد استقصينا هذا الباب في مسألة من أخحطأ القبلة» وذكرنا الفرق بين ما يعاد ي 
الوقت وبعدهء وبين ما يعاد في الوقت ولا يعاد بعده» وأنا أشير في هذا الموضع إلى 
بعض ما مضى مع ضرب من التلخيص. 

اعلم أن مذهب ييى - عليه السلام -: أن من أخطأ في أمر من الأمور المانعة 
لصحة الصلاةء وكانت طريق معرفته الاجتهاد وغالب الظن» فليس على المصلي إذا 
علم به بعد الوقت إعادة» وإن علم به وهو في الوقت» فعليه الإعاده. ظ 

والأصل فيه القبلة) وما ورد فيها عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- آنه م 
يأمر الذين أحطؤوها حين علموا بالخطأ بعد مضي الوقت بإعادة ما صلواء فقاس عليه 
من تطهر اء نجس وهو لا يعلم. 

فأما من أخطأ فيما طريقه النص والإجماع, ما يقتضي العلم» نحو أن يصلي قبل 
الوقت» أو يصلى محدثاء أو جنب" فعليه الإعادة إذا علم به» سواء علم به في الوقت» 
أو بعد مضى الوقت» وهذا مما لا حلاف فيه بين الأمة. 





(01 انظر: الأحكام ۱۱۹٩۰۱۲۰/۱‏ وانظر: المنتتحب ص۲۷ - 55. 
(۲) في (ج) و (ب): جنبا. 


۹۲ باب القول في صلاة السفروالخوف كتاب الصلاة 


باب ألقول في صلاة السفر والخوف 
صسألة: في فرض المسافر 
فرض المسافر ركعتان إلا المغرب. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20. 
وهو مذهب القاسم» وأحمد بن عيسى - عليهما السلام - وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحاية وهو قول عامة الصحابة وهو مذهب الإمامية إذا كان السفر طاعة. 
والدليل على ذلك مأ ا ابه ۴ بكر المقرئ» قال: حدثنا اوي قال: 


ن الأعتس. [عن u‏ 33 ل عباس) ا : « فرض | الله 0 لسان 5-6 ق 
I 5‏ وق السفر ركعتين»0©. 


وار نا ابر بكر للمقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» عن ربيع المؤذن. قال: حدثنا 
انه قال: حدثنا f‏ كديا قال: حدثنا الي 0 سألت ت طاووساء 
TT‏ أ وق 7 ركعتين 60# 





.٠٠١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) سقط ما بين المعكوفين من (أ) و(ب). 

9م أخخر بحه الطحاوي في شرح معان الآثار ETA‏ و فية: فاا بدل: قال حدتنا او عر وقي المتن: 
فرض الله الصلاة .. إ. 

)٤(‏ أشخرجحه الطحاوي في شرح معان الآثار ٤۲۲/١‏ إلا أن هنا نقض من قوله: سألت طاووساء هذا 
نصه: « عن التطوع في السفرء فقال: : وما يعنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدئك» أنا سألت 
طاووسا عن هذا. »٠‏ إل 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة السفروالخوف ۹۳ 
مساح سه سا س ا 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أراد به الفرض الذي لا يجوز تر كه» ونحن لا ننكر 
أن الفرض الذي لا يجوز للمسافر تركه ركعتان؟ 

قيل له: إذا قال: فرض في السفر ركعتان» دل على أنه لا فرض سواهماء كما أنه 
إذا قال: فرض ي الحضر أربعاء دل على أنه لا فرض سواهن» وهكذا نقول ف سائر 
التقديرات الواردة في الشرع» كأن يقول: حد القاذف ثمانون» وحد الزاي مائة» 
فالظاهر في جميع ذلك يقتضي أن المراد هو المذكورء لا زيادة فيه ولا نقصان. 

واحمرنا أبو بكر قال: حدئنا الطحاوي؛ عن ابن مرزوق» قال: حدثنا نعيم» قال: 
خر ابن نارك قال: أنحبر نا حالد الجذاىي عن ایی قلابة» عن رحل9", قال: 
أتيثت الني - صلى الله عليه وآله وسلم - لخحاجة» فإذا هو يتغدى» فقال: « هلم إلى 
الغداء ». فقلت©: إن صائم. فقال: « إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر 
نصف الصلاة /5 ١‏ ؟/ والصوم ». وفي بعض الأخبار شطر الصلاة“. 

فإن قيل: فهذا يدل على أن له أن يتم الصلاة» ويأت بال موضوع منهاء كما له أن 
يأن الموضوع عنه من الصوم» ويكون مؤديا للفرض. 

قيل له: ظاهر الحديث يدل على أن الصوم الذي يأتيه المسافر غير مفروض» 
وكذلك الصلاة الى يفعلها زائدة على الركعتين» إلا أن له دلالة أحرى دلت على أن 
المسافر إذا صام يكون مؤديا فرضه» و لم تقم تلك الدلالة في الصلاة» فوجب أن يكون 
حكم الصلاة على ما دل عليه الحديث. 


وروي عن أي جعفر - عليه السلام - قال: وات الصلاة على البي - صلى 





١1١‏ في (أ): حدثنا. 

(۲) هو أبو أمية أنس بن مالك العشيري» .ذكره ابن حجر والمزني» وهو غير أنس بن مالك الخزرحي. 
تحت هامش (ب). 

(۳) في (أ): فقال. 

ري أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠۲۲/۱‏ إلا أنه قال: شطر الصلاة» والصوم عن الحبلى والمرضع. 


٤‏ باب القول في صلاة السفروالخوف كتاب الصلاة 


لله عليه وآله وسلم - ركعتين رکعتین( إلا yy ١‏ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - للحاضر في الظهر والعصر والعشاءء وأقر المسافر(© ». 
وروى الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» قالت: « أول ما فرضت الصلاة ركعتين 
ر کعتین/» فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة» صلى إلى كل 
صلاة مثلهاء غير المغرب فإِهًا وتر النهار» وصلاة لصب لطول قراءقاء وكان إذا 
سافرء عاد إلى صلاته الأولى «. 


امنا أبو العباس الحسيئى - رضي الله عنه - قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن 
مسلم المقرئ» بالكوفة» قال: حدثي إسحاق بن محمد بن مروان القطان» قال: حدثنا 
أبي» قال: حدثنا عبدالله بن حعفر» عن سليمان بن عمر» عن عبد عبدالله بن الحسن» عن 
أبائه» عن علي - عليهم السلام - قال: کنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في أسفاره ه ركعتين ركعتين» خائفا کان» أو آمناً. 


وروي عن ابن عباس قال: كان رسو ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا 
حرج من أله لم يصل إلا ركعتين حن يرجع إليهم©». 

[وعن عمران بن حصين: ما سافر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - إلا 
ضلی. ر کین حى يرحع إلى أهله]» وإنه أقام بمكة ثمان عشرة يصلئ ركعتين 
ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة» قوموا فصلوا ر کعتین) آخرتین» فإنا قوم سفرء وقد 
ذكرنا أسناد هذا الحديث في مسألة صلاة امقيم خلف المسافر. 


فهذه الأخبار - أيضا - تدل على ما نذهب إليه؛ لأن فعل النبي - صلى الله عليه 





)١(‏ كذا في نسخة اصححيحة وأكثر النسخ مثل (أ) و(ب): نزلت الصلاة على الني - صلى الله عليه 
(5) في (ب): للمسافر. ْ 

039 هكذا في جميع النسخ , و كذلك في شرح معان الآثار ۱ والأولى ركعتان رکعتان» خبر عن أول. 
)٤(‏ تي (أ): إلى أهله. | 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)» وأشار إليه في الامش‎ )5١( 

(5) كذا قي النسخ» ولعله أخراوين» كما في شرح معان الآثار .511/١‏ 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة السفروالخوف 40 


عتاب اللات باب اموي 225295 للد 


وآله وسلم - في هذا الباب وقع بيانا حمل واحب؛ إذ عدد الركعات في السفر عير 
مبين فى الكتاب» فيجب أن يكون محمولا على الوجوب. 

فإذا مت ذلك ثبت أن الإتمام غير جائز» على أن قوله: « أتموا صلاتكم» فإنا 
قوم سفر ». . يدل على أن القصر من حكم السفر لا من حكم الاختيار؛ لأنّه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال: « إن قوم سفر ». ولم يقل: فإنا احترنا أن نصلي 
ر كعتين للسفر. 

والأحبار في هذا الباب أكثر من . أن تعد لكنا قد اقتصرنا منها على اليسير؛ خحشية 
الإطالة؛ ولأن كتابنا هذا ليس المقصد منه استيفاء الأحاديث. 


ال عر 3 


فإن قيل: نكل قال ا راذا صربق في الأزض فلس ليم جاخ أن 
تَقَصٌرُوا من الصّلاة رن خفكم أن يكم رالنساء: ١‏ ۰ فرفع الجناح يدل على الحواز» 
5250 فدلت الآية على أن القصر جائز وأنه غير واحب. 

قيل لهم: ليس لكم بالآية : ى» وذلك أن القصر الذكور فيها أحيز بشرط 
الخوف؛ ألا ترى إلى قوله: إن خفم أن يفتكم الْذيْنَ كَفْرُواك» ولا حلاف بيننا 
وبينكم أن المسافر يقصر وإن لم يكن حائفا؟ فبان أن القصر E‏ 55 
هو ما اتحتلفنا فيه. 

فإن استدل بالاية من ذهب إلى أن القصر لا يجوزء إلا بشرط الخوف» لم يصح 
ذلك؛ لأنه قول قد سبقه الإجماع» فلا يجوز القول بدك ولان القصر المذكور في الاية 
هو قصر ٦/‏ . ؟/ الصفة» لا قصر العدد» بدلالة قوله عقيب الاية: ودا كنت فيهم4 
(الساء:۲. >»١‏ يعن في الذين قال هم: إواذا صَريكُمْ في الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيكُم جاخ أن 
َقصرًوا م من الصلاة4 (النساء: 409١1١‏ فيكون المراد ذا القصر هو أن إتمام كل واحدة 

من الطائفة فتين قاصرة عن صلاة من أتم الإتمام(!). 

على أن ال رن الفا وَالْمَرْوَةِ من شَعَائرِ له 4 الآية (البقرة:58١))‏ 
ولم يدل ذلك على أن السعي غير واحب» فكذلك القصر. 





ر١‏ المثبت في أصل النسختين (الإتمام)» وني الحامش (الائتمام). 


٤۹٦‏ ظ باب القول في صلاة السفر والخوف كتاب الصلاة 


دروي عن يعلى بن منيّة» قال: قلت لعمر: إنما قال الله - عز وجحل- : اکس 
یکم جْنَاحْ أن تَقَصرُوا من من الصّلاة إن خفشم)» فقد أمن ع الناس» فقال: عيح د نا 
عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: « صدفة تصدق 


ال١٠‏ ما عليكم» فاقبلوا صدقته ». 


فنبه - صلی الله عليه وآ أله وسلم - على أن قصر العدد غير مشروط فيه النوف. 
دف ابر دال على وحوب القصر؛ لله - صلى الله عليه وآله وسلم - ماه صدقةء 


ثم قال: « فاقبلوا صدقته ». فأمر به » والأمر يقتضي الوجحوب. 


فإن قيل: : روي عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة قالت: : قصر رسول الله - - صلى 
لله عليه وآله وسلم جي ال وأتم» فلو كان القصر واجباء الم يكن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يدعه إلى الإتمام0©. 

3 قولها: (قصر رسول الله - صلى اله عليه وآله وسلم-) قصر العددء 
وقولها: أتم» يحتمل أن يكون معناه أتم الركوع, والسجود» والقراءة» مع القصر في 
العدد: ويختمل أتم في الحكم مع القصر ني العدد كما روي: : « صلاة کک 
ماما غير قصر ». . أي تماما في الحكم. 


ويحتمل قول أنس: (كنا نقصرء ونتم» ولا يعيب بعضنا عضا على |" إتمام القراءة 
وار كوع”" والسجود وتخفيفها. 

ومما يدل على فساد قول من قال: إن القصر مباح» له يؤدي إلى أن ؛ يكون من 
صلى أربعاً في السفر يكون متنفلاً بركعتين؛ ؛ لأن حد النفل أن يكون طاعة يجوز 
تركها لا إلى بدل يقوم مقامه» وعندهم أن الركعتين الآخرتين هذا سبيلهماء فوجب 
أن رسام را 





)١(‏ سقط من (أ): لفظ الخلالة. 
09 ار جه الطحاوي في شرح معان الآثار .4١ 5/١‏ 
(۳) في (): قي ال ركرع. 


كتاب الصلاة باب القول فى صلاة السفروالخوف AV‏ 
كتاب الصلاة وان ملقاص يا ال ا 


وثما يدل على ذلك أله لا حلاف أن الحاضر لا خيار له في عدد الر كعات» فو حب 


أن يكون المسافر "كذذلفة والمعيئ أنا صللاة مكتوبة» فكل مؤد صللاة کر عت ألا 
ونل غيان ق.غدد الى كعات 2 


فإن قيل: علتكم لا تصح بأن المسافر عندكم له الخيار بين أن يصلي ركعتين؛ وبين 
أن يعزم على الإقامة فيصلي أربعا. 

قيل له: هذا الخيار على التحقيق ليس هو قي عدد الر كعات» وإغما هو حيار بين 
فعل العزم» وتركه؛ ألا ترى أن المقيم - أيضا - له الخيار بين أن يسافر ويصلى 
ركعتين» وبين أن يعزم على الإقامة فيصلي أربعاء ومع هذا لا نقول: إن المقيم له 
الخيار بين أن يصلى أربعاء وبين أن يصلي ركعتين. 

وإذا ثبت ذلك» بانت صحة علتناء ووضحة أن لا حيار عندنا في عدد ركعات 
المكتوبة على وجه من الوجوه. 

es,‏ - هو مقيس على الجمعة؛ بعلة آنه مردود من أربع ركعات إلى ركعتين» 
فوجب أن يكون الاقتصار على ال ركعتين فرضا. 

فأما قول من قال: إلّه لا قصر إلا بشرط الخوف» فقد ذكرنا أن الإجماع قد سبقه» 
فوحب سقوطه» إذ هو غير محفوظ عن أحد من /07؟/ العلماء المتقدمين» مع كثرة 
احتلافهم في القصر ووجوبه» ويدل على ذلك الحديث الذي ذ كرناه عن عن أمير المؤمنين 
- عليه السلام - أنه(“ قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ف أسفاره ركعتين ركعتين» حائفاً کان» أو آمنا. 

حورت يراك اله ثال: ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا 
صلى ركعتين» حي يرجع إلى أهله» وإنه أقام مكة ثمان عشرة يصلي ر كعتين ر كعتين. 


ومن المعلوم أنه - صلى الله عليه وآله وسلم- لم يكن حائفا في جميع أسفاره. 
وكذلك حين أقام بمكة تمان عشرة لم يكن خحائفا. ) 





۹۸ ياب القول في صلاة السفروالخوف ‏ كتاب الصلاة 
a SSS‏ 


طامنا او بكر المقرئ» قال: حدننا الطحاوي» عن ابن مرزوق قال: حدثنا 
وهبء عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن وهبء قال: صلى بنا رسول الله 
مي الله عليه وآله وسلم - ر كعتين .عي ونحن أكثر ما كنا وآمته(). 

وروي عن عبدالله قال: صلينا مع البي - صلى الله عليه وآله وسل = يكين 
ركعتين» ومع أبي کر الحو ر م ر 

رامنا أبو الحسين البروجردي, قال: .حدثنا سفيان بن هارون القاضيء قال: 
E‏ حدثنا سفیان» عن إبراهيم بن ميسرة» قال: معت أنس 
بن مالك يقول: صلينا مع الي - صلى الله عليه وآله وسلم - في المدينة الظهر أربعا 
وبدي الحليفة ر كعتين. ) 

ومن المعلوم أله Cl‏ حوف بالتهي - صلی ال عليه وآله وسلم - 
في مسيره إلى مكة. 

فأما القصر الذي جعل الخوف شرطا له بالآية عندناء فهو قصر الصفة دون قصر 
العدد. وبينا ذلك يأن قلنا: إن الله .تعالى قال عاطفا على هذه الآية: راذا كنت فيهم 
فأَقَمْت لَهُمْ الصا (النساء:؟١٠١)»‏ وأنه تعالى أراد وإ إذا كنت في الذين ليس عليهم 
جناح أن يقصرواء ثم وصف صلاة النوف. ظ ) ظ 
ونما يبين أن حمل القصر المذكور في الآية على قصر الصفة أولى من حمله على قصر 
العددء أنا إذا حملناه على قصر الصفةء حملنا الصلاة المكتوبة على العموم؛ لأن قصر 
الصفة يان يتأتى في الصلوات المكتوبات أجمع 
ومن حمله على قصر العددء جعله تي ثلاث صلوات» إذ قصر العدد لا يتأتى في المغرب 
والفجرء وحمل الآبة على العموم يكون أولى من لها على الخصوص؛ لأن المستعمل 
غا على العموم يكوت قد أجراها على التحقيق. تمصو تر د ال بي 


كربا من انار 





(۱) أخرجه الطحاوي قي شرح معان الآثار .4١5/١‏ 
(؟) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .4١5/١‏ 
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وهو منصوص عليه في (الأحكام)(» وهو مذهب القاسم - عليه السلام - ورواه 
محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى» عن أبي جحعفر. 

والأصل فيه: آله قد ثبت أن صلاة المسافر ركعتان» وثبت أن البريد سفر ما را 
به أبو العباس الحسئ - رحمه الله - قال: حدثنا أبو أحمد الأغماطي» قال: حدثنا حامد 
بن حميدء حدثنا ی الحماق» حدئنا حالد» عن سهيل» عن سعيد بن أي سعيد» عن 
أي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تسافر المرأة 
رید إلا ومعها ذو(“ رحم محرم عليها ». 

رامنا 0 بكر المقرئٌ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو بكرة» قال: 
حدثنا أبو عمرء عن حماد بن سلمة» قال: أخيرنا سهيل بن أبي صال» عن سعيد بن 
أبي سعيدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا 
تسافر المرأة بريداء إل مع /7١4/‏ زوج أو ذي رحم حرم ». فجعل - صلى الله 
عليه وآله وسلم - البريد سفرا. 

فإن قيل: فإنكم استدللتم بالظواهر الي وردت بذكر السفر على وجوب القصرء 
EE TTT‏ 

قيل له: لسنا نعلم أن الإنسان إذا حرج من أهله دون البريد» يسمى مسافراء ولا 
دون البريد يسمى سفراء بل المعلوم خخلافه» على أن البريد - أيضاً - لم يكن يعلم أنه 
سفر لولا الأثر الذي ذكرناه» على أن القول بالقصر في يسير الخروج عن البلد ما 
انعقد الإجماع بخلافه» وليس يحكى إلا عن صاحب الظاهرء وإذا انعقد الإجماع 


.١؟55001575/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (): إلا مع زوج أو ذي.‎ )۲( 
.۱۱۳/۲ في شرح معان الآثار قريبا منه» عن ابي سعيد‎ )۳( 





بخلافه» كان ساقطاء وإذا(“ ثبت ذلك ثبت أنه لا بد من التحديد فيه والبريد أقل 
ما قيل في نحديده. ) 


فإن قال قائل ممن ذهب إلى تحديد السفر سير ثلاثة أيام: هلا استدللتم ما روي 
عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تسافر المرأة ثلاناً فما فوقهاء إلا مع 
ي أقل السفر مسيرة ثلا اة > کما استدللتم بمو له : ا 
غيل لهك ل تفعل ذلك وهن 

أحدهما: أنا إنما استدللنا بهذا الخبر على حصول اسم السفر للبريد؛ إذ لم يكن ذلك 
معلوماء فأما أن مسيرة ثلاثة أيام يسمى سفراء فذلك ما لا إشكال فيه كما لا إشكال 
فيما زاد على ذلك. 


والثاني: إذا ثبت أن البريد سفر - بخيرنا - لم يجز أن يكون مسيرة ثلاثة أيام أقل 
السفر؛ لأن ذلك يتناقض. 

فأما استدلالهم عا روي عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « بمسح المسافر 
ثلاثة أيام ولياليها على مقدار السفر ». فغير صحيح؛ لأن المقصود به بيان المدة الى 
ليه للمسافر دون بيان2) أقل السفر؛ ألا ترى أنه قال: « كسح المقيم 
58 وليلة »؟ وهذا م يدل على اه أقل الإقامة؛ إذ المقصود به بيان مدة مسح 
للمقيم» دون بيان أقل الإقامة. على أنه لا حلاف في أن مسيرة ثلانة أيام مدر 
فيه الصلاةء فكذلك مسيرة بريد قياساً عليهاء والعلة أله قد سار عن RTE‏ 
بقال:* حصل e‏ ولیس ينتقضص اه حصل مسافرا OU.‏ دون ارد إذ 


E‏ ا 


0١‏ ف (أ): فإذا. 
(۲) سقط من (أ) و(ب): بيان. 
(5) في (ب): مما. 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة السفروالخوف 01 
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فإن قيل: فإن الإجماع حصل على مسيرة ثلاثة أيام. 

قيل له: إِنّا لم نخالف فيه وإنما حالفنا فيما دونه والإجماع لم ينعقد على أله لا 
تحديد دونه» فيمتنع القول به كما انعقد على أله لا تحديد دون البريد» وهذا القول 
- أعبئ القول بأن أقل السفر مسيرة ثلاثة أيام - هو المروي عن زيد بن علي وقد 
حكى عن عبدالله بن الحسن بن الحسن - رضي الله عنه- »> وحكي لتا أن أبا 
عبدالله بن الداعى - رضي الله عنه - كان يذهب إليه» ويختاره. 

مسألة : متى يقصر ال مسافر 

قال: وإذا حرج مسافراء قصر حين تتوارى عنه بيوت أهله» في بر ساف أو بحرء 
في بر» أو فجور. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20. وقال في (النتخب) حين سثل عمن يرى 
بيوت أهله من بريد: إن ذلك لا يكون؛ لأن البعد يمنع من ذلك» فدل على أن المراد 
بقوله: حين تتوارى بيوت أهله. هو تفاصيل دور أهله دون جلهاء إذ جمل البيوت 
والدور قد ترى من بريد» وأكثر منه. 

وذكر ييى بن الحسين - صلوات الله عليه - أن ذلك مروي عن التي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ومن طريق الاجتهاد أن ساحة البلد معدودة من البلد من طريق 
/5.؟/ العادة» ومن رأى تفاصيل بيوت البلد يكون في ساحة البلد على غالب 
العادة» فو حب أن يكون حكمه حكم من في البلد. 

فأما ما يدل على أن الأسفار كلها في القصر سواء فهو الظواهر الي ذ كرناها في 
صدر الكتاب» من قول ابن عباس: فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعاء وي 
السفر ركعتين. 





)١(‏ مسند الإمام زيد (كتاب الصلاةء باب الصلاة في السفر). 
00١‏ ف (أ): - عليهما السلام -. 

9*) انظر: الأحكام .٠٠١/١‏ 

.0١ انظر: المنتحب ص‎ )٤( 


المجلس َي الإسلامي 

o۲‏ باب القول في صلاة السفروالخوف كتاب الصلاة 
وقول الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « وضع عن المسافر الصوم» وشطر 
الصلاة ». وغير ذلك من الأحبار الحارية بجراهاء فإها وردت مطلقة بذكر السفر» من 
غير استثناء حال من حال. 

ونما يدل على ذلك أن المسافر مقيس على الحاضرء فكما أن الطاعة والمعصية لا 
تؤتران في تغيير عدد ركعات صلاة المقيم» كذلك لا يؤثران في عدد ركعات المسافر 
والمعين أن كل واحد منهما مؤد لصلاة مكتوبة. 

وبمكن أن يقاس العاصي على على المطيع؛ علة وجود السفر من كل واحد متهما. 

فإن قيل: القصر رحصةء والمعصية لا تكون سيباً للرخصة 

قيل له: القصر عندنا فرض المسافر» كما أن التمام فرض المقيم» فوجب ألا يتغير 
بالطاعة والمعصية ولا نسلم أنه رخصةء على أن کون العاصي عاضا لا نعه مو 
الرحصة“ إذا صار على الحال الى بها تتعلق الرخصة 

فإن قيل: روي عن علي - عليه السلام - أنه قال: «لا يجوز قصر الصلاة لعشرة: 
للمكاري» والحمّال» ر والراعي» والمنتجع للقطر(" متبعا أثره» والعبد الآبق» 
والساعي ق الارض سادا و الصياد» والسلطان يدور ف سلطانه رفاح الضياع 
يدور في ضياعه يعمرها». 


قيل له: : الخبر ضعيف غير موثوق به» ولو صحء كان المراد به من يكون تنقله فيما 
دون أقل السفر. 

فإن قيل: هذا التأويل يسقط فائدة الخير؛ لأن الناس أجمع إذا كان تنقلهم فيما دون 
أقل السفر» لم يجز لحم القصرء فلا فائدة لتخصيص هؤلاء بالذكر. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرت» وذلك أن هؤلاء لهم عادة في أن يكثر منهم 
السير القليلء کنحو الفرسخ والغر سخخحين» وأقل من ذلك وأكثر يداو مون عليه ) 





)١(‏ في (ب): الرحص. 
(۲) المتتبع للمناهل وأماكن وجود الماء. 
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فيجوز أن يكون أمير المؤمنين - عليه السلام - نبه: على أن المداومة عليه لا تجوز 
القصر فيه» على أن في جملتهم من يجوز أن يكون سفره طاعة لله - عز وجل - وهو 
أن يكون الكاري» والصيادء يسافران ليكسبا ما ينفقانه على عيالهماء ويقضيان به 
ديو مماء وقد يدور السلطان الحتق في سلطانه لإصلاح أحوال الرعية والثغور والرباط. 
فيكون سفره طاعة» بل هو جار بحرى الجهاد» ولا بد لمن يخالفنا في هذه المسألة من 
أن يتأول أحوال هؤلاء بنحو من تأويلنا. 
مسالة : فى حد الإقامة 

قال: وإذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في أي موضع كان» فعليه الإتمام» و كذلك 
لو كان في سفينة» فأرست في جزيرة أو غيرهاء فإن أقام على عزم السفرء قصر إلى 

وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)(» غير المرسي في الجزيرة 
حمده عن حعفرء عن أيه عن على علي السلام - قال ال مر 

وروی أبو سعيك الأكري» عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدنا آي فال 
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين2*0 قال: حدثئنا سفيان» عن جعفرء عن أبيه» عن 


حده» عن على - عليهم السلام - قال: «إذا أقمت عشراء فأتم الصلاة». 


قال: عبد الرحمن» وحدثنا أي قال: حدثنا أحمد بن دال بن يونسء» قال: حدنا 





)١‏ انظر: الأحكام »٠٠١/١‏ والمنتحب ص5 ه. 

(۲) انظر: المنتتحب ص۲٥٠‏ . 

(۳) في (أ): أحرح اليوم» أحرج غداً. 

)٤(‏ في (ب): الفضل بن كتير. وني هامشها: بن د كين. 


٠ه‏ باب القول في صلاة السفروالخوف كتاب الصلاة 


مندل» عن جعفر» عن أبيه» عن علي - عليهم السلام - قال: : «إذا أزمع المسافر على 
إقامة عشرء أتم». ) ) 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله أقام يمكة تمان عشرة» 
يصلي ر كعتين ركعتين. 

قيل له: ليس في الحديت آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان ينوي إقامة هذه 
الدة ثم قصرء وليس بمتنع (© أن يكون أقام ما أقام من غير تقديم | العزم عليه» ونحن 
نقول: : إن من أقام من غير تقدم العزم» يقصر شهرأء فقد بان أن ما روي عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم- غير قادح في مذهبناء على أنا قد دللنا في (كتاب 
الحيض) على أن أقل الطهر عش فوحب أن يكون أقل الإقامة عشرا؛ لأن كل واحد 
منهما حال يعود معها ما أسقط للحالة(" المنافية ها من الصلاة مع" القدرة عليهاء 
رك انضرا - قد تقرر على أصولنا أن العشر©» قد حعلت حداً بين القلة والكثرة في 
كثير هن الأصوال+ نحو أقل المهرء وأقل ما يقطع به السارق» فصار ذلك شهادة 
لقياسناء ومؤيذا له. 

دمن أسحاها من اتدل على أذ من | عع على لقا يقصر شير م ر 
رم الم عا فمن شهد منكم الشهْرَ لصن فدل بقوله: من تود م 
الشَهْر فَليَصُمْه سمه ) على ای بغر تور وني عله لمك اللا انر 1 
أقام شهراء فليصم شهر رمضان. 

فإن قيل: روي أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر وهو يقصر الصلاة, وروي 
أن أنسا أقام بنيسابور سنين يقصر (°. 

قيل له: إن من أصلنا أن علا - عليه السلام - إذا روي عنه الحكم؛ وجب اتباعه 
وم يز العدول عنه إلى ما يروى عن سائر الصحابة» وقد روينا ما نذهب إليه عن 





)١(‏ ق (أ): وليس يمنع. 
(۲) ف (أ): الحالة 

(۳) في (أ): على. 

)٤(‏ في (أ): العشرة. 

(5) سقط من (ب): يقصر. 


طتاب الصلادة ياب القول في صلاة السفروالخوقف تءت 
ا ا ر 


على - عليه السلام - على أن ما روي عن ابن عمر يجوز أن يكون أريد به أنه بقي 
بناحية أذربيجان ا ا 
واحدء وكذلك ما روي عن أنس 

لاما یدل عاد أن نے لیا - ارت مها رار اعرف + وی ا 
ذكرناه) فهو أن الأحبار الواردة في هذا الباب كلها و ردت بلفظ الإقامة والمقام» من 
غير استثناء موضع من موضع» فوحب أن تكون المواضع كلها على سواءء على أنه لا 
حلاف أن بعض الناس لو جعل موضعاً من البراري وطنا له أنه يلزمه الإتمام فيه» فبان 
أن فرض الإتمام يتعلق بالإقامة دون موضع الإقامة. 

ويمكن أن يقاس المقام فيه على المقام ممواضع العمران؛ والعلة أله إقامة في 
موضء(!» واحد 

مسألة: في المسافر ينفذ من بلدته إلى غيرها 

قال: ولو أن مسالل حرج من مدينته إلى بعض المواضع» 9 رحع» فمر هدينته) 
فعليه أن يتمع إذا كانت المدينة وطنهء فإن كان قد انتقل عنهاء وصار وطنه في 
لوكا كر 


وقلنا: إن من رحع إلى مدينته» يتم» وإن كان باه e‏ إذا كانت هي 
وطنه؛ لما: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: فرض النبي صلى الله عليه 
وآله /۲٠١/‏ وسلم في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين. وهذا إذا حصل في وطنه 
يكوق بعاضرا غير عسات . 

ويدل عليه - أيضاً -: ما روي عن محمد بن علي» وعن عائشة قالا: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة ( الحضر ر كعتان. 





)١١‏ ف (أ): مكان. 
(؟) انظر: المنتحب ص57. 
(۳) سقط من (أ) و(ب): صلاة. 


المحلس 2 الإسلا مقس 
عه ياب القول في صلاة السفروالخوف كتاب الصلاة 
للا الس 7 ا اا 


وروي عن عمراك بن حصين ما قدمناه من قوله: ما سافر رسول الله - صلى الله 

عليه وآله وسلم ع إلا صلی ر کون معن رم إلى أهلة. 

فبين أن الرحوع إلى الأهل ينقطع معه القصر. 

وقلنا: إِنّه إن انتقل من مدينته» واستوطن غيرهاء فإنه لا يتم إذا رجع إليها محتازاء 
ما م ينو مقام عشر؛ لما روي أن الني - صلی الله عليه وآله وسلم - أقام .بمكة 
أياها يقير الصا فإذا فرغ منها قال: « قوموا يا أهل مكة» فصلوا ر كعتين» فإنا 
قوم سفر ». 

وقد كانت مكة من قبل وطنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ولكنه ل انتقل 
عنهاء واستوطن المدينة) صلى فيها صلاة المسافر وهي قياس ساثر البلدان» بعلة له 
صلی فيها وهو غير مستوطن لماء فيجب أن يكون حاله إذا دخحلها كحاله إذا دحل 
غيرها من سائر البلدان في القصر والإتمام. 

مسألة: في المسافر يعزم على الإقامة 

قال: : ولو أن مسافرً دنعل في الصلاة ثم عزم على ال الإقامة أتمهاء ثم لو عزم بعد 
ذلك على السفرء لم يجر له قصرها. 0 

وهذا تخريج من قوله ني (الأحكام)0": «إذا عزم المسافر على سفر بريد» قصر 
حين يخرج من منزله وتتوارى عنه بيوت أهله وإذا نوى المسافر المقام في بعض ما 
بعر به من البلاد عشرأء أتم». فعلق القصر بالمسير مع العزم» وعلق الإتمام بالعزم فط 

والأصل فيه: أنه لا حلاف في أن المقيم إذا عزم على السفر لا يكون مسافراً حك 
يخرج ويسيرء وأن المسافر إذا عزم على المقام صار به مقيماً» فلما ثبت ذلك قلنا 





)١(‏ في (أ) و(ب): ركعتين ركعتين. 
(۲) في (أ): يصلى. 

.٥/١ الأحكام‎ 09 

)٤(‏ سقط من (أ) و(ب): به. 


كتاب الصلاقف باب القول في صلاة السفروالخوف 0۰¥ 
لجسا ااا صلختسي خيس سحت 


إن المسافر إذا دحل ف الصلاة» ثم عزم على الإقامة» لزمه الإتمام؛ لأنّهِ بالعزم يكون 
مقيمأء وصلاة المقيم أربع لا يحزي غيرها. 

وقلنا: إِنّه إذا عزم بعد ذلك على السفرء لم ير له القصر؛ لأنّه لا يصير المقيم 
مسافرًا بالعزم على ما بيناه. 

مسآلة : في كيفية صلاة الخوف 

قال: وصلاة الخوف أن ينقسم المسلمون قسمين» تقوم فرقة منهم بإزاء العدو 
يدفعونه» وفرقة يصلى هم الإمام» يبتدئ فيفتتح الصلاة» ثم يقرأ ويركع» ويسجدء ثم 
يقوم الإمام مع الفرقة الأولى فيطول القراءة» وتركع الفرقة الأولى» ويتمون لأنفسهم 
وعدا ويسلمون» وينصرفونء ويقومون بإزاء العدو» ثم تأت الفرقة الثانية الي 
م تصل» فتفتتح الصلاة حلف الإمام» فيصلي هم الإمام الركعة الثانية» ثم يتشهد 
الإمام» 59 ويقوم الذين خحلفه» فيصلون الركعة الباقية وحدهم. 

وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)(» وهو مذهب الإمامية» 
والناصر - عليه السلام - إلا في تسليم الإمام فإم يذهبون إلى أن الإإمام إذا قعد 
للتشهدء انتظر فراغ الفرقة الثانية» ثم يسلم يهم. 

والأصل في ذلك": قول الله تعالى: ودا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة..4 
الآية رالنساء:۲. »» فدلت الآية على أن الاس يتبغي هم أن يقتسموا طائفتين» طائفة 
يقومون مع الإمام إفإذا سَجَدُوايه (النساء:0٠0)»‏ فالمراد به إذا فرغوا من الصلاة» 
بحاءت الطائفة الأحرى الي 5 تصل» فيصلوا معه. 


فإن قيل: و لم قلتم: إن المراد بقوله: طإفإذا سدوا إذا فرغوا من الصلاة؟ 
قيل له: لأن الله تعالى قد نبه على ذلك بقوله تعالى: ولات طائفة أخرى لم 
e‏ فصوا مَعَك (النساء:7١١)»‏ فلو كانت الطائفة الأول = ضا > لم تصلء : 


( انظر: الأحكام .١١/١‏ والمنتخحب ص"8ه. 
(۲) في (أ): والأصل فيه. 


ممه يأب القول فى صلاة السفروالخوف كتاب الصلاة 
ج 


يقل تعالى : وتات طائفة أخْرَّى لم بصلوا) (الساء: 219 461 اذ الطائفتان جميعا ۾ تصل 
واحدة منهما؛ a‏ بعض الصلاة لا يقال: إِنّه قد صلى» فنبهت الآية على أن 
الطائفة الثانية تجيء بعدما صلت الطائفة الأول ETS ACER‏ 

فإن قيل: ظاهر الآية يوحب أن الطائفة الثانية تأق إذا سجدت الطائفة الأولى 
وهو مذهب أبي حنيفة دون مذهبكم. ) 

قيل له: ما يقتضيه ظاهر الآية ليس /؟١5؟/‏ مذهباً لأحد؛ لأنّه يقتضى أن تأ 
الطائفة الثانية إذا سجدت الطائفة الأول ومذهب أي حنيفة أن الطائفة الثانية لا تأن 
حي تسجد الطائفة الأول سجدتين» ثم تقوم» وتأق موضع الطائفة الثانية('2 ثم تجيء 
الطائفة الثانية» فكل مناء ومن ¿ أي حنيفة يثبت ما لا يتضمنه ظاهر الآية» فليس ينبت 
هم أن الظاهر معهم. ) 

على أن قوله تعالى: اذا سَجَدُواك 7 على أن الاو ما ذهبنا إليهء لأنّه لو 
كان المراد به السجود دون الفراغ من الصلاةء لكان الأولى بسياق الآية أن يقول: 
فإذا سجدت كم؛ لأن الخطاب للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فانصراف الكلام 
عن أصله من الخطاب» يدل على أن المراد به فراغ القوم من صلاتهم؛ ولأنه تعالى ل 
يذكر قضاء الطائفة الأولى لصلاهم 3 أهم لا ينصرفون إلا بعد الفراع 
من صلاتهم. 

ويدل على ما نذهب إليه في هذا الباب: ما رواه يزيد بن رومان» عن صالح بن 
حوات» عمن صلى مع الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم ذات الرقاع: أن 
طائفة صفوا معه» وطائفة وحَاهَ العدوء فصلى بالذين معه الركعة الأولى» ثم ثبت 
قائماء وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا إلى وجاه العدوع وجاءت طائفة أخرى» فصلى هم 
الركعة الي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساء فأموا لأنفسهم ثم سلم. 


)١(‏ أي إزاء العدو. 
(؟) في (أ): المراد به. . 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة السفروالخوف ۹ 
ص و ا 


وروی مثله صالح بن خوات» عن سهل بن ابي حثمة( أن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فعل كذلك. ) 

وروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن صالح بن خوات أن سهل بن آي 
حثمة أخبره أن صلاة النوف. فذكر نحوه. وزاد في ذكره الركعة الأخيرة قال: 
فيركع» ويسجدء ثم يسلم» فيقومون» ويركعون الركعة الباقية» ثم يسلمون. 

فإن قيل: روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين صلى 
صلاة النوف» مضت الطائفة الأولى حين فرغت من الركعة الأولى» فوقفت مواقف 
الطائفة الثانية» وحاءت الطائفة الثانية فصلت) مع البي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
الركعة الثانية ثم سلم - صلى الله عليه وآله وسلم - وصارت الطائفة الثانية في 
مواقف الطائفة الأولى» وقضت الطائفة الأولى ركعة» ثم قضت الطائفة الثانية ركعة. 

قيل له: قد روي ذلكء إلا أن رواية صالح بن حوات أشد موافقة للكتاب» وأشبه 
عوضوع الصلاة؛ فلذلك رجححناهاء واخترناهاء أما كوفا أشد موافقة للكتاب؛ فقد 
قدمنا ذكره. وأما كوهًا أشبه مموضوع الصلاة؛ فلأن ما رووه فيه استدبار القبلة) 
والاأعراف عنهاء والمشي الكثير» والاشتغال عن الصلاة بحراسة الناس» وملاقاة العدو 
وتلك الأحوال تفسد الصلاة» على أن ما قد ذهبنا إليه أشبه بالحال» وأشد موافقة لا 
يحتاج إليه؛ لأن الطائفة الأولى إذا كانت قد فرغت من الصلاة» تكون أقوى على 
المدافعةء وإذا كانت بعد في الصلاة» لم تتمكن من المدافعة كل التمكن. 

فإن قيل: ففي روايتكم أن الطائفة الأولى تتم صلاتها قبل الإمام» وذلك حلاف 
موضوع الصلاة. 

قيل له: صلاة الخوف ل تتميز عن سائر الصلواتء إلا هذا الأمر الواحد وإذا لم 
تتميز به) م تكن صلاة الخوفء إلا أن تتميز بغيره ثما يجري بحراه في أله حلاف 





)١(‏ ف (): خحيثمة. 
(0) ف (أ): وصلت. 


المجلس َي الإسلامي 
١ه‏ باب القول في صلاة السفروالخوف كتاب الصلاة 
ظ 

موضوع الصلاة» ألا ترى أن في روايتكم - مع ما قدمنا ذكره - أن الطائفة الأولى 
كرك متابعة الإمام في الر كعة التانية» وتشتغل بغيرها من الحراسة و هدا حلا 
موضو ع الصلاة!؟ ۰ 

فإن قيل: روي عن ابن عباس أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى صلاة 
/5, الخوف» فصلى بالطائفة الأولى ركعة) وبالطائفة الثانية الود ا لكا 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ركعتين» ولكل طائفة ركعة. 

وکال رولا د رجي بن سې عن أيه عن ساخ بن عواتء عن سهل بن 

قيل له: 5 يكون مراد الراوي للخبرين: الصلاة المفعولة جماعة دون ما فعلته 
كل طائفة على الانفراد» ليوافق هذان الخبران ما رويناه» إذ لا سبيل مع استعمال 
هذين الخبرين» وما رويناه» إلى غير ذلك من التأويل. 

فإن قيل: فقد روي عن بحاهد» عن ابي(“ عياش الزرقي ما ذهب إليه أبو يوسف 
في بعض ما روي عنه أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى صلاة الخوف 
عَسّفان» فصف الناس جميعاً خلفه صفين» ثم كبر - صلى الله عليه وآله وسلم - 


وكبروا جميعاً معه [ثم ركع» وركعوا معه جميعاء ثم رفع» ورفعوا e‏ 
جمیعا معه |( 5 بحام وسحد معد الذين یلو نه ق الصف» وقام الصف الو خر 


يحرسوهم بسلاحهم» ثم رفع» ورفعواء ثم سجد الصف الآحرء ثم وو م تقدم 
الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم» وفعلوا ما فعلوه أولا. ) 
وحكي - أيضا - أن ابن أي ليلى كان يذهب إلى هذا. 
قيل له: هذا قد رو اد ظاهر الكتاب يردم فلم TE‏ أن الله 
تعالى يقول:إوإذا كت فيهم فَأقَنت لَهُمْ الصّلاة قلقم طَائقةٌ مهم مُقك4ولساء»..م 


(۱) في (أ): ابن. [ 
(؟) سقط ما بين المعكوفين من (أ) و(ب). . 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة السفروالخوف o۱1‏ 
كتاب الصلاة > باب لوكي ص د ر ا 


وف هذا الحديث أن الطائفتين تين جميعاً قامتا معه» وهذا حلاف الظاه ثم قال الله تعالى: 
اذا سَجَدُوا فَلَيَكُوُوا من ررائکم رات طائفة أخْرَى له ا يصو مَعَكَ 
(النساء:7١١)‏ فأمر الله تعالى أن تأ الطائفة الثانية الى م تصل بعدما سجدت الطائفة 
الأولء وفي هذا الحديث أن الطائفتين جیا اعا ق وقت واحدء وصليا 5 وهذا 
- أيضاً - حلاف الظاهر؛ فلهذا رس يك لك كر سرد بالآية إن ثبتت 
الرواية» أو يكون مردوداء أو تكون روايتنا مرجحة عليها. 

وحكى عن أبي يوسف أنه كان يقول: إن صلاة النوف منسوحة» وحكي عنه أنه 
كان يقول: إلّها خاصة للبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكلا القولين لا معن له؛ 
لأن الحكم إذا ثبت» لم يجر نسخه» إلا بسمع يرد به» ولم يرد بنسخ صلاة الخوف 
كتاب» ولا سنةء وكذلك إذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد فعلهاء 
فلنا أن نفعلها اقتداءً به؛ لقول الله تعالى: لهذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أملوَة حَسَئَدَ4 
(الآحراب ٠)۲١:‏ ولأنه لا حلاف بين الأمة أن كل ما فعله الرسول - عليه السلام- فلنا 
أن نفعله» إلا أن يثبت دلالة التخصيصء ولا دلالة تدل على أَما كانت خاصة للبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فإن الصحابة قد قالت كاء وإن اختافت في وجوهها. 

فأما ما قلتاه() إن الإمام يسلم إذا تشهدء ولا ينتظر الطائفة الثانية؛ لأنا وحدنا 
حكم الطائفة الثانية حكم من سبقه الإمام بركعة» ولا حلاف أن من سبقه الإمام 
بركعة» لا ينتظره الإمام» بل يتشهد» > ويسلم, ثم يقوم المسبوق» فيتم صلاته» و كذلك 
الطائفة الثانية؛ والعلة أن الإمام سبقه بركعة فما فوقهاء وقد بينا - أيضا - أن صالح 
بن حوات روى مثل قولنا هذاء عن سهل بن أبي حثمة. 

مسألة : في كيفية صلاة الخوف في المغرب 

قال: /4١؟/‏ وإن) كانوا في المغرب» صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعتين» 

وبالفرقة الثانية ركعة تخريجا. 





(01) في (): قلنا. 
(۲) في (أ): فإن. 


المفحلس 2 الإأسلا ماي 
ج شْ 


وهذا خرجه أبو العباس الحسي - رحه الله - من قول يجى بن الحسين - عليه 
السالام -: ولا جوز لمصل في غير الخوف أن يقصر صلاته عن صلاة إمامه(©. 

قال: فدل ذلك على أنه لا يجوز الخروج من صلاة الإمام إل لعذر» ولا عذر 
للطائفة الأولى في المغرب» إلا بعد الركعتين؛ اق ا واي يدو 
إلا أقل ما يحزي الطائفة الثانية. 

وقال قي (المنتحب)() في تفسير القصر المد كور قي الكتاب: «هو قصر المسلمين 
صلاهم عن صلاة إمامهم» وسلامهم قبل سلامه» ودحول الطائفة الأحرى في آخر 
صلاته» وإتمامها لر كعتها الباقية». فجعل للطائفة الأخرى آخر الصلاة» ويكون ذلك 
من المغرب الركعة التالئة. 

ويدل على ذلك: ما رواه زيد بن على» عن أبيه؛ عن حده» عن على - عليهم 
السلام - في صلاة الخوف ف المغرب» قال: يصلي بالطائفة الأولى ركعتينء وبالطائفة 
الثانية ركعة. 


ويدل على ذلك ما ذكره اهادي إلى الحق - عليه السلام - من آله لا يجوز لمصل 
في غير الخوف أن يخرج عن الانتمام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: « إا 
حعل الإمام ليؤتم به ». وما بت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من النهي عن أن 
يرفع المؤتم رأسه قبل الإمام من ال ركوع والسجودى فدل ذلك على أنه اه 
أن تخرج من الائتمام» إلا لعذر» وإذا تبت ذلك فلا عذر للطائفة الأولى إلا خحخشية 
أن يفوت الطائفة الثانية الائتمام, وذلك لا يكون لادا الثانية من المغرب. 

ووجه آخرء وهو: أن الائتمام في صلاة المنوف مقسوم على الطائفتين» فكان لكل 
واحدة من الطائفتين نصفهاء فوجب أن يكون للطائفة الأولى ركعة ونصفء و للطائفة 
الثانية ركعة ونصف» فلما ثبت ذلك» ولم يصح تنصيف الركعة الواحدة» كان الأولى 
أن يجعل آخرها لمن كان له أولها؛ لأن الأول إذا حصل» لم بمنع أن يلحق به الآخر 





(1) انظر: الأحكام ٠۲۹/١‏ والمنتتحب صلاه. 
(۲( ا منتتخب صخ ©6. . 


كتاب الصلاة ٠‏ باب القول في صلاة السفروالخوف ۳ 
لالصلا ا لاي ا لص 


على سبيل التبع» ولا يجوز أن يلحق الأول الحاصل على سبيل“ التبع الآخخر الذي ۾ 
بحصل» وإذا كان ذلك كذلك» وجب أن تكون الركعة الثانية للطائفة الأولى. 

ووجه آخرء وهو: أنا لو جعلنا الركعة الثانية من المغرب للطائفة الثانية» لكنا قد 

جعلنا التشهد الأول من الإمام» بحيث لاحظ فيه لواحدة من الطائفتين ع لن الطائفة 
ا ا Sela a‏ 
للطائفة الأولى؛ لغلا يكون في صلاة الإمام ما لا حظ فيه لواحدة من الطائفتين 
صسألة : فى أن صلاة الخوف فى السفر 

قال القاسم - عليه السلام -: ولا يصلي صلاة الخوف إلا في السفر. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). ونص عليه يى - عليه السلام - 
في (المنتحب)(. 

والأصل فيه: أن الله تعالى أمر ها بشرط السفرء والخوف بقوله تعالى: «إوَإذا 
صَرَيْتُمٌ في الأزض فلس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَقَصروا من الصلاة إن فم (النساء: ١‏ . )© 
نوجب أن تكون مقصورة على السفر» و ) برو أن ابي اع را يد 
صلاها في غير السفر» فلم جز أن نصليها إلا في السفر. 

فإن قيل: فقد روي عن أبي بكرة أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - /16؟/ 
صلى كم صلاة الخوف» فصلى بطائفة منهم ركعتين» ثم انصرفواء وجاء الأحرون» 
فصلی كم ركعتين» فصلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أربعاء وكل 
طائفة ركعتين» وهذا يدل على أله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاها وهو مقيم؛ 
لكنّه صلاها أربعا. 

قيل له: لو كان کون صلاته أربعاً يدل على الإقامة» فيجب أن يكون کون صلاة 
كل واحدة من الطائفتين ركعتين» يدل على السفر. 


)١(‏ في (أ): على جهة. 
ر( انظر؟ التحب ص ماه 


المجلس (2) الإسلامي 
اه 20 باب القول في صلاة السفروالخوف كتاب الصلاةق ` 
ول في 
فإن قيل: يجوز أن يكون القوم قضوا الركعتين. 
قيل له: قد يجوز أن يكون الني - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى الفرض 
مرتيين) فمل روي أن ذلك کان ق اول الإإسلام؛ 9 دسخ» وقد ورد النهي ‏ عن أن 
ُصلَى في يوم الفريضة مرتون» فإذا احتمل ما ذكرناه؛ يت ا ا 
الله عليه وآله وسلم - صلاها مقيما. 
وأيضا لا حلاف ها لا تصلى إلا ني الخوف» فوجب أل تصلى إلا في السشر قياس 
على الخنوف؛ والعلة أنه أحد شرطي القصر عقتضي (0 الظاهر. 
مسألة: : في أن صلاة الخوف حسب الإمكان“ 
قال القاسم - عليه السلام -: وإذا كان خوف لا يقدرون معه على الصلاة قياماً 
وركوعاء وسجودا أومؤوا برؤوسهم إعاء» ويكون السجود أحفض من الركوع. 
قال: وإن م عكنهم من الصلاة إلا و والذكر كرد وذکروا اله ا 
وفعلوا من ذلك قدر ما يمكنهم. ْ 
Es‏ في (مسائل لنبروسي). وذلك لقوله تعال: ال: رقو ل 
قَانتينَ ان خفكم فَرِجَالا أو رکا (البقرة:۲۳۸۰۲۳۹)» والراكب لا يمكنه أن يصلي 
إلا مومياً. 
تستطع ف » فجالساء فإن ا ا 


ولا حلاف أن المريض الذي يخاف التلف من الانتصاب وال ركوع والسجود د يصلي 
مومياء فكذلك المحارب فاا عليه وكذلك إن تعذر الإبماء عليهم, ذكروا الثم 
وكبروه؛ لأن سقوط ما يتعذر لا يُسقط ما لا يتعذر. ظ 





(۱) في (): لمقتضى. 


(۲) في هامش (ب) عنوان المسألة صلاة المسايفة. 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الجمعة والعيدين هزه 
كتاب الصلا 2 باباح فاق 22:24 u‏ 


باب القول في صلاة الجمعة والعيدين 
مسا لة : فى شروط صحة الجمعة 

|١|‏ منها عدد المصلين: وهو أن يكونوا ثلائة سوى الإمام» فصاعدا. 

|[ ؟|] ومنها المكان الذئ. ضا فيه : وهو أن يكون مدينة) أو فرية) أو منهلاً ادا 
کان فه مسجد يجمّع فيه . 

[؟] ومنها الوقت: وهو حين زوال الشمس. 

]٤[‏ ومنها الخطبة: وهي خحطبتان يفصل بينهما بجلسة. 

[ ]| ومنها الإمام الذي يُخطب له: وهو أن يكون ممن تحب طاعته على المسلمين. 

قلنا: إن العدد ثلاثة» سوى الإمام» تخريجاً من قوله في (الأحكام)27: إذا سافر 
اللإمام ومن مچ( فأد ركتهم الجمعة) أو 06 العيدين»› 2 فرية من فر ی الملسلمويت» 
فليخطب بالمسلمين. وقال فيه - أيضاً -7: يجب على أهل القرى والمناهل إذا كان 
هناك جاعة أن يختاروا إماماً يخطب كم©». فبئ الكلام كله على أن الجمعة تكون 
جماعة سوى الإمام» وأقل الجمع عنده ثلائة» نص عليه في (المنتحب)( عند استدلاله 
على أن الصلوات حمس من قوله تعالى: «إحَافظوا على الصلرَات وَالصّلاة الوْسْطى4 
(البقرة:8/١))‏ فقال: والصلاتان لا يقال هما: صلوات» وحقق أن أقل ما يقع عليه اسم 
7 الصلوات ثلاثة. ظ 





(0 انظر: الأحكام .١ 415/١‏ 
(؟) في (أ): والمسلمون معه. 
و" انظر: الأحكام .١ 45/١‏ 
(5) في (): هم. 

.١ ١ انظر: ا منتتخحب ص‎ )٥( 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 

د _ بابالقولفي صلاة الجمعة والعيدين كتاب الصلاة 
والكان الذي ذكرناه منصوص عليه في (الأحكام. [والوقت الذي ذكرناء 
٤ e‏ (الأحكام)] قال فيه: «ولا ينبغي أن يبطأ بصلاة الجمعة جدأء ولا 
أن يعجل ها قبل الزوال»27, فدل ذلك على أفا لا تفعل قبل الزوال» ولا تؤخر عن 
وقت الاختيار للظهرء وهو إلى أن يصير ظل كل شئ مثله؛ لأنّه ما دام في وقت ٠‏ 
الاحتيا ر لا يكون مفرطاء فلذلك قلنا: : إن الوقت من شرطها. 

وقلنا: إن الخطبتين من شرطها؛ لأنّه نص في (المنتحب)" على أن من ابتدأ الخطبة 
قي يوم غيم ثم أصحت السماى فعلم أنه كان ابتدأها قبل الزوال» لزمه إعادة الخطبة 
وقال - أيضاً - بعد هذا الكلام: «لأن الخطبة منزلة ة ال ركعتين». فلما ف م جوري 
شيء من الخطبتين أن يكون قبل الزوال, دل على أن الخنطبتين عنده واحبتان. 

ونص في (المنتتخحب) © على أن الجمعة لا تحب إلا بقيام الإمام العادل المحق. وقال 
E‏ - في (الأحكام)20: ويجحب على أهل مدن والقرى أن يختاروا لأنفسهم 
من يقيم هم الجمعة, ثم قال: «وإغا أرى ذلك هم» وأوجحبه عليهم» إن كان واليهم 
27 عدلاً محقاً». م فرج قي ذلك بأن . الإمام شرط في صحتهاء وأن الإمام يجب أن 


يكون محقا. 
وهذه الجملة تشتمل على حمس مسائل: 
امسالع الأول منها في العدد - 
5 يدل على أن الجمعة تنعقد بثلاثة سوى الإمام قول ال 32 3 بي الْذِينَ 
ا إذا ودي للصلاة ص يوم الْجْمُعَة م إلى ذكر ا (ابحمعة ca:‏ فاقتضى 





٠ .٠٤ذإ/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.٠١٤/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 
انظر: المنتتحب ص17ه.‎ )۲( 
المنتحب صلم ه.‎ )5( 

0 انظر: المنتخحب لاه. 

.١ 45/١ انظر: الأحكام‎ )5( 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الجمعة والعيدين ¥ 
عتاب الصلاة > باب لمشي صا ا لسن 
ظاهره وجوب السعي على قليل العدد و كثيره) إلا ما منع منه الدليل» فإذا صح ذلك» 
بطل قول من قال: إا لا تنعقد إلا بأربعين رجلا. 

فإن قيل: لا يصح لكم الاستدلال بالآية إلا بعد ثبوت الجمعة» والخلاف في ثبوقا 
بهذا العدد. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرت» وذلك أن الله تعالى أمر بالسعي إلى الذكر إذا 
نودي للصلاة يوم الجمعة» و لم يعلقه تعالى إلا بالنداء دون العدد» فصح ما قلناء» على 
أن الجمعة اسم لأفعال مخصوصة» فإذا ورد الأمر بتلك الأفعال» لزمت» وم يعتبر قول 
من يقول: إها ليست بجمعة. 


ويدل على ذلك قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فرضت الحمعة 
علیکہ في مقامي هذا ». ولم يشترط العدد افاقتضى ظاهره خوازها بأي عدد كان. 
- روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كتب - وهو بمكة قبل 

المجرة - إلى مصعب بن عمير - وهو في المدينة - يأمره(“ أن يصلي الجمعة بعد 
لزوال رکعتين» وبأن يخطب قبلهماء فجمّع مصعب في دار سعد بن خيثمة» وهم اثنا 


32 
سر 1 
راس 

١ 

ىأ 


عشر رحلا وروي أنه أول من جمّع. 
فإن قيل: روي أول جمعة جمعت بالمدينة أربعون رجلاء وهذا يعارض ما ذكرتم. 
قيل له: التعارض يقع في أن الجمعة هي الأولى» وذلك مما لا يحتاج إليه في مسألتنا 
فأما العدد فلا يقع فيه التعارض؛ كله لا حلاف ف أن الجمعة تنعقد بأربعين وأكثر 
منه» ونما الخلاف فيما دون ذلك» فيجوز أن يكون ها جمعتين» إحداهما جمعت 
بأربعين رحلا والأخرى جمعت باثي عشر رحلاء وفي ذلك جوازها بأقل من أربعين» 
فإذا ثبت ذلك» بطل قول من قال: إما لا تنعقد إلا بأربعين. . 


فان قيل: روي أت البي - صلى الله عليه وآله وسلم- جمع في المدينة وهم اربعولء 
فكان ذلك حذا به تنعقد الجمعة. ۰ 





)١١‏ قي (0: فأمره. 
(۲) صوابه: أن يكونا جمعتين» هامش (ب). 


ا ) المجلس (َرَرو) الإسلامي 
ونا ا باب القولفي صلاة الجمعة والعيدين كتاب الصلاة ش 

قيل له: ذلك 00 يدل على أنه هو الحدء وإنما يدل على جواز انعقادها 
أرعين» وذلك ما لا حلاف فيد على أنا قيس الأربعة على الأرهين؛ بعة أله عد 
زائد على أقل الجمع الحقيقي» > فواجحب أن : تنعقد الجمعة به» ويجوز أن يقال: إِنّه عدد 
زائد على ثلاثة. ظ 

و- أيضا - وجدنا الجمعة عبادة اعتبر فيها الرحال زائدا على الاثين» فو حب أن 
لعي اها با دجيو بن د توف عي مسق تنه ادن 
أربعة» أو أكثر منهاء على أن القول بها تنعقد باثتين سوى الإمام, م حك إلا عن 
بي يوسف. 

وذكر الخصا ي لتر أن هذا ذا القول غير مشهور عنه» وضعفه» ويدل على 
فساده ه: أنه لا حلاف في أن من شرط الجمعة أن يحصل يحصل الجمع الحقيقى قي عدد 
المؤتمين» وقد ثبت أن أقل اخمع ثلاثة فبطل به قول من قال: إا تصح باتنین 
سوى الإمام. | ظ 

السا الثانيه في المكان 

والذي يدل على أا تقام في القرى والمناهل قول الله تعالى: ذا ودي للصّلاة من 
يوم الْجُمُعَة اموا إلى ذكر اليج (الجمعة:5). وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« فرضت عليكم الجمعة في مقامي هذا ». وما روي عنه: « الجمعة تحب ٠‏ على 
كل مسلم ». ظ ا 

فاقتضت هذه الظواهر وجوها على جميع الناس في أي موضع كانواء فلما أجمعوا 
على المواضع الي ليست بمواضع الاستيطان أن الذين ها لا جمعة لمم في تلك 
المواضء("©, 200 وبقي. الذين هم يي المدن والقرى والمناهل. 

على أله قد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه؛ أن أسعد بن 
زرارة أول من جمع بنا في حرة بي بياضة. وعن ابن عباس: أول جمعة جمعت في 
الإسلام يحواثا قرية من قرى البحرين 





)١١‏ في هذه العبارة ركة. 


كتاب الصلاة . باب القول في صلاة الجمعة والعيدين 8ه 
و ا ا س 


فدل الخبر على ما نذهب إليهء وذلك يجري بحرى الإجماع؛ لأله فعل وقع من 
جماعة من الصحابة» ول يرو عن أحد منهم خلافه. 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا - جمعة إلا في مصر 
جامع ». ) 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد به نفي الكمال والفضل دون الإحزاء كما روي: 
« لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد ». ويحتمل أن يكون المراد به لا جمعة يفسقون 
تركهاء إلا في مصر جامع. ويحتمل - أيضا - أن يكون المراد بقوله: مصر» موضع 
الاستيطان» على أن أصحاب أي حنيفة - وهم المخالفون في هذه المسألة - يذهبون 
إلى أنه لا يجوز التعلق بظاهر هذه الأخبار؛ لأها عندهم من المجحمل؛ لاحتماها نفي 
الإحزاى ونفي الكمال» فيجب أن يكون تعلقهم بقوله: : « لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع ». فاسدأً على أوضاعهم. 


م 


و- أيضاً - هذه المواضع قياس على المدن؛ بعلة أنما مواضع الاستيطان» فيجب أن 
تصح الحمعة فيها. 
المسلمين وعادتهم توارثها الخلف عن السلف. ظ ظ 
والسالء الثالث: في الوقت 


ل ا ار رات ا لايك دن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أله فعلها فيه وفعله لما فيه( بيان مجمل واحب» 
فو حب أن يكون على الوحوب» فثبت بذلك وجوب فعلها في وقت الظهر. 


فإن قيل: روي كنا نصلي مع رسول الله يوم الجمعة» ثم نتصرف» وليس للحيطان 
فوع) فدل ذلك على أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى قبل الزوال. 





)١(‏ سقط من (ب): فيه. 


٠‏ ' 0" المجلس (2أ5) الإسلامي 
0 0 باب القول في صلاة الجمعة والعيدين كتاب الصلاة 


قيل له: قد روي قي بعض الأخبار: ولیس للحيطان فع نستظل به فكان المراد به 
/۸/ في أول وقت الزوال. 

بين ذلك: ما رواه ابن أبي شية؛ عن جعفرء عن أبيهء عن حابر قال: كنا نصلي 
مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم الجمعة» ثم نرجعء فتريح نواضحنا. 

قال حعفر: ذلك زوال الشمس. وروي - أيضأ - عن انس أنه كان يقول: كنا 
ا امات ا دل 

ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: و 
وصح أله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى الجمعة في وقت الظهرء فوحب أن 


يلزم فعلها في وقت الظهر. ش 
الال الرابعم في الخطبتين 


والذي يدل على و جو ب الخنطبتين: ما رواه ابر أبي شيبة)عن أبي الأحوص» عن 
ماك عن حابر بن سمرة قال: كانت للرسول وار ساون وسلم = 
خطبتان يجلس بينهما“. ظ 

وروی أبو بكر؛ عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه قال: کان رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يخطب قائماًء ثم جلس» ثم يقوم فيخطب خخطيتين9©. 

ووی کا - عن ابن عباس أن التي - صلی الله عليه وآله وسلم - كان 
يخطب يوم الجمعة قائمأء ثم يقعد» ثم يقوم» فيخطب. 


وروي نجوه الت عن ابن عمر» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 3 





00 ) .٤ ٤٥/١ ابن أي شيبة‎ )١( 
(؟) سماك بكسر أوله ذكره ابن حجر. تمت هامش (ب).‎ 
.)5 117 ر ا ابن أبي شيبة‎ 

.) ٦۳۷ ٠( ابن أبي شيبة‎ )٤( 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الجمعة والعيدين o1‏ 





فإذا ثبت ذلك من فعل البيى - صلى الله عليه وآله وسلم - ثبت وحوب 

فإن قيل: قول الله تعالى: طإِذَا ودي للصّلاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعوا إلى ذكر اله 
(الجمعة:4)» يدل على أن أدن الذكر يجزئ في الخطبة؛ لأن الله تعالى أوجب السعي إلى 
الذكرء والذكر يقع على القليل والكثير. 

قيل له: ليس في الآية بيان الذكر الذي يجب السعي إليه» وفعل النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بيان له» فيجب أن تكون الآية محمولة عليه» ويجب أن يكون فعله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - محمولا على الوحوب. 

فإن قيل: الظاهر اقتضى وحوب السعي إلى ذكر الله فهو“ على كل ذكر الله 
إلا ما يمنع منه الدليل. 

قيل له: CY‏ يحب؟ لأن الذكر معرف مع الإنبات» والمعرف مع الإثبات يجب أن 
يكون خاصاًء فلا بمكن ادعاء العموم فيه» على أنه لو كان عموماء لوحب أن يخصه 

الال حامس فى وجود الإمام 

وقلنا: إن الإمام شرط في صحة الجمعة؛ لما رواه أبو الحسن الكرحي في (المختصر) 
بإسناده عن ابن المسيب» عن جابر قال: خطبّنا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يوم الجمعة» فقال: « اعلموا أن الله - تبارك وتعالى - فرض عليكم الجمعة» 
ق مقامي هذا قي يومى هذاء في شهري هذل (في عامى هذ إلى يوم القيامة 
فمن تركها 2 حياتي) أو بعل موري اسان مها وبحقهاء م ها وله إمام 
عادل» أو جائر» فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في أمره ». 


)١(‏ في (أ): فهو عام. وني هامش (ب): عام لكل. 
( 0 (أ): هذا لا. 
(۳) سقط من (أ) و(ب) ما بين القوسين. 


0 باب القول في صلاة الجمعة والعيدين كتاب الصلاة 
لل لل مس يبب بيب ب لس 


فلما ذم - صلی الله عليه وآله وسلم - تاركها بشرط أن کون له إمام؛ علم أن 
الإمام شرط في وحوماء وإذا ثبت /9١؟/‏ أنه شرط في وجويهاء : بت انه شرك فق 
صحتها؛ لأن ابجمعة مى صحت» وجبت. 

ل فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم TLI a‏ 

ثر ». (وعندكم أن الجمعة لا تصح بالسلطان الجائر» وهو حلاف ما في الخبر. 

00 معناه عندنا من كان له إمام عادل أو جائر )210 في الباطن دون الظاهر. 

وفائدته أنه ليس علينا مراعاة باطن الإمام» فسواء كان في الباطن عادلا أو جائرا 
فإمامته صحيحة» والجمعة معه واحبةء إذا كانت أحواله في الظاهر سليمة. 

فإن قيل: احب كي ري اماما ااام e‏ بين الصا لي ج13 
التأويل؟ 

قيل له: لقول الله تعالى: وولا كر لى الذين ظَلَمُوا فَحَمَسَكُمْ اار4 رهرد :۱۲ » 
OEE‏ با 

فإن قيل: لستم في تخصيص الخير بالآية بأسعد ممن حص الآية بالخبر. 

قيل له: الآية أقوى من تحير الواخد» وتخصيص الأضعف بالأقوى أولى من تخصيص 
الأقوى بالأضعف. ظ 

ويدل على ذلك قوله = هل الله 17 وآله 575 ذ صلوا كما راي 
أصلي ». وهو أقام ضلاة الجمعة)» وهو سلطان تلزم طاعته» ويدل فعله لما على وجه 
البيان على أن الإمام شرط فيهاء إذ لس راسم فوجب أن يدل 
على الوحوب. 

وروى محمد بن منصور بإسناده» عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أ له سكل عن 
الجبمعة > هل تحوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين - عليه السلام - وكان 
سيد أهل البيت - كان لا يعتد يما معهم. وهو مذهب جميع أهل البيت - عليهم 
السلام- فيما عرفته» ومذهبنا أن إجماعهم حجة. 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ) و(ب)» وظنن مكانه في هامش (ب) ب: قيل له: مراد أنه جائر. 
(۲) في (أ): حصص 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الجمعة والعيدين o‏ 


عتاب الصهاة باب امول ضيه ج س 


وما يدل على ما لا تقام إلا مع الإمام العادل: أنها عبادة لا جور أن یتفر د بإقامتها 


E‏ فشايهت الحدود الق لما لم جز أن یتفر د بإقامتها كل واحد» لم جر إقامتها 


إلا مع الإمام العادل. 
مسألة: في صفة صلاة الجمعة 
قال: وإذا“ حصل ما ذكرناء وأذن المؤذن» قام الإمام» فخطب يهم حطبتين يفصل 
بينهما بجلسة» ثم تقام الصلاة فيقوم الإمام فيصلي بحم ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة. 
ذلك منصوص عليه في (الأحكام)'”". 
: إن الإمام يقوم فيخطب إذا أذن المؤذن؛ لقول الله تعالى : ذا ودي للصّلاة 
من يوه الْجيُعَة قَاسعّوا إِلَى ذكر ا والجمعة:ة)» فأو حب السعي إليها بشر بش ط النداء 
للصلاتق وهو الأذان. ا 
ولما روى ابو داود في (السنن) بإسناده» عن ابن شهاب قال: أخبرني السائب'" بن 
يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم- وبي بكرء وعمرء فلما كان ولاية عثماد أمر بالأذان الثالت60». 
وروى - أيضاً - بإسناده عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: o.‏ 
بد ور لاه - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة. 
وقلنا: : إنه يخطب حطبتين يفصل بينهما بجلسة؛ للروايات الى ذكرناها في مسألة 
الخطبتين. 
وقلنا: إن الإقامة بعد اللخطبتين؛ لتكون الصلاة تلي الإقامة. 
وقلنا: إلّه يصلى ركعتين؛ لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كذلك فعل؛ 
ولأنه لا حلاف أن صلاة الجمعة ركعتان. ظ 





0١‏ في (أ): فإذا. 
(؟) انظر: الأحكام .١77/١‏ 


(4) سنن أبي داود (۱۰۸۷). 


المفخلس 0 الإسلا مي 


وقلنا: إنه تجهر بالقراءة؛ لما روى |۰ ۲۲| حمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن 
محمد - عليهما السلام - أله قال: احهروا بالقراءة في يوم الجمعة فإنها سنة. وقوله: 
إها سنة» يجري بحرى أن يرويه عن الي < صل الله عله و آل وسلم -. 

مسأ ان : في ما يقرأ في صلاة الجمعة ٠‏ 

اا ٠‏ وو يستحب أن يقرأ 2 الر كعة الأولى بأم الكتاب» و سوره ة الجمعة وفي الثانية 

م الكتاب» وسورة المنافقون. 

وقال في (الأحكام)() فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» كبر» وقرأ بالحمد 
وسوره الجمعة وي الثانية بأم الكتاب» وسورة المنافقون, أو سورة. سبح و سورهة 
الغاشية. أي ذلك فعل» ففيه كفاية. ` 

وقراءة سورة الممعة وسورة النفقون في الجمعة رأي عامة أهل البيت عليهم السا 

ومرن ۳ الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا ابن اليمان» قال: حدثنا ابن شجاع» 
قال: : حدثنا قييصةء عن سفيان» عن المخول بن راشدء عن مسلم البطون» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس أن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم ا رمدم 
الجمعة سورة الجمعةع وإذا جاءك المنافقون. 


وروی ابن أبي شيبة» واو 5 بالا ذرهما کن جمعير» بع أبيه» عن عبيدالله بن 
أبي رافع قال: امن باكر اوي سورة الحمدء وسورة الجمعة» وف الثانية 
إذا حاءك المنافقون» فقلنا: إنك قرأت > سورتين كان علي يقرأ مما قي الكوفة» فقال 
أبو هريرة: إن فحت ر ستول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقرأ كما يوم الجمعة©. 


ولأن سو ره در بذكر الجمعة ومو ارد تليها ل وما 
اسن - قريب مما في سورة الجمعة. 





.١7/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
قي 0 وسورة سبح أو سورة الغاشية.‎ )( 
.)5 57( ابن أبي شيبة‎ ))١١١55( سنن أبي داود‎ . )۳( 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الجمعت والعيدين 0 O0‏ 
مساح سسا و اس م 


وروي - أيضاً - عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أله كان يقرأ في الحمعة 

سورة سبح والغاشية. ٠‏ 
مسأًلة : فيمن لا تجب عليه الجمعة 

قال: وحضور الجمعة واحب عند حصول ما ذكرناه من الشروط» إلا على 
المريض» والمرأة» والمملوك» ويستحب لهم الحضور. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20: ولم يذكر الصبي وإن كان ى - عليه 
السلام - قد ذكره فيمن لا يجب عليهم الحمعة؛ لأن الصبي لا يلزمه سائر التكاليفء 
وإنما نحصصنا بالذكر من م تحب عليه الجمعة» مع لزوم سائر الواجبات له 

والأصل فيه: ما روى ابن أبي شيبة بإسناده» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم -: « الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة: الصبي» والمرأة» والعبد) 
والمريض ». 

وروى - أيضا - يرفعه إلى كعب القرظي» قال: قال .وسول الل ت صل الله عل 
وآله وسلم -: « من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء فعليه الجمعة في يوم الحمعةء إلا 
على امرأة» أو صي أو مملوك» أو مريض »9 ). 

وروی ذلك - أيضاً - أبو داود في (السنن) يرفعه إلى طارق بن ا 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم -(. 

وأما الاستحباب للمملوك والمريض؛ فلأن فيها زيادة عبادة. 

وأما النساءء فقد روى ابن أبي شيبة يرفعه إلى الحسن قال: : كر النساء يجمعن مع 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 





(0 انظر: الأحكام .١ 57/١‏ 
(۲) ابن أبي شيبة .)0١548(‏ 

(۳) سقط من (ب): في. 

(5) ابن ابي شيبة (53155). 
(ه) سنن ابي داود .)١١51/(‏ 
(7) سنن ابن أبي شيبة .)١٠١۷(‏ 


2 باب القول في صلاة الجمعة والعيدين-<-< كتاب الصلاة 


على أن یی ال ا أ ازوم ابوت أصلح هن 
» دی فاستروا EI‏ وعوراتمن e‏ 
مسألة: في اجتماع العيد والجمعة ‏ 
قال: وإن وافق أ العيدين الجمعة جار الاجتزاء بأحدماء إلا للامام. 
قال 2 (الأحكام)20: «اذا اجتمع غيل وجمعة فمن شاي حصر الجمعة 
شاي احتزأ عن حضورها بصلاة العيد وخحطبته»(. ١‏ 


فدل ل كلامه على أله لا حرم بأحدهماء لكيه قال: من شاء حضر 


واستدل©) كما روآأه أبو داد ف (الستن» عن أبي صالح عن أبي I‏ عن 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: « قد احتمع في يومكم هذا عيدان, 
فمن شاع اجر اه العيد عن الجمعة) وإنا جر 

وروی - أيضا - أبو دأود يرفعهى ال إياس بن أبي رملة الشامي» قال: شهدت 
معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد بن بن أرقم» هل شهدت مع رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - عيدين احتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: 
صلى العيد» ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي» فليصل©2©. 

وروي - أيضا ان سن العيد عن الممعة. وأنه ذُكرّ ذلك د 





.١ 57/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

.١ 57/١ الأحكام‎ )۲( 

(؟) ف (أ): وخحطبتيه. 

(۶) في (أ): استدل. 

(5) ف () و(ب): جحمعون» سنن أبي داود .)١١075(‏ 
(5) سنن أبي داود .)٠١171(‏ 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الجمعت والعيدين o۷‏ 


مسآلة : فى الصلاة والكلام أثناء الخطبة 

قال: وتكره الصلاة» والكلام عندما يخطب الإمام. 

نص على هذا في (الأحكام) (0) قال: «فإذا © قال المؤذن في آحر أذانه لا إله 
إلا الله تكلم الإمام, وانقطعت صلاة من کان بضلا من الناس» ووججب عليهم 
الاستماع والإنصات». 

ووججه ذلك قو له تعالی: راذا قرئ قران فَاسْتَمعُوا ل َأنْصُو 4 (الأعرات: ؛ 56 
وروي أنا نزلت في الخطبة. 

وروى أبو بكر الجصاص ق (شرح المختصر) بإسناده) عن الشعي» قال: معت 
أحدكم المسجدء والإمام على المنبر» فلا صلاة له ولا كلام, حى يفرع الإمام . 

وروی أبن أي نة بإسناده0")) عن أي إسحاق» عن الحارث» عن على - عليه 
السلام - أنه كره الصلاة والإمام يخطب. 
والإمام يخطب» فقد لغوت 264 

وروی الطحاوي بإسناده» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم يد « إذا ”معت 
إمامك يتكلم - يعي في الخطبة - فانصت حى ينصرف © . 

فإن قيل: روي أن سا الغطفاني حاء والنی - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ينطب ») فأمره أن يصلى ركعتين. ) 





( الأحكام ١/7؟١.‏ 

(۲) في (ب): وإذا. 

(۳) سقط من (ب): بإسناده. 

)٤(‏ أخخر ججحه البحاري ام 2 ۲ ) عن أي هريرة. 

(ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاي الاثار ۳٦۷/١‏ عن أبي الدرداء. 


 ةالصلا باب القول في صلاة الجمعم والعيدين كتاب‎ o۸ 


قيل له: يجوز أن يكون حاء قبل أن يشرع في الخطبة. ونجوز أن يكون ذلك فى 
حال كان الكلام مباحاً في الخطبة وعلى هذا يحمل ما روي عن عمرو بن دينار» عن 
حابر قال قال رسول الله - صلی الل عليه وآله وسلم -: « إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمام يخطبء» أو قد حرج الإمام» فليصل ركعتين »2©0. إذ حائز أن يكون 
ذلك قبل المنع من الكلام والإمام يمخطب. 0 0 

على أن الحديث يدل على أن الراوي شك في أنه حال الخطبة» أو حال حرو ج 
الإمام. على أن ابن أبي شيبة روى بإسناده /79؟/ عن محمد بن قيس» أن الى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لما أمره أن يصلي ركعتين أمساك عن الخطبة حي فرغ 
من صلاته ثم عاد إلى الخطبة. 

فدل ذلك على أنه ليس له أن يصلي» والإمام يخطب. ` 

وما يدل على :0 أن من كان قاعدا قي المسجد حين ابتدأ المنطبق : يركع, 
فكذلك الداحلء والعلة أن كل واحد منهما مأحوذ عليه استماع الخطبةء (أو يقال إن 
كل واحد منهما إمامه شارع في الخطبة)9". 

فإن قاسوا الداحل في حال الخطبة على الداحل في غير حال الخطبة» كان 
قياسنا أولى؛ لأنّه حاظر؛ ولأن حال الخطبة بحال الخطبة أشبه منها بالحال الب هي غير 
حال الخطبة. 0 ْ 0 0 


صسألة : فيمن فاتته الخطبة ٠‏ 
قال: ومن فاتته الخطبة» صلى الظهر أربعاء وبى على ما يدركه مع الإمام» وإن 
درك منها شيئاء صلى ركعتين. ) ظ 





)1( أخخر جه البحاري /١‏ ۲ (۱۱۱۳) من طريق عمر بن دیتار» ق 
(۲) أخرحه اين أي شيبة ۱/ ٤٤۷‏ 59١1ه).‏ 
(؟) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الجمعة والعيدين 56 
جا ا اا ت س 


وهذا منصوص عليه في (المنتحب)(» وهو قول عطاءء وطاووس» وبجاهد» رواد 
ابن أبي شيبة عنهه(©. 

وروی بإسناده؛ عن عمر أنه قال: جعلت الخطبة مكان الركعتين» فمن ل 

E 

ويد على فلك أن اتل درط في صحة عة كالوقت» فكما أن من ل يدق 
الوقت» صلى الظهر أربعاء فكذلك من م يلحق الخطبة قياسا عليه والعلة أنه م 
يلحق ما هو شرط في صحة الجمعة. 

وهو - أيضاً - مقيس على من فاته الصلاة في أله يصلي الظهر أربعاء والمعن أله 
فاتته الخطبة. 1 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « ما أدر 
فصلء وما فاتك» فاقض »0©. 

قيل له: كذلك نقول: إله يصلي ما أدرك مع الإمام» ويقضي ما فات» والخلاف 
في كيفية القضاءء وليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف. 

فإن قيل: روي: « أن من أدرك من الجمعة ركعة» فقد أدركها »0). 

قيل له: المراد به قد أدرك فضلها. 

فإن قيل: هذا حلاف الظاهر. 

(قيل له: وما تذهبون إليه حلاف الظاهر)0©؛ لأن الظاهر اقتضى أنه بإدراك ركعة 


منها يكون مدر كا وعند كم أنه لا يكون مد رکا لما حى يصل إليها أخخحرى» 
وتأويلنا أولى؛ له أحذ بالاحتياط . 





)١(‏ انظر: المنتحب ص°۷. 

(؟) انظر مصنف ابن أبي شيبة ٤٦٠ /١‏ . 

(۳) أحرجه عبد الرزاق 1 عن أنس» وهو جزء من حديث ورد في صلاة اججماعة. 
(4) أحرجه ابن خزعة ۳/ ۱۷۳ والحاكم 455/١‏ عن أبي هريرة. 

(ه) سقط ما بين القرسين من (أ) و(ب). 

(5) في (ب): مدركا ها 


51 بابالقولفي صلا ةالجمعةوالعيدين كتاب الصلاة 


فأما ما روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من أدرك ركعة من المع 
أضاف إليها أحرى ومن أدرك دوفماء صلى أربعا »» فقد ذكر أبو بكر الجصاص 
في (شرح الطحاوي) أله حديث ضعيف» ولا يشته أهل العلم. 

مسألة: في جمعة البلد البعيد عن الإمام 

قال: : وإذا كان الرحل في بلد نازح عن الإما» جاز له أن يصلي الجمعة بالناس إذا 
كان يدعو إلى الإمام» > ويخطب له وإن لم يكن الإمام ولام وكذلك 56 وإ / 
يصر م بالدعاء له وكئن - ضروره - عنه ا بالنية» اها إذا 
نظهر الإمام» ول تظهر ذعوتف: فلا سس اة 

وذلك كله منصوص عليه في (المتتخب)2. 

أما الكلام في أن الجمعة لا تحب إلا .مغ الإمام» فقد مضى. 


وقلنا: إن الإمام إذا كان في بلد" نازح» أقبيت الجمعة برحل من المسلمين: 
ران ۾ يكن لم ولام سا روي أن اماب الي م 


e 

وروي أهم قدموا عبد الرحمن بن عوف في غزوة 50005 ابي - - صلی 
الله عليه /۲۲۳/ وآله وسلم - في بعض حاجاته. ظ 

وروي لله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما جهز حيش مؤتة, قال: © 9 ولیت 
عاك ده فإن قتل» فجعفراء فإن قتل› فابن رواحة ». فقتلوا جیا فقالوا: نحالد 


سيف ا فولوه عليكم. 





)١(‏ روى هذا النص ابن أبي شيبة »457/١‏ عن الحسن وابن المسيب. 
(۲) انظر: المنتتحب صلاه. 
(5) ف (أ): كان ببلد. 


كتاب الصلاك > تاج ي ر 
مسألة : فى من وصله نعي الإمام في الجمعة 
ومن ابتدأ الجمعة بتولية الإمام إياه» ثم اتصل (2 به نعي الإمام قبل الفراغ منهاء 
أتمها جمعة. 
وهذا منتصوص عليه ف (امنتحب 21 
ووجهه أن الجمعة قد انعقدت فلا يحلها إلا ما يفسدها قياساً على سائر 
الصلوات؛ لأنما إذا انعقدت» لم يحلها إل ما يفسدهاء ولا حلاف أن الجمعة لا تفسد» 
رلا جب أن يعدا الظهرة؟ بو رود النعى»› وهو - أيضاً - قياس على الجمعة الي لا يرد 
فيها نعى الإمام؛ لعلة أنها انعقدت صحيحة. 
والذي يجيع على هذا الباب أن الإمام لو انفض عنه الناس» يتمها جمعة» و كذلك 
لو ابتدأها في وقت الظهرء وامتدت0“ إلى وقت العصرء يتمها جمعة؛ لأنها انعقدت في 
الأصل صحيحة. 
مسأ لة : فيمن ابتدأ الجمعة قبل الروال 
استأنف الخطبة 577 لأن ا 0 الصلاة. 
وهذا منصو ص عليه 2 (المنتتحب)0). 
الشمس»› فادا یت ذلك» ت ما قلنأه من و جوب إعادة المخطبة والصلاة می ابتدئت 
قبل الزوال» ثم علم به» في أن عليه الإعادة. 





01١‏ في (): ثم إالنه اتصل. 

١؟)‏ انظر: المنتتحب ص°۷. 

(۳) في (أ): بالظهر. 

)٤(‏ في (أ): فامتدت. 

(ه) انظر: المنتحب صلا ه» /ه. 


0 باب القول في صلاة الجمعة والعيدين كتاب الصلاة 

مسألة: في كيفية صلاة العيدين 

قال: وصلاة العيدين ر کعتان» ستدی الإمام فيفتتح الصلاة» ثم يقرأ | فانحة الخد 
وسورة من المفصل» > ويكبر سبع تكبيرات» يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبر 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة واصات © ثم يركع, م يسحد سحدتين م يتوم 
فيقرأ فانحة الكتاب و سوره» 9 يكبر حمسأ على مثال ما کر( ولا 9 ير كع 9 
يسجد سجدتین» ثم يتشهد؛ وعم 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)". ظ ظ 

وكلامه فيه يحتمل أن يكون جعل تكبيرة الركوع قي الركعة الأولى من جملة 
التكبيرات السبع» وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية من جملة التکبیرات الخمس» 
فيكون الزائد في الأولى ستأء وف الثانية أرب ويحتمل أن يكون جعل تكبيرة ة الركوع 
في الأولى غير معدودة في السبع وقي الثانية غير معدودة في الخمس» فيكون الزائد في 
الأول سبعاء وف الثانية خمساً. ) ۰ 

وظاهر كلام يهى - عليه السلام - في (المنتتخب) 20 E E‏ 
الركوع في الأولى من جملة السبع» وقي الثانية غير معدودة في الخمس. وذهب أبو 
العباس الحسيئن - رحمه الله - في (النصوص) إلى أن تكبيرة الركوع في الأولى غير 
معدو ده الس وق الثانية غير معدودة 2 الخمس» > فجعل الزائد 2 الأولى ده 
وني الثانية خمسا. 


رن أبو العباس الحسئ» قال: ارا اد بن سعيد بن عثمان الثقفي» قال: 
حدثنا عمار بن رجا قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن بن 
يعلى بن كعب» قال: معت عمرو بن شعيب» يحدث عن أبيه» عن حده أن التي 





(۱) في (): ذكر. ا 

(۲) انظر: الأحكام ٠ - 79/١‏ وقال في عدد التكبيرات: بسبع ثم يركع بالثامنة» وهذا نص منه 
على أن تكبيرة 5 الر كوع غير معدودة قي جملة السبي لالس رس ار 

(۳) انظر: المنتحب ص57. 


كتاب الصلاة - باب القول في صلاة الجمعت والعيدين rr‏ 
كتاب الصلاة ٠.‏ ياب الفول قي صاة جم 9 جل 


- صلی الله عليه وآله وسلم - كبر في يوم العيد - في الفطر د سينا اق الأول» وق 
الثأنية مسا سوى تكبيرة الصلاة ». 


وقوله: سوى تكبيرة الصلاة» يحتمل أن يكون المراد به تكبيرة الافتتاح» فإذا كان 
كذا /4:؟؟/ كان الزوائد في الأولى ستاء وف الثانية أربعاء ويحتمل أن يكون المراد به 
تكبيرات الصلاة أجمى» فيكون على هذا الزوائد في الأول n‏ 

وروی أبو داود في (السنن) بإسناده» عن عروة» عن عائشة أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - كان يكبر في الفطرء والأضحىء في الأولى سبع تكبيرات» ويي 
الثانية ]00 

اونا أبو العباس الحسيئ»؛ » قال: ألحبرنا أبو أحمد الأنغاطي› قال: حدثنا إسحاق بن 
إبرأهيم الصنعان» عن عبد الرزاق» عن إبراهيم بن حمد» عن جعفر» عن اة قال : 
كان علي - عليه السلام - يكبر في الفطرء والأضحىء في الأولى سبعاء وني الثانية 
سا ويصلي قبل الخطبة» ويجهر بالقراءة» وكان رسول الله د صلی الله عليه وآله 
وسلم - وأبو بكر» وعمرء وعثمان» يفعلون ذلك. ظ 

رامنا أبو العباس الحسي - رهه الك د قال: حدقا أهد بن حالدء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن حرب الطحان الكوفي» قال: أخبرنا محمد بن تسنيم الحضرمي» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الحميد العجلي» عن سيف بن عميرة» عن أبان بن تغلب» 
عن حعفر بن محمد قال سمعته يقول: «كان علي يكبر في العيدين كليهما اني عشرة 
تكبيرة» یکی ثم يقرأ بأم القرآن وسورة» ثم يكبر سبعاء ثم يركع بأحراهن» ثم يقوم 
فيقرأ بأم القرآن وسورة» ثم يكبر مساء ويركع بأخراهن»2©. 

ورو محمد بن منصور بإسناده» عن الع عن e‏ عمرء قال: « الي 


e 





(۱) أخحرجه أبو داود في السنن .)١١155(‏ 
(۲) ف (أ): بالخامسة. 
(*) أمالي أحمد بن عر عیسی» باب تكبير التشريق. 


المجلس 2 الإسلامي 
7 باب القول في صلاة الجمعيّ والعيدين كتاب الصلاة 
mmm‏ 


فإن قيل: روي أن ”“ سعيد بن العاص سأل أيا موسى» وحذيفة» كيف كان الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر 
أربعاء تكبيره على الجنائز» فقال حذيفة: صدق [صدق]©. 

وروي غن القاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا بعض أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال: صلی بنا رسول الله يوم عيد» وكبر [أربعا وأربعا]“ ثم أقبل 
علينا بوجهه» فقال: «لا تنسواء كتكبير الجنائز». وأشار بأصابعه» وقبض واحدة. 

قبل لهة فحنا اول لان فه زيادة» والزائد أولى بالقبول» ولأنه فعل أمير المؤمنين 
- عليه السلام - وأبي بكر» وعمر» وعثمان - رضي الله عنهم- 0 ولأنه ما لا 
أحفظ فيه خحلافا عن أهل البيت - عليهم السلام -. 

وقلنا بتقدم القراءة في الركعتين على التكبيرات؛ لأنّهِ المروي عن أمير المؤمنين في 
حديث جعفر بن محمد - عليهم السلام -. ورواه - أيضاً - زيد بن على؛ عن آبائه 
عن علي - عليهم السلام -. ظ 

واتمرنا أ بو العباس الحسيئ - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن بلال» قال: حدثنا 
محمد بن عبد العزيز بن الوليد, قال: حدثنا إسماعيل بن أبان» عن محمد بن أبان» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي - عليه السلام -: أله كان في الفطر يكبر التكبيرة 
الي يفتتح بها الصلاة» ويقرأء ثم يكبر» نم يركع, ' ثم يقوم» فيقرأ ثم يكبر» ثم يركع. 

ورواه - أيضا - ابن أي شيبة» عن وکيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي - عليه البعادم 0 

ويدل ار ت ابا - على ذلك؛ لأن E‏ زيادة تخقص ٠‏ فض الصلوات 
«/ro/‏ فوججمب أن يكون بعد دا 57 على القنوت» ول خلافي: ب أيضا - 





(1) في (أ): عن. | 

(۲) سقط من () ما بين المعكوفين. 

(۳) ما بين المعكوفين في هامش (ب)» وذكر أنه نسخة.. 
)٤(‏ سقط - رضي الله عنهم - من (ب). . 


عات لد ااال ا ٠‏ 


بينناء وبين أي حنيفة وأصحابه» وسائر أهل البيت - عليهم السلام - أنها في الركعة 
الثانية بعد القراءة» فوحب أن يكون في الركعة الأولى - أيضا - Na‏ 
عليهاء والعلة أنّها تكبيرات زيدت في صلاة العيد. 

فأما كرما ركعتين» فمما لا حلاف فيه» وهو المروي عن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ومن بعده. 

وقلنا: : نه يذكر الله تعالى بما مضى بين كل تكبيرتين؛ ليكون ذلك فصلا بين 
التكبيرات؛ ولأن تكبيرات الجنائز لما تكررت» وجب الفصل بينها ببعض الأذكار› 
فكذلك تكبيرات العيدين. 

وروی محمد بن منصور» عن محمد بن إسماعيل» عن غالب بن فائد» قال حدثنا 
قيس» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن علي - عليه السلام - أله كان يدعو في 

وذلك يحقق ما قلنا من الفصل بين التكبيرات. 

ثم يعلو راحاته أو مته في ماري ور ايا ا سن 

6 ال سبع تكبيرات» 5 الناس ما يحتاجون إليه من 
كه ار ت لس جاه تيت م يرد وينطب اخ ايت م يكو سه 
وينزلء وكذلك يفعل في عيد الأضحىء إلا أنه يفصل في خطبة الأضحى بين 
كلامه بأن يقول: « الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر کیرک والحمد لله 
كتيراً على ما أعطاناء وأولاناء وأحل لنا من يمة الأنعام». ثم يعود إلى الخطبة» يفعل 
ذلك ثلاث مرات» ويحث الناس على الذبائح» ويعرفهم ما يحتاحون إليه من جميع ذلك. 

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام)20) غير ما ذكرنا من الحث على الذبائح 
في خطبة الأضحى فإنه منصوص عليه في (المنتخحب)0. 





.١5١ ٠٤١/۱ انظر: الأحكام‎ 01١ 
. ٦ انظر: المنتتحب ص۲‎ 09 


582 ) باب القول في صلاة الجمعة والعيدين كتاب الصلاة 
e Ca Oe‏ ؛ شهدت مول لل - صلى ال عله و 
وسلم > يوم عيل فِدأً بالصلاة ه قبل الخطبة(). 


وروي عن وكيع, عن سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس» عن ابن عباس أن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - صلى يمم يوم عيد - عند دار قيس بن الصلت - 
فصلى قبل الخطبة0©. 

وروي - أيضا کن اب( إدريس»› عن حصين) عن ميسرة ب ب( جميلة» قال: 
شهدت العيد مع علي ملام این ت خر وروى نحوه عن 
ای ي یکر وعمر) سيدا وابن عباس» وابن اأزير وأنس” وروی محمد بن 
الموعظة» والتذ كير» والخطبة» في العيدين بعد الصلاة. 

وقلنا: إن يعلو راحلته» أو منيره؛ لما: روى ابن ابي شيبة» عن و كيع» عن داود بن 
قيس» عن عياض» عن أبي سعيد» أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم 0 
عيد على راحلته0". > وروي عن أبي بكر.بن عياش» عن يزيد» عن عبد الرحمن بن 
ليلى» قال: صلى بنا علي - عليه السلام - العيد ثم طب على راحلته0. 

وقلنا: إِنّه يكبر قبل الخطبة تسعاء و بعدها سبعاً؛ لا: رواه ابن ای شيبة» عن و کيع»› 
عن سفيان» عن عبد الرحمن بن محمد القارئ» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء قال: 





0١‏ م ابن أبي شيبة 451/١‏ 99لا ه). 

(۲) أخرجه البخحاري (5541), وابن أبي شيبة أ ۰ء وفيه عند دار كثير بن الصلت. 
(©) سقط من (أ): ابن. 

)٤(‏ في (ب): أبو. 

(0) أخرحه ار أي شيبة ٤۹۲/۱‏ 51/87 ه). 

(5) أنظر مصنف ابن أي شيبة .457/١‏ 

(۷) أخرحه ابن أبي شيبة ۸/۲ .)٥۸٥ ٤(‏ 

(A)‏ أخر بحه ا آي شيبةٌ ۹/۲ (كهل ه). 


كتاب الصلاق ياب القول في صلاة الجمعت والعيدين oV‏ 
عري اا ير ا ا ی 


فين ا أن يكير الإمام على انبر في العيدين تسعا قبل الخطبة» ريد عير 

وروی» عن أي داود» عن اسن ين آي 1" الحستاء"» عن الحسن» قال: 

1 ستحب تكرير التكبير في خطبة الأضحى؛ لأن التكبير في عيد" الأضحى أوكد 

واستحب أن يذ كر 2 تحطبة الفطر زكاة الفطر وق حطبة الأضحى الأضاحي؛ 
لمساس الحاجة إلى العلم يما وبأحوالها في هذين اليومين. 

مسآلة : فى الأذان والإقامة في العيدين 

وليس لصلاة العيدين أذان» ولا إقامة. وهذا منصوص عليه في (الأحكام). 

ذلك اء e‏ عن ابن فضيل» عن 
يوم العيد» فصلى بغير أذان» ولا إقامة 3 حطب الناس حطيتين) وجلس بين 
المخطبتين» وکات صالاته قبل الخطبة». وروى ابن أي شيبة» عن أن الأحوص. 
عن سماك» عن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
العيدي-(*) غير مرةء ولا مرتين» بغير أذان» ولا إقامة». 
- صلی الله عليه وآله وسلم - صلى يوم العيد بغير أذان» ولا إقامة». 





(1) أحرجه ابن أبي شيبة 3/۲ (5855). 

(۲) في (أ): الحسن. 

(۳) في (أ): حطبة. 

(4) انظر: الأحكام ١١١/١‏ 

(ه) في (أ) و(ب): العيد. 

.)0555( 530/١ أخرجه ابن أ شيبة‎ )٩( 
.)20558( ٤٩۹۰/۱/۲ أحرجه ابن أبي شيبة‎ (¥) 


0 ظ السجلس 2ی الإسلامي 
o۸‏ باب القول في صلاة الجمعة والعيدين كتاب الصلاة 
مسألة: في صلاة ركعتين قبل صلاة العيد 
قال: ويستحب لمن صلى صلاة العيدين أن يصلي قبلهما ركعتين بلا تک 
وهذا منصوص عليه في (المتتخحب)2) ومعين قولنا: بلا تکبیں زائد. 
ووجهه أنه وقت يستحب فيه الذكر والدعاء والب إلى الله سبحانه» وهو وقت 
لا يختلف في جواز الصلاة فيه» فاستحب أن يتنفل فيه بركعتين. وروی ابن أبي شيبة» 
عن معاذ بن معاذ» عن التيمي» أله رأى أنساًء والحسن» وسعيد بن أبي الحسن» وجابر 
بق رید يصلون قبل الإمام قي العيدين. و م يرو عن أحد من الصحابة حلافه0) , 
مسألة : في كيفية صلاة العيدين فرادى 
ومن صلی العيدين وحده» صلاهما على ما بينا رکعتین بالتكبيرات. 
وهذا منصوص عليه في (المتتخحب)0. 
وقلنا: إن المنفرد يصلي صلاة العيدين؛ لأا صلاة ندب إليهاء تفرد كاجتمع. 


وقلنا: إ: له يصليهما ر كعتين بالتكبيرات؛ لأن هذه صفة صلاة العيدين» ولا وجه 
أن شبهها بالجمعة» وقال: إن المنفرد يصلي أربعا؛ لأن الجمعة كانت في الأصل ظهراًء 
وکات اربع وإنما ردت إلى ركعتين بشرائط» فإذا عدمت تلك الشرائط» رحعت 
إل ااا وليس صلاة العيدين كذلك؛ لأنما في الأصل ركعتان بالتكبيرات» فلا 
وحه بأن بعل يع وسبيلها سبيل صلاة الجنائز“ في أن المنفرد فيها كاجتمع) 
والمعى أن كل واحدة منهما أصل برأسها. ظ 





.٦۲ص انظر: المنتحب‎ )١( 

(9) انظ ف ابن أبي شيبة )٥۷٦۲( ٤۹۹/۱‏ 
(۳) سقط من (أ): ركعتين. ٠‏ 

. ٦ انظر: المنتحب ص۲‎ )٤( 

(5) قي (أ): الحنازة. 

(5) ق (أ): واحد. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الصلاكة ياب القول في صلاة الجمعى والعيدين °۳۹ 
وح سو اماه ساس سمه اد يي 
og >5‏ ها امه مو هله بي 
مسأالة: في تكبير التسريق 

وتكبير التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق؛ 
دبر ثلاث وعشرين صلاة) يقول: « الله أكبر الله أكبن لا إله إلا الله والله كبر الله 
أكبر ولله الحمدء والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من كهيمة الأنعام ». 

هذا الذي ذكره في (المنتخحب)'. 

وقال في (الأحكام)”" يقول: (الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله والله ام 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا). 

وعدد الصلوات الى يكبر بعدها منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)0© جميعا. 

والوجه فيه: أله قول على - عليه السلام -: حرا به محمد بن عثمان النقاش» 
قال: حدئنا الناصر /۲۲۷/ للحق - عليه السلام - قال: حدثنا محمد بن منصور» عن 
عباد» عن على بن عاصم» عن مطرف» عن أبي إسحاق» عن علي - عليه السلام- 
له كان يكبر غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. 

ولا أعرف الخلاف فيه عن علي - عليه السلام - ومذهبنا أله إذا صح عنه» 
وجب اتباعه. 

على أن خيعة من ری روجا عن أجذ بن عمو كن جا ت کے 
ا لاي علي کچ عر و 
من(“ صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر»” 2. 





(1) انظر: المنتتحب ص0 5» ولكنه ذكره إلى قوله: ولله الحمد. ثم قال: فإذا زاد ذكر الباقي» فهذا 
أحب إلينا. 

.١ 45/١ الأحكام‎ )0( 

(۳) انظر: الأحكام 2١45/١‏ والمنتخب ص0١".‏ 

)٤(‏ في (أ): عبادة. 

(ه) سقط ما بين المعكوفين من (أ. 

() الحديث قي مسند الإمام زيد (كتاب الصلاة» باب التكبير أيام التشريق). 


المجلس َي الإسلامي 


فإن قيل: قول الله تعالى : فاذا قَصيثم 6 اسککم اذ كروا الله كذ کر كم آباء كم 7 
أَشَدٌ ذکرا) (البقرة:٠ ٠‏ ۲)» يدل على أن الابتداء به من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن .2 
قضاء المناسك يكون برمي جمرة العقبة وأول صلاة بعدها هي الظهر يوم النحر. 

قيل له: الاية لا تدل على أن ابتداء الذكر هو بعد قضاء المناسكء وإنما تدل على 
وججوب الذكر بعد ونحن لا نخالف قي أن الذكر بعده واجب» وقد يفعل الذ كر على 
سبيل“ الاستمرار» وقد يفعل على سبيل الابتداء» والآية تضمنت فعله فقطع على أنه 
قد قيل: إن الأيام المعلومات هي العشرء وقد قال الله تعالى: لاوید كرو اسم الله ٠‏ في 
یام مَعْلُومَات على ما رَرْقَهُم من هسم الألعَام4الحج :) فاقتضى الظاهر فل 
التكبير في جميع الأيام العشرء فلما أجمعوا على أن" ما قبل صلا الفجر من ) يوم عرفة 
آنه“ لا تكبير فيه فيه |ختصصناه» وقلنا إِلّه ييتدئ به من صلاة الفجر يوم عرفة بحكم 
الظاهر]» وقال الله تعالى: راڈ کرو الله في أَيّام مغدودات) (البقرة:507)» وقيل في 
التفسير: إا أيام مىي فدل ذلك على أن التكبير أيام و الذي تذهب إلية. 

على أن التكبير هو القربة» ومذهبنا هو أكثر ما قيل فيه» فهو الأولى» وهو 
الاحتياط - أيضاً - فهو الأولى. 

والاحتيار أن يكبر باللفظ الذي ذكره في (المنتحب)؛ لأنّه اللفظ الأشهر عن السلف. 

وروى ابن 5 شيبة» عن يزيد بن هارون» قال : حدثنا شريك قال: قلت لأبي 
إسحاق: كيف كان يكبر علي - عليه السلام - وعبدالله؟ قال: كانا يقولان: « الل 
أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله وال أكبر» ولله الحمد »0©. 


وقال الله تعالى : لويذ كروا اسم الله في يام مَعْلُومَات4(الحج:., 36 وقال: كبوا 





)١(‏ في (أ): طريق. 

(۲) في (أ): في فعل. 

(؟) سقطت: أن من (ب):. 

) . سقط من (أ) و(ب): أنه‎ )٤( 
بقي مابعد صلاة الفجر من يوم عرفة بحكم الظاهر. هذا في (ر(ب»» وما بين المعكوفين بدلا عنة ي(ج).‎ )5( 
) (Ot) £4. ./١ أخرحه ابن أبي شيبة‎ )5( 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الجمعة والعيدين 5ه 
25222222222255 ب 22 


الله غ ما هدا که (البقرة: ))١868‏ فاحترنا أن نقول عقيب هذا التكبير: والحمد له 
على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من كيمة الأنعام؛ لموافقة لفظ الكتاب. 


وروى عن عكرمة» عن ابن عباس - رحمه الله - أنه كان يقول: « الله أكبر 


كبيرا ». وهو وجه ما ذكره في (الأحكام). 
مسالة : فى أن التكبير عقب الفرائض والنوافل 

قال: ويكبر دبر كل صلاة فريضة» أو نافلة» ويكبر في يوم الفطر حين يخرج الإمام 
إلى أن يبتدئ الخطبة. 

وذلك منصوص علية ق (الأحكام)20. 

ووجه ما ذهبنا إليه من أله يكبر دبر كل صلاة فريضة» أو نافلة» هو أن جميع ما 
استدللنا به على التكبير لم يخص فرضا من نفل» فوجب أن يكبر دبر كل صلاة فرض» 
أو نفل. 

وروی حمد بن منصور بإسناده» عن أني الجارود» قال: سمعت أبا جعفر - عليه 
السلام - يقول: كبر /۲۲۸/ أيام التشريق دبر كل صلاة. 

ولا حلاف أن المقيم إذا صلى في مصر مكتوبة في الجماعة آنه يكير بعدهاء فنقيس 
عليه سائر من صلى فرضاء أو نفلاء على أي حال كان؛ عة اة صلى في أيام 
التشريق» فعليه أن يكبر بعدها. 

وقلنا: إلّه يكبر يوم الفطر حين يخرج الإمام إلى أن يبتدئ الخطبة؛ لما: رواه ابن أبي 
شيبة» عن يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن النبي - صلى الله عليه 
الصلاةء فإذا قضى الصلاة قطع التكبير0©. 





.١ 0١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.)0571( ٤۸۷/۱ (؟) أخرحه ابن أي شيبة‎ 


5 باب القول في صلاة الجمعة والعيدين كتاب الصلاة 
سس بي بيبح ل ل لض 


وروی محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى» > عن حسين؛ عن ابي خالد» عن زيد 
بن علي - عليهم السلام - أنه حرج يوم الفطر» ونحن نكير معه. 

فإن قيل: هلا قلتم: إلّه يكبر ليلة الفطر؛ لقول الله تعالى: (رفكملرا العدّة 
كبوا الله عَلَى مَا هدا کم (البقرة: هه 0؟ 

قيل له: الاية لم تقتض الأمر بالتكبير في وقت دون وقت» وإنما اقتضت الأمر 
مطلقاء ففى أي وقت فعل» امت الأمر» وفعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بيان للمراد بالاية» فصح ما ذهبنا إليه. 


كتاب الصلاف ياب المول في صلاة الحسوف والاستسقاء رحن 
حاب لطي اك كي ا 
باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء 


مسألة : فى صفة صلاة الكسوف 

صلاة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات. يقوم الإمام, ويصطف المسلمون 
وراءه) فيكبر) م يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر) 39 ير كع 9 يرفع رأسه 9 يقرأ 
ثم ير كع) > ثم يرفع رأسهء ثم يقرأ حي يفعل ذلك حمس مرات ثم إذا e‏ 

من الر كوع الخامس› كبر و سجد سجد ین ) م يقو م» ويفعل كما فعل ولا ثم 
يتشهد» ويسلم. 

و تسج أن شت يثبت مكانه» ويكثر من الاستغفار والتهليل» ويدعو ما حضره لنفسه 
وللمسلمين» وتجهر بالقراءة) و إن شاي حافت كا. 

وذلك كله(“ منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب)7". 


و وجه( عدد ال ر كعات ما ذكره أبو داود في (السنن)(0*) قال: حدثت عن عمر 
بن سفيان» قال: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أب العالية» عن أبي 
بن كعب» قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فصلى بالناس» فقرأ في الركعة الأولى سورة“ من الطوال» وركع هس ر 
وسجد سجدتين» ثم قام الثانية» فقرا سورة من الطوال» وركع مس ركعات» وسجد 
سجدتين» ثم حلس كما هوء مستقبل القبلة يدعو حى انجلى كسوفها. 





)١١‏ سقط من (ب): كله. 

(۲) انظر: الأحكام ۱۳۷/١‏ - 0۳۸ إلا أنه تخير في القراءة الاخلاص والفلق سبعا. ولم يذكر فيه 
التخيير بين الجهر والمحافتة في الصلاة) وإغا ذكر الجهر بالدعاء فقال: ول هر باك هرا شديداً. 
وانظر: المنتحب ص١"‏ - >٦١‏ وذكر فيه التخيير بين الجهر والمحافتة في الصلاة وي الجهر بالدعاء» 
قال: ويجهر بذلك هرا شديداً. 

RC )بي‎ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود (۱۱۸۲))» به. 

(5) في (ب): بسوره. 


4 4ه باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء كتاب الصلاة ` 


وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين - عليه السلام -؛ لما: رواه زيد بن علي» عن 
أبيه عن حده» عن علي - عليه السلام - أنه كان إذا صلى بالناس صلاة ا 
لين > ثم قرأ الحمد وسورة من من القرآن» يهر بالقراءة» ليلا كان أو هارا ثم ي ركع 
نحوا مما قرأء ثم يرفع رأسه: > فيفعل قي الثانية كما فعل في الأولى يكبر كلما رفع رأسه 

من الركوع الأربع» ويقول في الخامس: مع الله لمن مده فإذا قا م يقرأ ثم يكبرء 
جا سان غ برع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأوى. > يكبر كلما رفع 

من الركوع الأربعة ويقول: سمع الله لمن حمده» في الخامس» ولا يقرأ بعد 

لكوع انامس( 

وهو رأي أهل البيت - عليهم السلام - لا يختلفون فيه. 

فان قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه صلى أربع ركعات» 


. 
اص 


وأربع سجدات. وروي ست رکعات» وأربع سجدات. وروي عن النى - صلى الله 

عليه واله وسلم - صلی ر كعتين ركعتين /۲۲۹/ كسائر التطوع. 

قيل له: قد روي ذلك إلا أنا احترنا ما رواه أَبيء و مح أن عا ب ا 
السلام - احتاره؛ ولأنه أتم ما روي» فكان المصير إليه أولى» ويدل على [آئه يجب أن 
يكون فيها ركعات زائدة, أنا وحدنا كل صلاة نفل سن فيها الاجتماع]» حصت 
بأمر زائد» كصلاة العيدين حصت“ بالتكبيرات الزائدة» فوحب أن تختص صلاة 
اا ري لها ار زائد بالإجماع غير الركعات» فوحب أن تكون 
مختصة بها. 0 ا 

وقلنا: إنه ينبت مكانه» ويكثر من الاستغفار والدعاء؛ لما: تنا به أبو بكر 
ell‏ قال : حدثنا الطحاوي» عن أبن مرزوقء قال: حدثنا بق الوليد» عن زائدةع 
عن زياد بن علاقة» قال: معت المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات 





)۱( اديت في مسند الإمام زيد إكتاب الصلاةء باب صلاة الكسوف والأستسقاع. ) 
(5) في (أ) لما 

() سقط ما بين المعكوفين من (أ) و(ب) ومكانه أنها. 

)٤(‏ ف (): خصتا. 


كتاب الصل4 باب القول في صلاة الكسوف والاستسماء ° © 
P~‏ ” ا ا س 


إبراهيم - عليه السلام - فقال الي - صلی الله عليه وآله وسلم -: « إن الشمس 
والقور آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رات ذلك 
فصلواء وادعوا حي تنجلي »0 . 

امم نا أبو بكر قال: حدتنا الطحاوي» قال: حدثنا فهدء قال: حدتا 0 
كريب» قال: حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن عبدالله» عن آي بردة» عن أي موسى) 
ال كينت القيمس. ى :رفاك الى - صلى الله عليه وآله وسلم - فقام فزعاء 
فخشي أن تكون الساعة قد قامت» حن أتى المسجدء فقام فصلى أطول قيام وركوع 
وسجود» ما رأيته يفعله في صلاة قط قال: ثم قال: « إن هذه الآيات الى يرسلها الله 
لا تكون لوت أحد ولا لحياته» ولكن يرسلها الله يخوف ها عباده فإذا رأيتم شيئا 
منهاء فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره »0. وفي حديث أبي أله جلس - صلى 
الله عليه وآله وسلم - كما هو مستقبل القبلة يدعو حن انحلى كسوفها. 

وقلنا: إن شاء جهر بالقراءة» وإن شاء حافت ها لما خرن به أبو بكر المقرئ» 
قال: حدثنا الطحاوي» عن حسين بن نصرء قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا 
زهير بن معاوية» عن الأسود بن قيس» عن تعلبة بن عبادة» عن سمرة بن حندب» 
قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة الكسوفء ولم نسمع 
له صو تا). ) 


راحم نا المقرئ) قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ابن أى داود» قال: حدثنا عمر 


بن حال قال: حدتا ابن طيعة عن عقيل عن ابن شهاب» عن عروه» عن عائشة أن 


البي - صلى الله عليه وآله وسلم- جهر بالقراءة في كسوف الشمس"©.فلما روي أنه 


حافت مرة» وجهر مرة أحرى» قلنا: إن المصلى بالخيار» إن شاء خافت» وإن شاء جهر. 





)١(‏ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2370/١‏ وفيه: حى ينكشف. 

(۲) في (أ): أبو بكر المقرئ. 

(۳) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۳۳۱/۱ 273737 وفيه: خسفت. 
(4) أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 757/1١‏ إلا أنه قال: تعلبة بن عباد. . 
(ه) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2757/١‏ إلا أنه قال: عمرو بن خالد. 


المجلس ير الإسلامي 
5ه بابالقولفي صلاة الكسوف والاستسقاء كتاب الصلاة 
لس بيع سل ب ببس ص سي 3 


واستحب ييى - عليه السلام - أن يكرر قراءة: #قل أَعُوذ برب في بي 

ووحهه ما روي أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يعوذ” ها الحسن 
والحسين - عليهما السلام - فلما كانت حالة صلاة الكسوف حال الاستعاذة: 
استحب جيى - عليه السلام - تكرير قراءة سورة الفلق فيها. 

على أن محمد بن سليمان حکی أن یی - عليه السلام - صلى هم صلاة 


لوكا فأطال» قال فسألته عما قرأ فقال: قرأت الكهف» وكهيعص» 
مسا لت : : في صفة الاستسقاء 

قال: والاستسقاء أن يخرج المسلمون الذين في البلد الذين أصابكم الجدب إلى ساحة 
بلدهم» فيجتمعون» ثم يتقدم إمامهم» فيصلي هم أربع رکعات» يفصل بينهما 
اة 9 يستغفر ا ويستغفره الملسلمون» ويجأرون بالدعاء ومسألة الرحمةع 
ويحدثون التوبة /۲٠٠/‏ لله ويسألون قبولها. 

وهذا كله منصوص عليه في (الأحكام) 27 فقط. 

قلنا: إنه يخرج إلى ساحة البلد نا به أبو بكر المقرئ) قال: حدثنا الطحاو ي» 
قال: حدثنا يونس قال: ابن ربد أن حا عن عبدالله ن أن 
ان الصلى ل ا 





)١(‏ ف (أ): واستحسن. 

(5) في (ب): تعوذ. 

.١ 8413/١ انظر: الأحكام‎ )۳( 

.577/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 


كتاب الصلاق ياب القول في صلاة الكسوف والاستسماء o۷‏ 
ا الجا ا ا لك كوي اس 


ووجه قولنا: إنه يصلى أربع ركعات» أله قد روي عن أنس أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - استسقى يوم الجمعة» وهو يخطب للجمعة» وصلاة الجمعة أربع 
حكماً؛ لأن الخطبتين عنزلة الركعتين» فلما اقتصر - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
استسقائه على صلاة الجمعة الي هي أربع حكماء » قلنا: إِنّهِ يصلى أربع ركعات إذا 
استسقى في غيره من الأيام» قياسا على الظهر إذا صلاها في سائر الأيام. 


ووجه آحر وهو: أن صلاة الاستسقاء ليست مسنونة» لا يزاد عليهاء ولا ينقص 
منها؛ بدلالة ما روى أنس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - اقتصر في 
الاستسقاء على صلاة يوم الجمعة. ظ 

وروي آله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى ركعتين: خرن به أبو الحسين بن 
إسماعيلء قال: حدثنا محمد بن الحسين؛ قال: حدثنا(©» محمد بن شجاع» حدثنا أبو 
عاصمء عن سفيان» عن هشاع 5 إسحاق 2 عبدالله فر كنانة عن أبيه عن أبن 
عباس أن النى صل الل عليه رالد وا جرج بیش متواضعا متضرعا معدلا 
لم يخطب حطبتكم هذه بل دعاء وصلى ركعتين» وعبدالله بن زيد حين ذكر أن 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- حرج إلى المصلى فاستسقى» لم يذكر الصلاة. 

وأخرنا أبو العباس الحسي - رجه الله تعالى - قال: أحبرنا علي بن الحسن 
البجلي) قال: حدسا محمد بن شجاع» قال: حدتتا أبو عوانة» عن مطرف» قال: 
أخبرن من أدرك علا - عليه السلام - أله حرج يستسقي» فرجع و لم يصل. 

ونا أبو العباس» قال: أخبرنا» محمد 3 بن الحسين بن علي الحسي قال: 
أخبرن أبي» قال: حدثنا زيد بن الحسين» عن أبي بكر بن أبي اويس» عن الحسين بن 
عبدالله بن ضميرة» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - أنه كان يقول: إذا 
استسقيتم فاحمدوا الل واثنوا عليه عا هو أهلء وأكثروا من الاستغفار» فإنه 
الاستسقاء. ولم يذكر الصلاة. ) 





)١١‏ سقط من (أ): -حدثنا. 
)5١‏ في (): حدتنا. 


المجلس 2 الإسلامي 


١“)‏ حي بيب ب؟ي حب ٍ يط 7“ ا 


فدلت هذه الأخبار على أن الصلاة غير مسنونة فيه فإذا لم تكن مسنونة) بحرت 
يحرى سائر التطوع الذي يكون للاجتهاد فيه مساغ؛ فاحترنا أن يكون أزيد من أقل 
ما يتطو ع aS‏ يكون أر بعا(©. 

9 جحه آخر بعد نا وھ ال کا تز یی نیا اد سے ر و 
كصلاة ة العيدين) وصادة الكسوف» فلما لم تكن زيادة تختص ها غير ما ذهبنا إليه من 

وقلنا: : إنه يفصل بينهما بتسليمة لما روي عن الي - صلى ال عليه واله وسلم - 
أله قال: « صلاة الليل والنهار من مثى ». 

وقلنا: اله يستغفر الى و يستغفره المسلمون؛ لقول الله تعاى : «إاستغفروا رب م إل 
كان غفارا. يرسل السماء ء عليکم مُدْرَارا4 (المعارج: ))١١-‏ وقال تعالى : * َم 
امنتغفروا ربكم تم وبوا إل > فوعد الله تعالى إدرار السماء بشرط الاستغفار والتوبة 
ولقول علي - عليه السلام- ي الامتسقاء: «وأكثروا من الاستغفار, فإنه الاستسقاء». 

مسألة: في قاب الرداء ظ 

قال: ثم يقلب الإمام شق ردائه الذي على منكبه الأمن فيجعله على منكبه الأيسرء 
والذي على منكبه الأيسر يجعله على / منكبه الأعن ا ثم ينصرف» وينصرف 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)2. 

قلنا ذلك؛ لا رتا به أبو بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي» عن محمد بن 
خجزيعة قال: و تنا ع وران فال ا الملسعودي» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن عباد بن تميم» عن عمه» قال: حرج النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- فاستسقى» فقلب رداءه» قال: فقلت جعل الأعلى الأسفل؛ والأسفل الأعلى؟ 





)١(‏ في (أ) و(ب): أربع ركعات» وهن أقل ما يتطوع به. 
(۲) انظر: الأحكام .٠١۹/۱‏ 


كتاب الصلاة باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء 8ه 
ا ا سي ب يب 0 


قال: لاء بل جعل الأيسر على الأبمن» والأيمن على الأيسر(©. وفي حديث عبدالله بن 
زيد أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - حرج إلى المصلى فاستسقى» فقلب 
رداءة. وهذا الحديث يدل على أن قلب الرداء كان بعد الاستسقاءء كما ذهب إليه 
جى - عليه السلام -؛ لأنّه قال: فاستسقى» فقلب رداءه» والفاء توجب التعقيب» 
فاقتضى أن قلب الرداء عقيب الاستسقاء. 
مسألة : في اشتراط الإمام في الاستسقاء 

قال: وإن لم يكن إمام ظاهر للاستسقاء يفعل إمام مسجدهم كذلك إذا أحدب 
بلدهم. وهذا منصوص عليه في (المتتخحب)0©. ظ 

ووجهه: أنه لا حلاف في أن الإمام ليس بشرط في الاستسقاءء فشابه سائر 
الصلوات» ول وأا تقام بغير إمام» وتقام بإمام المسجد. 





.٣۲٤ ۳۲۲۳/۱ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ ١( 
. 1١ انظر: المنتخحب ص‎ (CT) 


A 
المجلس 2 الإسلامي‎ 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الجنائز باب القول في توجيه الميت 55 
عتاب الجنائز بابالقوك شي اوج ا 
باب القول في توجيه الميت ‏ 


رامن التوجيه أن يلقى الميت عند موته» وعند غسله» على ظهره» ويستقبل 
بوجهه القبلة) ونُصَّفُ قدماه مستقبل القبلة؛ ليعتدل و بحهه» مستقبلا ها بكليته). 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2. 

وذلك لما رواه زيد بن على» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
جود بنفسه» وقد وجهوه إلى غير القبلة» فقال: « وجهوه للقبلة »0©. 
نفعل ذلك في الميت؛ ولأنه قد أحذ علينا أن نحعل للميت كثيرا من الهيئات الي تحب 
على الحى» أو تستحب له إذا أراد الصلاة» نحو الغسل» والتوصية» وتطهير الكفن, 
وستر العورة» فكان الاستقبال كذلك. 

مسالة : فى حكم الصياح واللطم 

(ولا يحل الصياح عليه ولا لطم الوجه» ولا خمشه» ولا شق احيب). 
عليه وآله وسلم - أنه قال: « صوتان ملعونان فاحران في الدنيا والآخرة: صوت رنة 
عند مصيبة» وشق جيب» وحمش وحه» ورنة شيطان» وصوت عند نعمة» صوت هو 


ومزامير الشيطان 6 


وروی زيد بن على» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: قال 





(0 انظر: الأحكام .٠١١/١‏ 

(۲) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الحنائز» باب توجيه الميت للقبلة). 
(۳) انظر: الأحكام .٠١١/١‏ 

(4)اي الأحكامة وعرامير سان 


ه 5 باب القول في توجيه الميت كتاب الجنائز 


رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « ليس منا من حلق» ولا من سل ولا 
من خحرف» ولا من دعا بالويل والثبور ». قال زيد بن علي الحلق: 
حلق الشعر» والسلق: الصياح» والخرق: حرق الجيب2©. 

وروی - أيضا- عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - أن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فى عن التوج. 

امنا / أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا ثنا الطحاوي» قال دكا نا این أبي داود 
قال: حدثنا أحمد بن عبدالئف قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ارال عن عمد بن 
عبد الرحمن» عن عطاءء عن جابر بن عبدالله» عن عبد الرحمن بن عوف قال: « أذ 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بيدي» فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم» وهو يجود 
نفسه» فأخذه - صلی الله عليه وآله وسلم = حي خرحت نفسه» فوضعه» ثم بكىء 
لت يا رسول. الل أتبكي . وأنت تنهى عن البكاء؟! فقال: « إن م أن عن البكاء 
ولكي هيت عن صوتين أحمقين فاحرين» مو حار ا 
شيطان» وصوت عند مصيبة» لطم وحوه E‏ وهذا رحمة؛ ومن لم يرحم 


لا يرحم »7 
مسألة: في تعجيل الدفن 
قال: ولا ينبغي لن مات في أول النهار أن ييت إلا في قبره» ومن مات في أول 


الليل» أحببنا ألا يصبح إلا فى في قبر إلا أن يكون: خريتاء أو صاحب هدم أو 
eT‏ امم يحب التأن بم 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام)©». 





(1) الحديث في مسند الإمام ريك ر کاب اغات باب الصياح والنواح) 
(۲) أخرمحه الطحاوي ي شرح معان الآثار ۲۹۳/٤‏ به. 

)۳( البرسام: عل يُهْدَى فيها. القاموس امحيط ۷ 

,.10١ - ٠١١/١ انظر: الأحكام‎ )5( 


كتاب الجنائز باب القول في توجيه الميت دده 
كتاب الجتائز وا فى يي و ا ا لال 


والوجه فيه: أله يستحب تعجيل دفن الميت؛ لما روي عن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « اسرعوا ججنائ ركم »0 . ) 

وروی محمد بن منصور بإسناده» عن أبن عمرء قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم ده « من مات بالغداة9©: فلا يبيتن إلا في قبره» ومن مات بالعىشى › 
فلا يصبحن إلا في قبره »0©. ) 

ولأنه لا يؤمن أن يتغير حال ات إذا أخر دفنه. واستثئ الغريق» وصاحب المد 
والمبرسم؟ لذن هؤلاء رما يلحقهم من الغشي”©» ما تشبه معه أحوالهم أحوال الموتى» 
فلذلك قلنا:إنه يتأن بهم. 

مسالة : فى ال مرأة تموت وفي بطنها ولد 

قال: وإذا ماتت المرأة الحامل وفي بطنها ولد يتحرك» شق بطنهاء واستخرج 
ولدهاء تم يفعل با ما يفعل بسائر الموتى من الغسل وغيره. ْ 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)0. 

ووجهه: أنا لو م نفعل ذلك كنا قد أتلفنا الصبي» ولا ضرر على الميت من شق 





)١١‏ أخرجه ابن حبان ۳۱۵/۷ »)۳۰٤۲(‏ عن أبي هريرة. 
)٣(‏ ف (أ): في الغداة. 

( الأماليء كتاب الحنائز» باب دفن الميت. 

)٤(‏ الخشى: الإغماء. 

(ه) انظر: الأحكام .١155/1١‏ 


مه باب القول في غسل الميت كتاب الجنائز 


باب القول في غسل الميت 
مسألة: في من يُقَسل ومن لا يُفسل 

يجب على المسلمين غسل من مات منهمء وكذلك الكافر إذا شهد شهادة | الحق 
قبل أن عوت» إلا أن يكون شهیدا مات في الع رکةء فإنه يدفن بثیابه» ولا يغسلء إلا 
اا کون ا أو منطقة20, أو فرواء فإنه يقلع عنى وكذلك السراويل ا 
دم» وان حول من المعركة» وفيه شيء من الرمق» فعل به ما يفعل بسائر الموتى» 
ويصلى عليه في الحالتين. | 

وهذا“ منصوص عليه في (الأحكام)0. 

لا حلاف في وجحوب غسل المسلمين إذا | ماتواء وكذا الكافر إذا | شهد شهادة الحق؛ 
لاه يصير بتلك الشهادة مسلماً. ) | 

وأما الشهيد إذا مات في المعركة» فلا خلاف في أنه لا يفسل» إلا قول شاذ يحكى 
عن بعض المتقدمين» وإلا ما ذهب إليه أبوحنيفة من أله يغسل إذا قتل حنباً. ل بن 
الحسين - عليه السلام - أطلق القول فيه» فاقتضى ظاهره أنه لا يغسل سواء كان 
جنباء أو غير جنب . ظ 

والأصل فيه ما روي عن التي N‏ - أنه قال: 505 
بثياهم ودمائهم» فإنه ليس من کلم في سبيل الله إلا يأ يوم القيامة بدم0© لونه 


م 


لون الدم» وريحه ريح المسك ©0©. 





)١(‏ المنطقة: ما يحتزم به الفارس. 

(۲) في (أ) و(ب): الحالين. 

(۳) في (أ): وهذا كله. 

,15٠. انظر: الأحكام ۱/ ۲٥٠١ء اهل‎ )٤( 

(5) في (أ): ليس كلم كلم. 

(5) في نسححة: يدمي. 

0072 أخرحه النسائي (؟١٠5)‏ عن عبدالله بن تعلبة. 


كتاب الجنائز باب القول في غسل الميت ١‏ مامه 


م :0 


.©04 انرزعواعئة عنهم الفراء‎ « : E kL 
وروى أبو بكر الخصاص بإسناده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أمر‎ 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقتلى أحد أن ينزعوا عنهم الحديد‎ 005 
والحلودء وأن يدفنوا بدمائهم وثياهم.‎ 
* وروی رید بن علي» عن عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام هت قال‎ 


نزع عن الشهيد الخفء والمنطقة والقلنسوة» والعمامة» والفرو» والسراويل» إلا أن 
یکو ن أصابه دم فإن کان أصابه دم ثرك0. 


والأصل فيا بزع عن أن مالا بعل أن يكت ب زع عن وما يلح أذ 
يكفن بهء لا ينزع عنه» والسراويل هو من جنس حنس ما يجوز أن يكفن به» فلذلك0*) 
قلنا: إنّه يترك إن أصابه دې وينزع عنه إن لم يصبه دم. 

وقلنا: إنّهِ يغسل إن رفع من المعركة حيّا؛ لأن الأصل في الأموات الغسل. 

وقلنا: إنه لا يغسل من قتل في المع ركة؛ للأثر الوارد فيه. 

وقلنا: إنه يغسل من رفع حيّاً رجوعا إلى أصل الحكم في الأموات. ول نفصل في 
ذلك بين أن يكون الشهيد قتل جنبا» أو غير حنب؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: « زملوهم بدمائهم ». ولأنه لما أمر بقتلى أحد» وبدرء أن يدفنوا بدمائهم 
ونياكم, لم بميز من قتل جنب أو غير جنب؛ ولأن الجنب مقيس على من ليس بجنب؛؟ 





2220 5 ټ مستد الإماء 37 (کتاب الحنائز» باب الشهيد والذي ترق بالنار). 
(:) ق (أ): كذلك. 


o0۸‏ ياب القول في غسل الميت كتاب الجنائز 


فإن قيل: : روي في حنظلة لا استشهد أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
« إن صاحبكم غسلته الملائكة 004 


قيل له: لا يدل على وحوب غسله علينا؛ لأن اللاركة TT‏ 
فعلت فعلا من الأفعال» لا يكون فيه دلالة على وجوب ذلك الفعل علينا. 

فإن قيل: إن الجنب كان الغسل واجباً عليه» والقتل لا يسقطه. 

قيل له: سقوط وجوبه عن القتيل كسقوط سائر ا 
ذلك موضع الخلاف. وإنما الخلاف ي وجوب غسله عليناء وذلك مما ۾ كت 
فيقال: إن القتل أسقطه > أو لم يسقطه. 

وقلا: إله يصلى على الشهيد في الأحوال كلها لحديث زيد بن على عن أي ع 
حده» عن علي - عليهم السلام - أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى على 
قتلى بدرء و م يغسلهه”©. 
امنا أبو بكر المقرئ» قال: حدتنا الطحاوي» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود, 
عن محمد بن عبدالله بن ثمير» قال: أخبرنا أبو بكر بن عياشء »> عن يزيد بن ابي زياد 
عن مقس عن ابن عباس قال: أمر الني - صلی الله عليه وآله وسلم - يوم أحد 
بالقتلى» فجعل يصلي عليهم» فيوضع تسعة وجمزة» فيكبر عليهم سبع تکبیرات غ 
برفعون» ويترك مزة» فجاؤوا بتسعة» فكبر عليهم سبعاً سبعاً حن فرغ منهم©. 
امنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثننا الطحاويء» قال: حدثنا فهدء قال: حدتنا 
يوسف بن يهلول» قال: حدثنا عبدالله بن إدريس»؛ عن أبي إسحاق» قال: حدثنا جى 
بن عاد بن عبدالله بن الزبيرء عن أبيه» عن عبدالله بن الزبر أن رسول ال - صلى الله 

عليه وآله وسلم مر نوم أحد محمزة - عليه السلام - فسحي موده ثم صلی علي 





(۱) أخخرجه ابن حبان )7١55(‏ عن أبن الزبير. 
20 الخديث في مسند الإمام زيد (كتاب الحنائز باب الشهيد والذي يحترق بالنار). 
2 أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .o/‏ 


كتاب الجنائز باب القول في غسل الميت 1ه 
كتاب الجتاتر | | اراچ ك 


n 


فكبر عليه س( تكبيرات» ثم أن بالقتلى يوضعون» فيصلي عليهم وعليه معهم' '. 

وروي مثل ذلك /۲۳۲/ عن أي مالك الففاري9: 
أحد بعد مقتلهم بثمان سنين“. 
فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. 

وروی شداد بن الحاد: أن أعرابياً بايع ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقتل 
بين يديه فكفنه في جبة نفسه» ثم قدمه» فصلى عليه . 0 

فكل ذلك يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الشهيد يصلى عليه. 

فإن قيل: روق قن انس أن هدا أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهمء 007 
عليهم. وروي عن حابر أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره بدفن قتلى أحد 
بدمائهم؛ و م يصل عليهم؛ و م یغسلوا. 

قيل له: إذا تعارض الخبران» كان المثبت أولى» على أله يحتمل أن ا 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لم يصل على جميعهم بنفسه ما أصابه من جرح 
الوجه» وكسر الرباعية» وأمر بالصلاة عليهم غيره؛ فقد روي في ذلك أن عليا - عليه 
السلام - حين أصاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما أصاب في وحهه 





)١١‏ في نسححة: بسبع. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الكثار ٠٠۳/١‏ إلا أن فيه: ابن إسحاق» وفيه: حدثنا جى بن عباد 
بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه (يعي عن عبدالله بن الزبير). 

)٣(‏ أخرحه الطحاوي في نفس الصفحة السابق ذ كرها. 

(5) أحرجه الطحاوي في نفس الصفحة السابق ذ كرها. 

(5)أخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار 4/١‏ ١ه.‏ 

)٦(‏ في (أ): وصلى عليه. والرواية ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۳٠۳/١‏ وعزاه إلى النسائي. 

(۷) انظر شرح معان الآثار .501/١‏ 


0۹۰ باب القولفي غسل اميت“ كتاب الجنائز 





ورباعيته» كان يصب الماء عليه وأن فاطمة > TT‏ و كان الماء لإا 
يزيد الدم إل كثرة» حي أحذت قطعة حصير» فأحرقتها وألصقتها على جرحه 
ا ل 

ويجوز أن يكون من روى ذلك م يشاهد حال الصلاة وظن أنهم كما م يغسلواء 
ل صل عليهم. 

على أن أنسا ١‏ روي عنه ما لمم نا به أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: 
حدنا ابن مرزوق» قال: : حدثنا عثمان بن فارس» قال: أحبرنا أسامة» عن الزهري» 
عن أنس» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم > وم أجد جم وقد 
حرح7"؛ ومثل به فقال: « لولا أن تمزع صفية» لتركته حى يحشره الله من بطون 
السباع والطير ». وكفنه في تمرة إذا حمر رأسه بدت رحلاه» وإذا حمر رجليه» بدا 
راسف وم يصل على أحد من الشهداء غيرى وقال: « أنا شهيد عليكم اليوم 6©. 
في هذا آله - صلى الله عليه وآله وسلم خضان غلى خهرة: 

و- أيضا ادر نين على بار المسلمين؛ بعلة أنه ثابت الولاية» فوحب أن 
يصلى عليه وهذه علة صحيحة؛ نا وجدنا من زالت ولايته بالكفر عند اللجميع 
وبالفسق عندنا يل عن وإذا عادت و لایته» صلی علي فعلمنا أن من كان 
نابت الولايه تحب الصلاة عليف والشبهادة تؤكد الولاية. 

فإن قاسوا الصلاة على على الغسل» كان قياسنا 5 لأن سقوط الغسل ورد بخلاف 
الأصول؛ لأن ٠‏ الأصل في أموات المسلمين الغسل» ونحن نقيس““ الصلاة على الشهيد 
على الصلاة على سائر المسلمين» فصار أصلنا أولى» على أن قياس الصلاة على الصلاة 
أولى من قياس اله الصلاة على على الغسل؛ وقياسنا ينبت شرعاء فهو أولى. 





)١(‏ في نسخة: جُدع. 

(؟) النمرة: الثوب أو الإزار المحطط. ذكر ذلك في لسان العرب. ظ 

(۳) أرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .05/١‏ م ٠0"‏ 6» وفيه عثمان بن عمر بن فارس» وفيه: « أنا 
شهيد عليكم يوم القيامة ». | 

(4) في (أ) و(ب): قسنا. 


كتاب الجنائز باب القول في غسل الميت 4ه 
كتاب الجالر اياي ا ا لواچ 7 
مسالة : فى غسل السقط 

والصى إذا مات قبل أن يستهل» لم يغسلء ول صل عليه وإن استهل قبل أن 
موت فعل به ذلك. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)) ومروي فيه عن القاسم - عليه السلام - 

وقلنا: إن الصى إذا سقط ميتاً - وأمارة ذلك ألا يستهل - لا يغسل» 
يصلى عليه؛ لأنه ليس له في نفسه حكم الإنسان؛ ألا ترى أنه لا يرث» ولا يحجب» 
ولا يجب فيه دية الإنسان» فجرى بحرى عضو منها لو بان في أنه لا يحب أن يغسل» 

فإن قيل: إلّه يحب فيه العرة. 

قلنا له: ذلك أحد ما دلنا© على أن حكمه حكم العضو؛ لاه لوكان له في نفسه 
/ه١؟/‏ حكم الإنسان» لوحب فيه الدية كاملة» والأعضاء فيها ديات» وإن كان فيها 
ما ديته دون دية النفس. 

وقلنا: إِنّه إن استهل» غسل» وصلى عليه؛ لما مما به أبو بكر المقرئٌ) قال: حدتنا 
الطحاوي» قال حد تتا أبو أمية› قال: حدثنا أبونعيم) قال: حدثنا عبد السلام» عن 
ليث» عن عاصم» عن البراء» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
» أحق ما صليتم عليه أطفالكم 0 . ) 

وأخرنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ابن مرزوق» قال: 

حدثنا أبو عامر» عن سفيان» عن جابرء قال: مات إبراهيم بن الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم- وهو ابن ستة عشر شهرأء فصلى عليه البي- صلى الله عليه و آله وسلم-0©. 





.١ 61/١ انظر: الأحكام‎ 0( 

(0) في (ب): لا يستهل» وظنن على ألا. 

0 ف (أ): دللنا: 

(8) أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠/١‏ ه» وفيه: (عامس)» a‏ (عاصم). 
(ه) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠٥٠۸/١‏ وفيه: عن حابر» عن الشعبي. 


المجلس َي الإسلامي 
0 باب القول في غسل الميت كتاب الجنائز 
وروى أبو جعفر بإسناده» عن المغيرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله 
-: » الطفل يصلى عليه »0©. 
فإن قيل: : روي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دفن ابنه إبراهيم 
- عليه السلام - ول صل عليه0©. 
قيل له: يحتمل أن يكون لم يتول: الصلاة عليه بنفسه؟ لاشتغاله بصلاة الكسوف» 
فقد روي أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم- حشى أن يكون ذلك من أشراط 
الساعةع وعجل إلى المسجدء والصلاة» ويكون ما روي عنه أنه - صلى الله عليه و آله 
يسود سای عليه شعن اله أبربالضلاة عليد كما روي لله جيم اضرا آي أمر رخن 
وروی 0 جحعقر بإسناده عن عطاى عن حابر قال: إذا ا الصبي» ورث)») 
وصلى عليه©. 
مسألة: : في غسل المحترق والغرية 
قال : واعترق بالنار يصب عليه الماء إل خضي إن ي وان م يخحش» عسل» 
وكذلك الغريق.: < 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)©. 
والأصل في هذا أن الميت يجب أن يصان» ويكرم» فيجب أن يوقى ما يؤدي 
إل ريق مجلده وتقطيعه إلى أن يدفن؟ ألا تری ا يسثر » ويكفن)» ؛ ويستعمل له 
فيه(“ الطيب؟ | 





.ه٠۸/١ أخرجه الطحاي في شرح معان الآثار‎ )١( 
) لم جخده.‎ )۲( 

(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .5.5/١‏ 
(54) انظر: الأحكام .١ 67/١‏ 

(5) في (): ما فيه. 


كتاب الجنائز باب القول في غسل الميت ۴ه 
كتاب الجنائۋ باباول قي يج 


مسآلة: في غسل الزوج زوجته» والمحرم محرمه 

قال: ولا بأس أن يغسل الرحل زوجتهء والمرأة زوجهاء ويتقيان النظر إلى العورة» 
وكذلك إن مات الرجل بين النساءء أو ماتت المرأة بين الرجال» وكان مع ا 
حرم أَزّره EEC‏ وغسل بدنه بیدیه» ولم يمس العورة» و ينان 
E‏ وإن لم يكن معه حرم» يُمّم إلا أن يكون الماء ينقيه 
بالسكب فإنه يسكب عليه» ولا يكشف شيء من بدنه وشعره. 

قال: وقال القاسم - عليه السلام -: والنساء يُغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا م 
يكن معهن رجل. 

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكا)٠»‏ إلا ما حكيناه عن القاسم - عليه 
السلام- فإنه منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

أما غسل المرأة زوجهاء فمما لا أعرف فيه خلافاً بين الفقهاءء وقد روي أن أسماء 
بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة» فجرى بحرى 
الاسم 

وروي عن عائشة أفا قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ا ل 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - غير نسائه» ولم ينكر ذلك القول عليها 
Eee‏ - جحرى الإجماع. 

وأما غسل الرحل امرأته إذا ماتت» فالذي يدل على جوازه: ما روي أن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسم = دغل على عائشة وهي تقول: واراساهء فقال - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « لا عليك» > لو مت قبلي» لغسلتك» وكفنتك» وحنطتك 
/ ٠ل‏ ودفنتك »06©. فدل الخبر على أنه كان يغسلها بعد الموت. 





(۱) انظر: الأحكام 9--5ه[. 
(؟) ف (أ): ما. 
() أخرحه الدارمي في سننه .51/١‏ 


المعجلس 2 الإسلامي 


o4‏ . ياب القول في غسل الميت كتاب الجنائز 
"mw‏ 


فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لو مت قبلي» لغسلتك ». هو 
شرطء والإخبار هو مقدار قوله: « لا عليك » والشرط يجوز أن يكون صحيحاء وأن 
يكون غير صحيح؛ ألا ترى أ أله ليس بمتنع أن يقول: لا عليك» لو أحل الله الخمن 
فشر بتها(» وإن كان الخمر ما لا يحل» ویم شارها؟ ظ 

قيل له: : هذا وإن كان كذلكء فإن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - قصد يبهذا 
القول تسليتهاء ولا يجوز أن يسليها مما لا يجوز أن أن يكون مراده - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لأن ذلك يجري بحرى التغرير» والنني - صلى الله عليه وآله وسلم - منزه 
عن ذلك. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون مراده بقوله: « لغسلتك ». أي أمرت بغسلك» و كما 
روي انه رجحم ماعزاء أي أمر بر-هة. ) 

قيل له: نحن قد بينا أن هذا القول منه - صلى الله عليه وآله وسلم - تسلية منه 
لماء وتخفيف لأمر الموت عليهاء ولو كان المراد به الأمر بغسلهاء لم يحصل هذا المعن؛ 
لأن أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالغسل قد حصل لكل مسل وكذلك 
أمر الله تعالى» وعائشة لم يكن يخفى عليها ذلك» فصح أن المراد بذلك هو أله كان 
يتولى الغسل بنفسه» وذلك يصحح ما نذهب إليه. ظ 

فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعائشة: « إن جبريل. 
- عليه السلام - أخبرن أنك زوجي في الحنة »604. فيجوز أن يكون قال لما ذلك 
لعلمه أن ما بينهما في الدنيا لا ينقطع بينهما في الآخرة. 

قيل له: كوهًا زوجة له في الحنة لا يغير شيئاً من أحكام الدنياء فلا وجه للاعتبار 
به. ويدل على ذلك ما روي أن أمير المؤمنين غسل فاطمة - عليهما السلام - وفيه 
وجهان من الدلالة: ظ ظ 





)١(‏ قي :)١(‏ لشربتها. 
(۲) سقط من (أ): أي. 
(۳) م نحده هذا اللفظ وق معناه روايات أخحرى») انر المستدر ك OS‏ البيهقي ۷ ` 


كتاب الجنائز باب القول في غسل الميت ه٥‏ 


أحدحما: أن فعله عندنا حجة. الثاف(2: أن الحا من الصيعابة لم ینکر عليه» فجرى 
جحرى الإجماع منهم. 

فإن قيل: إن ذلك جائز له؛ لأن السبب الذي كان بينهما لم ينقطع؛ لقول البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم-: « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامةء إلا سبي 
ونسبى » (. 

قيل له: هذا - أيضاً - لا تأثير له في أحكام الدنيا؛ ألا ترى أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - زوج ابنتيه من عثمان واحدة بعد واحدة؟ فلو كان لما ذكرتم 
تأثير في أحكام الدنياء لكان عثمان في حكم من جمع بين الأعتينء فان نا ذ كرتاة 
سقوط ما سألوا عنه» وكذلك لو كان لما ذكروا تأثير» لوجب أن يجوز لأولاد البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - غسل نسائهم إذا متن» وعثله يسقط قول من قال: إن 
ذلك ساغ لعلي - عليه السلام -؛ لأن فاطمة - صلوات الله عليها - كانت زوجته 
في الدنيا والآخرة. 


فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه واله وسلم - أنه قال: ولا ينظر الله 
- عر وجل - إلى رحل نظر إلى فرج امرأة» وابنتها 4©». ولا حلاف أن للرحل أن 
يتزروج بابنة امرأته إذا لم يكن دحل كاء فلو جوزنا له غسلها إذا ماتت» وتزوج 
بابنتهاء لأدى إلى أن ينظر إلى فرج امرأة وابنتها /۲۳۷/ فلما لم يجز ذلك» علمنا أنه 
ETT‏ 

قيل له: المراد بذلك أن ينظر إلى فرج امرأة وابنتها على وجه يحرم فإذا ثبت أن 
للرحل أن يغسل زوحته» ثبت أله غير مراد بالخبر؛ إذ النظر غير حرم على هذا الوجه؛ 
على أنا تأمر الزوج أن يتوقى النظر إلى الفرج في حال الغسل؛ لأن النظر إلى الفرج 





)0١(‏ في (ب): والثاني. 
(۲) احرجه البيهقي في السنن الكبرى 285/177 عن عمر بن الخطاب. 
© قي (): فكذلك. 


(4) أخرجه الدارقطئ 255/8 عن عبدالله بن مسعود. 


المجلس 2 الإسلامي 


5 باب القول فى غسل الميت كتاب الجنائز 
ل ل ااا 


إغغا أبيح لخ أبيح له الاستمتاع» والمرأة إذا ماتت» خرجحت ع(“ أن يستمتع. هاء 
فيكره للزوج أن ينظر إلى فرجهاء وكذلك يكره للمرأة إن غسلت زوجها أن تنظ 
إلى العورة. 

وما يدل على ذلك أنه لا حلاف في أن المرأة تغسل زوحها إذا مات» فكذلك 
الرحل يغسل زوحته إذا ماتت؛ والعلة أن جواز الاستمتاع كان بينهما قائما بحكم 
الزوجية إلى أن طرأ الموت. ) 

فإن قيل: إن المرأة حاز لما أن تغسل زوجها؛ لأنها تكون في عدة منه. 

قيل له: لو كانت العلة في ذلك كوفا في عدة منه» لجاز أن تغسله إذا مات» وهى 
في عدة منه من طلاق بائن» على أن المخالف لنا في هذه المسألة(© هو أبوحنيفة 
وأصحابه وهم لا يقولون بالعلة المقتصرة» ومى جعلوا العلة فيما ذكرناه كوهمًا في 
عدة منه» كانت العلة مقتصرة لا تتعدى موضع الخلاف» على أن هذه العلة©» لا تناق 
علتناء فلو سلمناهاء وقلنا بالعلتين› مم يقدح في كلامنا. 

ويدل على ذلك أله لا حلاف في أن الطلاق إذا وقع» كان حكم الرحل مع 
المرأة في حواز النظر حكم المرأة مع الرحلء فكذلك الموت إذا وقع» والمعئ أنه 
سبب يوحب الفرقة» فيجب أن يكون حكم الرحل مع المرأة في جواز النظر حكم 
المرأة مع الرحل. | ! ش ظ 

فإذا ثبت ذلك» وثبت أن المرأة لما أن تنظر إلى زوجها إذا مات» وجب أن يجوز 
للرحل النظر إلى المرأة إذا ماتت» وذلك يجوز غسله لما. 

ويمكننا أن نقيس موت المرأة على موت الرحل» فنقول: إن موت الرحل لما لم 
يقتض حر النظرء وحب ألا يقتضيه موت المرأة» والمعى أله موت أحد الزوجين. 





)١(‏ سقط من (أ): عن. 
(۲) في (أ): إذا. 
)٤(‏ في (أ) و(ب): العلة. 


كتاب الجنائز باب القول في غسل الميت 0¥ 
كال ااا اال لل لس مسي ممم بس يبه 


فإن قاسوا الموت على الطلاق» بأن يقولوا: وجدنا الطلاق الذي لا يوجب العدة 
يقتضي التحرم») وهو طلاق المرأة الي لم يدحل ككاء فو حب أن يكون الموت الذي لا 
يقتضي العدة يوجب التحر(» والمعن أله سبب يوجب الفرقة) ب أن يكون 
موت المرأة يقتضى التحرع» كانت قياساتنا أولى؛ لأنها تلزم الزوج شرعاً بحددا؛ ولأنا 
فستنده إل فعل أمير المؤمنين - عليه السلام ب 


وليس لمم أن يرجحوا علتهم بالحظر؛ لأن الحظر يترحح على الإباحة» ولا يترحح 
على الإيجاب» وعلتنا تقتضي الإيجاب» وإن كان إيجاباً مخيرا فيه إذا حضر غير الزوج» 
على آنه قد يتضيق إذا لم يحضر غير الزوج. 

وقلنا: إن الرجل إذا مات بين النساء ولا رجل معهن» أو ماتت المراة بين الرحال» 
ولا امرأة معهم» وكان للميت حرم أرّره» وسكب عليه الماء» وغسله» وم يمس 
عورته؛ لأن الحرم له أن ينظر إلى الحرم» ويمسه فيما عدا العورة في حال الحياة» فوحب 
أن يكون الحال بعد الموت كذلك؛ قياساً على الصغير والصغيرة» في أن أحوالهما بعد 
اموت ف ذلك /۲۳۸/ كأحوالهما قبل ذلك. 

فإما إذا لم يكن للميت محرم» اقتصر على التيمم» إن كان سكب الماء لا يطهره؛ 
لأن الأحني ليس له أن ينظر إلى المرأة الأحنبيةء ولا أن بمسها؛ فلذلك قلنا: 4 م 

وما حكيناه عن القاسم - عليه السلام - من أن النساء يغسلن الغلام الذي لم 
يحتلم فالمراد به أن يكون الصبي ممن لم يبلغ إلى حد يجامع» ويشتهي) دون أن يكون 
قد راهق؛ كه لا حلاف أن النساء ليس لمن أن يرين عورة المراهق» فكذلك بعد 
الموت» وجوزنا ذلك في الصبي الذي ل يبلغ إلى حد اجحامعة والشهوة؛ لاه لا حلاف 
في أن النساء يجوز لمن النظر إلى عورة الطفل» فيجب”22 أن يكون حاله بعد الموت 
كذلك» وعلى هذا يحب أن يكون القول في الصبية الى ماتت في حال الطفولية» إذا 
ماتت بين رحال لا نساء معهم. 





)230 2 (0: الذي یو حب العدة يمقتصي التحريم. 
(۲) في (أ): فوجب. 


۸ه باب القول في غسل الميت كتاب الجنائز 
مسآلة: في غسل الجنب والحائض 
قال القاسم - عليه السلام -: والجنب والحائض يغسلان إذا ماتا على ذلك من 
حاطمال ولا ل إلا أن ددعو الضرورة إلى ا فأيهما كان 
تیمم» وغسل. | 
وذلك منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 
أما الحائض والجنب» فلا حلاف ف أا يغسلان كما يغسل غيرهماء و م يستحب 


فسا الیب والحائض ا ادا م يكن ضرورة؛ لأهما ممنوعان من فراءه القرآن» 
ودحول المس حل والصلاة فكان العدول عنهما أولى؛ ولأن من كان طاهراء کان 


بالتطهير أولى . 

قلنا إإفما يتيممان؛ ا ثبت أن الحنب عند الضرورة يدخل بالتيمم فيما منع ميه 
لاسي بي ان يلاي 

وغسل ميرت الست من الخنابة) 2200 فمه» وأستانه» و شفتاه» ا ويتمم 
وضوؤه. 

ويستحب أن يغسل ثلات غسلات» أولاهن بالحرض»ء والثانية بالسدن والثالئة 
بالكافور» وإن مم يوحد ذلك فلا بأس أن يغسل الغسالات الثلاث بالماء القراح» ولا 
بأس بتسخين الماء له فإن حدث بعد ذلك حدثء تمم الغسل حمسا فإن حدث بعد 
ذلك حدث7) تمم سا 3 كان بعد ذلك» احتيل في رده بالكرسف وغيره» وما 
حدث بعد التكفين» لا يوحب تكرير الغسلء ويدفن يحاله» ولا يمشط شعره» ولا 
يۇخذ» ولا يقلم ظفره. 





3:0 (): غسل الت للجتب واا 
(۲) سقط من (): حدث. 


كتاب الجنائز باب القول في غسل الميت 4 


ا اا اا ج سسس 
موس بو لاوا ر 
جميع ذلك منصو ص علیه فى (الأحکام)» SDs‏ 
قلنا: انه يغسل فمه) وأسنانه» و شفتاه» وأنفه» ويتمم وضوؤه؟ لما روأه أبو بكر 
الجصاص بإسناده» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية أن النني - صلى الله عليه 


وآله وسام - 3 لخن ي غسل | ابنته: « ابدأن .ميامنهاء ومواضع ا منها 04). 


من مواضع الوضوء. 

وقلنا: إنّه يغسل ثلاث غسلات بالحرض» والسدر» والكافور؛ لما روى محمد“ بن 
سيرين» عن أم عطية /۲٠۹/‏ الأنصارية» قالت: دحل علينا رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - حين توفيت ابنته فقال: « اغسلنها ثلاث 0 أو أكثر من 
ذلك إن زاین ذلك» عاى وسذر» له كافوراء أو شيئاً من كافور»0©. 
فلما قال: واا تلاء أن ا قلنا: إن أقل ما يغسل الميت ثلاثا. 

وقلنا: إِنّهِ يغسل بالسدر والكافور؛ لأمر النني - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك. 

وقلنا: إنه يغسل أولاً بالحرض؛ ليكون أنقى. 

وما قلنا: من أن الماء القراح يجزئ» فلا حلاف فيه. 


وقلنا: إلّه لا بأس بتسخين الماء؛ لأن ذلك أبلغ في تطهيره وتنقيته. 





() في (أ): وما سقط من شعر. 

(۲) في (ب): على بعضه. 

(5) انظر: الأحكام ۵/۱ ١50‏ إلا أنه قال: لو أن كانت امرأة م رها مقط :وغ يذاكر 
الرحل. وانظر: المنتحب ص 255 .٠١‏ 

2 أخخر ججه البحاري »)١56(‏ من طرق حفصة» به. 

(ه) في (أ): روي عن محمد. 

(5) أخرحه البخاري )۱۱۹٩(‏ من طريق ابن سيرين» به. 


0۷۰ باب القول في غسل الميت كتاب الجنائز 
1 2 م 1 حٌ# | ي ا 
وقلنا: إنه إن حدث به حدث» أتم الغسل نمسا ثم إن حدث بعده» أتم سبعا؛ 
لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: « أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ». 
وي بعض ما روي: « أو خمساء أو سا إن رأيتن ذلك ». فعلق ذلك على رأيهن» 
وقد علمنا أنه ليس المراد به شهوقن للغسل» وإغا المراد إن عرض ما يقتضى ذلك. ظ 
وقلنا: إنّه إن حدث بعد السابع حدث» احتيل في رده بالكرسف وغيره 
وكفن؛ لأن الحى - أيضا - إذا لزمه حدث من الأحداث كسلس البول ونحوه ترك 
واحتيل في رده» ولم يوحب تكرير الغسل أبدا"» فكان الميت بذلك أولى؛ ولأن 
حلاف ذلك يؤدي إلى ما لا يمكن. 
وقلنا: إن ما حدث بعد التكفين لا يوحب تكرير الغسل؛ لأنّه قد نقل عن حال 
الغسل إلى غيرهاء كما أنه إذا0» حدث بعد ما وضع في القبر م يجب أن يرفع» ويعاد 
غسله؛ لاه قد نقل عن حال الغسل إلى غيرها. 
وقلنا: إِنّه لا بمشط؛ لأن المشط من زينة الدنيا؛ ولأن أكثر الغرض به أن يأحذ 
الشعر المتساقط» والميت لا يحتاج إلى ذلك؛ ولأنه م ترد السنة به. 0 
وقلنا: إنه لا يؤتحذ شعر ولا يقلم ظفرهء كما لا يختن لو مات من غير نحتان» 
والختان أوكد من أحذ الشعرء وتقليم الظفر. 1 
وقلنا: إِنّه يرد في كفنه ما تساقط من شعره وظفره؛ لأن ذلك في حكم البعض له. 
وا روى محمد بن منصور بإسناده عن علي - عليه السلام - قال: « واروا هذا 
> يعي الشعر- فإن كل شيء وقع من بن آدم» فهو ميتء فإنه يأ يوم القيامة له 
بكل شعرة نور ». | 


وقلنا: إِنّه يستحب الاغتسال لمن غسل الميت؛ لأن الغالب أن يكون قد أصابه من 





)١(‏ في (أ): إنه إذا أحدث. 
(0) في ): إذا. 
(۳) في (أ): إن. 


كتاب الجنائز باب القول في غسل اميت آلاه 
مجح اا ت س 


الماء المتطاير شىء في حال الغسل» ولأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
اله قال: «من غسل الميت» فليغتسل »(. 

قال: «الغسل من غسل الميت» وإن توضأت» أحرأك»0". ولأنه لو وحب» لكان 
يجب ألا مس اميت إذا صب عليه الماء» وإذا ثبت بالإجماع أن من مس الميتة من سائر 
الحيوان» فلا يجب عليه الغسل» فكذلك من مس الميت من بي آدم, إذ لا يجوز أن 
يكون ابن آدم أسواأ حالا من سائر الحيوان؛ سيما ما ثبت نحاستها من الكلب والخنزير. 





٠ أخخرججحه أبو داود (۳۱۹۱) عن أبي هريرة.‎ )١( 
الحديث في مسند الإمام زيد (کتاب الجنائز» باب غسل اليت).‎ 9 


المجلس 2 الإسلامي 


0 [ باب القولفي تكفين الميت وتحنيطه >< كتاب الجنائز 
باب القول في تكفين الميت وتحنيطه 


يبسط الكفن في مكان نظيف» وتذر الذريرة عليه» ثم يوضع عليه الميت» ويوضع 
شيء من الكافور على مساحده: جبهته» وأنفه» ويديه» وركبتيه» ورحليه. ولا بأس 
أن يكون في الحنوط شيء من المسلك ويكفن فيما عكن / Nt.‏ كايا 
سبعة أو حمسة) أو اة أو واحد» فإن كفن في ثلاثة ور كتزرع وأدرج ق 
0 وإن كفن فى خمسة الب تعيض ادر بواحدء وأدرج في ثلاثة» على ماذ کرم 
في (المنتتخب)20. 

وقال في (الأحكام)20": إن كفن فى حمسة أثواب, اليس قميصاء وعمم بعمامة 
وأدرج في ثلاثة» وإن كفن في سبعة» ألبس e‏ وعمم بعمامة» وأزر مقرو وأدرج 
في أربعة» والمرأة تعصب يخمار بدل العمامة 

وإذا لم يوحد شيء من الكفن» فإنه يوارى بشيء من النبات» فإن أعوزء فإنه 
يوارى ما أمكن, ولا بأس أن تكفن المرأة في ثياها المصبوغة» ويصلح ذلك للرجال 
عند الضرورة» والبياض أحب إلينا. 

وجميع ذلك منصوص عليه بعضه في (الأحكام)» وبعضه في (المتتحب)©.. 


قلنا إن الكفن يبسط ني موضع نظيف؛ لثلا ينجس الكفن. 
وقلنا: إن يذر عليه الذريرة؛ لتقطيع© الرائحة إن كانت» وتنشف رطوبته إن 
جر جحت ) واستحننًا أن امه شي ء من الكافور على E‏ تطبيا لمع ولان 





)١(‏ انظر: المنتتحب ص54. 

(؟) انظر: الأحكام .٠١١۷/١‏ 

(؟) انظر: الأحكام ١۷/١‏ ١ءوانظر:‏ المنتحب ص58. 
)٤(‏ في (أ): على. 

(5) في (أ) و(ب): ليقطع. 

(5) سقط من (): و 


كتاب الجنائز باب القول في تحكفين الميت وتحنيطه 3 
وس لت ا 


النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر أن يجعل الكافور في آخر ما يغسل به؛ ولان 
أكثر العلماء استحب ذلك. 

وقلنا: إلّه لا بأس أن يكون في الحنوط شيء من المسك؛ لما روى زيد بن علي» عن 
أبيه» عن جدهء عن على - عليه السلام- قال: «كان عند علي - عليه السلام- مسك 
فَصُل من حنوط رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم- فأوصى أن يحنط به»("©. 


وقلنا: إنّه يكفن في ثلاثة أثواب؛ لما روي عن زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» 
عن على - عليهم السلام - قال: كفنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
: ثلاائة أثواب» نو بین مانيين) أحرههما سحق»ع وقميص كان يتجمل بے(" . 

وقلنا: نه يكفن في مسة أثواب©؛ لما روي أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته في خمسة أثواب0. 
سبعاًء فقلنا: إن عدد الأكفان كذلك. 

ووجه ما ذكره في (المتتخب) أنه إن كفن قي شسة» لبس قميصاء وار بو احد» 
وأدرج في ثلائقء هو أله أوقى وام للميت؛ دنه إذا كان دون اللفائف إزارء كان 
أبلغ في تحفظ الحثة. ظ 

ووجه ما ذكره في (الأحكام) أنه يلبس قميصاء ويعمم بعمامة) ويدرج في ئلامة: 


خمسة أثواب» جعل فيها مار والعمامة تحري من الرحل مجرى الخمار من المرأة) 
نليقا تلياك إن كر 2 تسبي اقطان بناز ف العمامة. 





)01 الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الحنائز» باب المسك في الحنوط). 
(0) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الجنائز» باب غسل الني وتكفينه). 
(0) سقط من (أ) و(ب): أثواب. 

(4) انظر سنن أبي داود ۳/ ۲۰۰ .)5١81(‏ 

(ه) في (أ) و(ب): وهو. ٠‏ 


7 ياب القولفي تكفين الميت وتحنيطه كتاب الجنائز 
wm‏ "_ 


وقلنا: إن الم يوجد فثوب واحدء فإن“ لم يوجد» ووري عا أمكن من النبات أو 
غيره؛ لما روي أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كفن عمه حمزة - صلوات الل 
عليهما - وعلى من طاب من آلمما بیردة» إذا غطى رأسه» بدت رجلاه» وإذا غطى 
رجلیه» بدا رأسه» فغطى رأسه» وطرح على رجليه شيئاً من الحشيش؛ ولأنه لا ي من 
مواراته» فإذا لم يوجد الثوب» ووري يما أمكن. ظ 
وقلنا: إله لا بأس أن تكفن المرأة في شيء من ثياها المصبوغة؛ لأنّها لا يكره ها لبسها. 
وقلنا: إن ذلك يصلح للرحال عند الضرورة» وأن البياض أحب إلينا؛ لا روى 
عرة عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - له قال: « البسوا من ثيابكم البيض 
ها أطهر وأطيب» و كفنوا فيها موتاكم»0©. وروي عن ابن عباس» عن الڼي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - أله قال: « البسوا هذه الثياب البيض» فما خير لباسكي 
و کفنوا فيها موتاكم ». وروي عن عائشة ة أن النبي صلى الله عليه /541؟/ وآله وسلم 
كفن في ثلاثة أُواب 0 


22 ة2ة 0 2000 
)١(‏ في (أ): وقلنا إن. 

(۲) في (أ): ببرد. 

(۳) أحرجه ابن حبان 455 5). 

.)١515( أخرحه البخاري‎ )٤( 


كتاب الجنائز باب القول في حمل الميت والصلاة عليه هلاه 
كتاب الجنائ __ باب المولفي حمل او 


باب القول فى حمل الميت والصلاة عليه 
مسا له : فى صفة حمل الجنارة 

يستحب لن أراد حمل الحنازة أن يبدأ مقدم ميامنهاء ثم مؤخحرهاء ثم يممقدم 
مياسرهاء ثم عو خرهاء والمشى حلف الحنازة أفضل منه(“ أمامها. 
وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب)0"). 

واستحببنا أن يبدأ بالميامن» ثم بالمياسر؛ لأن الابتداء بالميامن في سائر الأمور هو 
المستحب. وقال: - صلى الله عليه وآله وسلم-: « إذا لبستم» أو توضأتم» فابدؤوا 
عيامنكم»207. وقال- صلى الله عليه و آله وسلم- ڪين أمر بغسل ابنته: «ابدأن عيامنها» . 

وقلنا: إن المشي حلف الحنازة أفضل منه“ أمامها؛ لا حرا به أبو الحسين 
البروجرديء» قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي» قال: حدثنا عبدالله بن أيوب» 
قال: حدتنا سفيان» عن عروة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أن عليا 
- عليه السلام - مشى خحلف جنازة» فقيل له: إن أبا بكرء وعمر كانا يمشيان أمامهاء 
فقال: إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على الناس» وقد علما أن المشى حلفها 
أفضل. وروي أن عليًاً - عليه السلام - سثل عن ذلك فقيل له: أهو شيء قلته 
برأيك» أم معته عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ فقال: بل سمعته عن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. وروي عن ابن مسعود» عن البي - صلى 


تقدمها »2)20. 





)١(‏ في (): من. 

)5١(‏ انظر: الأحكام هه انظر: المنتتحب صه "2 وفيهما: أنه منع من المشي أمام الجنازة. 
(۳) أخرحه ابن حبان )١٠۹۰(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ في (أ): من 

)٥(‏ اخحر حه أبن ماجة )١ ٤۸ ٤(‏ عن اس مسعود. 


كلاه باب القول في حمل الميت والصلاة عليه كتاب الجنائز 


فإن قيل: روي عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « الراكب 
خحلف اللجنازة والماشي حيث شاء منها »(). 

قيل له: ؛ هذا يدل على الحوازء ونحن لا تخالف في أن المشي ۲ أمامها جائر > ولكن 
الخلاف في الأفضل من الأمرين. 

وكذلك الحواب إن قيل: : روي أن التي - صلی الله عليه وآله وسلم- كان شی 
أمام الجنازة» يدل على أن لشي أمامها أفضل؛ لاه لم يكن يعدل عن الأفضل إلى الأدن . 

فيل له: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعدل في بعض الأحوال 
عن الأفضل» ليدل على جواز العدول عن فإذا ت داك فا فما روي من أنه كان 
عشي أمام الحنازة؛ ليدل على جواز ذلك فقط كما بيناه. ا 

مسألة: فيمن تجوز الصلاة عليه ومن لا تجوز 

ا 7 

< الشهيده فقد مضى الكلام في الصلاة عليه‎ PÎ 

وأما الفاسق» فالذي يدل على أنه لا يصلى عليه قول الل تعالى : ارلا صل عَلَى 
E‏ 8 عاد ا ا 


يصلى عليه. 
فإن قيل: إنه تعالى م: ع فيان عيوم لاسا الكفر والفسق» فمن فسق» و ل 
بک يجب الآ صلی عليه ) 





)1( أخخر جه الترمدى وا 00 عن المغيرة. 
(۲) انظر: الأحكام .١5 14/١‏ ظ 
5 في (ب): ناما 0 


كتاب الجنائز باب القول في حمل الميت والصلاة عليه لباه 
ا يي يي ا ب صصص 


قيل له: الآية دلت على أن المنع من الصلاة عليهم بكل واحد من الأمرين» وذلك 
المنع من الصلاة ة عليهم جار بحرى العقاب هم» ولا يجوز أن يعاقب الانسان بأمرين إلا 
إذا كانا كل واحد منهما نما يجب العقاب به؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن يعاقب لأمرين؛ 
أحدها معصيةةء والاحر مباح؟ فإذا نبت دلت وبت أن الله تعالى ااا ظ 
عليهم للكفر والفسق» ثبت أنه لا يصلى على من كان كافراء أو كان فاسقا. 

ويدل على ذلك ما روي عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة تت النني 
- صلى الله عليه وآله وسلم- /؟55/ فقالت: إن زنيت» وهي حبلي» فدفعها إلى 
وليهاء وقال أحسن إليهاء فإذا وضعت» فأتئ كاء فلما وضعت» جاء قاء فرجمهاء ثم 
صلی عليهاء فقال له عمر: تصلى عليها وقد زنت؟ فقال له - صلى الد عليه وآله 
وسلم -: « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة» لكفتهم »0 . 

فلولا أنه كان من المعلوم عند عمر أنه لا يصلى على الفاسق» لم يكن لقوله: 
أتصلى عليها وقد زنت؟ معن» ولولا" أن ذلك صحيحاء لم يقل - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بحيبا له: « إها قد تابت توبة ». بل كان يقول وما في أنما زنت مما يمنع 
من الصلاة عليها؟ فثبت بذلك أنه لا يصلى على الفاسق. ‏ 

بن E‏ يي لاي ري اي ار ا سي أن رجض هه 
مشاقص29)» فقال البى - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أما أناء فلا أصلي عليه»). 

فإن قيل: يجوز أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يصل عليه» وأمر غيره 
بأن يصلي عليه» كما روي فيمن عليه الدين. 


قيل له: لم يرو ذلك» ولو كان الأمر على ما قلتم» لروي كما روي فيمن 


)١(‏ أخرحه مسلم )۱٦۹٥(‏ من حديث طويل. 
(۲) في (أ): فلولا. 1 
(©) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا. ذكره في النهاية. 


.)١5515( أخرجه النسائي‎ )٤( 


o۷۸‏ باب القول في حمل الميت والصلاة عليه كتاب الجنائز 
سبي ل ا شي 


ويدل على ذلك ما( 7نا به أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا الناصر للحق - عليه 
خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي - عليه السلام - قال: «لا يصلى على 
الأغلف؛ لأنه ضيع من السنة أعظمهاء إلا أن يكون ترك ذلك حوفاً على نفسه»2©. 

فإن قيل: روي أن رحلا مات بخيير» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«صلوا على صاحبکم» إنه غل في سبيل الله20©. ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه رز 
من خرز اليهود ما يساوي درهمين» ففي هذا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرنا 
بالصلاة عليه؛ لأن ذلك الفعل منه م يبلغ أن يكون فسقاء وهو قياس على الكافر بعلة 
7 مات وهو صر على الكبيرة؛ 0 الكلام بيننا وبين أبي حنيفة قسنناه على 

ده المسألة عندنا مبنية على القول بالوعید» فإذا صح ذلك» صح قياس الفاسق 
على الكافر بعلة انقطاع الولاية» وبأنه من أهل النار» ومع هذا الأصل تسقط أكثر 
عللهم وتراحيحهم؛ لأنهم يقولون إنه يرحى له الشفاعة» ويقولون: إنه ثابت الولايةع 
ويقولون: ا ومسلم» وكل ذلك عندنا غير صحيح. 

مسالة: في اتباع النساء للجنائز وحكم النعي 

ويكره للنساء اتباع الحنائز» ويكره النعي في الأسواق» ولا بأس بالإيذان9©, 
و يسد حب الصلاة على الميت في أوقات الصلوات المفروضات. ) 

قال: وقال القاسم - عليه السلام - وكذلك التقبير. ويكره في الأوقات الى نمي 
عن الصلوات فيها 

ميخ ذلك منصوص عليه ق (الأحكام)0. 
01١‏ الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الحنائز» باب من تكره الصلاة عليه). 
)١١(‏ في (): غاز وقي (ب) غالء» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) أخرحه ابن حبان (4807) عن زيد بن خالد الجهمن. 


)<( آذه الام وبه: Al‏ القاموس ألخحيط ۱١۰۸۲‏ . 
(5) انظر: الأحكام هل 110. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الجنائز ‏ باب القول في حمل ليت والصلاة عليه 36 
جا و ا ب 


قلنا: إلّه يكره للنساء اتباع الجنائز؛ لأن تركه أستر ههن» والمستحب لمن في عامة 
الأحوال ما كان أستر لمن. وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: 
« النساء عي» وعورات» فاستروا عَیهن بالسكوت» وعورامن بالبيوت »0 . 

وروي عن محمد بن الحنفية» عن على - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - رأى نسوة» فقال(©: « ما يحبسكن »؟ قلن: ننتظر جنازة. قال: « هل 
تُحملنَ فيمن يحمل »؟ قلن:لا. قال: « هل تَعْسلنَ فيمن يغسل »؟ قلن:لا. قال: 
« هل تدلين فيمن يدلي »؟ قلن: لا. قال: « فارجعن ع مأزورات غير مأجورات »0 . 

قال في (الأحكام)7»: (فإن فعلن؛ ذ اجن رلک غدل عن ارال 5417 

وقلنا: إلّه يكره النعي في الأسواق» ولا بأس بالإيذان؛ لا (تميرنا به أبو العباس 
الحسئي - عليه السلام - قال: أخبرنا ابن أي حاتم قال: حدثنا أسد بن عاصم» قال: 
حدئنا حفص بن حسين» عن سفيان» عن منصورء عن ألي حمزة» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبدالله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الأذان 

وجرا أبو العباس الحسيئ - رحمه الله - قال: أخبرنا ابن أبي حاتم» قال: حدثنا 
خرن ى سنان» قال: حدتنا يزيد ین هاروت» قال: حدثنا شريك20) عن أي إسحاق» 
عن عام عن ابن عباس» قال: أبصر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قبرا 
حدیثاء فقال: « ألا آذنتمون به»؟ 

عع 1 £ اجن ست 

وروي أن مسكينة مرضت» فأخبر البي - صلى الله عليه واله وسلم - .مرضها 

- وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود المساكينء ويسأل عنهم- فقال 





(0 أورده الإمام المادي في الأحكام. وذكره العجلون في كشف الخفاء» وضعفه. 
(۲) في (ب): قال. 

)۳( احرجه أبن ماجة (ىلاه .)١‏ 

(5) انظر: الأحكام .٠١١/۱‏ 

)٥(‏ في (أ): عن شريك. 


37 باب القول في حمل الميت والصلاة عليه كتاب الجنائز 
ج سي ل ل ل ر کے 


س صلى الله عليه وآله وسلم D>”‏ إذا قات فأذنون OK‏ 

انه يسثئ حب الصلاهة على المت ق أوقات الصلوات المفرو ضات» و كذلك 

وقلنا: إن الصلاة تكره ١‏ الأوقات الي مي عن الصلاة فيهاء وهي عند طلوع 
الشمسء» وحين غروقاء وحين استوائها؛ لما روى عقبة بن عامر الجهي» قال: ثلاث 
ساعات هى الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن 
موتاناء وقد ذكرنا الحديث بإسناده ف (کتاب 

صسالة: فى د كبر الجناره 

قال: ويکر على المنائر خمس تكبيرات. قال: وقال القاسم - عليه السلام -: 

وقد نص في كتاب (الأحكام)؛ د التكبيرات. 

وما ذكرناه عن القاسم - عليه النلام - مروي عنه فی كتاب (الأحكام)270, وق 
(مسائل النيروسي). < ظ 

وقلنا: إن التكبيرات حمس؛ لا (تمرنا به أبو العباس الحسيئ - رحمه الله - حدثنا 
سالم بن الحسن بن سام البغدادي» حدثنا يوسف بن محمد العطار الواسطىء حدثنا 
عبك. المد بن بنان» حدثنا حابر بن عبدالله عن عبد العزيز ن الحكم الحضرمى») 
قال: صليت خلف زيد بن أرقم على حنازة» فكبر خمساء فسئل عن ذلك فقال: 
« سنة نبيكم ». ) ظ 

رانا أبو بكر المقرئ» حدتنا الطحاوي» حدثنا أحمد بن أبي داود» حدنا محمد 
بن كثير» حدثنا إسرائيل بن يونس» حدثنا عبد الأعلى أله صلی خلف زيد بن ارقم 
)١(‏ أخرجه النسائي (۱۹۰۷) عن سهل بن حنيف. 


00 انظر: الأحكام \o/l\‏ وانظر: ال حب ص"". 
(۳) انظر: الأحكام ١/وه١.‏ 


كتاب الجنائز باب القول في حمل الميت والصلاةعليه o۸1 ٠‏ 





على جتازة؛ فكبر مسا فسأله عبد الر حمن بن أبي ليل فا تخل بيده فقال: أنسيت؟ 
فقال: لاء ولكئ صليت خلف أبي القاسم خليلي - صلى الله عليه وآله وسلم - فكبر 
خمساء فلا أتركه أبدا(©. 

رامنا أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن أبي داود» حدثنا عيسى بن 
إبراهيم» حدقا عد العزير بين أن میلو غن کی .بن عات التيص» ال مایت مع 

2 ل ا 

عيسى - مول حذيفة - على جنازة» فكبر خسا عليهاء ثم التفت إلينا فقال: ما 
۾ مت » ولا نسيت» ولكئ كبرت كما كبر مولاي وولي نعمىَ - يعي حليفة بن 
اليمان - صلى على جنازة فكبر خمساء ثم التفت إلينا فقال: ما وحمت ولا نسيت» 
ولكين كيرّت كما كبر رسول الله صلی الله وآله وسله©. 

فإن قيل: روي أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - كبر على النجاشي أربعا 
حين نعاه الناس إليه0©. وروی انس أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يكبر 
أربع تكبيرات على الميت0. وروي عن زيد بن أرقم أنه كبر على أبي رات ارا 
نم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل0©. وروي عن 
ابن /4 4 ؟/ أبي أوى» نحوه. 

قيل له: ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كبر أربعا فيحتمل أن 
يكون المراد ره (۷) عير تكييرة الإإحرام» وهو أولى؛ ليكون چا بين الأحبار أجمع. 
ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - كبر مرة أربعاء ومرة خمساء فإن 
كان كذلكء» كان ما ذهبنا إليه أولى» لأن فيه زيادة» وعلى هذا يحمل“ ما روي عن 


.54314/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
.٤۹ ٤/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )۲( 
.4 5/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )( 
غ.‎ 55/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الاثار‎ )٤( 
.٤۹٤/١ (ه) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
.455/١ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )5( 
سقط من (ب): به.‎ )۷( 

(۸) في (أ): وعلى هذا ا محمل. 


o۸۲‏ باب القول في حمل الميت والصلاة عليه كتاب الجنائز 
ا E‏ هكذا رأيت رسول الله - صا لى الله عليه وآله 


0 - فعل. على أن فيما رويناه عنه أله كبر خمساء : ثم قال: سنة نبيكم؛ ما يحقق 
اتح سيمريه اوري ارو وار وال وسو اد وى كو ان رمد 


الأوقات اه 
فإن قيل: روي أن عمر جمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


قيل له: إِنّما جمع طائفة منهم دون الجميع» يدل على ذلك: ما رويناه عن زيد 
بن أرقم» وحذيفة» أنمما كبرا خمساء وقال زيد بن أرقم: صليت خلف زسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فكبر مسا فلا أتركها أبداً (©. 

وروی محمد بن منصور بإسناده عن حصين بن عامرء قال: قال لي أبو ذر: يا 
حصين بن عامرء إذا نا مت» فاستر عورټي» وانق غسلي» وكفيئ في وترء وكبر على 
خمساء وسلي سلاء وربّع قبري تربیعا. 

وروی غتمدء عن الشعى أن علا جد عليه السا = کر على ستول ہن قيض عا 
فكل ذلك يبين أن عمر جمع على ذلك طائفة من الصحابة دون الجميء©.  ٠‏ 
وروی محمد بإسناده؛ عن عمر بن علي بن أبي طالب أن علياً - عليه السلام . 
كبر على فاطمة عليها9» السلام تكبيرات همسا ودفنها لیلا(. 

وروی - أيضاً - بإستاده عن الحسن بن علي - عليهم السلام - أنه صلى على 
و - عليهما السلام - فكبر خمساًء وأن محمد بن الحنفية صلى على ابن 
- رضي الله عنهما - فكبر خمسا(©. 


)١(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار / هو؛ - ۹۷ ظ 

(۲) أخحرحه محمد بن منصور المرادي قي أمالي أحمد بن عيسى» باب الصلاة على الحنازة. 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .٤۹۷/۱‏ 

)٤(‏ في (أ): عليهما. 

(0) الأمالي (كتاب الحنائز» باب التكبير على الجنازة..) 

(5) الأمالي (كتاب ابخحنائز» باب التكبير على الحنازة..) 


كتاب الجنائز باب القول في حمل الميت والصلاة عليه oR‏ 
ا لت 


وروي عن زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - في الصلاة 
على الميت قال: تبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تعالى» وفي الثانية 
بالصلاة على البي - صلى الله عليه وآله وسلم- وف الثالثة بالدعاء لنفسك وللمؤمنين 
والمؤمنات» وق الرابعة بالدعاء للميث والاستغفار له» ولي الخامسة تكبر ثم تسلء(©. 

فدل ذلك على أنه كان يرى التكبيرات حمساء على أنّه رأي أهل البيت - عليهم 
السلام - ولا أحفظ عن أحد متهم خحلافا. 

وفيه من طريق النظر أنه أمر يختص به الميت» قد قصد به التكبير» فوجحب أن يكون 
وتراء قياسا على عدد الغسلات والأكفان. 

وقلنا: إِنّهِ يرفع يديه في اول تكبيرة؛ لما رواه زيد بن علي» عن آبائه» عن علي 
- عليه السلام - أله كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى» نم لا يعود. 

مسألة: في الفصل بين التكبيرات بالدعاء 

قال: ولا نضيق على المصلى على الميت ما قال من الدعاء بين التكبيرات» 
ويستحب له أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وقل هو الله أحد بعد التكبيرة 
الثانية» وقل أعوذ برب الفلق بعد التكبيرة الثالثة» وبعد الرابعة يدعو للميت إن كان 

من ال مو منين» ويسلم بعد الخامسة عن ينه وعن ماله ومن فاته شيء من التكبيرات» 
أتم بعد انصراف الإمام قبل أن يرفع الميت. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)"» قال فيه: ليس نضيق عليه ما قال في 
صلاته0© ودعائه بعد أن يصلي على الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - ويدعو 
/ه: ؟/ للميت» ويستغفر له. 

وقلنا ذلك؛ لما روى زيد ا - عليهم السلام - أنه ذا 
فى التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على اللهء وقي الثانية بالصلاة على البي - صلى الله 


6 انظ : الك ا - وه1. 
(۳) في (): صلواته. 


35 باب القول في حمل الميت والصلاة عليه كتاب الجنائز 
22-2-2222 ل لا ل اا E‏ 


عليه وآله وسلم وټ الغالئة بالذعاء انتفسلف وللمؤمنين والمؤمناتع وټ الرابعة 
بالدعاء للميت والاستغفار له. فذكر ذلك كله على الجملة» و لم يَحُدَّ فيه شيئاً بعينه(٠.‏ 


وقلتا: إنّه يستحب القراءة فيها؛ ا را به أبو العباس الحسئ» أخيرنا محمد بن 
علي بن الحسين الصواف» حدثنا أبو يزيد المقرئ حدتنا إسماعيل بن سعد حدثنا 
سليمان بن داود» عن إبراهيم بن سعید» احبر أبي» عن طلحة بن عبدالله بن عوف› 
قال: صليت خلف ابن عباس على حنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة» فجهر حى 
سمعناء فلما انصرف» أحذت بیده» فسألته عن ذلك» فقال: « سنة وحق ». ) 


0 


وروي عن حابر بن عبدالله أن ن انني صلى الله عليه وآله سلم قرأ بأم القرآن بعد 
التكبيرة الأولى“. 
وقلنا: إنه يسلم بتسليمتين؛ لأن التكبير تحريمهاء فوجحب أن يكون تحليلها التسليم 
كسائر الصلوات. 
وقلنا: إن من فاته شيء من التكبيرات» أتمها بعد انضراف الإمام؛ لأن حكمه 
حكم المسبوق في الصلاة» فكما أن المسبوق ني الصلاة يتم صلاته بعد فراغ الإمام» 
ينم هو . 5 
وقلنا: : قبل أن يرفع الميت؛ له يكون مصلياً عليه ما دام هو بين يديه فأما إذا رقع 
ونحي أن يكون بين يديه فلا ©) يكون مصلياً عليه. ۰ 


صسألة : في الخشية من فوات صلاة الجنازة 


قال: ومن حشى أن تفو ته الصلاة على الت تيمم وصلىء ولا يستحب بغير 
طهور» أو تيمم» ويستحب للإمام أن يقف من الرجال حذاء لمر ومن النساء 
حذاء اللبة. 


)١(‏ مسند الإمام زيد (کتاب الخنائز» باب الصلاة على الميت). 
(۲) في (ب): سعيد. ) 
(۳) أخرحه البیهقي ۰۳۹/٤‏ عن جابر بن عبداڭ. 

)<( في : لا 

)٥(‏ اللبة: الصدر. 


كتاب الجنائز باب القول في حمل الميت والصلاة عليه همه 





جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)20» غير ما ذكرنا من أنه لا 
يستحب بغير طهورء أو تيمم. 

وقلنا: إنه يتيمم؛ لأنه ليس بأوكد من سائر الصلوات» فكما أهُا تؤدى بالتيمم مع 
تعذر التطهرء فكذلك صلاة الحنازة. 

بم يا ري واي O‏ ار يي المي 
الطهور والتيمم - والقياس أنهمما إن تعذرا بواحدة» صلى بغير طهور» أو تيمم 
كسائر الصلوات. 

وقلنا: ا يقف من الرحال عند السرة» ومن النساء عند اللبة» لما رواه زيد بن 
على» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - أنه كان إذا صلى على جنازة 
رحل» قام عند سراف وان كانت امراة قام حذاء ثدييها 9©. ولأنه رأي أهل البيت - 
عليهم السلام - لا أحفظ عنهم فيه حلافا. 


نصل: في حكم الصلاة على القبر 

قوله: «من خحشي أن تفوته الصلاة على الميت» تيمم» وصلى عليه». يدل على أنه 
لا يرى الصلاة على الميت» ولا على القبر. 

والوحه في ذلك أن الصلاة على الميت فرض من فروض الكفايات» إذا قام به 
فريق» سقط عن الباقين» فلو ثبت» لم يبق إلا طريق التطوع؛ ولا يتطوع بالصلاة على 
الميت؛ لأن ذلك لو حازء لصلي على قبر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما 
أجمع الجميع على ترك الصلاة على قبره» صح ما ذ كرناه. 

فإن قيل: قد صلى عليه فريق بعد فريق. 

قيل له: لا يمتنع أن تكون الصلاة عليه خاصا فرضاً على جميع من حضره» بين 
ذلك أنهم صلوا عليه بغير إمام» فبان أن كل واحد منهم كان يؤدي ما عليه. 


.٦۷ص والمنتخحب‎ 355 1١55/١ انظر: الأحكام‎ )0١( 


(۳) قي (0): أجمع جمع الجميع. 


مه باب القول في حمل الميت والصلاة عليه كتاب الجنائز 





وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - قال: صلى بنا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - /45؟/ على جنازة؛ فدفن الميت» فلما فرغ 
من الدفن» جاءه رجحل فقال: يا رسول الله إن لم أدرك الصلاة عليه» أفأصلي على 
قبره؟ فقال: لا. ولكن قم على قبره فاد ع» وترحم عليه0©. فدل هيه - صلی الله عليه ظ 
وآله وسلم - على أنه لا يصلى على القبر. 
صسألة : في اجتماع الجنائز المختلفة 


قال: وإذا اجتمع جنائز العبيد» والأحرار» والنساءء والإماء» وضع جنائز الرجال 
الأحرار أمام الإمام» وتوضع حنائز الولدان الأحرار الذكور بحيث تلي جنائز العبيد, 
وجنائز الإماء بحيت تلي حنائز الولدان» وحنائز الحرائر بحيث تلي حنائز العبيد, 
وجنائز الإماء بحيث تلي جنائز اللحرائر“. ) | 

قال : وقال في (المنتحب)(“: توضع جنائز الرحال الأحرار بحيث تلي الإمام» 3 
جنائز الولدان الأحرار» تم جنائز النساء الحرائرء ته جنائز العبيدء َه جنائز الإماء 
ويصلى عليهم صلاة جنازة واحدة» وينوي الصلاة عليهم. 

ما ذكرناه أولا هو رواية (الأحكام)“ وهو الأصح؛ لما رواه زيد بن علي» عن 
آبائه عن على - عليه السلام - قال: إذا اجتمعت جنائز الرحال والنساء» جعل 
الرجال مما يلي الإمام والنساء ما يلي القبلة0». وروي نحو ذلك عن ابن عمر. 

وهو الذي يقتضيه النظر؛ لأن الإمام إذا صلى بالرجال والنساءء» كان الرحال يحيث 
يلون الإمام» والصبيان بحيث يلومُم» والنساء بحيث تلينهم» فوحب أن يكونوا كذلك 


)١(‏ الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الجنائز» باب الصلاة على الميت). ظ 

(۲) في (ب): ووضع جنائز الولدان الأحرار الذكور بحيث تلي جنائز الأحرار وجنائز العبيد بحيث تلي 
جنائز الولدان» وحتائز النساء الحرائر بحيث تلي جنائز العبيد» وجنائز الإماء بحيث تلي جنائز الحرائر. 

(۳) سقط من (ب): قال. 

(4) انظر: المنتحب ص٦٦.‏ 

(5) انظر: الأحكام .١57/١‏ ظ 

(5) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الجحنائز» باب الصلاة على الميت) 


كتاب الجنائز باب القول في حمل الميت والصلاة عليه o AV‏ 
سدح سس و سس کک ةك 


إذا صلى عليهم الإمام» وعلى هذا لو كان معهم ختثى» وضع بحيث تلي الرحال» 
والنساء بحيث يلين المخنثى. 
وقلنا: إن الصبيان الأحرار يكونون بحيث يلون الرجال الأحرار؛ لأنهم في الحكم 
أقرب إليهم من العبيدء فاألحقناهم هم؛ ألا ترى أله يحكم لحم في الإسلام بأحكام 
آبائهم» ولا يحكم للعبيد بأحكام مواليهم؟ 
مسألة: : في مجيء جنارة 5 أخرى أثناء الصلاة 


وإذا و صعت الجنازة بين يدي الإمام, فكير عليها تكبيرة »: انم أنت جنازه ار 
ee‏ الأولى عند التكبيرة الثانية» وأتم التكبيرات ستاء نُمّ كذلك إن قدمت 


وهذا منصوص عليه ف (المنتحب)('. 


قلنا ذلك ليحصل لكل جنازة حمس تكبيرات» والأصل فيه: ما روي أن البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لما صلى على حمزة - رضي الله عنه ان ارة بعاد 
جنازه من الشهداي فصلى عليهم» کان نکر على كل جنازة( 34 وترفع»› و مزه 
موضو ع» حٌى كبر عليه - رضي الله عنه - سبعين تكبيرة. 

مسالة : فى اجتماع صلاة الفريضة وصلاة جنارة 

قال القاسم - عليه السلام -: وإذا حضرت جنازة» وصلاة مكتوبةع بذاك بأيهما 
شغت» إلا إذا حفت فوات المكتوبة» فإنك تبدأ بهما. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

والوجه فيه أنهما(» واجبان جميعاً - أعين المكتوبة والصلاة على الحنازة - والوقت 
مما فیہداً ا شای كالصلاةء والزكاةع فإذا حاف فوات المكتوبة لضيق وقتهاء 
وجب أن يبدأ ياء إذ لو لم يبدأ اء لفاتت» وصلاة الحنازة لا تفوت. 





1١‏ انظر: ا منتتخب ص"". 
(۲) في (أ): كل واحدة. 
(5) في (أ): بأفهما. 


المجلس (5/2) الإسلا مدي 
8 0000 باب القولفي حمل اليت والصلاة عليه << كتاب الجناكؤ ‏ 
ل سم ع سسسسسسسسسسسحِسِسِسحِليلييُميير|ا ل معلل بت ل 
صسألة : في تعزية أهل الذمة 

ولا بس بالتعزية لأهل 00 الذمة إدا يدع هم بالمغفرة, ولا ينبعي أن ا 

جنائز هم . 

قال: وذ مانت الذمية وف بطنها ولد مسلم ميت" لم يتغير حكمها عن حكم ‏ 
ها ل ملتهاء بل تذفن في مقابرهم» ولا يعمل ها إلا ما يعمل بموتاهم. 

وذلك منصوص عليه ف (الأحكام)270. 


قلنا: إله لا بأس بتعزيتهم إذا لم يُدعَ لهم بالمغفرة؛ لقول الله تعالى: فلا ينها كم الله 
عن الذينَ لم يقاتلو كم في الدين ولم يخر جوكم من دیار کم أن تَبَرُوهُم) (المتحة:» 
والتعزية صرب من المبرة؛ ولأن التعزية و عظ» وتذ كير وأمر بالصبر ك 
على وجه» واستٹی الدعاء بالمغفرة هم منها ٤۷/‏ ؟/؛ لقول الله تعالى: ما كان لبي 
والذين آمنوا أن يُسْتَغفرُوا للش كين (التوبة:۳١١)»‏ رضم حضور حنائزهم؛ اقول 
الله تعالى : رل صل على أحَد منھم مات بدا وله َعَم عَلَى رد4 (التوبة: ٤‏ ۸)» 
وحضور الجحنازة كالقيام على القبر. 
وقلنا: إن الذمية إذا ماتت» وقي بطنها ولد مسلم ميتء أنّهها تدفن في مقابر أهل 
ملتها؛ لأن الولد ما دام في بطن أمه» فحكمه حكم البعض منهاء فلذلك لم يجب أن 


اي ل ا ا ولا يلي غسل الميت إلا 





)١(‏ في (أ): بتعزية أهل. 

(؟) سقط من () و(ب): ميت 
(۳) انظر: الأحكام .150/1١‏ 
(5) انظر: الأحكام .١151/1١‏ 


الا اا کچ سس 


فدل بذلك أن أولى الناس به هو الأولى بالصلاة عليه» فإن لم يكن» فأطهر من 

وقلنا ذلك؛ لما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - 
في رجحل توفيت امرأته» فيصلى عليها؟ قال: «لاء عصبتها أولى يهما»20, فدل ذلك 
على أن العصبة أولى من السلطان؛ لأنّه قال: عصبتها أولى. فأطلق القول» ولم يقل 
بعد السلطان. وقال زيد بن على - عليه السلام بذ كانت کے ان أمرأة س بين 
57 فماتت» فاستأذن عصبتها في الصلاة عليهاء فقالوا: صل رحمك الله؛ ولأنه أمر 
يتخص ولا يع" . فوحب أن يكون الولي المناسب أولى به من السلطان» كالنكاح» 
والقصاصء ولا حلاف أن الولي أولى بالصلاة عليه من كل أحني ليس بسلطان» ولا 
إمام الحي» فو جب أن يكون أولى من السلطان ومن إمام الحي؛ لأنّه ولي مناسب. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « لا يؤم رحل 
رحلاً فى سلطانه إلا بإذنه 4©. 

قيل له: ذلك في غير صلاة الحنازة بدلالة ما قدمناه. 

فإن قيل: روي أن الحسين - عليه السلام - قدم سعيد بن العاص قي الصلاة على 
الحسن - عليه السلام - وقال: لولا السنة ما قدمتك. 

قيل له: إن صح الخبر» فلسنا نمنع أن يكون أراد به قطع الفتنة, وذلك أن الحسن 
- عليه السلام - كان أوصى ألا تراق بعده بسببه دم محجمة» فيكون المراد بقوله: 
لولا السنة في إمضاء الوصية بترك ما يثير الفتنة» سيما وقد روي أن الحسين - عليه 
السلام - كان لعن سعيد بن العاص» ولا يجوز أن يقدم من يستحق اللعن عندهء إلا 
على طريق الاضطرار. 


22320 اشديت ٿي مسند الإمام زيد ( کاب انائ باب الصلاة على اليك 
(۲) الحديث في مسند الإمام زيد إكتاب اطنائز» باب الصلاة على الميت). 


(©) احرحه الطبران في الكبير ۲۱۹/۱۷ (505). 


2 باب القول في الدفن كتاب الجنائز 
7م ليبج بي يي ب ب ِصبببب صب بطب بي سس 


باب القول في الدفن 

ينبغي اليا أن يلحدوا لموتاهي إا أن يكون المكان غير محتمل للحدى 
فیضرح» ويكره أن يبسط للميت في قبره شيء؛ وكذلك التزويقء» وإدحال الآجر فيه 
ولا بأس بالقصب» وين وكذلك التطيين» وطرح الرضراض من(“ فوقه؛ ليمتاز 
من غيره. 

قال القاسم - عليه السلام. -: ويكره التحصيص» وكذلك التسقيف» قال: 
ويستحب أن يدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه» توضع الحنازة عند موضع الرجلين 

من القبر» ويسل اميت سلاء ويحرف وجهه إلى القبلة تحريفاء ويوسد من بعض قبره 
نا ترابا» وها فشر هن اللحد يعم ولا برست شير ذلك 

قال: وقال القاسم - عليه السلام -: ولا تدفن الحماعة“ فى .قير و إلا من 
ضرورة» فإن دعت الضرورة إلى ذلك» حجز ينهم بجواجز من التراب: 

قال: ويستحب للرحل أن يحثي على القبر ثلاث ا و و 
تربيع القبر» وهو أحب إلينا من التسنيم» ولا بأس به. 

قال: وقال القاسم - عليه السلام - /5144/ في من يموت في البح ولا يتمكن 
من دفنه في البر: إنه يغسل» ويكفن» ويعصبء نم يرسب في البحر. 

وذلك كله منصوص على بعضه في (الأحكام) وبعضه في (المنتخحب)" وبعضه في 
(مسائل النيروسي). 

وقلنا: إلّه يلحد لموتى المسلمين؛ ؛ لما رواه زيد بن علي» عن ا ان مدنا ی 
علي - عليه السلام - قال: لا قبض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وحفر 





)١(‏ سقط من (ب): من. والرضراض: حجارة توضع على اللحد 
(۲) في (ب): جماعة. 
(۳) انظر: الأحكام ١٦۳ 01537 151/١‏ والمنتحب ص۸٦.‏ 


كتاب الجنائز باب القول في الدفن 15 
كتاب الجنائڙ ‏ _ طن مكاي ااا انس 


له قالوا: أنلحد أم نضرح؟ فقال علي - عليه السلام -: معت رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - يقول: « اللحد لناء والضرح لغيرنا »(©. فلحد للني - صلى 
الله عليه وآله وسلم-. وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « اللحد لناء والشق لغيرنا ». 

وقلنا: إِنّه يضرح عند الضرورة إذا لم يمكن غيره. 

وقلنا: له یکره أن يبسط للميت في قبره شيء؛ لاله إضاعة مال؛ ولأنه لا يوارى 
به فلا عرض فيه . 

وكرهنا الترويق» وإدخحال الآجر» والتحصيصء والتسقيف؛ لأنّه زينة الدنيا؛ ولا 
روى أبو الزبيرء عن جابر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا تحصصوا 
القبورء ولا تبنوا عليها »0(©. ظ 

ولم نكره التطيين» وطرح الرضراض فوقه؛ ليتميز عن غيره؛ لله لا يتميز إلا 
بذلك» والسنة تمييز القبور. وروى محمد بن منصور بإسناده» عن جعفرء عن أبيه 
قال: رفع قبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من حصباء العرصة. 

وقلنا: يدل اميت من جهة رأسه إلى القبر» ويسل سا ويحرف وجهه خهه إل القبلة؛ 
لا رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - قال: صلى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ع سد 
فأمر بالسرير» فوضع من قبل رجلي اللحد, ثُمَّ أمر به فسل سلا ” ئم قال - عليه 
السلام -: « ضعوه في حفرته على جنبه الأبمن مستقبل القبلة) وقولوا: بسم الله 
وبالله» وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تكبوه لوحهه» ولا تلقوه لقفاه ». 
فلما ألقى عليه التراب» حثى عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثلاث 


حئيات من تراب» ثم أمر بقبره فرَبّع» ورش عليه قربة من ماء٤).‏ وفي حديث حصين 





(1) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الجنائز» باب غسل النبي وتكفينه). 

(۲( أخحر جه أبو داود (8م١57؟))2‏ وغيرة. 

(۳) نم نقف عليه. 

)٤(‏ الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الحنائز» باب كيف يوضع الميت في اللحد). 


المجلس َي الإسلامي 


0 ياب القول في الدفن كتاب الجنائز ا 


بن عامر أن أبا ذر حين أوصى إلي» فقال لي: : يا حصين» إذا أنا مت» فافعل بي كذا 
وكذاء وسليٰ سلا وربع قبري تربیعا. 

وقلنا: إِنَّه يوسد [من] بعض قبرهء إما تراباء وإما نشرا؛ ليستووي: راس اليت» 
وليبقى مستقبل القبلة ولا يزول عن موضعه» ولا يدور. - 

وقلنا: لا تدفن الجماعة في قبر واحد ل ررد فإن دعت الضرورة إلى 
ذلك» حجز بينهم بحواجز من التراب؛ لأن السنة حارية في أن يدفن كل واحد في 
قبره على حدة» وأجزنا أن يدفن الجماعة في قبر واحد للضرورة؛ لما روي أن يوم أحد 
أصاب الناس فيه جهد شديد» فشكي ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال: « احفرواء وأوسعواء وأحسنواء وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة 4(©. 

وقلنا: إل يحجز بينهم بحواجز من التراب؛ ليكون كل واحد منهم قد ووري. 

وقلنا: إلّه يستحب أن يحثى في القبر ثلاث حثيات من التراب؛ لما روي فى حديث 
زيد بن علي - عليه السلام - أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - حثى ثلاث 
ات0 . وروی محمد بن منصور بإسناده» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
۱ - صلی الله عليه وآله وسلم-: « من حثى في قبر أنخحيه ثلاث حثيات» كفر 
اله عة دزر ب عام »0 , 

Ee pe ho 
الت - صلی الله عليه وآله وسلم - لما حثى ثلاث حثيات» أمر بالقبر فربع. وروي‎ 
اله - صلی الله عليه وآله وسلم - ربع قبر أبنه إبراهيم - عليه السلام - بيده0».‎ 

وروي أنه ربع قبر حمزة - عليه السلام - بيده. وهما إلى ار بلاصريت 
حصين بن عامر أن أبا ذر - رمه الله - قال لى: : ربع قبري تربيعا». 





.)04121( ۳۷۲ /۷ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الجنائز باب كيف يوضع الميت في اللحد) 
(2١‏ أخرحه محمد بن منصور المرادي قي أمالي أحمد ين عيسى» باب دفن الميت: 

)٤(‏ الحديث في مسند الإمام زيد (كتاب الحنائز باب كيف يوضع الميت في اللحد). 
(5) روى البيهقي نحوه »4١١/‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 


كتاب الجنائز اب الول قى الدذن ۵۹۴ 

كتاب الجنائز_   _‏ بيبا مولي الك 
واحتلف في قبر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فمن الناس من قال: نه 

مُسَنّم ومنهم من قال: إنه مربع. 0 
وقلنا: في من بموت في البحرء ولا يتمكن من دفنه في البر» نه يغسل) ويكفن) 


TET‏ رسب في البحر؛ ا لا يمكن غیره» وهو أقرب ما يتأتى في مواراته؛ 
ار ل¿ يفعل به لنعن و تعير) وتأذى الناس /٠ه‏ ؟/ به . 


تم الحزء الأول من كتاب شرح التجريد 


ويتلوه الجزء الثاى أوله: أبواب الزكاة. 


المجلس 2 الإسلامي 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الأول وه 
شرج التجريد ‏ شفهرس مواضيع جر ا 


5-6 ٤ 
٠باتكلا أهمية‎ 
0 ووو ووو ووو وم ووم و وهم مف ممم ممه ووم مو ومو ووو وه ووه مو ووو وو و م ومو مو و ووو‎ ٠ - 


المسائل الفقهية: HS BDA KODAR EEL‏ ا ا ااا ۱ ۲ 


| | الحد 3 بقيك ٠‏ ۳ ۲ 
5 جي عه 0101010177 زذز 7 7 ااا ااا 0 
عي ا 
که م » المسائل F۳ ٠‏ 
ص ® 1 1 1 7 0 0 0600 ااا 0 


£ 
أده و نشاته٠‏ 
همو 9 و eeeeeeeeseeeeeetseseseeceeneeneneeseseeseesesensnessseseceetetsteSBBSOVHSDESSS SSS“‏ 


۲٥ 
5 


= 
مشانخهةء 
٠. -‏ ا eeseeesesoseeteseseeaeseesaneneescscecsesaneenesecssettentdBSBBSSASSSBABSADDAS‏ 
٠. i=‏ . 
تلاميده: 
9 20 2 ز2ز 2 1 1 زذز ذزذزذذذ 7 ااا 


م 


e 
صفاته‎ 
0 مں 42 2 2 2 10101010101012 000000 0 ااا‎ 


۲۹ 


5 e 
لفاتة:‎ 
0 آذآ ا كك ااا ااا‎ [1111 1 1 1 S0880 e هو‎ 
؟«‎ 


فاته : 
و ٠‏ ا 0 101010101010010 ااا ااا ااا اا ااا 


مه & مه 


توثيق نسي الكتاب إلى الولف o‏ عو ا ممت ا ا ا 103 


باب القول في المياه OF estene 252770 oooy‏ 
إلا الأول: في الماء القليل ذا وقعت ف4 تجاسة f eee.‏ 
الالع الثانية: في الماء إذا شاب4 زاش e‏ 
الالء الثالث: في ااا ل ةي 12 1ذ1 1 1 1 1 1 ا 
مسألة: في الفرق بين الكثير والقليل من القاعب...ى...ي ممم ممم مم مم ممم 1 
مسألة: في س | Jay‏ 1 1212 1515151515151 1 1 1 1 1 1 [ |[ 000 
اا : في سؤر ما لا يؤكل SERS a‏ 
مسا ا : في سؤر الجن ولكثضJ AS sess,‏ 
مساً لم في سور الكلب و الخلز een...‏ ۸۲ 
مسألة: في سول الكاقل AV eee,‏ 
مسألة : في بول ما يؤّكل ااي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
مسألة: في ماء البحر اذا 0 
مسآلة : في موت ما لا نفس له سائلة في الغا :و عسو اسم مم و Noses‏ 


245 فهرس مواضيع الجزء الأول شوح التجريد . 
مسألة: في أشعار وأصواف وأوبار القت a ea,‏ 
مسألة: في عظم الميتة وعصبها وقرنها الل 0 0000 
مسأ لة: في شعر الخ فووف ووه دودو دهم ود ووه وود ودود و و اوور aA‏ 
مسآلة: في أن الماء وحده يزيل نجاس SÊL,‏ 
مسألة: في الطهور بالماء 10100000 ۹ 


ا ا مده ممع عام عه مفو ومو عورة وروروامم و وام راوع واووامه وو وإهرمرو هو ورويع وو ول واف مه 


مسأ لَه : في الاستنجاء ا ا 1١‏ 
عمسألة : في كيفية لتقا اممو ووييم وو صمو Oceans‏ 
مسألة: في الاستنجاء باليمين اللا 1 
مسألة: في ons‏ 1۲ 
مسألة: في البول قائماً 0000 0 0 00071000 
باب القول في صفة التطهر وما يوجبه E cies aie RE a‏ 
مسألة: ليا انا وو زرو ۲٤ SS‏ 
مسألة. في المضمضة وا لقلقم ووو ووو ean‏ 
مسآلة: في غسل الوجه ولخليل الح FY Lace...‏ 
مسألة: في غسل الذراعين مع 1010101000 1 ١*4‏ 
صسألة : مسح جميع الرأس senses‏ 00-0 ز ز ز ز ز ز ز 1 
مسألة: في غسل اقالطنا سي روي وروي و جر روي ب بوي د ١4١‏ 
مسألة: في الل ل css‏ 25# 
مسألة: في 2111100000 ۲ 


مسأالة. کی مسح الرقبة والسواك اااي ااا 2 2 2 201010101010000 6 6 ١‏ 
مسأًلة. في الفرق بین الغسل والمسح اللا ايب 10010000 3 6 ١‏ 


لمك 


مسآلة: فيما خرج من ١4 ee A‏ 
صسألة: في الدم المسفوح.ء والقيح: ق 000001110 
مسألة: في النوم فمممهه مهمه مومه موه م ممه فم موه م وو وه ممه ممم وه ممم فوه موو م ووه وم موه ممم وه مم ممم ممه 00 0 0 و 2 
مسألة : في كبائر تماق وا بوم ممم ESER‏ د 1۷ 
مسالة: في مس الفرجين مفم ومع ووه و مد مووود ووو وود وود وو ووه ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ك1 
اة : في لم أھر ق« م VY cca ase‏ 
مسأ ل : في نجديد ee aE‏ م١‏ 
مسألة: في المتوضئ يحلق أو 111ص ١6‏ 
مسألة: في المسح على R8 eae‏ 


شرح التجريد 00 فهرس مواضيع الجزء الأول ۹۷ 
شرح التجريح 2< قيهرس مواصيع جر ا9ا 


باب القول في الفسل heka‏ قات اماو و تسعد للشو بجعا لو كد اا لطا مارو ما OS‏ 
مسألة: في موجبات الغسل 00000000000000ا ا 
ااا 0 ااا ااال 
مسألة: في المطفكية واللستتشداق فى القت ss,‏ 
مسألة : في ذلك اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ١45‏ 
مسا ل ؛ في الوضوء قبل القسل وابكدة (AV...‏ 
مما لے : في نقض المرأة شهر ها n,‏ مهمومه ممم ممه مم6 1١43‏ 
مسأآلة : في الغسل )قق e‏ 12 ذ12 12121212121 1 1 اا ا 
مسا له: في الشكت في EF O O OTD‏ 
عمسا لد : فيمن شك في تر تیب الْوضقء f esses...‏ 
مسا لد ؛ في تفريق الوضوء PF ® areas, ull‏ 
مسا لة : في كفاية الغسل لأكثر من كذ برررررر.ي يمو ممم ممه ممم مومع ممم 7810 
مسألة. في غيل المحروق والشجذقل e sese‏ 
مسأ له : في غسل الأقطع ا 2 2 2 2 2 ز ز ذ زا ا اا ا اا ا ا ا ا ا اما اا 50 

باب القول في التيمم ak‏ ل ل وو سدم مل ماق لمات TEC OLESEN‏ 
مسا لے : في وقت وجوب الطُلهجا TO f esses...‏ 
سسا لے : في وجوب طب TI ® dedsssesesessesseenn Ela‏ 
مسا لے : فی التیمم لکل ھت TS Vac eresssnesesessse ss.‏ 
مسآ لَه : في التيمم ېخي Ji‏ لز 11 زا 0121211 كين 
فا لذ فقن كنفية لضع ببح و ووه عمطي عن ee‏ 
مسا ل في احتياج لاء لأر F9 assesses.‏ 
مساً لح : في المتيمم يصلي ثم يجد لغ ,يى,.ىىىريميم وموم ممم مم6 711 
عمسا لے فيمن ثم يجد الماء ولا الت راچا TYA seen‏ 
مسأل : في وجود الماء أو التراب يعد FY sesso. ag‏ 
مسألة : في الماء الذى لا يكقى وشغ Teas‏ 
مسأ له : في الناسي 0 1515151 1 1 1 1 1 زا ااا ااا ل 0غ TT‏ 

باب القول في أكثر الحيض وأقله ور9ت2©نزنقوقلعجقجييحججيُببج اي ا ار ا 
مسا لخ : في أقل الطهر وأكثلة TE assesses...‏ 
مسألة , في انقطاع الدم ثم عودتة .................. 000000 
مسألة : في تغير 000005 ا ا 
مسا لة : في ما تقضيه الحائض من الْصلاة TST esses,‏ 
مسألة : في 0000 
مسألة: في عدم اجتماع الحيض والكفل TE assesses‏ 


ظ المجلس 0 الإسلامي 
۹۸د ) فهرس مواضيع الجزء الأول شرح التجريد ) 


مسألة: في أحكام المستحاضة ........ CEO DR‏ 
مسألة: في المبتدأة يزيد دمها على o‏ 000001 


voovorvre ٠85664866 66966 9٠86688666 o 


صسألة : في وطء الحائض وما يستحب OF awsan e. gd‏ 
باب القول فى النشاس از ا 
فسا لقّ: في انقطاع ادم ثح عة OR n...‏ 
مسألة : في ولادة توأمين ....... a e e‏ 


مسألة: في تشابه الحيض والنفاس ... 2101111111111 ey‏ ل 
باب القول في الأذان o‏ يم 21000 ا[ 1 E‏ 
صسا ل : في وقت e aan... ii‏ 
مسألة : في أذان الأعمى والمملوك وولد ازلى O‏ 
مسا لق : في إقامة قير امون FT assesses...‏ 
مسآالة 95 كلمات الأذان YY LL a‏ 
مسألة: في كلمات الإقامة.. a E‏ 
مسألة: في التطريب في الأذان ماي ل اب 0 
صسألة : في أخذ الأجرة على PVA ccs.‏ 
مسألة: في الكلام أثناء الأذان والإقامة ... 0520 001010101011 1 000 
مسألة: في أذان المُحدِث وإقامته ......... ص1 ال 
مسألة: في أذان وإقامة النساء ا E O‏ 


باب القول في المواقيت 9 0 10 1 11 237377ظ2 الاق 


5 ألة: 5 بيان وقتي المغرب والعشاء . 0 e Sisin E‏ 00 ال 
مسا ل : في افق a O n.‏ 5 
مسآلة: في بيان وقت صلاة الفجر O O DD‏ 
صسألة: في الجمع بين الصلاتين ia E‏ ا 101 0001 
مسآلة : فيمن يدرك ركعة قبل خرو ج اش POs‏ 
مسألة: في وقت الوتر. 5350108 e Ves neces se555 se0 senaceseesensesss‏ 
مسا لة : في الصلاة قبل ق a n...‏ 
سسا لة : في تو اقل الفر ات7 e.‏ 1 1 
مسآلة: في حكم الوتر وعدد ركعاته YF eA 00 e a‏ 
مسأ لة: في صلاة اليل ,............... ا 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
امسا ل : في أوقات اکر اھ FV sss,‏ 
مسأ لة: في زوال العذر قبل فوات الوق Ye sese...‏ 


باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها E o‏ 
مسآلة: في تنفل المسافر على راحلته 111111111111100 O‏ 0 ا 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الأول 8ه 

عات اعد اا ا 
مسألة: في صلاة راكب السفينة........ A a‏ م TTA‏ 
مسألة: في السترة 13*71 0 10 
سسا لخ : في الصلاة إلى الأقذال ............ a‏ ااا 
مسألة: في الصلاة خلف نجاسة في ملْحْفْضل.......... يت 20 
مسا لخ : في التوجه إلى ما عليه تماثيل حيوان 522201 111 E‏ 
مسألة : في الصلاة فوق ظهر الكعبة............. EE a‏ 
مسا له : في الصلاة في أك eee.‏ 10111111 بين 
مسألة في الصلاة في امان خي اة الصا OE o‏ 1 
مسألة: في الصلاة في أعطان الإبل. 335313010101111 م O‏ 
مسألة: في الصلاة في البيع والكنائس. 7000010 ش22 500 0 
مسآ ل . في الصلاة في الغصوب ااا E ssesscneseeesseessenesanneBn‏ 
مسألة : في أفضل البقاع للصلاة 1 13*01 2 152200000 E TO‏ 
مسألة: في طهارة المكان... وود 1523353 iT‏ 
مسألة: في الصلاة على طين تحته نجاسة FE 0 Sn O‏ 
مسألة: في دخول أهل الذمة المساجد ........ 500 2 
باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها E‏ 
مسألة: في ستر العورة 22111118 n‏ ”ص ل ا ا 
مسآلة . في تحديد العورة ............. 20087 00101212108 0 ا 
مسا لة : في تحديد عورة النساء 2 ش25 O‏ 
مسألة: في عورة الأمة 5ظ ال يي اا 
مسألة : فيما يستحب ستره من بدن الرجل 00000009 ا 
مسألة: في الصلاة في الحرير والقز والمصبوع 5000 E O‏ 
مسألة : في الصلاة في جلود الخز 10111110010101 ا 
مسا لة: في الصلاة في جلد الميتة وشعرها وصوفها.. FOF Lass n o‏ 
مسا لة : في طهارة مكان المصلي وليسة............... O as a e‏ 
مسألة: في نجاسة ما خرج من السبيلين .... 0 ال o O‏ 
مسألة: في نصاب الدم النجس NAc‏ 
مسألة. في سلس البول وسيلان الجروح Fo Gh aa‏ 
مسألة ؛ في حكم الآثار الباقية بعد الغسل 221116 اي LL O‏ 
مسألة : في صلاة العريان............. يي يي ااا ا ا ا E SS‏ 
مسألة: في صلاة الواقف في الماء ..... 520008 aaa‏ ا اا 
مسألة: فى ما يستحب السجود عليه ل ل ع ا دو E VES‏ 
مسألة. فى الصلاة على ما فيه تمثال حيوان 000000010101110 
باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها رت NEN‏ 
مسآلة : في النيةء وتكبيرة الافتتاح... ا O‏ ا 101 
مسألة: في قراءة الفاتحة وثلاث آيات a‏ ااا 


مسا لة : في القيام» والركوع» والسجود aa‏ 


مسألة: في 
مسألة: 


مسألة: 
مسألة: 


مسألة 


مسالة. فى 


همسا لَه : 
مسألة: 
مسالة. 


مسالة: 
مسا له : 
مسألة: 
مسآلة: 
مسألة: 


مسال ذ 


مسألة: 
مسألة: في 


مسألة: 
مسا له : 


مسألة: 
مسالة: 
مسآالَة: 
مسأ لَه : 
مسأ لة : 
باب القول في إمامة الصلاة 
مسألة: 


مسأ لَة: 


مسا لَه : 
مسا لَه : ۽ في كد 


المجلس 2 الإسلامي 


فهرس مواضيع الجزء الأول شرح التجريد 


شي التشهد الأخير 111111010000 
ي التعوذ ۳۷٦ EEC‏ 
في الجهر بالبسملة 202 110110111100102 
| ۳۸۱ 


في تسبيح رس ا سا و AY‏ 
كيفية الانتقال للسجود 
في كيفية السجود 
في الجلوس بين اذ( Yn...‏ 
:في السجدة الثانية وهيثات القيام عل Tce,‏ 
في التسبيح في الركعتين الآخرتين eens...‏ 
في التشهد 100 111101101010110 ۳۹٥‏ 
AV areas eR a‏ 
في الحركة في الصا FQ LLL...‏ 
في التأمين بعد الفاتحة 
في القهقهة في الصلاة 
في سجود التلاوة في f ees‏ 
في سجود الثلاوة.......... ٥ em‏ 
في حكم القنوت وموضعة ......... 
الجهر والإسرار اقرغ e...‏ 
: في عدد تسبيح الركوع والسجود 1100000000060 
: في صلاة العليل.... 111031111101010 
في عد الركعات بالحصى وال 0 ۷ 
في الأفعال في الكناة e.‏ 
في جواز حمل الدراهم أثقاء اصق n...‏ 
في وجوب استلداها الصا ...يمو مومهو ووو ووه و ووو ووه مو ووو و ا 
في بطلان صلاة من فعل ما ليس منها ۲ 


۳ ۸ ٠ N اللا ا‎ 


اللي ااا ا ا ب ب 2 2 2 2 120101010110100 ۹ A‏ 


ف جع 
eee RS E‏ 


+£ 
اللا اا ل ا 2 000 8 بج وج 


28298 5658988 6 825 43 0ج نوج وبوووهووووبوووونوونو © 65869566 همجن ووم 


4٤ 


41٤ 


©6©» 62 عه هووجووونن 


١ 


١ A sescevensccoonaecocsssssosse® 


3536000100000 a i 


EVE نالع مل م‎ laren Eases es 
TESS a a J في اللضباةة‎ 
fo... في ائتمام ناقص الصلاة امھ‎ : 
TV e, في إمامة الفاسق ومن عليه قات‎ 


كيفية الوقوف في الجماعة 


duunsacasevessssenssesansrseceasassesesosnosvenanoscdosesacveonanoseooe® 


مسأ له : في صلاة الرجل بالنساء ٤ ۳ . anewasoscssseeeseseeeeeosaseeasenonsececoneocttssecesoencosoceconeednnetttt‏ 


مسآً لَه : 
مسآلة : 


حماعة النساع ETT‏ 
شی 0 Soanoseonessesssenssaenesoensesonevencosssotesanoceeneoeerovevecoeneredenenedete?‏ 
0 


۳ ا 0 0 ١‏ م 2 
شي وفت نقوص المصلين للصلاة ٤ ۳ <oewseasonssosanscesensssesassenssscsosnacccwooneneococenonnsnensses‏ 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الأول 1۰١‏ 
و د ا ا 


مسأ لة : في من لم يجد في الصف مكاناً ............... a EE E‏ 
مسألة: في الرجل يدرك الإمام راكعا eke iu es‏ اله عل 4 ل ول لاو ااه اس eT‏ 000 
مسألة: في الرجل يدرك الإمام ساجدا ...... ا يي Tn 5990 EEDA‏ 
مسألة : في الرجلين ينوي كل منهما الإمامة... يي يي يا اي ااا 
مسألة : في الفتح على الإمام ااا 
مسآلة. في القراءة خلف الإمام EE ues E o‏ 
مسألة : في تتابع الجماعات في مسجد واحد مم يي ااي ااا 
مسألة : في صلاة المسافر خلف المقيم والعكس 001010121100000 ا 
مسألة: في ارتباط صلاة المؤتمين بصلاة الإمام E‏ 
مسألة : في ارتفاع الإمام على المؤتمين والعكس a e‏ 


مسألة: في تخلل النساء صفوف الرجال 121101 O‏ 1 1 1 1 1 1 1[ 071 ااا 
مسألة. في استخلاف الإمام إذا أحدث اااي ااا 
باب القول في السهو وسجدتيه aR eR eae‏ ل EES‏ 
مسألة: في موجبات سجود السهو يي يي a O‏ 
مسا ل في الشك في عدد الركعات. O‏ 2ك يي E‏ 
مسآلة: في نسيان التشهد O‏ 001000 ااال 
مسألة : في اللاحق متى يسجد للشسؤق esses,‏ ۹ 
مسا لے , في سھو لمر تق 51 151[ 1[ ز ز ااا ااا ااا 
ااا ة1ة121 1 1 1 1 1 ز ز آذ ا 
مسألة: في ما essa‏ 
مسا لة : في موضع سكذتي nd‏ ممعم ممم مم1 
مسألة: في تشهد سجدتي السهو 5 ال 000011 ش12 2 
باب القول في قضاء الصلوات 0 
مسألة: في قضاء الصلاة على فاقد العقل ... ا بب0000000 0000 
مسألة: فيما يجب على تارك الصلاة اا 
مسألة: في قضاء الفوائت إذا تعددت O‏ 011 
مسألة: في قضاء النوافل O sesesceeessessesssseeonsesseeesesseseseeesneneeesssssssess‏ 
مسألة ؛ في قضاء ما فسد من النوافل 1 1 1 1 1 1 1 51 77 5*#*غ2ظ12 CA ussa‏ 
مسألة: في المرأة تحيض قبل أن تصلي 2200000 OT‏ 
مسألة: في قضاء المقيم في السفر والعكس E 1 210110101101010 n‏ 
مسألة : فيما يوجب القضاء في الوقت وبعده a‏ ا ااا 000 
باب القول في صلاة السفر والخوف م لاسب وي مسي ا 01 
مسألة: في فرض المسافر. 25001 n‏ 11 ع 
مسألة: في أقل السفر EE Disks O SS as‏ 


مسألة: في حد الإقامة. aaa‏ مايا0 
مسأ لةّ: في المسافر ينفذ من بلدته إلى غيرها وووووجووووجونووججون نو وو ون وويوووة ووووجوووووه وودوووووووه ان 


المجلس 2 الإسلامي 


فهرس مواضيع بع الجزء الأول شرح التجريد 


مساً لق : في المسافر يعزم على الإقَاقَة ٠‏ ا 00011101 
مسا لة: في كيفية صلاة الخوف a‏ 00101 
صسألة : في كيفية صلاة الخوف في المغرب Ons ooo‏ 
مسألة: في أن صلاة الخوف في السفر ... ا 2271711 
مسألة: في أن صلاة الخوف حسب الإمكان O‏ ا E‏ 


باب القول في صلاة الجمعة والعيدين 1000111100111 ”ك2 0 acs‏ 


مسألة: في شر وط صحة الجحعة OV cesse,‏ 
السالع الأول منھا في ÛÎآكأ O ksseseesense eee.‏ 
السلع الثاني في المكان....... oA... N aT‏ 
والسالع الشالشر في لوقتا aan senna.‏ 614 
الال الراب في الخطبتين ةي ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ 1[ 1000077 
السام أخاسء في وجود الإمام ... ا ا 50505 n‏ ا 
مسألة: في صفة صلاة الجمعة a a E E‏ 
مسألة: في ما يقرأ في صلاة الجمعة 500000101010000 
مسا لة: فيمن لا تجب عليه الجمعة, EEE‏ ا OY © Lcd a‏ 
مسأ له : في اجتماع العيد e Aah‏ 0000077 
مسألة: في الصلاة والكلام أثناء خط O ¥ Ls assesses ene,‏ 
مسألة: فيمن فاتته الخطبة .. 121011111111111 كص O FA aaa assae‏ 
مسألة: في جمعة البلد البعيد عن الإقام ب sas lS‏ 
مسألة: في من وصله نعي الإمام في الجمعة Se E‏ 
مسألة: فيمن ابتدأ الجمعة قبل الزوال خط AS‏ | ز ز ز ز [ [ ز ا 0 
مسألة: في صفة خطبة العيدين SV EDS‏ 
صساً لقّ: في الأذان والإقامة في اليد OPV een...‏ 
مسألة: في صلاة ركعتين قبل صلاة العيد 511ص ل س0 000000 
مسألة: في كيفية صلاة العيدين راا 81 
صسا لخ : في تكبير التشر 4ق O FQ secs...‏ 


عمسا آلة: ۽ في أن التكبير عقب الفرائض والنوافل..... 04 6696© وبيهووونون © © 9 86996 #9945689 ت 66665566666 وج 6 6 بج يونين ونبو وجوج وووووووون ٤ ١‏ 6 


باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء ااا ااا 1 ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز [ز ز ز ز [ 1 1 


باب 


مسألة: في صفة صلاة الكسوف ... assaees a o‏ 0 
مسا لة: في صفة الاستسقاء 00 210111111111111 
مسا ألة: في قلب الرداء 315 E‏ 
مسأآلة: في اشتراط اط الإمام في الاستسقاء . | 


4646 6ن © 8 926 6986 0000008900000000 3تون جنن نو وووون ووووووووووووووبووووون ۹ ٤‏ . 


مسألة. في تعجيل الدفن فلل ا ا بيك 664 هوووووووووهة 0 © جهو مهن ووووون ©6664 مووووووةن وموووهة Sectors: oestrone‏ 1 
مسا لق : في المرأة تموت وفي بطنها ولد vace‏ وووووه اوم ا ومو ومو لومي ونه ووو ههه موا عه 4 6ه 
القول في غسل الميت pb‏ رورمو واف وشو O E seep‏ 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الأول ۳ 
شوح التجريد هرس مواحيج جع ا 





مسألة : في من يسل ومن لا غل ,۰.۰.۰۰۰۰۰ 55 a‏ 
آل ؛ في غسل السقط ................ SS CRSA a a‏ 8101 
مسا لے , في غسل المحترق والْخُريق aa e.‏ 
مسألة: في غسل الزوج زوجته. والمحرم محرمه 5 
سسا لخ , في غسل الجنب والحائضٌ........... AL eee‏ 
مسا لة: في صفة ل الفلا ر sseceseesesseesesseseeseeseeenessss‏ ۸ 
باب القول في تكفين اميت وتحنيطةه ...... a‏ 971 
باب القول فى حمل اميت والصلاة عليه الل ا ا اااي 
e‏ ل ا 
مسألة. فيمن تجوز الصلاة عليه ومن لا تجوز 00001 اا 
مسألة : في اتباع النساء للجنائزء وحكم النعي OVA asas aannns O O‏ 
مسألة: في تكبير الجنازة ال nse e esesesesesnesssneeasneBoeeeB‏ 2 9 
مسألة: في الفصل بين التكبيرات بالدعاء ................. ONY wusane n‏ 
مسألة: في الخشية من فوات صلاة الجنازة 000010101010121 E‏ 


مسألة: في اجتماع الجنائز المختلفة .. ا 1 0 o۸1‏ 


مسآلة: في مجيء جنازة أخرى اغ لخت ON isis‏ 
مسألة: في اجتماع صلاة الفريضة وصلاة جئاز SAV eases...‏ 
عمسا لت , في تعزية أهل الع SAN eases...‏ 
باب القول في الدفن ..... Okie anak‏ الا اتاد شل عا لمعيه بم 9968 
فهرس المواضيع م ل ا ا دن سو مد جا سه عق قط مق عن موه ورم سه و اط ا عو جوف رص اا ا 9119 











